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سيل 
الإيمان باليوم الآخر 


قال المؤلف: «ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي كيد مما يكون بعد الموت». 

شرع المؤلف في هذا الموضع في بيان عقيدة أهل السنة في اليوم الآخر 
وما يتعلق به من تفاصيلء» ولم يذكر المؤلف الإيمان بالملائكة. ولا الإيمان 
بالرسل» ولا بالكتب» وإنما انتقل من الإيمان بالله تعالى وصفاته إلى الإيمان 
باليوم الآخرء وهذا فيه خلل في مقاييس التمتين العلمي» ولكن المؤلف لم يكن 
يقصد إلى تأليف متن علمي أصلاء وإنما كانت العقيدة الواسطية كتابا لحل 
مشكلة في عصر معين» وليس من شرط ذلك أن يستوعب كل الأصول. 

والمؤلف أيضا لم يذكر كل المسائل المتعلقة باليوم الآخرء فقد ترك عددا 
من المسائل المهمة» ومن أهمها: حقيقة البعث والنشور. 

واليوه الأخن على به مسائل اكثر ةعاذا :و أفردت ف بتسائله وفباحته كنت 
متعددة» ومن الصعب أن نستعرض كل تلك المسائل التي ناقشها العلماءء 
وسنسلك مسلكا مختصراء حاصله: أن نذكر رؤوس المسائل والقول الراجح في 
كل مسألة» وفائدة هذا المسلك أنه يرسم خارطة المسائل المتعلقة باليوم الآخر 


والذى حيسي الأفوال الى قيلت فى يات اليوع الاعو جه أناتاثير 
الأصول العقدية الكلية قليل بالنسبة إل الأقوال في الأبواب الأخرئىء فلو عقدنا 
موازنة بين باب الأسماء والصفات وباب اليوم الآخرء نجد أن الأصول العقدية 
الى :استقرت عليها الفرق المختلفة» تاثيرها"فن يات الأسماء والضفات أكثر 
بكثير من تأئيزها ف بات:اليوم الأخنة بوكدذلك بات الأسماء والأحكامء فتأثير 
الأصول' فى بات«الأسماء والاأحكام أكفر مق تاتبرهاءفئ ناب الوم الاج 
فمسائل اليوم الآخر يغلب عليها تأثير النصوص الشرعية في الأصول العقدية. 

نعم» للأصول العقدية تأثير في عدد من المسائل كما سيأتي في حقيقة 
البعث» حيث إن بعض المتكلمين بنوه علئ أصولهم الكلية في علم الكلام؛ 
وكذلك في مسائل الشفاعة ونحوهاء ولكن يبقئ أن حجم تأثير الأصول الكلية 
قليل بالنسبة للأبواب الأخرى. 


منزلة اليوم الآخر في الأديان: 

الإيمان باليوم الآخر وما يترتب عليه من الحساب والعذاب هو أحد 
القضايا الكبرى التي تقوم عليها الأديان» وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم وغيرهما: 
أن أصول الأديان ترجع إلى ثلاثة أصول أساسية: تحديد ما يُعبد به الله» وتحديد 
المشرّع الذي يبين لنا: كيف يُعبد الله» والثواب والجزاء المترتب على عبادة 
اللهء فأصول الأديان ثلاثة: الشرائع» والنبوات» والحساب والجزاء'''. فهذه هي 
الأصول المشتركة بين كل الأديان» وبناء عليه فاليوم الآخر أحد الأصول الكبرى 
التي تقوم عليها الأديان. 
اهتمام الإأسلام باليوم الآخر: 

وقد اهتم الإسلام باليوم الآخر كثيراء ومن معالم اهتمامه باليوم الآخر: 

المعلم الأول: ذكر أدلته وبراهينه» فالقرآن أكثر جدا من ذكر براهين البعث 
والحساب والجزاء. 


() انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية .)177/1١(‏ 


المعلم الثاني: الإكثار من ذكر التفاصيل التي ستحدث يوم القيامة» فالقرآن 
توسع في ذكر أهوال يوم القيامة جدا. 

وقد ذكر القرآن أن الإيمان باليوم الآخر عقيدة مستقرة عند كل الأنبياء» كما 
قال عن نوح 282: واه اكز ين الّْضٍ بدا © م مدو ها وَنِبُكْمْ رباك 
[9: 17-ما]ء فهذه الآية إشارة من نوح لقومه 1 ا والنشور» 0 عن 
إيراهيم َه : مواد كَالَ رهم رَبَ 0 حيفٌ تحى لْمَوَق قَالَ ول ل قَالَ بل 
وَككن لِطمَينَّ كَلِى4 [الإنكة: ٠١‏ 

والغريب حقا أن ابن رشد يذكر بأن «ذكر بعث الأجساد» لم يكن في الأمم 
السابقة» وأن أول من ذكره هم أنبياء بني إسرائيل» حيث يقول في معرض رده 
علئ الغزالي حين كفر الفلاسفة بأنهم ينكرون البعث: «لما فرغ من هذه المسألة 
-يقصد: الغزالي- أخذ يزعم أن الفلاسفة ينكرون حشر الأجسادء وهذا شيء ما 
وُجد لواحد ممن تقدم فيه قول ... وذلك أن أول من قال بحشر الأجساد هم 
أنبياء بتي إسرائيل: الذين .أتوا بعد موس نةء وذلك بَيِّن من الزبور» ومن كثير 

من الصحف المنسوبة إلى بني إسرائيل»”''» وكلام ابن رشد هذا محتمل لواحد 

فخ عدي الأول: ا أصل الحشر يوم القيامة» والثاني: أنه يقصد صفة 
الحشر وأنه يكون بالأجسادء وكلا الاحتمالين غلط مناقض لدلالات النصوص 
الصريحة. 
مسالك التأليف في اليوم الآخر: 

ألفت فى 'اليوم الآخر وذكر اتفاصيله ككن كتيزة» وقد تلفت بالك 
مؤلفيها إلى ثلاث طرائق أساسية : 

المسلك الأول: من ألف في الحياة البرزخية فقط. كما في كتاب: «أهوال 
القبور» لابن رجبء. وكتاب: «شرح الصدور بشرح حال الموتئى والقبورا 
للسيوطي.. 


.)855( تهافت التهافت» ابن رشد‎ )١( 


المسلك الثاني : من ألف في مسائل البعث وما يتبعه» ولم يتعرض للقبور 
وما يتعلق بالحياة البرزخية» كما فعل البيهقي في كتابه: «البعث والنشور». 

المسلك الثالث: من جمع بين مسائل الحياة البرزخية ومسائل البعث وما 
يتعلق به» ومن أشهر الكتب التي صنعت هذا الصنيع: «التذكرة بأحوال الموتئ 
وأمؤو الآخرة» للقرطبي» وكشفات: «الحخون الزاخرة في علوم الآخرة) 
للسقاريقي ”3 

ع 2 

يقول المؤلف: «ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي كَلٌْ مما يكون بعد الموت». 

المراد باليوم الآخر هو: يوم القيامة» وسّمي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم 
بعده وهناك تعليلات أخرى”'" . 

وهذا اليوم له أسماء كثيرة أوصلها ابن حجر إلى أكثر من خمسين اسما. 


وضابط اليوم الآخر هو: 

كل ما يأتي بعد الموت» فيدخل فيه الحياة البرزخية وما يأتي بعدهاء وهذا 
ما يدل عليه كلام المؤلف كدَنْهِ في العقيدة الواسطية؛ إذ قال: «ومن الإيمان باليوم 
الآخن: الإيمان بكل ما أخبر به النبي وله مما يأتي بعد الموت»..ولم يبتدئ 
بالبعث؛ فدل علئ أن ضابط اليوم الآخر عند المؤلف وعند غيره من العلماء: أنه 
كل ما يأتي بعد الموت» ويقول ابن حجر: «الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه: 
المسالة فق اشوا العف بوالدون» والميانة» والكوان» والميزاظة :والح 
1" 


)١(‏ من الكتب الجامعة لمسائل اليوم الآخر كتاب: الحياة الآخرة» للدكتور غالب عواجي» وهو مهم من 
جهة ترتيبه واستيعابه للمسائل» فقد حرص المؤلف على إتقانه . 

(؟) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)١١8/١(‏ 

() فتح الباري» ابن حجر .)577/١(‏ 


اهتمام النصوص باليوم الآخر: 

الذي يسبر نصوص الشريعة يجد أن الشريعة اهتمت باليوم الآخر كثيراء 
وذكرت كثيرا من تفاصيلهء والذي يقارن بين نصوص الشريعة الإسلامية وبين 
نصوص الشرائع الأخرئ -سواء المحرفة أو غير المحرفة-» يجد أن شريعة 
الإسلام تمتاز عن غيرها من الشرائع بكثرة التفاصيل التي تتعلق باليوم الآخر. 

ومن أسباب ذلك: أن الشريعة قصدت إلى أن تجيب عن أهم الأسئلة 
المؤثزة فى عفياة العاس + .ونتها سوال المسفيبل + إلن' أبن أذهن؟ فإن' شاف 
0 أعظم ما يحقق الراحة والطمأنينة للإنسان؛ لأنه سيعرف ما سيقدم 
عليه . 

ومنها: أن الإيمان باليوم الآخر وما يقع فيه من أهم الأسباب المؤثرة في 
سلوك الإنسان» وتقوية عزيمته علئ فعل الخيرات وترك المنكرات . 


الأصل الذي يقوم عليه بحث مسائل اليوم الآخر: 

الأصل الذي يقوم عليه بحث تفاصيل مسائل اليوم الآخر أنها توقيفية» فهي 
خبرية محضة لا دخل للعقل فيها ولا القياس» وإنما المرجع فيها إلى النصوص 
الشرعية الظاهرة في الدلالة» وذلك أن الإيمان باليوم الآخر داخل في الإيمان 
عدد من العلماءء يقول ابن عبد البر: «أحكام الآخرة لا مدخل فيها للقياس 
والاجتهادء ولا للنظر والاحتجاج”' » ويقول أبو عبد الله القرطبي: «هذا الباب 
ليس فيه مدخل للقياس» ولا مجال للنظر فيه» وإنما هو التسليم والانقياد لقول 
الصادق المرسل إلى العباد)”"'» ويقول ابن حجر: «يقتضي الإيمان بأمور الآخرة 
أن ليس للعقل فيها مجال» ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة» وإنما 
يؤخذ بالقبول ويدخل تحت الإيمان بالغيب”" . 


)١(‏ التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ابن عبد البر (؟505/755). 
(0) التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» القرطبي (557). 
زفرة فتح الباري» ابن حجر .09480/١١(‏ 


والذي يتأمل في أخبار اليوم الآخر يجدها من أشد الأمور ضيقا وشدة في 
التوقيف. فمسائل العبادة توقيفية» والقضايا الخبرية توقيفية» ولكن التوقيف في 
القضايا الخبرية أشد وأقوئ» وذلك لأن مسائل العبادات تتعلق بأفراد أفعال 
العباد» وأفراد أفعال العباد تتجددء فيدخل فيها نوع من التأمل والقياس والتخريج 
ونحو ذلك» وأما مسائل الأخبار فإنه لا مجال فيها لذلك. 

ومقتضئ هذا الكلام أنه لا يصح أن نتوسع في مناقشة القضايا الخبرية 
المتعلقة باليوم الآخرء ولا يصح أن نتوسع في استخراج المسائل التي لم يرد فيها 
النصوصء» ولا يجوز فيها افتراض المسائل ولا التوسع في تخريجاتهاء فهذه 
قضية منهجية لا بد من إدراكها في التعامل مع مسائل اليوم الآخر. 


اختلاف طبيعة اليوم الآخر عما هو معروف في الدنيا: 

مسائل اليوم الآخر ليست من طبيعة مسائل الدنيا؛ وبناء عليه فلا يصح لنا 
أن نقيس الأخبار التي جاءت عن اليوم الآخر على ما نعرفه في الدنيا؛ إذ قياسها 
علئ ذلك يوقع في إشكالات كثيرة» فقد تضمنت الأخبار عن اليوم الآخر مسائل 
لو أخذت علئ ما هو معروف في الدنيا ستكون مشكلة» فنار جهنم تنبت فيها 
شجرة ولا تحترق» والحديد والسلاسل في أهل النار لا تذوب مع شدة النارء 
وكذلك أنهار الجنة ليست من طبيعة أنهار الدنياء وخمر الجنة لا تسكر» ونحو 
ذلك من المسائل التي ليست جارية عل سئن ما نعرفه في الدنيا. 

وقد نبه علئ هذه الحقيقة ابن حجر حيث يقول: «الجواب عن شبهتهم: 
أن الله خلق الشجرة المذكورة -شجرة الزقوم- من جوهر لا تأكله النار» ومنها 
سلاسل أهل النار وأغلالهم» وخزنة النار من الملائكة» وحيّاتها وعقاربهاء وليس 
ذلك من جنس ما في الدنياء وأكثر ما وقع الغلط لمن قاس أحوال الآخرة علئ 
أحوان ان 


.)005/١١( فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 


فأحوال الآخرة لا تقاس علئ أحوال الدنياء فضبط هذه المنهجية يرفع كثيرا 
من الإشكالات التي يوردها بعض الناظرين. 


حقيقة الموت: 

ل المؤلف: «ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي يَلٌْ مما يكون بعد الموت». 

ذكر المؤلف هنا حقيقة الموت» وقد اختلفوا في تعريفهء فقيل: هو عدم 
الحياة عما من شأنه الحياة» وهذا التعريف فيه تساهل؛ لأنه يلزم منه أن الجنين 
ميت في بطن أمهء وقيل: هو عدم الحياة عما وجدت فيه الحياة» وقيل: هو 
ا ل 

ويمكن أن يقال في تعريفه: هو انقطاع تعلق الروح بالبدن وانفصالها عنهء 
وقد دلت النصوص الشرعية علئ أن هذا الانقطاع ليس أمرا عدميًا محضاء وإنما 
هو أمر وجودي تعلقت به قدرة الله وخلقه. كما قال #لِه: «#الْرِى حَلقَ الْمَوَتَ وَليرة 
5 ع َحَسَنّ عب عجا4 [لتالق: ؟]» فالموت ليس مجرد أمر عدمي لا تتعلق به 
القدرة» وإنها هو" أمر وعتوذئ :تعلق به الخرق”” , 

ل ل ا ل ل ل 
يقول: «الناس تنازعوا في الموت: هل هو عدمي أو وجودي؟ ومن قال: 
وجودي احتج بقوله عاك محَانَ الْمَوَتَ ولو [اتل: 217 فأخبر أنه 3 
الموت كما خلق الحياة» ومنازعه يقول: العدم الطارئ يخلق كما يخلق الوجودء 
أو يقول: الموت المخلوق هو الأمور الوجودية اللازمة لعدم الحياة» وحينئذ 
فالتزاع لفظي)0" , 

والموت يتعلق بالروح ويكون معناه في حقها أنها تنقطع عن الجسدء وأما 
إن أريد بموت الروح أنها تفنئ وتنعدم فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية 
بعد قبضها وتكون في نعيم أو في عذاب'*) 


.)7178( انظر: لوامع الأفكار في شرح طوالع الأنوارء الأنصاري‎ )١( 
. 09787 درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )١( 

(9 انظر: البحور الزاخرة» السفاريني .)١١/١1(‏ 

(4) انظر: الروحء ابن القيم (09"5. 


والموت بهذه الحقيقة ينكره عدد من الطوائف. ومن أشهر من ينكر الموت 
بهذا المعنول: كثير من أتباع الاتجاه المادي» فالماديون يؤمنون بالموت الذي هو 
الفناء» ولكن كثيرا منهم يقولون: إن الموت هو تعطل وظائف الجسدء وذلك 
نتيجة لإنكارهم لوجود الروح» فهم لا يؤمنون بالغيب فلا يؤمئون بالروح». 
فاضطروا إلى أن يفسروا معن الموت بأنه انقطاع وظائف الجسد. 

وأخذوا بناء عل هذا التعريف يبحثون: هل يمكن أن نقوي من وظائف 
الفعفد نعي لطر ل عمق | لاسيات ا 

والنقاش مع هؤلاء لا يصح أن يبدا من حقيقة الموت» وإنما الصحيح أن 
يكون في إثبات العالم الغيبي؛ لأن إنكارهم لحقيقة الموت مجرد أثر لأصل 
سابق» وهو إنكار الغيب» المعتمد عند كثير منهم على معن المادية وعند بعضهم 
على طرق إثبات ما يغيب عن الحسء فلا بد من مناقشة أصلهم الذي انطلقوا 
منهء فإذا أثبتنا إبطاله سهل حينئذ إبطال قولهم في الموت وغيره من الجزئيات . 

وهذه قضية منهجية لا بد من الانتباه لها في كل المسائل التي يناقش فيها 
الملاحدة من الماديين وغيرهم . 


قضية ذبح الموت: 

جاء فى حديث أبى سعيد الخدري ونه أن النبى يَلِيَةٍ قال: «يُجاء بالموت 
يوم القيامة» كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل 
تعرفون هذا؟ فيشرتبون وينظرونء ويقولون: نعم. هذا الموت. ويقال: يا أهل 
النار» هل تعرفون هذا؟ فيشرتبون وينظرون. ويقولون: نعم. هذا الموت. فيؤمر 
به فيذبح». ثم يقال: يا أهل الجنة. خلود فلا موت. ويا أهل النارء خلود 
فأذ ا مزت 0 

وقد استشكله عدد من الناس». ووجه الإشكال: أن الموت عرض من 
الأعراض» والذبح لا يكون للعرض»ء وإنما يكون للأجسام» والموت ليس 
عيداة كين يلح المرت؟! 


.)171( انظر: الموت في الفكر الغربي» جاك شورون‎ )١( 
.077417( (؟) أخرجه البخاري (70/ا4)» ومسلم‎ 


١5 


واختلفت مسالك العلماء في وجه التخلص من هذا الإشكال علئ أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالموت هنا: ملك الموتء فالذي يذبح هو ملك 
الموت وليس الموت. 

القول الثاني: أن الحديث ضعيف» وهو قول بعض المعتزلة. 

القول الثالث: أن المراد بالذبح هنا التشبيه والتمثيل» وليس حقيقة الذبح؛ 
إذ العرض لا يذبح. 

القول الرابع: أن الله يِكَ يحوّل الموت الذي هو عرّض إلم جسم. ثم 
يذبح» فالذبح يتعلق بالموت بعد تحويله إلى جسم. 

والأقرب هو القول الرابع. 

وثم قول آخر يمكن أن يصار إليه» وحاصله: أن الموت في أصله جسم 
لطيف يعرفه من ذاق الموت» ولهذا عرفه أهل النار وأهل الجنة» ولهذا قال: 
أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم»ء وهذا ليس غريبا؛ لأن الجن جسم من الأجسامء 
ونحن لا نراهم» والروح جسم من الأجسام ونحن لا نراهاء فليس غريبا أن 
الميت يرئ الموت جسماء ونحن لا نراه» وهذا ما يدل عليه ظاهر النص. 


القبر وما يتعلق به: 

يقول المؤلف: «فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه». فأما الفتنة: فإن 
الناس يفتنون في قبورهم. فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 
ف بيت أَنَّهُ أل امنا بِالْقَوّلِ أَلدَّاِتِ». فيقول المؤمن: الله ربي» والإسلام 
ديني» ومحمد وَِكِةِ نبي . وأما المرتاب فيقول: آه آه! لا أدري؛ سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته» فيضرب بمرزبة من حديدء فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا 
الإنسان» ولو سمعها الإنسان؛ لصعق, ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى 
أن تقوم القيامة الكبرئ». 

في هذا الموضع ذكر المؤلف ما يتعلق بالقبرء وذكر فيما يتعلق بالقبر 
أمرين» وبقي أمر ثالث سيأتي ذكره. 

والمراد بالقبر: البقعة التى يدفن فيها الإنسان» وله أسماء كثيرة فى لغة 
العرب» ا 0 ومنها: الجدث. والقرافة» وغيرهما. ْ 

١ 


والقبر سنة جارية في الخليقة منذ أول ميت من بني آدم»ء كما ذكر الله تعالئ 


8 5 سس سس ل بر ا مض سه 7 000 
فى قوله: ضعت الله غايا سحت فى الآرض يْرِيَهُ. كَيقَ يورى سَوّءَةَ أخيه قال 


سدس 6س مح برو 2 سرس اح سا سه سل مجم عر لودام ©عةط روم ساس ص سه - 
بويلق أَعَجَرَتَ أن أكون مِثل هلذا الغزب فاورِى سوءة أخى فاصبَحَ من لتندِيِين» 


[للكايوة: ١"]ء‏ ففي هذه الآية إشارة إلئ وجود القبر من أول ميت في بني آدم'" . 

ولم يشذ عن هذه السنة الجارية إلا طوائف قليلة» منهم الهندوسية وغيرهم 
الذين يحرقون أمواتهم» وبعض القبائل الموجودة في أفريقيا التي تأكل أمواتهاء 
وأما سائر بني آدم من العقلاء فإنهم يعرفون هذه السنة. 


أحكام القبر هي أحكام البرزخ : 

الأحكام المتعلقة بالقبر تحصل لكل ميت ولو لم يُدفن» فإذا مات الإنسان 
فأكلته السباع» أو أحرق فر في البحرء أو مات فصّلب؛ فإن الأحكام التي تتعلق 
به في القبر تتعلق به أيضا في غير القبرء يقول الباقلاني: إن من لم يدفن ممن 
بقي علئ وجه الأرض يقع لهم السؤال والعذاب» ويحجب الله أبصار المكلفين 
عن رؤية ذلك كما حجبها عن رؤية الملائكة والشياطين» وقال بعضهم: وترد 
الحياة إلى المصلوب ونحن لا نشعر به» كما أنا نحسب المغمئى عليه ميتاء 
وكذلك يضيق عليه الجو كضمة القبرء ولا يستنكر شيئا من ذلك من خالط الإيمان 
قلبه» وكذلك من تفرقت أجزاؤه يخلق الله الحياة في بعضها أو كلهاء ويوجه 
السؤال عليها. قاله إمام الحرمين)""' . 

ففي هذا الكلام تقرير بأن أحكام القبر هي أحكام البرزخ» ولكن الباقلاني 
دخل في تفاصيل لا دليل له عليهاء فنحن نقول: تقع له أحكام القبر» لكن هل 
يخلق الحياة في بعض أجزائه أو في كلها؟ فهذا لا علم لنا به فنقرر الأصل 
ولا ندخل في التفاصيل. 

ويقول ابن القيم: «مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» 
فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر» فلو أكلته 


.)1817/1( انظر: البحور الزاخرة» السفاريني‎ )١( 


١: 


السباع أو أحرق حت صار رماداء ونُسف في الهواء» أو صلب أو غرق في 
البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصير إلى القبور»"'". 

فأنت ترئ أن ابن القيم قرر الأصل ولم يدخل في التفاصيل» وهذا هو 
المنهج الصحيح . 
الأمور المتعلقة بالقبر: 

ذكر المؤلف شيئين مما يقع في القبرء هما: الفتنة والعذاب أو النعيمء 
ونقئى شنء ثالث ». وهو ضمة القبر»“فما يحصل فى القبو نز ثلاثة أشماء: .ضيمة 
79 وفتئة القبر» وعذاب القبر ونعيمه. ش 
الأمر الأول: ضمة القبر: 

جاء في ضمة القبر عدد من النصوص الصريحة الصحيحة» وتفيد تلك 
التضوضي تيان قنمة القير تكون الكل راع نير بون ؤللك سنيف ابن عدر عق 
النبي َِةٍ أنه قال في جنازة سعد: «هذا الذي تحرك له العرش. وفتحت له أبواب 
السماءء وشهده سبعون ألفا من الملائكة» لقد ضم ضمة ثم فرج عنه)"”"'. وعن 
عائشة رضي الله تعالئ عنها أن النبي يلد قال: «إن للقبر ضمة» لو نجا منها أحد 
لنجا متها سعد بن معاذ)”" . 

وقد بين أبو القاسم السعدي أن هذه الضمة عامة لكل من قبر»ء وبين معناها 
حيث يقول: «لا ينجو من ضغطة القبر صالح ولا طالح» غير أن الفرق بين 
المسلم والكافر دوام الضغط للكافر»ء وحصول هذه الحالة للمؤمن في أول نزوله 
إل قبرهء ثم يعود إلئ الإفساح له. والمراد بضغطة القبر التقاء جانبيه على جسد 
لم23 


220 الروح» ابن القيم (ىرهة). 
(؟) أخرجه النسائي »)275١50(‏ وصححه الألباني. 
2 أخر جه أن 2 5 وصححه الآلباني. 


(4:) شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبور .)١١5(‏ 


١ه‎ 


وقد اختلف العلماء في سبب ضمة القبر على قولين: 

القول الأول: أن السبب الموجب لضمة القبر العقوبة» فكل مسلم لا يخلو 
من ذنب» فيعاقب بضمة القبرء والكافر من باب أولئ» وهذا المعنئ ذكره الحكيم 
الترمذي. 

القول الثاني: أن ضمة القبر ليست من باب العقوبة» وإنما من باب 
الاشتياق» تانات اللي للأرض كالأولاد بالنسبة للأم» فالأم إذا غاب عنها 
أولادها ثم رجعوا إليها تضمهم ضمة الاشتياق» فمن غاب عنها برضاها ضمته 
ضمة الفرح» ومن غاب عنها بعدم رضاها ضمته ضمة الغضب الذي فيه الشفقة. 

والأقرب أن نقول: لا ندري ما سبب الضمة» فقد يكون عقوبة وقد يكون 
اشتياقا؛؟ لأنه لم يرد في النصوص ما يفسر ذلك» فغاية ما وردت به النصوص أن 
هناك ضمة» أما سببها فلا ندري عنه. 

ولكن النصوص الشرعية بينت أنها شديدة على الإنسان» فهي من جنس 
أهوال البرزخ» كما في قوله َل : «لو نجا منها أحد لنجا منها سعد 75 معاذ300 , 
الأمر الثاني: فتنة القبر: 

والمراد بفتنة القبر: السؤال والامتحان الذي يقع في القبرء وهذا المعنئ 
أطبق العلماء على تقريره» وهي ليست مجرد سؤال واختبار»ء وإنما هي مع ذلك 
ابتلاء وتمحيص وفتنة للنفوس» ويدل علي ذلك قول النبي كَِةِ: «إنه قد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في قبوركم مثل -أو: قريبًا من- فتنة الدجال)”"'. وكذلك يعصم منها 
الشهيد اكتفاء ببارقة السيوف أمام عينيه كما سيأتي بيانه. 

والفرق بين فتنة القبر وبين عذاب القبر ونعيمه: أن فتنة القبر تكون قبل 
العذاب والنعيم» والنبي يلم كان يستعيذ من عذاب القبرء ومن فتنة القبر» كما هو 
مشهور في عدد من الأحاديث؛ فدل هذا التفريق علول أنهما شيئان» وليسا شيئا 
واحدا. 


(؟) أخرجه البخاري (445). 


ارات الوص القن سة فز «انناات ةشير ومس دكن .التو ادو 
لوخي ا بن القيم» وابن أبي العزء والسيوطي » وغيرهم. 
وفتنة القبر فيها مسائل كثيرة, سنقف منها مع عشر مسائل: 

المسألة الأول: إلى من يُوجَّه السؤال في القبر؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن السؤال يكون للروح فقط 

القول الثانى: أن السؤال يكون للجسد فقط. 

القول الثالث: أن السؤال يكون للروح والجسد معا. 

والقول الثالث هو القول الصحيح» وهو قول الجمهور. واستدلوا بقول 
النبي يَْةٍ الذي فيه: (إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان فأقعداه)”'' . فالإقعاد 
وفيه: «فتعاد روحه إل جسده)” "'. فهذا الحديث نص في أن الروح تعاد إلى 
الجسدء يقول ابن تيمية: «الأحاديث متواترة على عود الروح إلئ البدن وقت 
الموال)40, 

المسألة الثانية: عدد الملائكة الذين يسألون فى القبر: 

جاء فى بعض النصوص أن الذي يسأل ملك واحدء إلا أن أكثر النصوص 
التى جاءت فى هذه المسألة عل أن الذي يسأل ملكان» وليس ملكا واحداء وقد 
حاول أبو عبد الله القرطبي أن يجمع بين هذه النصوص؛ فقال: «إن بعض الناس 
يُسأل من قبّل ملك واحدء وبعضهم يسأل من قبل ملكين»” . 


.)5851//5( انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1779/8). 

() أخرجه الحاكم في المستدرك »)21١1(‏ وصححه ابن حجر. 

2 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (5/0:ة:). 

(4) انظر: التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» القرطبي .)15١/١(‏ 


1١/ 


والصحيح أن الذي يسأل ملكان وليس ملكا واحدا؛ لقوة النصوص في 
ذللقع : ولآن دكن الواحه لاني ذكو الاثين؟ولآن الواحد قد براد ”يه الجسين. 

والمشهور أن الملكين اللذين يسألان في القبر.يسميان متكرا ونكيراء وقد 
جاءت تسميتهما في حديث أبي هريرة رضي الله تعال عنه أن النبي كَلَةٍ قال: (إذا 
قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المنكرء والآخر: 
التكير)9" . 

إلا أن العلماء اختلفوا في ضبط لفظ الأول منهما: هل هو المنكر باسم 
المفعول» أم المنكر باسم الفاعل؟ على قولين للعلماء. 

المسالة الثالقة؟ الآهن التق سال عه المت : 

اختلفت النصوص في هذه المسألة» ففي بعض النصوص أن الأمر الذي 
يسأل.عنة'الميت :شيع واحلد وهو البي+ يقال ١4‏ .هن نبيك؟:وفي: بعض: النصوضص 
أن الأمر الذي يسأل عنه الميث شيئان+ النتى وشي: آخر معه: من:.رزيك؟ أو ما 
دينك؟ وفي بعض النصوص أن ما يسأل عنه الميت ثلاثة أشياء: من ربك؟ ومن 
نبيك؟ وما دينك؟ 

وحاول بعض العلماء الجمع بين الروايات بأن قال: إن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص» فبعضهم يسأل عن أمر واحدء وبعضهم يسأل عن أمرين» 
وبعضهم يسأل عن ثلاثة'" . 

والصحيح أن الميت يسأل عن ثلاثة أشياء؛ لاتفاق كثير من الروايات 
الصحيحة عليها؛ ولأن الروايات الأخرئ يحتمل أن بعض الرواة ذكر بعضا وترك 
بعضاء وذكر البعض لا ينافي ذكر الجميع. 

المسألة الرابعة: كم مرة يسأل الميت في قبره؟ 

ظاهر النصوص الصحيحة أن الميت يسأل في قبره مرة واحدة» ولكن جاء 
)١(‏ أخرجه الترمذي 2»)2٠١11١(‏ وحسنه الألباني. 


(؟) انظر: التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» القرطبي .)15١/١(‏ 
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عن طاوس ابن كيسان أنه قال: «إن الموتئ يفتنون في قبورهم سبعاء وكانوا 
يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام"'"'. ويقصد التابعين والصحابة؛ لأن طاوسا 
كان الا في 

وهذا الأثر انتصر له السيوطي بقوة» وألف فيه كتابا مفردا سماه: «طلوع 
الثريًا في إظهار ما كان خفيًا؛» قرر فيه صحة الخبر عن طاوسء ثم قرر ثانيا بأن 
هذا الأثر لا يمكن أن يؤخذ بالرأي» وأن له حكم الرفع» ثم قرر ثالثا بأنه 
لا يونجد في التصوض ما يخالف. هذا الأثر؛ فانتهئ إل أن السؤال في القير 
يتكرر سبع مرات» كل يوم مرة» وأن من السنة أن يطعم عن الميت سبعة أيام بعد 
قبره. 

وما ذهب إليه السيوطي يتطلب تحقيقا وبحثا في مواقف العلماء المتقدمين 
من هذه المسألة» وكيف تعاملوا معهاء وهو مرتبط بمسألة مشهورة حاصلها: إذا 
قال تابعي قولا لا يمكن أن يؤخذ بالرأي» فهل له حكم الرفع؟ وقد اختلف 
العلماء فيها على قولين» وذهب عدد منهم إلى أنه لا يُجعل في حكم المرفوع؛ 
وإنما هو في حكم المقطوع, يقول الزركشي: إن قال التابعي قولا لا مجال 
للقياس فيه لم يلتحق بالصحابي عندناء خلافا للسمعاني)””'» ويقول ابن تيمية بعد 
أن نقل كلام الشيخ مجد الدين: «قلت: وظاهر كلام أصحابنا أنه لا اعتبار بذلك 
اد بع 

المسألة الخامسة: لمن يكون السؤال في القبر؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة علئ قولين”؟ : 

القول الأول: أن السؤال في القبر لا يكون إلا لصنفين فقط. هما: المؤمن 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١١/5(‏ 


(؟) البحر المحيط في أصول الفقه (8/ 85). 
(") المسودة فى أصول الفقه .)7997/1١(‏ 


(5) انظر: البحور الزاخرة» السفاريني (195/1). 


14 


والمنافق» وأما الكافر فلا يسأل» واختار هذا القول ابن عبد البر والسيوطي 
وغيرهما. 

القول الثاني: أن السؤال يكون للمؤمن» والمنافق» والكافرء وهذا القول 
اتضشاه ابن جرس الطيزي» والقرطىي» وابق القن ».وابق خجرة والسفاريني» 
وغيرهم . 

وهو القول الصحيح؛ لأن النبي كَلِةٍ قال: «أما المنافق والكافر فيقال له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل؟"" » ففيه ذكر المنافق والكافر. 

المسألة السادسة: هل الأمم السابقة تسأل في قبورها؟ 

هذه السنالة حلت العلماء فيها عل ااانه ول 

القول الأول: أن الأمم السابقة لا تسأل في قبورهاء وأن السؤال في القبر 
خاص بهذه الآمة» ويشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة. 

واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي يَكِِ: «إن هذه الأمة تفتن في 
قبورها» 7". فمفهومه أن الأمم الأخرئ لا تفتن في قبورها. 

وبقول النبي يَلةِ في أن الملك يقول للميت: «ما تقول في هذا الرجل الذي 
بعث فيكم)”” » فهذا السؤال يدل علئ أن الفتنة في القبر خاصة بأمة محمد جَلةِ. 

القول الثاني: أن الفتنة في القبر عامة لكل الأمم» واختاره القرطبي 
وابن القيم وغيرهما. 

واستدلوا بالنصوص التي فيها أن اليهود والنصارئ يعذبون في قبورهمء 
فلا يعذبون إلا بعد الفتنة والسؤال. 

وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من العذاب سبق السؤال» فقد يعذب 


.07718( ومسلم‎ .)١7075 ,1778( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١198/1( انظر: البحور الزاخرة» السفاريني‎ )5( 
)١51755( أخرجه الإمام أحمد‎ )9( 


(5) أخرجه أبو داود (2)41/07» وصححه الألباني. 


الكافركق"قبزه ولاتيسال© والفقنة لبتعاءهبيا فى العدات؟ لآن العذاك سببية 
الكفر:فق الذنا».ولبين السنوال في القير: 

القول الثالث: التوقف في المسألة. 

والأقرب هو القول الثاني؛ لعموم النصوص التي فيها أن كل ميت يسأل في 
قبره» وأما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول فهو استدلال بالمفهوم» 
وهو لا يقوى عليل معارضة دلالة العموم. 

المسألة السابعة: كيف يكون السؤال مع اختلاف البلدان؟ 

صورة هذه المسألة: أنه إذا دفن رجلان أو أكثر في وقت واحد في بلدان 
مختلفة» فيكف يتصور السؤال في القبر مع القول بأن من يسأل في القبر ملكان؟ 

وقد أثار هده المسالة هدد من العلماء» وقدشؤاءفيها عدداءمة 
الاين لح 

الاحتمال الأول: أن عِظم خلق الملكين يقتضي مخاطبة الأموات المختلفين 
في البلدان في مكان واحد. 

الاحتمال الثاني: أن ملائكة القبر متعددون» فمُنكر ونكير جنس وليسا 
أفراداء مثل الحفظة الذين يكتبون السيئات والحسنات» هما اثنان» ولكن لكل 
0 نج تداق جو الول لكا رم تفن العلواء ”الام 

والذي يظهر أنه لا يصح لنا أن نخوض في هذه المسألة؛ لأنها من مسائل 
الغيبيات التي لا علم لنا بهاء وإن طرحت فغاية ما يمكن أن نقدمه فيها أن نثبت 
عدم استحالتهاء وليس أن نقدم أجوبة تفصيلية تتعلق بهاء فإثبات أن هذه المسألة 
ليست مستحيلة في قدرة الله يك قدرٌ كاف في إزالة الإشكال حولهاء وإن ذكرت 
الإجابة حولها فينبغي أن تذكر علئ أنها احتماللات وظنيات فقط . 


.)١118/١( انظر: التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» القرطبي‎ )١( 
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المسألة الثامنة: هل غير المكلفين كالأطفال والمجانين وغيرهم يسألون في 
قبورهم؟ 

هذه المسألة اختلف العلماء فيها عليل قولب 20: 

القول الأول: أن السؤال في القبر لا يكون إلا للمكلفين فقط» واختاره 
ابن الصلاح. والإمام النووي. والسيوطي» وغيرهم. 

القول الثاني: أن السؤال يكون لغير المكلفين كالأطفال والمجانين» وهذا 
القول اختاره بعض الحنفية» وبعض الشافعية» وابن تيمية» وابن القيم. 

واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه» أنه صلئ علئ طفل 
لم يعمل خطيئة قطء. فقال: «اللهم قِه عذاب القبر وفتنة القبر»”" . 

وقد ذكر ابن تيمية أن هذا الحديث روي عن النبي كله مرفوعا؛ ولهذا 
استدل به وفي كونه مرفوعا إشكالء. والظاهر: أنه موقوف على أبي هريرة» فإن 
كان مرفوعا فهو حجة. وإن كان موقوفا علئ أبي هريرة فقد يكون ذلك اجتهادا 
من أبي هريرة رضي الله تعالئ عنهء وقد يكون من الاجتهاد الذي له حكم الرفع. 

المسألة التاسعة: هل فتنة القبر تشمل الأنبياء؟ 

هذه لمن الوقن نما اين كن واو حمر اليه للعلا 

القول الأول: أن الأنبياء يسألون في قبورهم. 

القول الثاني : أن الأنبياء لا يُسألون في قبورهم؛ لأنهم أفضل من الشهداء. 
ولأنه يسأل عنهم في القبرء فيكف يُسألون هم؟! 

والآقرب: أن هذه البسألة من المسائل. التي'لا يحسن الخوضن.فيها؟ لآنها 
من المسائل الغيبية التي لم يرد فيها شيء في نصوص الشريعة» مع أن القول 
الثاني أقوى وأظهر. 


.)579/7( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (2)7551//5 وفتح الباري» ابن حجر‎ )١( 
وابن أبى شيبة (741/1/5)» وأشار العراقى إل تصحيحه.‎ ,.22١١1( (؟) أخرجه مالك‎ 


(9) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (2)7551//5 وفتح الباري» ابن حجر (579/7). 
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المسألة العاشرة: موانع فتنة القبر: 

مع أن النصوص دلت على أن كل من يُقبر يُسأل في قبره. إلا أنها دلت 
على أن ثم موانع تمنع بعض الأصناف من السؤال. 

وقد عقد السيوطي في كتابه «شرح الصدور» بابًّا قال فيه: «باب من 
لا يُسأل ف 06 ونقل عن 0 القاسم السعدي قوله: «ورد في الأخبار 
الصحاح أن بعض الموتئى لا تنالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان» وذلك علئ 
ثلاثة أوجه: مضاف إل عمل» ومضاف إلى حال بلاء نزل بالموت» ومضاف إل 
ا 

وهذا التقرير يدل على أن الموانع أصناف» بعضها راجع إل حال» 
وبعضها راجع إل عمل» وبعضها راجع إلىل زمان» وهو بحث ظريف مذكور 
بطوله في هذا الكتاب الذي هو «شرح الصدوراء وسنذكر قدرا منه: 

المانع الأول: الموت مرابطا في سبيل الله» فعن سلمان الفارسي قال: 
سمعت رسول الله كَلْةٍ يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهء وإن 
مات جرئ عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه وين الفْنّانَ»””". قال 
القرطبي: «الرباط هو ملازمة ثغور المسلمين مدة علل نية الجهاد -فارسا كان 
أو راجلا- بخلاف سكان الثغور دائما بأهاليهم الذيق يعملون وكتسيون هناك 
فليسوا بمرابطين””؟'» فليس المراد بالرباط الكون في الثغور» وإنما هو الكون في 
النغور لأجل الجهاد. 

المانع الثاني: الموت شهيدا في سبيل الله» فقد روئ النسائي أن رجلا من 
أصحاب النبي يَلْةِ قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا 
الشهيد؟ قال: «كفيل ببارقة السيوف عليل رأسه فتنة» © . 


.)١58( شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبورء السيوطي‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

() أخرجه مسلم (19317). 

(:) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (5/ 0977 . 

(5) أخرجه النسائي .)7١57(‏ وصححه الألباني. 
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المانع الثالث: الموت يوم الجمعة أو ليلتهاء فعن عبد الله بن عمرو وَوْيا 
قال: قال رسول الله يَةِ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا 
وقاه الله فتنة القبر)”"' . 
الأمر الثالث: عذاب القبر ونعديمه: 

وقد أشار إليه المؤلف في قوله: «ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب 
إل أن تقوم القيامة الكبرئ) . 

وقوله: «ثم»). ليست للترتيب في الوقوع» وإنما هي للترتيب الذكري» وإلا 
فعذاب القبر ونعيمه يقع بعد الفتنة مباشرة. 

والمراد بعذاب القبر ونعيمه: هو ما يقع علئ الميت من عذاب ونعيم بسبب 
أعماله في الدنياء وفيه مسائل : 

المبالة الأول : توت عدافة القير تعس 

يعتقد أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة من الأشاعرة والماتريدية 
والمعتزلة أن عذاب القبر ونعيمه ثابت» وحقيقة من الحقائق. 

وعذاب القبر قضية خبرية محضة لا دخل للعقل فيهاء وقد دل عليها القرآن 
والسنة المتواترة» إلا أن دلالة القرآن عليها ليست صريحة» وليست قاطعة» وثم 
دلالات كثيرة» ونصوص كثيرة» وآيات كثيرة من القرآن استدل بها العلماء»ء 
سنعرض علدا منهاء ونسبر دلالتها هل هي قاطعة أم إنها ظنية؟ 

الآية الأولئ: قوله تعاليل: الَدُ يتبوت عَلَهَا عدوا وَعَشِيًا ويم توم 
امه أَدَجِلَواً َال فرعورت أَسَدّ الْعَدّاب» (كقل: *4]ء فقد استدل بهذه الآية علئ 
عذاب القبر عدد من أئمة السلف: كمجاهد بن جبر»ء وعكرمة» ومقاتل» ومحمد 
بن كعب». والبخاري في «صحيحهاء وغيرهم» واعتمدوا على قوله: «إوَبْومَ تَفُوم 
لصَّامَةُ أَدَجُِوَاً َال فِرَعَوت». فالنار التي يعرضون عليها ليست هي عذاب الآخرة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (75087. 5545. .)07١9٠‏ والترمذي ,2٠١1/54(‏ وحسنه الألباني. 
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إذلو كان هو عذاب الآخرة لما صح أن يقال: يوم تَُومُ أَلَاعَةٌ أَدَِلواُ َال 


سوه صخ ساسا 


دع َو و يل | ابرح سه بز 


فرعو أَسَّدّ الْعَدَابِ». 
الآية الثانية: قول الله يله : «#ولتزيقتهم م الْعَدَابِ ادق دون الْعَدَابٍ 


الأكر هن تجغورت»ة [القوو: ١0]:".وهذه‏ الآبة اخدلف:فيها: أكمة: السلف كثيراء 
فمنهم من قال: المراد بالعذاب الأدنى: مصائب الدنياء ومنهم من قال: المراد 
بالعذاب الأدنئ: الحدود التي تقام في الدنياء ومنهم من قال: المراد بالعذاب 
الأدن: القتل بالسيفء ومنهم من قال: المراد بالعذاب الأدنى: هو عذاب 
القبر» وهو قول مجاهد. 

والأقرب في دلالة هذه الآية أنها ليست في عذاب القبر» مع اشتهار 
الاستدلال بهاء يقول الطبري: «أولئ الأقوال في ذلك أن يقال: إن الله وعد 
هؤلاء الفسقة المكذبين بوعيده في الدنيا العذاب الأدنئ أن يذيقهم دون العذاب 


الأكبرء والعذاب: هو ما كان في الدنيا من بلاء أصابهمء أو شدة من مجاعة 
أو قتلء أو مصائب يصابون بهاء فكل ذلك من العذاب الأدنئ)”''» ولم يذكر 
عذاب القبر. 

والآية دلت عل أن المراد بها ليس عذاب القبرء وذلك في قوله: #العَلَّهُمَ 
ييْحِعُون# فواضح من دلالته من تركيب الآية علئ أن المراد به: الرجوع والإنابة 
والتوبة» ومن مات لا يمكن أن يرجع . 

الآبة الثالثة: قوله تعاليئ: ##وَإنَ لَِدِنَ ظَلَمَوا عدبا دون دَلِكَ ولكنَ أكرهمُ لا 
يعون [الفوبرِ: 0157 وقد اختلف أئمة السلف في تحديد العذاب الذي دون ذلك» 
فمنهم من قال: المراد به: عذاب القبرء وهذا القول قاله البراء بن عازب» 
وابن عباس من الصحابة» ومنهم من قال: المراد به: الجوع. ومنهم من قال: 
المرادببه: المضاكي: في الدنيا. 
)١(‏ جامع البيان» الطبري .)١91١/50(‏ 


"2 


ورجح ابن جرير الطبري أن المراد بالعذاب الذي دون ذلك كل هذه 
الأموزوة فشي عذات ال 

ولكن بناء علئ هذا الاختلاف فالآية ليست نصا قاطعا في عذاب القبرء 
فلو لم تأت نصوص أخرئ تثبت عذاب القبر؛ لما صح أن نثبت عذاب القبر بهذه 
الآية؛ لأنها لا دلالة فيهاء وإنما حكمنا بالعموم لدلالات نصوص أخرئء, فلو لم 
تأت تلك التفوهن لما علها عداسة القين: 

الآية الراببعة قوله معال ويك لزلز فزت الخري تتفتن ريق اهل 
لْمَدِيةٍ مَرَدُوأ عَلَ آلِمَاقِ لا تمَلَمَعٌْ كن م سَنْعَذ بهم مَرَحَنِ 7 يُردورت ِل عَنَابٍ 
عَظِيم» [التَِْ: »1٠١١‏ وقد اختلف العلماء في العذاب مرتين» فمنهم من قال: 
المراد بالعذاب الأول: السبّي» والعذاب الثاني: عذاب القبر. ومنهم من قال: 
المراد بالعذاب الأول: المصائبء, والعذاب الثاني: عذاب القبر. ومنهم من 
قال: المراد بالعذاب الأول: الحدودء والعذاب الثانى: عذاب القبر. وقيل غير 
ذلك . 1 

والدي امل في تفاسير أئمة السلف لهذه الآية يجد أنهم كادوا يُجمعون 
عليل أن العذاب الثانى هو عذاب القبرء. وأما العذاب الأول فقد اختلفوا فيه 
كقيوا زمهة دكن أن 5 الغان هو اذام المي" ال عياض ,مع العضابة؟ 
والسّديء ومجاهدء وقتادة» 01 

يقول الطبري: «أولئ الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله 
أخبر أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا علئ النفاق مرتين» ولم يضع لنا دليلا نتوصل 
به إلى علم ذينك العذابين؛ وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبأنا 

عنه -أي : الأقوال التي سبقت- وليس عندنا علم بأيّ ذلك فق أي ا«علن نحي 

وله الوا: طم ُرَدُوح إِلّ عَنَاِ عَظي 4 [اليَا: 1٠١١‏ دلالة علئ أن العذاب في 
المرتين كلتيهما قبل دخول النار» والأغلب من إحدئ المرتين أنها في القبر»"". 


)200 جامع البيان» الطبري (585/55). 
إفة جامع البيان» الطبري .)550/١5(‏ 
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الآبية الخامسة: قوله تعاليل: «إوَلَوٌ ترئة 
امنا رين فرعف اي ذف امون وا ا 
لي وَكُدْتْمَ عَنْ َايَيِهء مَتَتَكبروةَ4 [الإكئل: *9]ء وهذه الآية استدل بها عدد من 
العلماء علئ إثبات عذاب القبر» منهم: البخاري» وابن رجبء وابن القيم. 

وقد بين ابن القيم وجه الدلالة منهاء فقال: «هذا خطاب هذه الآيةء 


5 واي د سم صمل 7 
إذ الظدلمون فى غمراتٍ الموتٍ والملت 


خطاب لهم عند الموت» وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حينئذ يجزون 
عذاب الهون عند موتهمء أو ما يقرب من موتهمء ولو تأخر عنهم ذلك إلى 
انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم: اليوم تجزون»""'. 

الآبة السادسة: قوله تعاليل: ليدم المّكائرُ 0 تَّ 0 َلْمَقَايرَ () كا 
سَوْقَ تَملَموْنَ 0 5 كل سوق كَلموذهه [(كازن: 14-١‏ وهنذهالآية اسعدل بها عندد 
فقن أئمة الستلف عليل عذات"القين» -فروئ من انخ ياس أنه قال اكلا سوف 
تعلمون ما ينزل بكم من عذاب القبر»”"'» وروئى الترمذي عن علي بن أبي طالب 
رضئ :الله تعال!.فمة :أنه قال «كناءتشك فى عذات القير حل ترليت هده 
الآية”". ولكن هذا الأثر ضعيف ضعفه عدد من العلماء. 

يقول الطبري: «قوله: «إحَقٌ رتم الْمَقَارَ4 [التكا: ]١‏ يعني: حتئ صرتم إلى 
المقابر فدفنتم فيها؛ وفي هذا دليل علئ صحة القول بعذاب القبر؛ لأن الله 
-تعالى ذكره- أخبر عن هؤلاء القوم الذين ألهاهم التكاثر أنهم سيعلمون ما يلقون 
إذا هم زاروا القبور وعيدا لهم وتهديدا)”؟'. 

فهذه الآية سيقت مساق الوعيد» والوعيد عُلق بالقبر؛ فدل على أنهم يتلقون 
عذابا في القبر؛ فدلالتها ظاهرة» بل هي من أقوئ الأدلة القرآنية علئ عذاب 
الي 


.)75( الروحء ابن القيم‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور .)07١/70(‏ 
(5) جامع البيان» الطبري (5؟5/ .)08٠6‏ 

(5) جامع البيان .)50١/55(‏ 
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الآبة'السايعة ؛ اقولة تكاليا: عزون عض عن كك إن لل معلقة هنا 
شر وو الفلية حص > َظي: 4؟1]» وقد اختلف العلماء في تحديد المعيشة 
الضنك» فمنهم من قال: المراد بها: الضيق في الدنياء ومنهم من قال: المراد 
بها: عذاب القبر»ء وممن قال بهذا القول: أبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» 
والشدف واشهاره الطبرع وغيره. 

أما دلالة السنة.» فقد تضافرت السنة علىيل إثبات عذاب القبر ونعيمه» 
والنصوص النبوية التي جاءت في هذه القضية بلغت حد التواتر» وحكم عليها 
بالتواتر اب كيمية» وابق التيمة .وابق رجت واين أبن العزة: وغيوف''' 4 ومن 
ذلك: 

الحديث الأول: عن أنس نه أن النبي كله كان يقول: «اللهم أني أعوذ 
بك من العجز والكسلء والجبن والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبرء ومن فتنة 
المحيا والممات2”"'». وفي هذا الحديث ذكرت الاستعاذة من عذاب القبر» ولم 
يذكر سؤال نعيم القبر. 

الحديث الثاني: عن أنس ونه أن النبي كَل قال: «لولا ألا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر)"" . 

ومنها النصوص التي جاءت في نعيم الشهداء والنعيم المتعلق بأرواح 
إشكال ودفعه: 

فإن قيل: يشكل علئ نعيم القبر ما جاء من أن الملك يقول للمؤمن في 
القبر بعد الامتحان: «نم صالحاء فقد علمنا أن كنت لموقنا»"؟. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (4/ 227585 والتخويف من النار» ابن رجب (57)» وشرح العقيدة الطحاوية» 
ابن أبي العز (0799. 

(؟) أخرجه البخاري (7877. 2.5897 41017. 0470)غ ومسلم (71705). 

() أخرجه مسلم (58537). 

ع أخر جه البخاري (85). 


ليا 


مهلو اللتة ليون شك أنه مكو هما هذا العدية عل أن المراد 
بالنوم مقدار يسيرء أو حمله على نوم الجسد لا الروح. 
الموقف من عذاب القبر: 

أنكر عدد من الطوائف عذاب القبرء ومن أشهرهم: الماديون قديما 
وحديثاء وإنكارهم قائم على إنكارهم لكل الغيب» وأوردوا بعض الشبهات علا 
عذاب القبر بخصوصهء منها: 

الشبهة الأوليل: أن 'المضلوب لا يزئ علي أقر التعدذيت» ”فلو كان كافرا 
يعذب بعد موته؛ لظهر أثر العذاب عليه» وكذلك لو كان مؤمنًا ينعم بعد موته 
لظهر ذلك عليه. 

الشبهة الثانية: لو كشفنا القبر مباشرة بعد الدفن لما وجدنا الميت تغير عن 
حاله» والحديث فيه أنه يقعد فيسأل. 

وهذه الشبهات ليست جديدة» فقد عرفها علماء الإسلام قبل أكثر من ألف 
سنةء وذكرها القاضي عبد الجبار وابن القيم وغيرهماء وأجابوا عنها''©. وحاصل 
الجواب: أن هذه الأسئلة كلها مبنية علئ قياس أحوال الآخرة والبرزخ علئ 
أحوال الدنياء ونحن لا نقول بذلك. فلا يلزمنا الأخذ بتلك المعاني إلا إذا قلنا : 
ما يحصل في القبر متفق في حقيقته مع ما يحصل في الدنياء وهذا ليس قولناء 
بل نحن نصرح بإنكاره. 

والإيمان بالأشياء دون إدراك حقائقها ليس خاصا بالمؤمنين» فإن كثيرا من 
الناس في علم الفلك وفي علوم أخرئ يؤمنون بأشياء ويعرفون معانيهاء ولكنهم 
لا يعرفون حقائقها. 

والطريقة الصحيحة في مناقشة هؤلاء هو أن نرجعهم إلئ الأصل الذي 
انطلقوا منه» وهو إنكار الغيب» ونثبت بطلانه؛ فإذا فعلنا ذلك سهل حينئذ 
نقاشهم في هذه التفصيلات . 


)١(‏ انظر: الروحء ابن القيم (؟١١)‏ وما بعدها. 


>39 


وممن أنكر عذاب القبر ونعيمه: الفلاسفة الملّيّونء فإنهم أرجعوا ذلك إلى 
التخيلات والتوهمات» وذكروا أن النفس إذا كانت سعيدة فإنها تتخيل النعيم في 
أمور سعيدة علئ النحو الذي يحصل في الصور الحسية» وإن كانت شقية فإنها 
تتخيل العذاب في آلام علئ النحو الذي يحصل في الصور الحسية""'. 

وقولهم هذا مبني على ما يعتقدونه في حقيقة البعث. وأنه إنما يكون 
للأرواح دون الأبدان» فاضطروا إليل أن يفسروا عذاب القبر ونعيمه بأنه ما تتخيله 
الروح من أسباب الآلام أو السعادة. 
تنبيه: 

كثيرا ما يُنسب إلى المعتزلة بجملتهم إنكار عذاب القبر» والصحيح أن 
المعتزلة أجمعوا على إثبات عذاب القبر ونعيمه ولم ينكره إلا قليل منهم». يقول 
القاضي عبد الجبار: «فصل في عذاب القبرء» وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين 
الأمة» إلا شيء يُنقل عن ضرار بن عمروء وكان من أصحاب المعتزلة» ثم التحق 
ِالْمُجَبّرة ولهذا ترئ ابن الراوندي يشنع عليناء ويقول: إن المعتزلة ينكرون 
عذاب القبرء ولا يُقِرون به" ثم أخذ القاضي عبد الجبار يستدل عل عذاب 
القبر ونعيمه» وقال أبو علي الجبائي -وهو أحد أئمة المعتزلة الكبار-: «سألت 
الشحام -وهو أيضا أحد أئمة المعتزلة- عن عذاب القبر فقال: ما منا من أحد 
كرة ونا حك ذلك عن 7 

وقد يشكل على هذا الكلام قول القاضي عبد الجبار: «أنكر مشايخنا عذاب 
القبر في كل حال؛ لأن الأخبار واردة بذلك في الجملة» فالذي يقال به هو قدر 
ما تقتضيه الأخبار دون ما زاد عليهاء ولذلك لسنا نُوَفّت في التعذيب وقنّاء 
)١(‏ انظر: الرسالة الأضحوية» ابن سينا (8؟١).‏ 


(؟) شرح الأصول الخمسة (0770. 
زفرة طبقات المعتزلة» ابن المرتضئ 7ع 


وإن كان الأقرب في الأخبار أنها الأوقات المقاربة للدفن» وإن كنا لا نُعَيّن 
ل 

والجواب: أن هذا النص لا يتعلق بأصل العذاب» وإنما بوقت العذاب» 
وقد فهم منه بعض الدارسين أن القاضي عبد الجبار ينسب إلى أكثر المعتزلة إنكار 
عذاب القبرء وهو ليس كذلك؛ لأنه لا يتحدث عن أصل عذاب القبر ووقوعه» 
وإنما يتحدث عن وقته. 

والمعتزلة اختلفوا في هذه المسألة إلى أكثر من ثلاثة أقوال كما حكاه عنهم 
الجشمي -وهو أحد أئمتهم-: هل يقع بعد الدفن مباشرة» أم يبقئ وقتاء أو يكون 
قبل يوم القيامة بقليل» أو نحو ذلك؟ 

المسألة الثانية: عليل ماذا يكون عذاب القبر ونعيمه؟ 

هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال» وهي مسألة طويلة جداء 
وحاصلها: 

القول الأول: أن عذاب القبر ونعيمه يكون علي البدن فقط. وهذا القول 
نسبه ابن حجر إلى ابن جرير الطبري» وقال به الكرامية. 

القول الثاني: أن عذاب القبر ونعيمه يكون علئ الروح فقطء وهذا القول 


2س سه صرح لمج 


انتصر له ابن حزم بقوة» واستدل بقوله تعاليل: ريا أَسَنا اين وَلْمِسَنَ أنْشَيْنٍ 
َعَتَرَشَا ديسا فَهَلْ إِلَ خُرُوجٍ ين سَيِلٍ» اكقل: »11١‏ وذكر أن الميت لو كان 
يحيا في قبره لما كانت الحياة مرتين والموت مرتين» وإنما كانت ثلاث مرات”'"', 
ثم جزم ابن حزم بأنه لم يصح في النصوص إرجاع الروح إلى الجسد. 

ولكن هذا الاستدلال من ابن حزم غير صحيح؛ لأنا لا نقول: إن رجوع 
الروح إلى البدن في القبر رجوع مستقر.ء بحيث إنها تكون حياة مستقرة» ومفارقتها 
)١(‏ فضل الاعتزال» لعبد الجبار .)5١57(‏ 


(؟) انظر: الدرة فيما يجب اعتقاده (587). 


١ 


تكون موتا جديداء وإنما نقول: هو رجوع يتحقق به سماع السؤال» ثم يقع 
الانفصال. 

فالروح لها تعلقات مختلفة بالجسد. منها: تعلق الروح بالجسد في بطن 
الأم» فالجنين في بطن أمه ليس ميتاء وتعلق الروح بالجسد في الدنياء» وتعلق 
الروح بالجسد في القبرء وتعلق الروح بالجسد يوم القيامة» وكل تعلق من هذه 
التعلقات يختلف في طبيعته وحقيقته عن التعلق الآخرء فتعلق الروح بالجسد في 
بطن الأم ليس كتعلقها به في الدنيا. 

فهذه الآية لا تتعلق بحالة تعلق الروح بالجسد في القبرء وإنما بتعلقها في 
الدنيا وتعلقها في الآخرة؛ لأن هذين الفعلطية هما اللذان يحصل بهما الحياة 
المستفرة التى 'يترتت"عليها التكليف: 

والصحيح في معن الآية أن المراد بالموت الأول: كونهم لم يخلقواء 
والمراد بالموت الثاني: هو موتهم ودخولهم القبرء والمراد بالحياة الأولئ: 
حياتهم في الدنياء والمراد بالحياة الثانية: حياتهم في الآخرة» «قال الضحاك: 
غودانن عبان "ف قوله: «رينا متنا أشن د تسن 6 [عقل: ١1]ء‏ قال: كنتم 
ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة؛ ثم يميتكم 
فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرئء ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى. 
فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: اكت كَكُبون بِألَّه وََكُدث أَنْوَكًا تنكم 
م بُِِعَكُم ثُمَّ يجِيِيِكُمْ24 وهكذا روي عن السدي بسنده» عن أبي مالك وعن 
أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة» 
وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء 


' و » )0 
الخراساني نحو ذلك» 5 


.)517/1١( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
نض‎ 


فهذه الآية لا تعرّض فيها لما يحصل في القبرء ولا ما يحصل في النومء 
ولا ما يحصل للجنين في بطن أمه. فلا يصح ترك النصوص الظاهرة في قضية 
عذاب القبر لهذه الدلالة المحتملة. 

وأما كون النصوص لم يصح فيها شيء عن عذاب القبر» فهذا غير صحيحء 
فقد صح عدد من النصوص في إرجاع الروح إلى الجسد. 

القول الثالث: أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح وعلئ الجسدء 
وهذا القول اختاره جمهور العلماء» ونسبه ابن تيمية إل أهل السنة والجماعة» 
وحكم عل القولين السابقين بالشذوذ. 

وهذا القول عليه أدلة كثيرة» منها: 

حديث القبر الطويل» وفيه: ثم يقيض له أعمى أبكم معه مِرَرَبّةَ من حديدء 
لو صُرب بها جبل لصار ترابّاء فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب 
إلا الثقلين)"'', فالصياح ليس حالة روحية ولا حالة جسدية» وإنما هو مجموع ما 
به الحالكين. 

ومنها: ما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي يلد قال: «فتعاد الروح 
إلى الحمير”: 

ومنها: ما جاء أن الكافر يُضيّق عليه القبر حتيل تختلف أضلاعهء فهذا 
فدات خلا الجميدم 

وهذا القول هو القول الصحيح. 

المسألة الثالثة: هل عذاب القبر ونعيمه عام لكل الأمم أم خاص بأمة 
الإسلام؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (41/51)» وأحمد 2)١8075(‏ وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك »21١7(‏ والسمرقندي في تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» 


رذن 


وهذه المسألة اختلف العلماء فيها علل قولين: 
والصحيح: أن عذاب القبر عام لكل الأمم» ومما يدل على ذلك قوله 


سدس يروي سدسم ع سح سه و 


تعالى عن آل فرعون: «أآلَرُ يصوت عَلهَا عَدَوَا وَعَشِيًا وَبَوم تقوم لتَاعَةٌ دلوا َالَ 
فرعو أَسَدَّ ألْعَدَابٍ» اكقل: *4]» فقد سبق أن ذكرنا أن هذه الآية من الآيات 
التي تتضمن دلالة لا بأس بها على عذاب القبر» وهي متعلقة بآل فرعون. 

ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها: أن يهودية دخلت عليها 
تلاكركت عذانث القثن ققالتك المهوةية؟'اعاذك اللدمة عذامة القئرة تلكوت عاكقة 
رضي الله تعالئ عنها ذلك للنبي كَكةِ فقال: «نعمء اليهود يعذبون في قبورهم""' . 

ومن ذلك أيضا حديث م أيوب قال: خرج علينا رسول الله وَل وقد 
وجبت الشمس» فسمع صونًا فقال: «اليهود يعذبون في قبورهم)”” . 

فهذه الأحاديث تدل علئ أن عذاب القبر ليس خاصًا بأمة النبي كَل وإنما 
هو متعد إلى غيرهاء وذكر في هذه النصوص آل فرعون وأمة اليهود. 

المسألة الرابعة: هل يقع عذاب القبر على المسلمين أم هو خاص بالكفار؟ 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء عليل قولين: 

القول الأول: أن العذاب في القبر يكون للكفار ويكون للمسلمين أيضاء 
وهو قول الجمهور. 

واستدلوا علىل ذلك بعدد من النصوصء. ومن ذلك حديث ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما أن النبي مَكةٍ مر بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير ...2 الحديث؛» والحديث متفق عليه» وفيه أن صاحبي القبر يعذبان في 
البوك يوق الع 
)١(‏ أخرجه البخاري 2»)٠١59(‏ ومسلم (29584 085). 


(؟) أخرجه البخاري (2171/0 58759). 
(9) أخرجه البخاري 275١15(‏ 514 751( 4لا1. 5007. 25000/ ومسلم (597). 
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ومن ذلك أيضا قول النبى يَكِِ: «تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر 
200 
والقول الثاتئ: أناغذات القبر ليكوت إلا غلن الكفاية والمسلمون 
لا يعذبون في قبورهم. وهذا القول اختاره بعض المعتزلة. 
وهو أقرب إلى الشذوذ لمخالفته الصريحة الظاهرة للنصوص الواردة في هذه 
المسألة. 
المسألة الخامسة: هل يمكن للأحياء أن يدركوا عذاب القبر؟ 
تضم الصومن -ولالة لياس ريا عك أناعذابة القن يمكق أن دهن 
قبل الأحياء»ء ومن ذلك ما روئ أنس بن مالك أن النبى يك قال: «لولا ألا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر)"" . 
فهذا الحديث يدل عليل أنه يمكن للأحياء أن يسمعوا عذاب القبر؛ إذ لو 
كان مستحيلا لما صح أن يدعو به النبي كَلةِ؛ لأن الأمور المستحيلة لا يجوز 
الدعاء بهاء بل الدعاء بها نوع من الاعتداء. 
قد كنزت الأخبار هن أناش كلتريق ستمفوا شيعا نمه عذات"القيوع حيرد 
عقد ابن رجب فى كتابه «أهوال القبور» بابين فى هذه القضية» وذكر أخبارا كثيرة 
قبورهم» ورأوهم يعذبون» ورأوهم بعيونهم يعذبون في قبورهم في آثار كثيرة 
د ويقول ابن رجب: «قد أطلع الله من شاء من عباده عليل كثير مما 
ورد في هذه الأحاديث حتىل سمعوه وشاهدوه عيانا» ونحن نذكر بعض ما بلغنا 
من ذلك)220. 


منه») 


)١(‏ أخرجه أحمد .)877١(‏ وابن ماجه (/75): والحاكم (551)». وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه مسلم (58537). 
فرق مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (5/5؟5). 
(5) أهوال القبور .)١5(‏ 


وععاض"التقرين السابق أن الشيوض الشرعة :دلق عل إمكان إدزاك عذات 
القبر» وأما تحقق إدراك ذلك فلم يأت إلا في الأخبار عن عدد من السالفين. 

المسألة السادسة: هل يحصل انقطاع في عذاب القبر؟ 

سبق فيما مضي أن العذاب في القبر متعلق بصنفين من الناس: الكفار 
والمسلمين» أما الكفار فقد اختلف العلماء فيهم علئ قولين: 

القول الأول: أن عذابهم دائم في القبرء واستدلوا بقوله تعالئ: مار 
تررق عه مدنا رقف 0م [6ق :15نم بوستحنديفاللجراه يو عانم اللسدة 
الطويل» وفيه: «ثم يفتح له -يعني: للكافر والمنافق- باب إلى النار فينظر إلى 
مقعده فيها حت تقوم الساعة)"''. 

القول الثاني: أن الكفار قد يتقطع عنهم العذاب في القبرء واستدلوا بقوله 
تعاليل: #قَالُوأ يويلنَا منْ بَعََنَا من مَرْقَِنَاً ‏ [يَنْمْ: ؟5]ء قالوا: هذه الآية تدل علئ 
أنهم كانوا غير معذبين» ثم رجع إليهم ما يشعر بالعذاب» واختار هذا القول 
القصاب وغيره من العلماء. 

والصحيح القول الأول» لقوة دلالة النصوص على ذلك؛ وأما الآية التي 
استدل بها أصحاب القول الثاني» فالمراد بها أن الكفار يعنون قبورهم التي كانوا 
يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منهاء فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم 
تالأ بويا من بَعتَمَا ين رقنا وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة 
إل ما بعده في الشدة كالرقاد”"'. 

وايمكن أن يقال: إن عذاب الكفار في القبور مستمر ما دامت الحياة في 
الأرض باقية إلى حين نفخة الصعق. فإنهم ينامون نومة يستيقظون منها إلئ 
البعث» وقد ذكر هذا المعنل عدد من أئمة السلف. وهذا لا ينافي دوام عذابهم. 

فإن قيل: القول بأن عذاب القبر علئ الكفار دائم لا ينقطع يوقع في 
)١(‏ أخرجه أبو داود (41/51), وأحمد (182175. 18515), وصححه الألباني. 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)08١/5(‏ 
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إشكال. حاصله: أن الكافر الذي مات في زمن متقدم يلزم أن يكون عذابه أكثر 
وأطول من الكافر الذي مات في زمن متأخرء وهذا منافٍ للعدل. 

قيل: هذا غير مشكل؛ لأن العدل في العذاب لا يكون بالمساواة دائماء 
وإنما بإعطاء كل أحد ما يستحقه؛ ولأن طول مدة العذاب ل" يجتئ أكثريتة؟ فقد 
يكون العذاب أطول من غيره ولكن أخف منه ألماء ثم لا يلزم من ذلك التساوي 
في العذاب يوم القيامة» فقد يكون الكافر المتأخر أشد عذابا في نار جهنمء 
والمقصود أن تحقيق العدل في العذاب له جهات متعددة» وليس مقتصرا علئ 
طول الزمن. 

وكذلك يقال في نعيم القبرء فإنه لا يلزم أن يكون نعيم المسلم المدفون 
أولا أكثر من نعيم المسلم المدفون متأخرا؛ لأن العبرة في النعيم ليست بالمساواة 
دائماء» ولأن العبرة ليست بطول المدة» وإنما بحقيقة النعيم وحجمه وكيفيته» وما 
يقع يوم القيامة. 

وأما بالنسبة للمسلمين» فقد دل مجموع النصوص على أن العذاب الذي 
ينزل بالمسلمين في قبورهم نوعان: عذاب منقطع. وعذاب غير منقطع . 

قفي بعض النصوص أن بعض أصحاب الكبائر يعذب بنوع من العذاب 
يستمر معه إل يوم القيامة» كما في حال من ينام عن الصلاة المكتوبة» وحال من 
يجر ثوبه خيلاء وغير ذلك» وفي بعض النصوص أن المسلم يعذب بقدر ذنبه 
أو بما يكفر عنه قدرا من الذنوب ثم يرتفع عنه العذاب. 

وقد ذكر بعض العلماء أن عذاب القبر ينقطع ليلة الجمعة ويومها؛ تشريفا 
لهذا اليوم» ولكن هذا القول ليس عليه دليل» وهذه من القضايا الغيبية التي لا بد 
فبها من :دليل تابنا في الشتريعة: 

المسألة السابعة: أنواع عذاب القبر: 

دلت النصوص الشرعية علئ أن عذاب القبر أنواع» جمعها ابن رجب في 
عدد من الصور حاصلها وأظهرها: الضرب بمطرقة» وتسليط الحيّات والعقارب» 

لذن 


وضرب الرأس بحجرء وشقّ الشُدقين» ونحو ذلك» كما في حديث سمرة 
الطويل» وتضييق القبر علئ الميت حتئ تختلف أضلاعه» وغيرها""' . 

وما ذُكر في تلك النصوص ليس علئ سبيل الحصرء وإنما علئ سبيل الذكر 
التمثيلي» وقد يكون في القبر أنواع من العذاب لا نعلمها ولم يأت الخبر بها. 
مستقر الأرواح: 

ثم قال المؤلف بعد ذلك: «ثم بعد الفتنة إما عذاب وإما نعيم إلى أن تقوم 
الساعة». فتعاد الأرواح إل الأجسادا. 

هذه إشارة من المؤلف إل مسألة مشهورة عند العلماء هي: مسألة مستقر 
الأرواح» وفيها خلاف طويل قديمء يقول أبو القاسم القرطبي: «أما مستقر 
الأرواح والنفوس. فإن أهل العلم اختلفوا فيه اختلافا شديدا)""'. 

وقد أطال ابن القيم وابن رجب الكلام فيهاء وذكرا أقوالا للعلماء ونصوصا 
مطوّلة» واستدلالات كثيرة متفرعة» وكانت لابن رجب طريقة حسنئة في التعامل 
مع هذه المسألة» حيث إنه قسّم الناس إل أصناف» وفي كل صنف يذكر مستقر 
أرواحهم» فذكر أن الناس صنفان: 

الصنف الأول: المؤمنون» وهم أقسام: 

القسم الأول: الأنبياء» وهؤلاء أرواحهم في الجنة. كما في قول 
النبي يَليدِ: «اللهم في الرفيق الأعلئ»”"'. فالنبي يلي ذكر صحبة الأنبياء في الجنة. 

ولكن هذا القول يشكل عليه حديث المعراج» فإن النبي كَلةِ قابل الأنبياء 
في السماوات» كل نبي في سماء كما هو مشهورء فهل هذا يقتضي أنهم ليسوا 
في الجنة؟ فهل هذا هو مستقرهم أم أنهم قابلوا النبي مَكَِةِ هناك في تلك الليلة 
فقط؟ 


.)59( أهوال القبورء ابن رجب‎ )١( 
.)58( (؟) الرد على أهل البدع» أبو القاسم القرطبي‎ 


(”) أخرجه البخاري (51719). 


الكل 


القسم الثاني : الشهداءء وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن أرواحهم في 
جوف طير في الجنة. 

القسم الثالث: بقية المؤمنين» وقد اختلف الناس في مستقر أرواحهم؟ علول 
أقوال كثيرة : 

القول الأول: أنها في الجنةء وهو رواية عن الإمام أحمد. 

القول الثاني: أنها في أجواف طير كالشهداء. 

القول الثالث: أن أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم» وذكر ابن حزم أن 
هذا القول هو قول عامة المحدثين». واختاره ابن عبد البر وغيره. 

واستدلوا بنصوص السلام علئ الأموات» وذكروا أن السلام يقتضي أن 
الأرواح تكون على أفنية القبور؛ فترد علئ من سلم. 

القول الرابع: أن أرواح المؤمنين في الجابية» موضع في دمشق. 

القول الخامس: أن أرواح المؤمنين في بثر زمزم. 

القول السادس: أنها عند الله من غير تحديد. 

ولكل قول من هذه الأقوال استدلالات وتفريعات. 

الصنف الثاني : الكفارء وفي مستقر أرواحهم خلاف بين العلماء علئ 
أقوال: منهم من قال: إنها في النارء ومنهم من قال: إنها في بئر برهوت في 
حضرموت» وذكروا أقوالا أخرى. 

وسبب هذا الاختلاف الطويل راجع إلى اختلاف الروايات الواردة في هذه 
المسألة» وتحقيق القول فيها يحتاج إلى تفصيل مطوّل» وهو راجع أيضا إلى نوع 
من الدخول في قدر من التفاصيل التي لم تقصد الشريعة إل الحث عليها . 

وبقيت مسائل أخرئ يدركها الناظر في الكتب المطوّلة في هذا الشأن. 
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البعث وحقيقته : 
يقول المؤلف كن بعد أن ذكر ما يتعلق بالقبر: «فتعاد الأرواح إل الأجسادا . 


من هنا انتقل المؤلف مباشرة من الحديث عن القبر إلىل الحديث عن 
البعث» ولكن بقيت أحداث ومشاهد قبل البعث لم يذكرها المؤلف ومن ذلك: 


النفخ في الصور: 

فالنفخ في الصور يكون قبل البعث». وبعد القبرء وهو ثابت في الكتاب 
والسنة بالقطع» وقد دلت النصوص الشرعية على أن القيامة الكبرى التي هي 
البعث لا تكون إلا بعد أن يهلك كل الناس بنفخة الصعق» ثم يبعثون من جديد 
والنفخ في الصور فيه مسائل: 

الخيالة: الأول : معت (الصور” 

هو في اللغة القرن أو البّوق الذي يُنفخ فيه» وقد فسره النبي كَل بذلك» 
فإنه لما سأله الأعرابي: ما الصُور؟ قال: «الصّور قرن يُنفخ فيه"''. وقال 
النبي يَةِ: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرنء. واستمع الإذن متئ يؤمر 
بالنفخ”"'. ومعن قوله: «واستمع الإذن» أي: أصغ حتل يؤمر بالنفخ . 

وقد ذهب بعض العلماء إل أن المراد بالصور أجسام الخلائق» وليس 
القرن» وهذا القول اختاره أبو عبيدة معمر بن المثنويل» ولكنه قول ضعيف؛ لأنه 
مخالف للتفسير المرفوع عن النبي 35ة. 

وقد جاءت آثار عديدة عن عدد من أئمة السلف فى وصف الصورء وأنه من 
ياقوتة بيضاءء وأن به خروقا بعدد أرواح بني آدم» وغير ذلك من الأوصافء. وكل 
هذه الأوصاف لم تثبت مرفوعة عن صاحب الشريعة» وهذه أمور غيبية » فلا يصح 
لنا أن ندخل فيها. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5157)». والترمذي »)١470(‏ وصححه الألباني. 
(0) أخرجه الترمذي .757١(‏ 77847), وأحمد :)١١7935(‏ وصححه الألباني. 
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والمشهور أن الملك الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل» ونقل الحليمي 
الإجماع علئ ذلك» وقد جاء في ولف عي فور انار عن الصحابة رضي الله 
حديث عائشة عند قن داود» ولكن هذا الخديك كفيك فحنة غذد من العلماء* 7" 

وورد حديث آخر يدل على أن الموكل بالنفخ في الصور ملكان وليس ملكا 
واحداء ففى بعض الروايات أن النبى يَكِةٍ قال: «إن صاحبّى الصور بأيديهما 
-أو: فى أبديهما- قرنان)”"'. ولكنه حديث ضعيف. 

المسألة الثانية: عدد النفخات فى الصور: 

وهذه المسألة من المسائل التي اختلف العلماء فيها كثيراء وحاصل أقوالهم 

القول الأول: أن الصور ينفخ فيه مرتين » مرة يحصل بها الفزع والصعق» 
ومرة يحصل بها البعث والنشور» وهذا القول اختاره عدد من العلماء» كالقرطبى 
وابن حجر وغيرهما. 

واستدلوا بقول النبى كَكَةِ فى حديث أبى هريرة: ما بين النفختين 
أوهوق)"" .ولك هذا السدوة لبس نيه خضن لعذى الشها نه وإثينا فيه اعبار 
عن المدة بين النفختين . 
يتا ورفع ليتاء وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. فيصعق ويصعق الناس» 
ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطرا كأنه الطَلّء فتنبت منه أجسام الناس» ثم 
ينفخ فيه أخرئ. فإذا هم قيام مقرو وظاهره أنه لنسين ثمة إلا نفختان» 
ولهم أدلة أخرئ متعددة . 
)١(‏ انظر: التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» القرطبي .009/١(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (/571)» وضعفه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري .48١5(‏ 5970)» ومسلم (5905). 
(4) أخرجه مسلم (07078» والليت: هو العنق» أي: يرفع ويحاول أن يستمع. 
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القول الثاني: أن الصور ينفخ فيه ثلاث نفخات, والذين قالوا بهذا القول 
اختلفوا فى تحديد تلك الثلاث: 

الأول: أن النفخات الثلاث هي نفخة الفزع» ينفخ في الصور فيفزع 
اختاره عدد كبير من العلماء» كاين العربى» وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير» 
والسفاريني في بعض كتبه. 

واستدلوا أن هذا هو ظاهر مجموع أدلة القرآن» فالقرآن فى مجموعه يدل 
علئ أن النفخات ثلاث» كما في قوله تعالئى: #«#إوَيوم ينه في الصُور مَمَرْمَ من في 
سمت ومن في الْأَيّضٍ إِلَّا من ككة للد وك أَوْهُ كخرن» 6[1ثإ: 014 فهذه نفخة 


الفزع» وقد أخبرنا الله يل في آية أخرئء فقال: «إوَيْقَِ في ألصُور فَصَعِقَ مَن فى 
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َلسَمْوتِ وَمَن في الْأَرضٍ إِلَّا من ص آَهَة ثم ميم فيد لُتْرك وَإدَا هُم قَيَام يظروت» 
اكير : 64] فهذه الاية فيها نفختان: الصعق والبعث». والصعق مختلف عن الفزع. 

ولكن قد يقال: نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأنه رتب عليها ما رتب علئ 
فنة العتطق. وهو الأمععء ةا شرل الكل ووم يُنفَعْ في الصُور فَمَرْعَ مّن في 
َلسّمُوتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَّا من كك للَّذ4 [لتل: :4]. وقال في الآية الأخرئ: 
لوَْقِحَ فى الشور صصَعِقَ من فى لسوت وَمَن في الّضٍ إِلَّا مت ك2 آل 
لكر : 0174 فظاهر هذا التركيب يدل علئ أن النفخة واحدة. 

واستدلوا بحديث مرفوع فيه: أنه ينفخ في الصور ثلاث نفخات» الأولئ: 
نفخة الفزع والثانية: نفخة الصعقء والثالثة: نفخة البعث”''» وهو حديث 
قمعت رحست ارك كي واد حت وعييهها: 

الثاني : أن النفخات الثلاث هي: نفخة الصعقء ونفخة البعث. ونفخة 
الفزع» فنفخة الفزع ليست النفخة الأولئ» وإنما هي النفخة الثالثة» وهذا القول 
قال به القاضي عياض وغيره من العلماء. 


)١(‏ أخرجه الطبراني (75)» وأشار ابن حجر إلى ضعفه. 
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فالفرق بين هذا القول والذي قبله هو في تحديد موضع نفخة الفزع, 
فأصحاب القول الأول يجعلونه النفخة الأولئ» وأصحاب القول الثاني يجعلونه 
النفخة الثالثة. 

القول الثالث: أن عدد النفخات أربع نفخات: نفخة إماتة» ونفخة إحياءء 
ونفخة فزع وصعق» ونفخة إقامة من ذلك بعد الصعق» وأن النفخة الثالثة والرابعة 
قد تقع يوم القيامة وليس في الدنياء أي: يصعق الناس فيهلكون ويموتون» ثم 
يصعق الناس فيبعثون» ثم تأتي نفخة أخرئ بعد بعث الناس . 

المسألة الثالثة: من يستثنئ من الفزع أو من الصعق؟ 

دلت الآيات الواردة في الصعق أن هناك مخلوقات استثناها الله كك من 
الصعق أو الفزع. وقد اختلف العلماء في تحديد أولعكة المستيق» وقد أوضصل 
ابن حجر عدد الأقوال فيها إل أكثر من عشرة أقوال» فقيل: هم الموتئ؛ لأنهم 
لآ إحساين لهم فكل من .مات قبل الصعق فهو مسعول» :وقيل : هم الشهداء 
وقيل: الأنبياء» وقيل: الملائكة» وقيل: أهل الجنة» وقيل غير ذلك. 

وكل هذه الأقوال لا دليل عليها بخصوصهاء والنصوص لم تذكر كل من 
استثناه الله» وإن كان في بعضها إشارة إلى بعض الأصناف الذين يستثنون. 

فالأقوال التي قيلت في الحقيقة هي ليست أقوالاء وإنما هي أصناف» فقد 
تكون كلها مما يستثنئ» وقد لا تكون كذلكء. فهناك فرق بين تحديد من يدخل 
فيمن استثناهم الله» وبين الجزم بتحديد المستثنين . 
حقيقة البعث: 

يقول المؤلف: «وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه.ء وعلىئ لسان 
رسوله. وأجمع عليها المسلمونء فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين» حفاة 
عراة غرلاء وتدنو منهم الشمس. ويلجمهم العرق». 

قوله: «وتقوم القيامة»» وهو تحقق اليوم الآخرء وقد اختلف العلماء لماذا 
سمي اليوم الآخر بالقيامة عل أقوال متعددة» فقيل: لأن الناس يقومون من 
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قبورهم» وقيل: لأنهم يقومون لرب العالمين» وقيل: لأن الملائكة تقوم فيه صفا 
صفاء وقيل: لأنه يقام فيه العدل''" . 

قوله: «القيامة الكبرى'. إشارة إل وجود قيامة صغرى. وهي موت 
الإنسان» فإن كل من مات فقد قامت قيامته. يقول القرطبي: «قال علماؤنا: 
واعلم أن كل ميت مات فقد قامت قيامته» ولكنها قيامة صغرئ وكبرئ» فالصغرى 
هي ما يقوم عل كل إنسان في خاصته من خروج روحه وفراق أهله وانقطاع سعيه 
وحصوله عل عمله. إن كان خيرا فخيرء وإن كان شرا فشرء والقيامة الكبرئ هي 
التي تعم الناس وتأخذهم أخذة واحدة)”" . 

قوله: «التي أخبر الله بها في كتابه.» وعلئ لسان رسوله؛. وأجمع عليها 
المسلمون». هذه إشارة من المؤلف إلى أدلة إثبات يوم القيامة والبعث. وبقي 
على المؤلف دليل العقل» وقد ذكره في مواضع من كتبه كما سيأتي بيانه. 

قوله: «فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين»؛ في هذا الموضع ذكر 
المؤلف قضية البعث». ولكنه لم يذكر في قضية البعث إلا شيئا واحداء هي صفة 
الناس حين يبعثون» مع أن البعث تتعلق به مسائل كثيرة» ومن أهمها مسألتان» 
هما :- احقيقة البعك + وزاهين البعف: 
والبعث فيه مسائل: 

المسألة الأوليل: مفهومه: 

هو إخراج الناس من القبور بأجسادهم وأرواحهم للعرض والحساب 
والجزاء: 

والفرق بين البعث والحشر هو أن الحشر تابع للبعث» ومرحلة لاحقة له 
وليس مطابقا أو مرادفا له. 


.)1817//١1( انظر: التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» القرطبي‎ )١( 
.)188/1١( التذكرة بأحوال الموتيل وأمور الآخرة‎ )5( 
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المبجالة الثاية: دراهنن البحف: 

أكثر القرآن من الاستدلال العقلي على إمكان البعث» وتنوعت مسالكه في 
ذلك» وهي ترجع إلئ الاستدلال بالإمكان الخارجي» ولم يعتمد القرآن علل 
الاستدلال بالإمكان العقلي. 

وحاصل الفرق بين الإمكان العقلي وبين الإمكان الخارجي: أن الإمكان 
العقليى هو: عدم العلم بالامتناع» أي: أن يعلم المرء بأن هذا الشيء ليس ممتنع 
الوقوع» والإمكان الخارجي هو: العلم بإمكان الشيء في الخارج» وذلك بالعلم 
بوجود الشيء نفسه أو وجود مثله أو ما هو أولئ منه. 

فالإمكان العقلي عدمي والإمكان الخارجي وجودي» يقول ابن تيمية في 
بيان الفرق بين الأمرين: «من قال: إن الشيء ممكن فهذا يعن به شيئان» يعني به 
الإمكان الذهني» والإمكان الخارجيء, فالإمكان الذهني هو عدم العلم بالامتناع» 
وهذا ليس فيه إلا عدم العلم بالامتناع» وعدم العلم بالامتناع غير العلم بالإمكان» 
فكل من لم يعلم امتناع شيء كان عنده ممكنا بهذا الاعتبار» لكن هذا ليس بعلم 
بإمكانه. ومن استدل علئ إمكان الشيء بأنه لو قُدّر لم يلزم منه محال من غير 
بيان انتفاء لزوم كل محال كما يفعله طائفة من أهل الكلام كالآمدي ونحوه؛ لم 
يكن فيما ذكره إلا مجرد الدعوى. 

وأما الثاني: وهو العلم بإمكان الشيء في الخارجء» فهذا يعلم بأن يعلم 
وجودهء أو وجود نظيره» أو وجود ما هو أقرب إلى الامتناع منهء فإذا كان حمل 
البعير للقنطار ممكنا كان حمله لتسعين رطلا أولئ بالإمكان» وبهذه الطريقة 
يبين الله في القرآن إمكان ما يريد بيان إمكانه كإحياء الموتئ والمعاد)"'". 

وحاصل الفرق بين النوعين أن الإمكان الخارجي يُعلم بالوجود والتحقق في 
الخارجء وَأما الإمكان الذهني فيعلم بالتصور الذهني. 


)١(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لابن ثيمية (0/ ؟ة:). 
ه: 


فالبعث لم يقع؛ لأن يوم القيامة لم يقع» فلا يمكن الاستدلال عليه 
بوجودهء ولم يبق إلا طريقان هما: إما أن يستدل عليه بمثله» أو بما هو أولئ 
منهء وهذا المسلك هو المسلك العقلي الذي سلكه القرآن في البرهنة على 
التعيك: 

وبراهين القرآن العقلية في الاستدلال على البعث تتفرع إلى ثلاثة أنواع 
أستاسية : 

النوع الأول: الاستدلال على البعث بوقوع مثله في الحياة الدنياء ومعنئ 
هذا النوع أن الله يك أحيا بعض الناس في الدنياء فجعل ذلك دليلا على إمكان 
البعث يوم القيامة. 

وقد جاءت إشارات كثيرة في القرآن إلئ هذا النوعء ومن ذلك 
قول الله يلِِ: مَكَمُلَا أضْرِبوهُ ِبَعَضْبَا كَدَِكَ ين لَلَهُ الْمَونَ وَبرِيكُمْ ينيد لَعَلّكُ 
تَعَقَنُونَ»* [الكنكة: *7]. فهذه الآية فيها أن الله كن دل بإحداث الإحياء بعد الموت 
في الدنيا علئ البعث يوم القيامة. 

وق للك قول :الله ا تو لشن مشوق: ل ويلك لكشن ري اله جه 
[البككة: هه-:ه]ء فهذه الآية فيها دليل علئ البعث بوقوع مثله في الحياة الدنيا. 

النوع الثاني: الاستدلال علئ البعث بوجود نظيره في الدنياء كإحياء 
الأرض بعد موتها. 

وقد جاءت إشارات كثيرة في القرآن إل هذا النوع» ومن ذلك قول 
يله : وله الى كْسَلَ اح بير با مَسقَئَهُ ِل بكر يت كينا به الْأرْضَ بعد 
موت كَدَلِكَ انور (ويِل: 4]ء ففي هذه الآية استدلال بالإمكان الخارجي للبعث 
والنشور علئ وقوع مثله فيما يتعلق بالأرض. 


ومن ذلك أيضا قول الله يله : 8وَمِنَ َتِدء أنك تَرَى الْأَرْضَ حَيْعةٌ فَإِذَ1 نينا 


لس سل حرصم 
3 


ممح لسراو اه ملم لل س) مرج صع رويس 
يبا الما اهكرت وَرَبّت إِنّ الذن لحياها لسى. الموق + 1261 توس . 


كك 


النوع الثالث: الاستدلال علئ البعث بوقوع ما هو أعظم منهء ومعنئ هذا 
النوع أن القرآن يدثّل علئ بعث المخلوقات بأنه تعالئ قدّر علئ ما هو أعظم من 
البعث. 


وقد جاءت إشارات كثيرة في القرآن إل هذا النوع» ومن ذلك قول 


8 مدوس 


ل : «أولا يَدْحكْرٌ الإِشنُ أ حَلَقََهُ من عَبَلُ وَلَرْ يك سَيعَا (©) وَرَيك لَحتْرنَهُمْ 
لكي د ليرت حول جه نباك اتتيكن: 158 فهذه الآية فيها تنبيه للإنسان 
بأن الذي خلقك من العدم يستطيع أن يعيدك بعد موتك؛ إذ الخلق من العدم أبعد 
في القدرة من الإعادة بعد الإيجاد. 

ومن ذلك قول الله #ل: «أوَصَربَ لَنَا مَثَلَا وَمَىَّ ل قَالَ مَن يحي الْعِظمَ 
وف دَبِيِمٌ © ل نيا الى أنماها قل مَرَدٌّ وَهُوَ بهل حَلْقِ عَلِيةٌ 4 اتنن: ولط 
فهذا تنبيه من الله وك إلئ أن إعادة الأجساد بعد موتها لا يختلف عن إنشائها من 
العدم» بل هي أسهل في القدرة. 

ومن ذلك قول آلله ية: «الْحَلْقُ السَموت والأض أحكير مِن ّلق التَامن 
وَلكنّ كر الئاس لا يِحَلَمُونَ» [كذل: ؟ه]ء فالذي قدر علئ خلق السماوات 
والأرض يستطيع أن يخلق الناس» ويستطيع أن يعيدهم. 

المسألة الثالثة: منزلة الإيمان بالبعث عند الأمم وفي أمة الإسلام: 

الإيمان بالبعث عقيدة شائعة في الناس» وأهل الأديان التي أصلها سماوي 
يؤمنون به» وكذلك جميع طوائف أمة الإسلام المؤمنة بالبعث من المتكلمين 
وغيرهم من الطوائف». ولكن في العادة يقع الخلاف بينهم في أمرين: في حقيقة 
البعث» وفي أدلة البعث. 

ومع ذلك فهناك طوائف خالفت في الإقرار بالبعث وفي تحقيقه. وترجع 
الأقوال المخالفة في البعث إلى ثلاثة أقوال أساسية: 

القول الأول: من ينكر البعث جملة» ويذهب إلئ أنه لا بعث جسماني 
ولا بعث روحاني» وهذا القول يعتنقه كثير من العرب الجاهلية» وقد حكاه الله 


الله 


/و. 


تعالى عنهم في قوله: 9ودَئوا مَا هي إِلّا حََائنا لديا وت وكيا ومَا ملكا إلا الدَهري 
: 1؟]. 

وكذلك الفلاسفة والماديون سواء في العصر اليوناني أو في العصر 
الحديث» فإنهم مجمعون على إنكار البعث م 

والمنكرون للبعث لهم في الجملة ثلاثة مستندات: مستند راجع إلى القدرة» 
ومستند راجع إل الحكمة» ومستند يرجع إل طبيعة الوجودء فإنهم إما أن 
يقولوا: بأن الله وك لا يقدر على البعث» وإما أن يقولوا: بأن البعث ليس من 
الكمالات التي يفعلها اللهء وإما أن يقولوا بأن الله غير موجودء أو أن ينكروا 
العالم الغيبي. 

وبناء علئ ذلك فإنه ليس منهجا صحيحا أن ندخل مع المنكرين في الحوار 
حول البعث قبل أن نقرر الإيمان بوجود الله وكمالاته؛ إذ الإيمان بالبعث مبني 
بناءَة أساسيا علئ الإيمان بوجود اللهء فلا بد أن يرجع المنكرون للبعث إلى 
الأصل الذي قام عليه الإيمان بالبعث. 

القول الثاني: أن البعث يكون 000 لا للجسدء وهذا القول قال به 
الفلاسفة المؤلهون» ومن أشهرهم: الفارابي وابن سينا من الفلاسفة الإسلاميين. 

وحقيقة قولهم أن الأرواح تعاد إلئ ما كانت عليه قبل الأجسادء فهي ترجع 
إل غالميها الذى كانة فده وق نض ابن سينا غلا أن: فقول الحكماء هئ أن 
البعث روحاني ليس جسمانيًّاء وأطال كثيرًا في تفصيل هذا القول والاحتجاج له 
وبيان صحته كما يرى. 

وجملة ما استدل به من الحجج ترجع إلى ثلاثة أدلة أساسية"") 

الحجة الأولل: أن الجسد بعد الموت يتحلل ويفنيل» ويصل إل مرحلة 
العدم؛ فالقول بأن البعث يكون للأجساد معناه أن الأجساد التي تبعث أجساد 
)١(‏ انظر: الأضحوية؛ ابن سينا (55) وما بعدها ولابن سينا كلام آخر يدل في ظاهره على أنه يثبت البعث 

الجسماني ويقر به. انظر: تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات .)١١5(‏ 
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جديدة مستقلة» فلا يصح أن يتعلق بها حساب وعذاب؛ لأن العذاب إنما يتعلق 
بما قام به العمل» والجسد الذي قام به العمل تحلل وانعدم. 

الحجة الثانية: أن جسد الإنسان يتحللء» فتتشربه النباتات» فتأكلها 
الحيوانات» ثم الإنسان يأكل هذا الحيوان الذي أكل من تلك الشجرة؛ فيكون في 
الإنسان الذي أكل من الحيوان جزء من ذلك الإنسان الأول» فلو قلنا: إن 
الأجساد تبعث» فذلك يعني أن يبعث وفيه أجزاء من أناس آخرين» وهذا يستلزم 
تداخل الأجساد. 

الححة الثالثة: أن سنن الإنسانءفي تحلل وتخير دائم في أثناء الحياة» 
فالإنسان قد يكون بدينا في مراحل حياته ثم يكون نحيلاء وقد يكون مريضاء وقد 
يكون ذا قوة وصحة وعافية» فما الجسد الذي يرجع؟ فالإنسان لا جسد له واحد 
في الحياة حتئ نقول برجوعه. 

وكل هذه الحجج قائمة علل غلط واحدء فإذا أثبتنا هذا الغلط سقطت 
جميعهاء وحاصل الغلط: أنه توهم أن حقيقة البعث هي رجوع لعين الجسم 
وذاته» وهذا توهم خاطئ, فالبعث لا يكون لعين جسم الإنسان بكل ما يتعلق به 
من تفاصيل» وإنما تكون لخواصه التي تحقق هويته» فالبعث يكون لحقيقة 
الإنسان وخواصهء وليس للتفاصيل المتعلقة بجسمهء وسيأتي الكلام بعد قليل عن 
تفصضيل :ذلك 

وبناء علئ هذا التوضيح» فإن كل تلك الحجج ستكون ساقطة؛ لأنها قائمة 
على أن الذي يبعث هو الجسد بكل ذاته وخلاياه ومكوناته. 

وحين قرر ابن سيتا إنكار البعث الجسماني حاول أن يقدم جوابا عن 
النصوضن الشرعية التي ذكرت :هذا البعث؟ فسلك: المسلك“ التاويلي الذي يسلكه 
المتكلمون في إنكار الصفات؟؛ حيث يقول: «أما ما أمر به الشرع فينبغي أن يعلم 
فيه قانون واحدء وهو أن الشرع والملل الآتية علئ لسان نبي من الأنبياء يراد بها 
خطاب الجمهور كافة». أي: لا يراد بها بيان الحقيقة» وإنما يراد بها مخاطبة 
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الجمهور بما يفهمونه. ويمكن أن يقتنعوا به» ثم ذكر عقيدة الفلاسفة في 
صفات الله ككّْء وأن الله كك لا يقوم به وصف من الأوصاف. 

ثم قال بعد ذلك: «لهذا ورد التوحيد تشبيها كله. ثم لم يرد في القرآن من 
الإشارة إلئ هذا الأمر الأهم شيءء ولا أتئ بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد 
بيان مفصل» بل أت بعضه علئ سبيل التشبيه في الظاهرء وبعضه تنزيها مطلقا 
عاما لا تخصيص فيه ولا تفسير له). 

قال: «وأما أخبار التشبيه فأكثر من أن تحصئء ولكن القوم لا يقبلونهاء 
ذا كان الآمر اكذلك: فى العوخيد»+فكيفه"يما هن بعندة فخ الأمور 
الاعتقادية؟ !300 , 1 

ثم أطال في تسويغ القول بأن العوام لا يدركون الحقائق» ثم قال: «فظاهر 
هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمونء مقربا ما لا يفهمون إلى 
أفهامهم بالتشبيه والتمثيل» ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة. 

وكيف يكون ظاهر الحجة في هذا الباب؟! ولو فرضنا الأمور الأخروية 
روحانية غير مجسمة» وبعيدة عن إدراك بدائه الأذهان لحقيقتها لم يكن سبيل 
الشرائع في الدعوة إليها والتحذير عنها منبها بالدلالة عليهاء بل بالتعبير عنها 
بوجوه مع التمثيلات المقربة للأفهام”" . 

وهذا التقرير يثبت المعنيل الذي ذكرناه سابقاء وهو أن من أنكر الصفات 
بناءَ على أصوله العقلية يلزمه أن يفتح الباب أو يقبله في تأويل مسائل البعث. 

القول الثالث: أن البعث يكون للبدن وليس للروح» وهو قول كثير من أهل 
الكلام؛ فكل من قال: إن الروح عرض من الأعراض وليست جسما لطيفا يقوم 
بالجسد. فهو يقول بهذا القول» ومن قال: إن الروح عرض من الأعراض» مع 
قوله: الأعراض لا تبقيل زمانين» فهو ممن يمكن أن يقول بهذا القول. 
)١(‏ الأضحوية» ابن سينا (55). 
(؟) الأضحوية» ابن سينا (00). 


القول الرابع: أن البعث يكون للروح والجسد»ء وهو قول جماهير المسلمين 
من أهل السنة وغيرهم. 

المسألة الرابعة: حقيقة البعث: 

والمراد بهذه المسألة الجواب عن سؤال: ما الذي يبعث من الإنسان؟ هل 
يبعث كل جسمه الذي هو عليه حين مات» أو يبعث جسمه الذي كان عليه في 
سن الشباب» أو يبعث جسمه الذي كان عليه في سن الشيخوخة» أم ماذا؟ 

وهذه المسألة احتلف فيها الثاس عليل أقوال كثيرة: 

القول الأول: وهو قول أهل السنة والجماعة: أن البعث إرجاع لحقيقة 
الإنسان» وليس لكل أجزاء جسم الإنسان» ومعنىئ هذا القول: أن يكون البعث 
للحقيقة التي يتفرد بها الإنسان دون غيره من الناس» وكل إنسان له حقيقة يعرف 
بها دون غيره من الناس» وهذا لا يلزم منه الإعادة لكل أجزاء جسم الإنسان 
نفسهء وإنما لهويته وخواصهء فكما أن الإنسان يتحلل ويتجدد جسمه طول حياته 
ولا تتغير حقيقته؛ فكذلك الحال في البعث» تعاد حقيقته التي تحمل خواصهء 
ولا يلزم من ذلك أن يعاد تفاصيل ما يتعلق بجسمه. 

فالإنسان في حال الصغر ليس كحاله في مرحلة البلوغ» وحاله في مرحلة 
البلوغ ليس كحاله في مرحلة الشيخوخة» وحاله في مرحلة الصحة ليس كحاله في 
مرحلة المرض» ومع ذلك فحقيقته واحدة لا تتغير» ولو غاب عنه إنسان عشرات 
السنين» ثم رجع إليه؛ لحكم عليه بأنه هو هوء. مع أن جسمه قد يكون نحيلا ثم 
سمن» وقد يكون صحيحا ثم مرض» فالجسم في خلال هذه السنين تغير كثيراء 
ولكن الخواص بقيت» فالناس يتعاملون مع الإنسان بخواصه المميزة له» وبصورته 
الخاصة به» وليس بأجزاء جسمه وحجمه وصحته ومرضهء وهذه الخواص هي 
التي تمثل حقيقة الإنسان وجوهره» والذي يبعث هو هذه الحقيقة وهذه الخواصء 
وليس تفاصيل ما يتعلق بالجسم.ء فينمو جسم للإنسان يوم القيامة من عجب 
الذنب يحمل خواص جسمه الذي يعرف به في حياته. 


اه 


وهذا القول مبني علئ حقيقة وجودية أخرئ حاصلها: أن الموجودات 
الجزئية في الخارج إنما تتمايز عن غيرها بخواصهاء وتثبت لها حقائقها وماهيتها 
بما ثبت لها من الخواص كما سبق بيانه» وفي بيان حقيقة البعث بناء علئ هذا 
الأصل يقول ابن تيمية: «المعاد هو الأول بعينه»ء وإن كان بين لوازم الإعادة 
ولوازم البدأة فرق» فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول» وليس الجسد 
الثاني مباينا للأول من كل وجه كما زعم بعضهمء ولاا أن" الشأة الثانية كالا ولي 
من كل وجه كما ظن بعضهمء وكما أنه سبحانه خلق الإنسان ولم يكن شيئاء 
كذلك يعيده. بعذ أن لم يكن. شيئاء وعلل هذا فالإنسان الذي صار:ترايا ونبت:من 
ذلك التراب نبات آخر أكله إنسان آخرء وهلم جرّاء والإنسان الذي أكله إنسان 
أو حيوان» وأكل ذلك الحيوان إنسانا آخرء ففي هذا كله قد عدم هذا الإنسان 
وهذا الإنسان» وصار كل منهما ترابا كما كان قبل أن يخلق» ثم يعاد هذا ويعاد 
هذا من التراب» وإنما يبقى عجب الذنبء منه خلق ومنه يركب» وأما سائره 
فعدم». فيعاد من المادة التي استحال إليهاء فإذا استحال في القبر الواحد ألف 
ميت» وصاروا كلهم تراباء فإنهم يعادون ويقومون من ذلك القبر» وينشئهم الله 
تعالئ بعد أن كانوا عدما محضاء كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدما محضاء 
وإذا صار ألف إنسان ترابا في قبر أنشأ هؤلاء من ذلك القبر من غير أن يحتاج أن 
يخلقهم كما خلقهم في النشأة الأولئ التي خلقهم منها من نطفة ثم من علقة ثم 
من مضغة» وجعل نشأتهم بما يستحيل إلئ أبدانهم من الطعام والشراب كما 
يستحيل إل بدن أحدهم ما يأكله من نبات وحيوان» وكذلك لو أكل إنسانا 
أو أكل حيوانا قد أكل إنساناء فالنشأة الثانية لا يخلقهم فيها بمثل هذه 
الاستحالة» بل يعيد الأجساد من غير أن ينقلهم من نطفة إلى علقة إلى مضغةء 
ومن غير أن يغذوها بدم الطمث». ومن غير أن يغذوها بلبن الأم وبسائر ما يأكله 
من الطعام والشراب ... وبهذا يظهر الجواب عن قوله: البدن دائما في التحلل» 
فإن تحلل البدن ليس بأعجب من انقلاب النطفة علقة والعلقة مضغة» وحقيقة كل 
منهما خلاف حقيقة الأخرئ. 


ّ_ه 


وأما البدن المتحلل فالآجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلهاء وإذا كان في 
الإعادة لا يحتاج إلى انقلابه من حقيقة إل حقيقة» فكيف بانقلابه بسبب التحلل» 
ومعلوم أن من رأئ شخصا وهو شابٌ» ثم رآه وهو شيخ. علم أن هذا هو ذاك 
مع هذه الاستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات» كمن غاب عن شجرة مدة» 
ثم جاء فوجدهاء علم أن هذه هي الأولى» مع أن التحلل والاستحالة ثابت في 
سائر الحيوان والنبات» كما هو في بدن الإنسان. 

ولا يحتاج عاقل في اعتقاده أن هذه الشجرة هي الأولئ» وأن هذه الفرس 
هي التي كانت عنده من سئين» ولا أن هذا الإنسان هو الذي رآه من عشرين سنة 
إلئ أن يقدر بقاء أجزاء أصلية لم تتحلل» ولا يخطر هذا ببال أحدء ولا يقتصر 
العقلاء في قولهم: هذا هو ذاك علئ تلك الأجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن 
غيرهاء بل إنما يشيرون إلى جملة الشجرة والفرس والإنسان» مع أنه قد يكون 
اك عشي 0 

وكا ملو بهذا التقريو لادزرى شمن الأتكالات القن ذكرها اق شنينا؟ 
لأن كل الحجج مبنية علئ أن البعث يكون لحقيقة الجسد بكل تفاصيله» ونحن 
لا نقول بذلك؛» وإنما نقول: البعث لخواص الجسد أو لحقيقة الإنسان» وليست 
للتفاصيل المتعلقة بحياته . 

القول الثاني: أن الإنسان يعدم بالكلية ثم يعاد بخلق جديد» فالبعث يكون 
بخلق جديدء وليس إعادة» فالبعث إنشاء من العدم كالإحياء السابق» وليس 
إرجاعا لجسم سابق» وهذا القول قال به بعض المتكلمين» ونسبه بعضهم إلى 
أكثرهم . 

القول الثالث: أن البعث تجميع لأجزاء الجسد السابق» وإرجاع لها من 
جديدء وهو قول عدد من المتكلمين الذين يؤمنون بالجوهر الفردء ويقولون: إن 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (/ا١/‏ ه558-70). 


لذن 


الأجسام مركبة من الجواهر الفردة» فيقولون: الجسم في أثناء الموت تتفرق 
الجواهر التي تركب منهاء ثم يجمعها الله من جديد. 

وهذا القول هو الذي ترد عليه احتجاجات ابن سينا؛ لأن حقيقته أن الذي 
بوجحجا امس 

القول الرابع: التوقف في حقيقة البعث فلا يجزم فيها بشيء""'. 

المسألة الخامسة: تفاصيل البعث: 

جاء فى النصوص عدد من التفاصيل المتعلقة بالبعث» منها: أن البعث 
يكو يعد مط يرساله الله يك إلى الأرض كمني الرجل» فتنبت الأجسام كما ينبت 
الزرع بعد المطر. 

ومنها: أن الإنسان يبعث على ما مات عليه» كما في حديث مسلم أن 
النبى كك قال: «يبعث كل عبد عل ما ماث عليه)”''» وحديث الرجل الذي مات 
بتري فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. 

ولكن هذه النصوص استشكلها بعض العلماء بناءً عليل أن ثمة نصوصا 
أخرئ تعارضهاء ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما أن النبي كيل 
قال: «أيها الناس. إنكم محشورون إلئ الله حفاة عراة غرلا» -أي: غير 
مختونين- ثم قال: «كما بدأنا أول خلق تعينة)” 2 

جه .الإشكال أن تذلك الأحاديث فيها أن الئاس يبعثون: علر' ما ماتوا عليه 
فمن مات علل شيء يبعث عليه يوم القيامة» وهذا الحديث فيه أن الناس يبعثون 
بحالة موحدة. 

ويمكن أن يرفع الإشكال بعدد من الأوجه”"' : 

منها: أن الأصل خفن الناشن أن معقوا حفاة غراة غرلا + وسسفدا مخ ذلك 
من جاءت النصوص بالديعيه بثيابه أو بحاله. كالشهيد والملبي وغيرهما. 


)١(‏ انظر في هذه الأقوال: الإرشاد»ء الجويني »)7١5(‏ ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي 
(079). 

(؟) أخرجه مسلم (7175). 

(؟) أخرجه البخاري (4575. »)475٠‏ ومسلم (58750). 

(5) انظر: البحور الزاخرة» للسفاريني (5/ 07417 . 
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ومنها: أن.هذا'الحنذيك متعلق بالحشر لا بالبعيق» فالثاتين يبعكون علا ما 
ماتوا عليه؛ ثم يحشرون عراة غرلاء فهناك مرحلتان: مرحلة البعث». ثم مرحلة 
الحشرء والحديث متعلق بالحشر لا بالبعث؛ لأن النبي كَكِةِ قال: «أيها الناس» 
إنكم محشورون' ولم يقل: مبعوثون. 

ومما ذُكر في تفاصيل البعث: أن أول ما يُبعث هو النبي يَلْكّ كما في 
حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي كَل قال: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع" . 

لكن هذا الحديث يُشكل عليه حديث الصور المشهورء وفيه أن النبي مَلِل 
قال: «فأكون أول من يُبعث؛ فإذا موسئ آخذ بقائمة من قوائم العرش""'. فظاهر 
هذا الحديث أن موسى بُعث قبل النبي مَلِلةِ. 

وأجاب عنه ابن كثير بأن هناك تداخلا في النصوصء فالصعقة التي يفيق 
منها النبي يَْةٍ ويجد موسئ آخذا بقائمة من قوائم العرش هي صعقة بعد البعث» 
وليست صعقة البعث. 

وإن صح توجيه الحديث بالوجه الذي ذكره ابن كثير؛ فإنه يرجح القول بأن 
النفخات في الصور أربع وليست ثلاثا. 
المرحلة الثانية: الحشر: 

المراد بالحشر جمع الناس في مكان واحد بعد بعثهم من قبورهم المتفرقة» 
وقد جاءت نصوص كثيرة فيه» وما يتعلق به من تفاصيل» وسنقتصر عل بعضهاء 
فالحشر فيه مسائل : 

المسألة الأولئ: أرض المحشرء أي: أين يُحشر الناس؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم (5004). 
(؟) أخرجه البخاري .”5١15(‏ 2.7018 577لا 91478), ومسلم (/15771). 


نكت 


روئ مسلم أن النبي كَل قال: «بحشر الناس يوم القيامة عليل أرض بيضاء 
عفراء كقرصة النقي» ليس فيها علّم لأحد)”" . 

ومعنيل قوله: «عفراء». أي: خالصة البياض» وقوله: «قرصة النقي»» أي: 
إنها أرض جيدة من أنفس الأراضي» 

ومطا عدا الحديت' أن الارضن تسر معالهها ».وسكي انام علي ارمق 
جديدة لا يعرفون شيئًا ا ا ور على هذه القضية 


بقول الله عله : يوم 0 الْدَرَضٌ 72 لض وَالصَموةٌ» [رَاضِن: 21:4 وجعلوا هذه 
الآ ؤالة فلن ,رضن اسن 


ولكن يشكل عل ذلك حديث ثوبان: أن يهوديا قال للنبي كَكهِ: أين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال َلِْةِ: «هم في الظلمة دون 
الجسر» يعني: الصراطء قال: فمن أول الناس إجازة -مرورا- علئ الصراط؟ 
قال: «فقراء المهاجرين»”"'. وفي بعض الألفاظ عند مسلم: «فأين يكون الناس 
يومئذ يا رسول الله؟ فقال: عل الصراط). 

ووجه الإشكال: أن التفسير النبوي يِبَيّنَ أن هذا التغير ليس في أول البعث» 
وإنما بعد مراحل من البعث. والحشر يعد ثاني مرحلة بعد البعث». فيقتضي هذا 
الحديث أن تبدّل الأرض يكون بعد مراحل متعددة من الحشرء وليس هو أول 
مرحلة يقع فيها الحشر. 

وفي الحديث إشكال آخرء وهو أن الحديث الأول فيه أن الناس يكونون 
دون الصراطء. وفي الرواية الأخرى أنهم يكونون على الصراط . 

والجواب عن هذا الإشكال من وجوه: 

الأول: أن يقال: إن يوم القيامة مشاهد متنوعة» فيمكن أن النبي كَل أخبر 
في الحديث الأول عن مشهد» وفي الحديث الثاني عن مشهد آخر. 
)١(‏ أخرجه مسلم (147). 
99 «الممصدن السابق” 


كه 


والثاني: أن يقال: إن اجتماع الناس يوم القيامة كبير» فقد يكون طرف 
منهم على الصراط. وطرف منهم دون الصراط. 

الننألة الثانية: كيف يُخشر الناس؟ 

دلت النصوض علولا .غذة من العنئفات التي 'يخشر.بها الناس 6 فمنهم من 
يحشر على قدميه». ومنهم من يحشر علئ وجهه. ومنهم من يساق سوقاء وغير 
ذلك مق الصنات .رمق التنضوص' الى رجاءك* ف ذللق: حديث الشن بق نالك أن 
رجلا قال: يا رسول الله. كيف يحشر الكافر علئ وجهه يوم القيامة؟ قال 
النبي : «أليس الذي أمشاه عليل رجليه فى الدنيا قادرا عليل أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة؟ !00 , 

ومما جاء في بيان أصناف الناس في الحشر حديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه أن النبي كَِكَِةِ قال: «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف 
مشاة» وصنف ركبان. وصنف علئ وجوههم). قيل: يا رسول الله.» وكيف 
يحشرون عل وجوههم؟ قال: (إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر عل أن 
يمشيهم علئ وجوههم»”” . 

زَهذا اللحنيق استشكله يعقن العلناء ساء مرا عنيث اجر وهز أن 
النبي َك قال: «يحشر الناس عليل ثلاث طرائق: راغبين راهبينء. واثنان على 
بعيرء وثلاثة علئ بعيرء وأربعة على بعيرء وعشرة عل بعيرء وتحشر بقيتهم 
النار؛ تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا)"" . 

ووجه الإشكال: أن هذا الحديث فيه أن الناس اثنان منهم يركبان علئ 
بعيرهء وثلاثة عل بعيرء ونحو ذلك» وهذا مخالف لما جاء في حديث 
أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (41/0. 2)5977 ومسلم (5805). 


(؟) أخرجه أحمد (428755. والترمذي .)7١57(‏ واختلف العلماء فيه بين مصحح ومضعف. 
() أخرجه البخاري (7077). ومسلم (07705. 


/اه 


ولكن الصحيح أن المذكور في هذا الحديث هو حشر في الدنياء وليس يوم 
القيامة؛ وبناءً عليه فلا تعارض» فمع أنه استخدم فيه لفظ الحشرء ولكنه حشر 
-بناء عل سياقات النصوص- متعلق بالدنياء وليس متعلقا باليوم الآخر""'. 

المسألة الثالثة: مدة الحشر: 

ولت التفروضن علد أن الا وار ٠‏ كما في قوله 0 


لو لع لخ رم -ه 


9# ويستعجلونك بالعداتك ون قلف آل وعدهه وَإِركَ يَومًا عِندَ رَيْكَ نا 
تعدورت* [إي: 47]» وكما في قوله تعاليل: #مَألَ مَل يَدَابٍ وار 0 6 كفي 
لَيَسَ لَه دَافِعٌ 9 من أله ذِى 3 4 رح المليكة وَالرئعُ إِنّهِ ف يَمِ كن 
مِتَدَارهٌ حَمَسِينَ أل سََدِكه [الكناق: 

وقد اختلف العلماء كثيرا فى تقدير مدة الحشر عليل أقوال كثيرة» أوصلها 
السفاريني إل ستة أقوال: لاوا من قال: أربعين سنة» ومنهم من قال: سبعين 
سنة» وهنهم من قال: ألف سنةء ومنهم من قال: خمسين ألف سنة» ومنهم من 
قال: مائة ألف سنةء ومنهم من قال: ثلاثماثة ألف سنة'" . 


وكل هذه الأقوال لا دليل عليهاء وهو دخول في تفاصيل نهينا عن الدخول 


فيها . 


المسألة الرابعة: لمن يكون الحشر؟ 
دلت النصوص الشرعية علئ أن الحشر يكون لكل الخلائق حتى البهائم» 


507 4 سايكل ل م هم دس سه هه مرو 

له : هوم من دَابَةَ في الارض و طبر بطر جناحيده إلا مم 
نرطنا فى ألْكتّبٍ من ع 0 ِل 5-8 بحُسَروت * [الآك: +*]. فكل ما 
0 يحشر إلئ الله سبحانه» ومن ذلك قول الله سبحانه: «وَإدًا الوخوش حشرت» 


٠ [التكير:‎ 


)١(‏ من كمال الشريعة أنها تضمن في عدد من نصوص الإشارة إل قواعد منهجية ضابطة للاستدلال والبناء» 
ومن ذلك حديث أنس بن مالك وحديث أبي هريرة اللذان سبقاء ففيهما إشارة إل أصل عقلي محكمء 
حاصله: أنه لا فرق بين القدرة عليل المتساويات. 

(0) انظر: البحور الزاخرة (؟/ *0705-1/007), 


مه 


وحكئئ القرطبي خلافا في هذه المسألة» فبعض العلماء يقولون بأن 
الوحوش والبهائم لا تحشر"'". لكن هذا القول غير صحيح» والصحيح أن الحشر 
يكون لكل الخلائق كما دلت عل ذلك النصوص . 
مشاهد يوم القيامة: 
عراة غرلا» وتدنو منهم الشمس . ويلجمهم العرق. وتنصب الموازين» فيوزن فيها 
الأعمال»). 

بعد أن ذكر المؤلف ككأنْه البعث والنشور طفق يذكر بعض المشاهد التي تقع 
في اليوم الآخرء فذكر ثمانية مشاهد أساسية» هي: الميزان» وتطاير الصحفء 
والحساب» والحوض» والصراط» والقنطرة» واستفتاح باب الجنة» والشفاعة. 

والمؤلف لم يذكر كل المشاهد التي تقع يوم القيامة» وإنما اقتصر علئ 
بعضهاء وبقيت عليه أخرى» فى لدم برام الدريي وديا ادنم يلكريها بريه 
حسب الوقوع» وإنما ذكرها من غير ترتيب في كثير منها . 

تدحا افن المعوقين الكعات و الس روف كثور .نين الشاسننل و المكنا فل 
المتعلقة باليوم الآخرء ومما لم يذكره المؤلف من تلك المشاهد: مجيء الله 
تعاليل والملائكة صفا صفاء وعرض الخلائق علىيل الله» والقصاص بين العباد» 
والعللنية الاظيية الى ارعيةق بقعا الداسنج: بوعورها هن المجقافيك: 

وقد اختلفت مسالك العلماء في ذكر مشاهد يوم القيامة» فمنهم من حرص 
علئ الترتيب» بحيث يذكر المشهد الأول وقوعاء ثم يعقبه بالمشهد الذي يليه 
وهكذاء ومنهم من لم يراع الترتيب» وإنما ذكرها مبعثرة . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (559/19). 


احإن 


وبتأمل النصوص الشرعية يمكن تحديد ترتيب مقارب لأهم المشاهد التي 
تقع يوم القيامة» فأول ما يقع يوم القيامة: البعث». ثم النشورء وما يعقبه من 
أهوال كدنو الشمس وسيلان العرق» وغير ذلك» ثم الشفاعة العظمئء» ثم 
الصحف, ثم الحساب وما فيه من أهوال» ثم القصاص بين العباد» ثم الموازين» 
ثم الحوض عل اختلااف في تحديد محله. ثم الصراط» ثم القنطرة» ثم المصير 
إك “الجن عن قبل المؤشيكي فيد العريب مقارت :دلا لآت«الصوض الشترعية 
عل أحداث ذلك اليوم العظيم. 


فائدة إكثار النصوص من ذكر مشاهد يوم القيامة : 

إكقان القرآن"والسنة "من «ذكن تفاصيل ما يتعلق تاليوم الآخر لبن لمجرد 
الإثراء المعرفي فقطء وإنما ذلك لأغراض تربوية إيمانية» فيتربئ المؤمنون» 
ويستعدون لتلك المشاهد العظيمة» ويحاول كل مسلم أن يقدم من الأعمال ما 
يخفف عليه تلك الأهوال الجليلة» فلا يصح أن نستغرق في تفاصيل المسائل 
المتعلقة بذلك اليوم» ونغفل عن الجكم الإيمانية التي لا بذ أن نعيشها 
ونستخلصها من هذه الأخبار ل أخبر الله بها عن ذلك اليوم العظيم» وما يقع 
فيه من أهوال. 

ونتخن ستقتصر في هذا الشرع غلا العرقبيه الذي 'ذكره المؤلف؟ فسير في 
ذكر الأحذات. الترتيف. الذي ذكزه: 
المشهد الأول: نصب الموازين: 

يقول المؤلف: انتيب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد من ثَقاتَ 
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موازينه, وليك هم الْمْمِْحُونَ 27 وَمََنْ حَفَْتَ موزِئة, وليك لين كر أنفسهم في 
جهنم خَايِدوقيه [الؤنوة : ١١1-م١1]).‏ 

ليت أن المؤلف ذكر الحساب أولا؛ لأن ظاهر النصوص أن الميزان يكون 
بعد الحساب» وقد ذهب عدد من العلماء إلى هذا المعن» وفيه يقول القرطبي: 


و" 


«إذا انقضئ الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الميزان للجزاء. فينبغي أن 
كين هد الا ا 

وناغ ابولق لما دكرواهوة الخد اتوفيرة هه المشاعةه لسة. صنياقة 
تمتينية» بحيث تصلح للدرس العلمي». وإنما هي صياغة خبرية محضة. ولهذا فقد 
فات المؤلف كثير من التفاصيل». ولأجل أن نرتب الصورة الذهنية ونذكر أصول 
المسائل المتعلقة بالميزان» نقول: الميزان فيه مسائل : 

المسألة الأول : ثبوته : 

الميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء أما الكتاب ففي قوله تعالئ: 
لرَالودُ بيذ لحن سس تَثلت مَوزيثة. توليك مُمْ الْميخت» (الَاق: +1 وقوله 
تعالئ: ووَقض اللين القنط يور السمة قل لله تفع هجا اليك اه 
وكذلك الآيات التي ذكرها الذؤلف في المتن: 

وأما السئة فجاءت في الميزان نصوص كثيرة» منها: حديث أبي هريرة 
المشهور: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن». خفيفتان علئ اللسان, ثقيلتان في 
الشيوان: بخان الله وبحمدة حجان الله العظيم)”"'. وحديث أبي مالك 
الأشعري: «الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملاً الميزان)”" . 

وأما الإجماع فقد حكاه عدد من العلماء» يقول السفاريني: «أجمع أكابر 
محققي هذه الأمة من أهل السنة بأن الإيمان بثبوت الوزن والميزان حق واجب 
وفرض لازب لثبوته وعدم استحالة ذلك عقلا)”؟. 

المسألة الثانية: الموقف من الميزان: 

نينت إنكان'الميزان ليخ طوائف«مفعددة مين طواكقة المسلمين 4 متهم 
الجهمية» وطائفة يقال لهم: الوزنية» والفلاسفة» وأصحاب وحلة الوجودء 


.)91١60/1١( التذكرة بأحوال الموتيل وأمور الآخرة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (235505 257/87 1277), ومسلم (1955). 
(6) أخرجه مسلم (005). 

جع لوامع الأنوار (119/5). 


"١ 


وتسيب ةا القوك لذ لمعنه بمكوينيه : وفموا نسيه يهني اين افورلةة 
والتعتلاق 6 والأجنء تقول الآبس اقفن هذه القيية ::«أها السؤان فأنكرة المطتزلة 
عن قي زلا 5 كل المنطيلة نكرو الما 

ولكن هذه النسبة إل المعتزلة غير صحيحة؛» فالمعتزلة مختلفون في الموقف 
من الميزان» وقد ذكر القاضي عبد الجبار خلاف أصحابه في هذه القضية» ورجح 
هو اثبواته + .واستدل عليه بآدلة متغددة» وأنكر. غلرا هن تأول: الميزان بأنه العدل» 
يقول: «ربما قيل: ما معنى قوله تعالى: وحم الور القِسَط لِوْرٍ العم 
لهيدةِ: :14» وأي مدخل للموازين في أعمال العباد وفي المجازاة؟! 

وجوابنا: أن المراد بذكر الموازين: العدل في باب المجازاة» ولذلك 
نأل الفح قرم بيع جز لل لش 2 روزم كام تقال م 1 رول 
اتا بيهن وَكَن كا نطريوكت 1ك 100 قهذا عراب معن علماء الكدل 
-يعني المعتزلة- وقال بعضهم -يعني المعتزلة-: بل هناك موازين يوزن بها ما 
تظهر به حال المرء في أنه من أهل الثواب أو من أهل العقاب»”"'. ثم رجح في 
هذا الكتات ننه وت الموارين: 

ويقول الخوارزمى: «أما الميزان فقد أثبته أصحابنا علئ الحقيقة» قالوا: 
يكؤة السكفاوا"""» وما » عليه نسي لقوق زإكا زا اقمرا ووو رلك عطاوق 
نسبة غير دقيقة . 

وقد روي عن بعض أئمة السلف إنكار الميزان وتأويله بالعدل» وممن روي 
عنه مجاهد بن جبرء فقد أسند ابن جرير الطبري عنه أنه قال في قوله تعالئئ: 
وضع المويِنَ الْقِسَطَ4: «إنما هو مثل» كما يجوز الوزن كذلك يجوز الحق»”". 
وقال الثوري: قال ليث عن مجاهد: «إويِصعٌ الْمَوَرِنَ الْقِسَطَ» قال: العدل)”” . 


.)4515( المواقف في علم الكلام»ء الإيجي‎ )١( 

(0) تنزيه القرآن عن المطاعن» القاضي عبد الجبار (555). 
() الفائق فى أصول الدين (550). 

(5) جامع البيان» الطبري (401/14). 

(5) المصدر السابق. 
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وذكر بعض الدارسين أن هذا القول عن مجاهد يقتضي إنكار الميزان» وفي 
الحقيقة أنه إذا لم ينقل عن مجاهد إلا هذا الأثر فهو ليس نصا في إنكار الميزان» 
وإنما هو تفسير للآية» وإذا فسر أحد العلماء نضا من النصوص المتعلقة بمسألة 
ما وأخطأ فيها أو تأولها فليس معناه أنه ينكر أصل المسألة» كما في تأويل 
قول الله تعال: «ِإِلَ ريا نظِرَةُ#4. فسرها مجاهد وغيره بأنها منتظرة؛ فليس ذلك 
دليلا عليل أنه ينكر رؤية الله تعالئ يوم القيامة» وإنما غاية ما في هذا النقل أنه 
أخطأ في تفسير هذا النص» فقد يكون هذا المنقول عن مجاهد في الميزان من 
باب الخطأ في تفسير النصء» وليس من باب إنكار أصل العقيدة الذي هو 
الميزان؟ لأن ثبوته ظاهر في نصوص أخرى. 

والذين أنكروا الميزان أولوه بالعدل». فقالوا: المراد بالميزان يوم القيامة 
إظهار العدل أو إقامته. 

وهذا التأويل غير صحيح» فلا إشكال في أن بعض الآيات التي جاء فيها 
ذكر الميزان قد يكون المراد بها العدل» أما تأويل كل النصوص التي جاءت في 
الميزان بمعنئ العدل» فهذا خطأ ظاهرء. ويدل على ذلك أن الميزان الذي يكون 
يوم القيامة وُصف بأوصاف تقتضي أن يكون حقيقة» ومن ذلك أن له كفتين» وأنه 
توضع فيه الأعمال» وأنه يوصف بالثقل والخفة» وغير ذلك». وهذه التفاصيل 
لا تتعلق بمعنيل العدل» وإنما تتعلق بالميزان الحقيقي. 

فلا بد أن نفرق بين تفسير بعض النصوص بأن المراد بها العدل» فهذا أمر 
قريب» وبين تأويل جميع النصوص بأن المراد بها العدل وهذا هو المسلك 
الخاطئ . 
شبهة وجوابها: 

من تأول الميزان بالعدل لهم شبهة مشهورة» حاصلها: أن الأعمال أعراض 
ومعان فكيف توزن؟! 

لكن هذه الشبهة داحضة؛ لأن الله يك يستطيع أن يحول هذه الأعمال إلى 

ب 


أجرام يتعلق بها الميزان» فالذي استطاع أن يخلق السماوات والأرض يستطيع أن 
يحول هذه المعاني إلئ أجرام توزن. 

المسألة الثالثة: أوصاف الميزان: 

جاء في نصوص الكتاب والسنة ذكر عدد من الأوصاف للميزان: 

الوصف الأول: أن له كفتين» وجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو في 
حديث البطاقة المشهورء وفيه فيقول: (يا ربا. ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات؟! فقال: فإنك لا تُظلم. فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة؛ 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)”''. 

الوصف الثاني: أنه واسع جداء وجاء ذلك في حديث سلمان 
الفارسي ذفإنه أن النبي يله قال: «يوضع الميزان يوم القيامة. فلو وزن فيه 
السماوات والأرض لوسعهن”'"' . 

وهناك أوصاف أخرئ ذكرها بعض العلماءء ولكن لم يرد فيها دليل 
صحيحء منها: أن كفتي الميزان من ذهب. ومنها: أن كفة الحسنات من نور 
ركه لساك هو اطلمةء. نيا 4 أن فنة ,التووواظ عل ميق السزتن ويه 
السيئات على يسار العرش. وكل هذه الأوصاف لم ترد فيها نصوص صحيحةء 
فلا يصح لنا أن نجزم بإثباتها . 

المسألة الرابعة: ما الذي يوزن؟ 

جاءت النصوص الشرعية في هذه المسألة بدلالات مختلفة» ففي بعضها أن 
الذي يوزن الأعمال مثل حديث: «كلمتان حبيبتان إل الرحمن. خفيفتان على 
اللشاةع لفلناة فى" الدوز اا ب وجاء في بعض النصوص أن الذي يوزن 
تيجا الافدا نك عن في حديث البطاقة» وجاء في بعض النصوص أن الذي 


)١(‏ أخرجه أحمد (1445).» والترمذي (5714)» وابن ماجه »)47٠0(‏ وصححه جمع من العلماء منهم 
الألباني. 

(؟) أخرجه الحاكم (41714)» وصححه الألباني. 

(9) أخرجه البخاري (5057) ومسلم .071١(‏ 
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يوزن صاحب العمل» كما في حديث أبي هريرة أن النبي كَل قال: (إنه ليؤتئ 
بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة)""' . 

ونتيجة لهذا الاختلاف اختلف العلماء في تحديد ما الذي يوزن على أربعة 
الول 

القول الأول: أن الذي يوزن هو الأعمال ذاتهاء وهو ظاهر كلام المؤلف 
في الواسطية» حيث يقول: «وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد). 

وَذكيوًا أن الأعيال عقله إلا أضياث بقدرة الله وامكدلراغرة: أن الأعماك 
تنقلب إلى أعيان بجملة من الأحاديث» منها: قول النبي كَكِةِ: «اقرؤوا الزهراوين: 
البقرة وآل عمران. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان -أو: فرقان- من 
طير ...0" » فظاهر في هذا الحديث أن البقرة وآل عمران ينقلب أجرهما إلى 
0 

ومن النصوص التي تدل على أن الأعمال تنقلب إل أعيان: ما جاء في 
نصوص القبر أن عمل الرجل يصور له في صورة ملّك: إما في صورة ملّك قبيح» 
أو ملك حسن الصورة» وكذلك أن القرآن يأتي يوم القيامة في صورة رجل 
شاحب» وغيرها من النصوصء وهذا القول رجحه ابن حجر وغيره من العلماء. 

القول الثاني: أن الذي يوزن العامل ذاته» واستدلوا بحديث أبي هريرة: 
الإنه ليؤئَئ بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة)”*', 
ومثله في الدلالة حديث ابن مسعود: أنه كان يجتني وكا مت الآراك :ركان دنيق 
الساقين» فجعلت الريح تميلهء فضحك القوم منهء فقال رسول الله يَِةِ: «مم 
تضحكون؟) قالوا: يا نبي الله. من دقة ساقيهء فقال مَكْةِ: «والذي نفسي بيده. 
)١(‏ أخرجه البخاري (41/59)» ومسلم (07777. 
(5) انظر: البحور الزاخرة» السفاريني (؟/8080). 


(6) أخرجه مسلم (805). 
(5) أخرجه مسلم .07١55(‏ 
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لهما أثقل فى الميزان من أخد”''2. فهذه الأحاديث ظاهرها أن الذي يوزن العامل 
القول الثالث: أن الذي يوزن صحائف الأعمال؛ واستدلوا بحديث 
فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك» فيقول: يا رب» ما هذه البطاقة مسع هذه السحلات؟! فقال: إنك 
وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيع" . واختار هذا القول القرطبي 
القول الرابع: أن الذي يوزن كل هذه الأشياء الثلاثة» فيوزن العمل» 
والصحائفء والعامل ذاته. وهذا القول اختاره ابن كثير»ء وابن أبى العزى 
وعضدوا قولهم بأن فيه جمعا بين كل النصوص . 
والأقرب القول الرابع» ولكن قد تُوزن كل تلك الأشياء الثلاثة مجتمعة وقد 
فائدة: 
هذه اليالنة داعني :: ما الذي يوزن؟- شبيهة مسال أخرئ» وهى: ما 
الذي يُرفع إل الله من الأعمال؟ هل الذي يُرفع إلى الله الأعمال» أم صحائف 
الأعمال؟ 
وهذه المسألة اختعلف.فيها العلماء غلن قولين؟ بناء غلن اخثلافات 
النصوصء والأقرب أن الذي يُرفع الأعمال والصحائف. 
)١(‏ أخرجه أحمد ,)799١(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه أحمد (254454. والترمذي (75779)» وابن حبان في صحيحه (515). 
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المسألة الخامسة: كيف يكون الرجحان في الميزان؟ 

هذه المسألة اختلف العلماء فيها عليل قولين: 

القول الأول: أن الرجحان في الميزان يوم القيامة كالرجحان في الميزان 
في الدنبا- فالأتقل ينول الول أسفل» 5 يصعد إل أعلئ. وهذا القول ذكره 
القرطبي وغيره من العلماء. 

القول الثاني: أن الرجحان علئ نقيض ما في الدنياء فالأقوى يرتفع إلى 
أعل والاحية ينول 

وظاهر النصوص يدل علئ صحة القول الأول. 

المسألة السادسة: هل توزن أعمال الكفار؟ 

فد لمكا لةا«اعقافه قينا" لعجا 30 

القول الأول: أن أعمال الكفار لا توزن» وأن الميزان خاص بمن لديهم 
حسنات وسيئات» وهم المؤمنون؛ لأن حالهم هو الذي يصدق عليه الوزنء 
واستدلوا بقوله تعاليل عن الكفار: #أوَقَرِمنا إِلّ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسَهُ كب 
َنَعُورَا4 [التوكاق: *7]ء وبقوله تعالكل عنهم: #إفلا نِم كم نَوْمَ الْقيْمَةٍِ وزنا» 
[الكيئية: ه 

اعرد الثاني: أن أعمال الكفار توزن» واستدلوا بقوله تعالئ: «وَالْوَرَنُ 

الك ا 1 لات ُُ امقر 1 قن دك مراف اليف 
1 0 أنَْسَبُم يمَا كانوأ ابيا يَظيمُوت» [الَافا: +-5]. 

وظاهر كلام المؤلف أن أعمال الكفار توزن» ولكن ليست من باب 
الموازنة» وإنما من باب إظهار العدل وعدم الظلم. 

وهذا هو القول الأقرب» فأعمال الكفار توزن» ولكن لا لأن لهم حسنات 
يوازك بيتها وبين ما لديهنم :من السيقات؟ لآن. الكفر لا يبقي شيعا من «الحسنات» 
وإنما من باب إظهار العدل وعدم الظلم. 


1) انظر: البحور الزاخرة» للسفاريني وتم . 


/ا5 


وعلئ كلا القولين» فهل يكون لكل المؤمنين» أم يستثنئ صنف منهم؟ 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء عليل قولين: 

القوك الأول إن الفووات يكرن لكن الووسوني نول سستن احد من 

القول الثاني: أن الميزان يستثنل منه السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب» وهذا القول ذكره القرطبي. 

ولكن هذا النضن الذي حعاء في اليعين ألنا لنين ف الميزان»” .وإنها' في 
الحساب» ومشهد الميزان غير مشهد الحساب؛ فالظاهر إذن أن الميزان يكون 
لكل المؤمنين. 

المسألة السابعة: هل الميزان واحد أم متعدد؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة علئ قولين"" : 

القول الأول: أن الميزان واحد. واستدلوا بالنصوص التي فيها إفراد 
الميزان. كما في حديث: «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميزان ا 

القول الثاني: أن الميزان متعدد يوم القيامة» وهو ظاهر كلام المؤلف حيث 
يقول: «وتنصب الموازين» فتوزن فيها أعمال العباد). 

واستدلوا بالنصوص التي فيها جمع الميزان» كما في قوله تعالل: «إوضع 
لمَووِنَ قد لو الْقيمَةَ4. 

والذين قالوا بتعدد الميزان يوم القيامة اختلفوا في تحديد الجهة التي يتعدد 
بها الميزان عل ثلاثة أقوال: 

منهم من قال: الميزان يتعدد بتعدد الأمم» واستدلوا بأن مقياس الحسنات 
)١(‏ انظر: البحور الزاخرة» للسفاريني (8514/5). 
(؟) أخرجه البخاري (251405 2.37/87 9977), ومسلم (1450). 
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والسيئات في أمة الإسلام مختلف عن مقياس الحسنات والسيئات في الأمم 
الأخرى. 

ومنهم من قال: الميزان يتعدد بتعدد الأعمال» فكل عمل له ميزان. 

ومنهم من قال: الميزان يتعدد بتعدد العاملين. 

وهذه المسائل من المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص ظاهر ولا قاطع. 


المشهد الثانى: نشر الصحف: 

وفي بيانه يقول المؤلف: «وتنشر الدواوين» وهي صحائف الأعمال» فآخذ 
كتابه بيمينهء وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره كما قال يلل : «اوَكُلّ إِذن 
َلرسَنَهُ طتيره فى عَتْقَدء مطح له ينم الْقَمَةِ ححتبا يلَقَهُ منثررًا 7) أقْراً كتبك كَى 
تَفسِكَ الرْم عَلَيِكَ حَييبًافه [|[هاة: .)]١4-١١‏ 

المراد بنشر الدواوين في كلام المؤلف هو مشهد تطاير الصحفء. وقد دل 
على هذا المشهد النصوص الشرعية في القرآن والسنة» فمجموعها يدل علئ أن 
الصحف توزّع يوم القيامة عن طريق التطاير» وكل إنسان يأخذ كتابه بما يناسب 
غيلة. 

وقد دلت النصوص على أن تطاير الصحف يوم القيامة يكون قبل الحساب»ء 
ويمكن أن يستنبط هذا الحكم من عدد من النصوصء ومن ذلك قول الله 
ا و ال ا © سرت امت حت سيدا © وبي إلا 
َل 0 ان من أو كلبَه ور ظَهرو 69 9 سَوَقَ يدعو ورا و0) وص سعيرا» 
[الإشكقل: -؟١].‏ 

فهذه الآية تدل على أن الإنسان يعطئ كتابه أولاء ثم يقع الحساب 
المناسب له» ولهذا يقول القرطبي: «فإذا وقف الناس علئ أعمالهم من الصحف 
التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا بها" . 


.)519/1١( التذكرة بأحوال الموتيل وأمور الآخرة‎ )١( 


4 


وقد دلت النصوص .على أن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه» كما في قوله 
تعالئ: «وكُل إن الرََهُ مكيرة فى عَلقد مف ل بم اَمَو حكتبا يله مرا 
قرأ كتبَكَ كقٌ بَفْسِكَ آَيِيْمَ عيِكَ يباك 1|إهاة: 4-1١‏ 1]. 

ودلت النصوص على كيفية أخذ الناس لصحفهمء» فقد ذكر القرآن ثلاث 
كيفيات: الكينية "الأول :لأسن +النميم: :والعينية الثانية :لاحن بالسمال: 
والكيفية الثالثة: الأخذ من وراء الظهر. 

فهل هي كيفيات ثلاث منفصلات» أم هي كيفيتان وتندمج إحدئ الثلاث في 
الأخرئ؟ 

ظاهر كلام كثير من العلماء أنهما كيفيتان: أخذ باليمين للمؤمنين» وأخذ 
بالشمال من وراء الظهر للكفارء وإن كانت عبارات بعض العلماء تدل على أنها 
ثلاث كفيات.ولست. كفتينة: 

والذين قالوا: إن الكفار يأخذون صحفهم بشمالهم من وراء ظهرهم اختلفوا 
ف كبفية اذللق31 

فمنهم من قال: إن الكافر يوم القيامة تكون شماله في ظهرهء فيأخذ الكتاب 
يمال 

ومنهم من قال: إن شمال الكافر تلوئ إلى أن تصل إلى ظهره» فيأخذ بها 
كتابه . 

وكل هذه المسائل لا دليل قاطع عليهاء وإنما هي اجتهادات. 

وأما عصاة المؤمنين فقد اختلف العلماء في كيفية أخذهم كتابهم» فمنهم 
من قال: يأخذونها باليمين» ومنهم من قال: يأخذونها بالشمال من الأمامء 
ومنهم من توقف في المسألة'" . 
)١(‏ انظر: البحور الزاخرة» للسفاريني (0790/5. 
(5) انظر: لوامع الأنوار البهية» السفاريني (187”/5). 
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تكفكنهة 

تبني بعتفن العلماء اله الميعةز له إنكان يطاو الفحت «زفمة تسن هذا 
القول إليهم البزدوي الماتريدي في كتابه «أصول الدين»"'2» وهذه النسبة غير 
صحيحة» فإن القاضي عبد الجبار نص على إثبات تطاير الصحفف. 
النشيد الثالك:> الحيات: 

وفي بيانه يقول المؤلف: «ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنوبه, كما وَصف ذلك فى الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة 
من توون عستاتة وسيتاقة» فإنهيه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم وتحصئل 
قَيُوْتَُون عليها ويقررون بها ويجزون بها». 

يق النتيية علق أ العهات يكوه ع قتطاير السيكية وددل طاهر 
النصوص على أن الحساب هو أصعب موقف يمكن أن يمر به الناس يوم القيامة» 
وذلك لأنهم سيقفون موقفا لا يقفونه أبدَا في حياتهم» وهو الوقوف بين يدي الله 
سبحانه» ليحاسبهم على أعمالهم. فهذا المشهد هو أعظم ما يمكن أن يقع يوم 
القيامة» أسأل الله كك أن يسهله علينا جميعا. 
مسائل الحساب: 

المسألة الأوليل: مفهومه: 

يقول السفاريني في بيان مفهوم الحساب: «هو توقيف الله عباده قبل 
الانصراف من المحشر عل أعمالهم خيرا كان أو شرا"”'. فالحساب إذن ليس 
هو المحاسبة والجزاءء وإنما يشمل إيقاف الناس على أعمالهم فقط. 

المسألة الثانية: صفة الحساب: 

جاء في النصوص أن الحساب يوم القيامة ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الحساب اليسير» وقد فسره النبي كَةِ بالعرض على الله 


.)505( انظر: أصول الدين‎ )١( 
.)777/5( لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية» للسفاريني‎ )5( 


الا 


فعن عائشة وِهَْا أن النبي يَكِةٍ قال: «ليس منا أحد يحاسب إلا هلك». فقلت: 
بالوشتل اتنده جين تد قال اتلد بسرنانا كن أرق كد تمد 0 فترك قادة 
حِسَابًا يسِيرا*؟ فقال: «يا عائشة». إن ذلك العرضء. وليس أحد منا يناقش الحساب 
إلا 0 

فهذا الحديث يبين المراد بالحساب اليسير الذي ذكره اللهء وهو أن الله 
يعرض أعمال المؤمن عليه» فيقرره من غير توبيخ ومن غير محاججة. 

وقد جاء في بعض النصوص أن حساب الله للمؤمنين مجرد عرض وتذكير؛ 
حت يتعرف العبد علئ أعماله» فعن ابن غمر أن النبي يله قال: «إِنّ الله يُدْنِي 
الْمُؤْمِنَ؛ فَيَضَعٌ عَلَيْهِ كَنَقَهُ وَيَسْتْرهُ فَيَقُولُ: أَتَغرف دَنْبَ كَذَا؟ أتغرف ذَنْبَ كَذَا؟ 
يْ رَبّء حَنَّْ إَِا كَرَرهُ بدُنُوبِوه وَرَأَئ فِي نَفْيِه أَنَهُ مَلَكَء قَالَ: 
سََْنّهَا عَلَيْكَ فِي الدَّنْيَاء وَأَنَا أعفِرُمَا لَكَ الْيَوْمَ مَيُعطى كِتَابَ حَسَنَاتِو وَأَما 
الْكَافِرٌ وَالْمَُافِقُونَء كَيَقُولُ الأَشْهَادُ: هَؤْلاءٍ الَدِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبّهُمْ آلا لَعْنَةُ الله 
عل الظَالِمِينَ رواه البخاري وله 

وهذا الحديث يدل على أن المؤمن يوم القيامة لا يحاسب حساب توبيخ» 
وإنما حساب عرض وتعريف . 

لكن هذا الحديث فيه نوع إشكالء» وهو أنه فيه أن المؤمن يعطل كتاب 
حسناته بعد الحسابء. وذلك في قوله: «وأنا أغفرها لك اليوم؛ فيعطئ كتاب 
حسناته»» ونحن قلنا: إن الناس يأخذون كتابهم قبل الحساب! 

والجواب يمكن أن يكون من وجهين: 

الوجه الأول: أن مع تطاير الصحف يأخذ الإنسان صحفه التي فيها 
الحسنات» والتي فيها السيئات» وأما بعد الحساب فيعطيل كتاب حسناته ويخرج 
للناس» ويقول: 8«مَاوْمٌ أْوأ كتبيّة. فما يُعطاه هو ما نسميه في الدنيا بالنتيجة. 


.)7815( 7010)ء ومسلم‎ 2.5075 24914 .1١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري ,5017١ .555١1(‏ 1515), ومسلم .0711١5(‏ 


0“ 


الوجه الثاني: أن الإعطاء المذكور في الحديث إرجاع للكتاب السابق 
وليس ابتداء للإعطاء . 

وقلة خرف اللسؤمق ‏ أن حباك أضفافا من" المؤمهن ينونه الجساتة» 
ومنهم السبعون ألفا الذين جاء ذكرهم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلمء 
وهم الذين لا يسترقون. ولا يكتوون». ولا يتطيرون» وعلئ ربهم وو 

القسم الثاني: الحساب العسير»ء المراد به التوبيخ والمحاسبة والتدقيق في 
الأعمال» وهذا النوع من الحساب يكون للكفار. 

المسألة الثالثة: هل يحاسب الأنبياء؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة علئ قولين”" : 

القول الأول: أن الأنبياء يحاسبون يوم القيامة كما يحاسب عموم الناس» 
واستدلوا بقوله تعاليئ: تسكن أت أِسِلَ إِليْهِمْ وَلَسْمَلَكَ الْمرسَلِنَ»* 
[الاف: 15 وبقوله مَل «اللهم حاسبني حسابا يسيرا»”". 

القول الثاني: أن الأنبياء لا يحاسبون؛ لأنهم معصومون من كبائر الذنوب» 
وصغائرها تكون مغفورة لعدم وجود الكبائر. 

المسألة الرابعة: هل يحاسب الكفار؟ 

هذه المسألة اختلف العلماء فيها عليل قولين: 

القول الأول: أن الكفار لا يحاسبون؛ لأنه لا توجد لهم حسنات يحاسبون 
عليهاء وهذا القول اختاره بعض الحنابلة» واستدلوا بقوله تعالل: ##ولا مْكَلُ عن 
ديهم لْمَجْرِمُونَ» [الهَعَنن: +17» فالمجرمون -وهم الكفار- لا يسألون عن 
ذنوبهم» وإنما يُذهب بهم إلى النار مباشرة. 

القول الثاني: أن الكفار يحاسبون يوم القيامة» واستدلوا بعدد من 


.)050١( ومسلم‎ ))057١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)81١/5( انظر: البحور الزاخرة» للسفاريني‎ )0( 


رف 


النصوصء ومن ذلك قوله تعاليل: «#دورَيلك لَتََلتَهُمَ لمعن (0) عَنَا كانوأ يعملون»» 
ل يِ: ؟و-"9]ء وغيرها من الآيات. 

ولكنهم قالوا: إن الحساب هنا ليس حساب شفقة ورحمة» وإنما هو 
حساب توبيخ وعذاب. 

وأجابوا عن النصوص التي فيها أن الكفار لا يسألون». كما في قوله: «وَلًا 


بل ل كرا 


مْكَلُ عن ذُنويِهِمٌ الْمَجَرمونَ» [التَعَتِ: 6074 بأجوبة منها : 

الجواب الأول: أن القيامة مراحل» فقد لا يسألون في مرحلة ويسألون في 
مرحلة أخرى . 

الجواب الثاني: أنهم لا يسألون سؤال رحمة» وإنما يسألون سؤال توبيخ 
وعذاب. فالمنفي نوع من السؤال وليس أصل السؤال. 

وهذه المسألة -أعني: محاسبة الكفار- شدد فيها بعض العلماء كثيراء حتئ 
قال بعضهم: إنه لا يُصِلَّن خلف من يقول: إن الكفار لا يحاسبون» وقد تعقبه 
ابن تيمية» وبَيِّن أن هذه المسألة من فروع العقائد التي لا يُضلل فيها المخالفء 
ثم بِيّنَ ابن تيمية آن الحساب في 'النصوصض يُطلق بمعسيخ : إما بمعتيل الإحاطة 
بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار» وإما بمعنئ الموازنة بين 
الحيتات واليكات»: فالكفان'لا يحاسيون ممعم" الموازئة» وإنما بحاسيون معو 
الإحاطة والضبط لأعمالهه'"". 

المسألة الخامسة: هل يحاسب الجن؟ 

قرر القرطبي وغيره من العلماء أن الجن يحاسبون كالإنس» واستدلوا بقوله 
تتالية؛ تدر لل والزين: اد بيك ربكل ك5 شرن مرك وبق ود 
نه يويك هذا فَالوأْ سَهِدَن ع1 أنشينا» إل آخر الآية [الأنعام: ١١]ء‏ فهذه الآية 
فيها تقرير وسؤال ومحاسبة للجن والإنس يوم القيامة. 

المسألة السادسة: من الذي يتولئ الحساب؟ 


.)485/5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


7” 


دلت النصوص عل أن الذي يتولئ الحساب يوم القيامة هو الله سبحانه» 
وأنه تعالئ يكلم عباده كفاحا ليس بينهم وبينه ترجمان» ودل على ذلك حديث 
عدي بن حاتم أن النبي مَلِةٍ قال: ١ما‏ منكم من أحد إلا وسيكلمه الله. ليس بينه 
وود ترما ا 

وذهب بعض العلماء إلى أن الله لا يحاسب كل الخلق» وإنما يحاسب 
بعضهمء والملائكة تحاسب الآخرين”"'» واستدلوا بالأحاديث التي فيها: أن الله 
لا يكلم صنفا من الناس» ومن ذلك حديث أبي هريرة ذلإنه أن النبي كَل قال: 
اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم : رجل حلف علئ سلعة ...”7 "', 
قالوا: هذه الأحاديث تدل على أن الله لا يكلم صنفا من الناس» وقد دلت النصوص 
علئ أن المحاسبة تكون بالكلام» فالله إذن لا يحاسب هذا الصنف . 

والصحيح أن هذا الحديث لا يدل علئ نفي أصل المحاسبة» وإنما يدل 
علئ نفي نوع مخصوص من الكلام» ولا يدل علئ نفي أصل المحاسبة» وبناء 
عليه فالصحيح أن الذي يحاسب الناس كلهم هو الله كله 

المسألة السابعة: تفاصيل الحساب: 

دلت النصوص على عدد من التفاصيل المتعلقة بالحساب: 

منها: أن أول الأعمال التي يحاسب عليها الناس يوم القيامة هي الصلاة» 
كما في قول النبي يَكِةِ: «إن أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة من أعمالهم 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (557اء 7517), ومسلم .)7571١١(‏ وقوله: «ما منكم من أحدا اختلف العلماء في 
تحديد المراد بهاء فقيل: هو خاص بالمؤمنين» وقيل: هو عام لكل المكلفين» فيكون فيه دلالة على 
أن الله تعالئ سيكلم الكفار يوم القيامة» وهو من أدلة من ذهب إلى هذا القول» ولكن تكليم الله لهم 
ليس تكليم رحمة وإنما تكليم عذاب وتوبيخ. 

(0) انظر: التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» القرطبي .0717/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (27759 .)95١5‏ ومسلم (0508). 

(5) أخرجه أبو داود (855)» والنسائي (550. 515)» وابن ماجه .)١575(‏ أحمد (07407. والحاكم 


(54ة). وصححه الآلباني. 
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فإن قيل: يشكل عليئل هذا الحديث قوله كلم «أول ما يقضىئل بين الناس 
الت 

قن “لمن منكلةء لأن هذا التحديث مععلق بالقضاض :نين العاسن «وليمن 
بأصل الحسابء» فأول ما يحاسب عليه الإنسان من أعماله الخاصة الصلاة» 
كال ما يُقضل فيه بين التاشس في الحقوق الدماء» ويمكن أن يقال: إن يوم 
القيامة مواقف متنوعة» فيحمل كل حديث على موقف منها. 

ومنها: أن الناس يدعون للحساب بأسمائهم وأسماء آبائهم» ويدل علئ 
ذلك قول النبي مَلِِ: «إنكم تُدعَون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم)”''. ومما 
يدل عليل ذلك أيضا قول النبي كَل أنه يقال عن الغادر: «هذه غدرة فلان 
ابن فلان)»””'. وهذا يدل علئ خطأ ما هو مشهور عند العوام من أن الناس يدعون 
بأسماء أمهاتهم . 

ومنها: أن الحساب يوم القيامة يكون فيه شهود. والشهود الذين جاء 
ذكرهم في النصوص ثلاثة: الأعضاءء والأنبياء» والأرض» وقد جاءت فيهم 
نصوص متعلدة . 

المسألة الثامنة: المنكرون للحساب: 

نُسب إنكار الحساب إلى عدد من الفِرق الإسلامية» فالجيلاني والأشعري 
فلاقران 1ن النقانةا نمس الل اقفن دعر «الكسناني وك للق سيث: لد ليله 
بجملتهم» ولكن هذه النسبة إلئ المعتزلة غير صحيحة؛ فالقاضي عبد الجبار ذكر 
أن المعتزلة يقرون بالحسابء وإنما ينكرون بعض تفاصيله”؟' . 
)١(‏ أخرجه البخاري (58177). 
(؟) أخرجه أبو داود (/595): وأحمد 2.)75١791(‏ وضعفه الألباني. 


(؟) أخرجه البخاري (//711. 5118). ومسلم (1978). 
(5) انظر: متشابه القرآن .)70/9/1١(‏ 


كلا 


المشهد الرابع: الحوض: 

وفي بيانه يقول المؤلف: «وفي عرصات القيامة الحوض المورود 
لمحمد ويد ماؤه أشد بياضا من اللبن. وأحلئ من العسل» آنيته عدد نجوم 
السماء. طوله شهر وعرضه شهرء من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبدا». 

والصحيح: أن الحوض لم يذكر في القرآن» وإنما ورد في الأحاديث 
النبوية الصحيحة المتواترة» وقد وردت أحاديث الحوض عن أكثر من خمسين من 
الصحابة» والنصوص التي وردت في الحوض فيها مشكلات بحثية متعددة منها: 
تحديد سعة الحوض ومساحته» فهذه من أشد المسائل التي اختلف فيها العلماء 
كما سباي تناز 
وفي الحوض مسائل: 

المسألة الأولل: مكان الحوض: 

اختلف العلماء في مكان الحوض على قولين: 

القول الأول: أن الحوض قبل الصراط» وهذا القول رجحه القرطبي 
وغيرة)- واستدلوا بالحذيث الذئ فيه أن .من الناسن مخ يرد عة"الحوضن ويذهي نه 
إلى النارء كما في الحديث عن النبي كَكِهِ: «فأقول: أمتي أمتي» فيقولون: إنك 
لا تدري ما أحدثوا بعدك؛ فيذهب بهم إلى النان"". وامعدلوا عا لطن انمه 
فقالوا: إن الناس يخرجون من قبورهم عطاشاء فيحتاجون إلى الماء» فيشربون 
جل الحساج رم عير 

القول الثاني: أن الحوض بعد الصراط» وهذا القول هو الذي استظهره 
ابن حجر قولا للبخاري بناءً على تبويبه» يقول ابن حجر: «وإيراد البخاري 
لأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة» وبعد نصب الصراط إشارة منه إل أن 
الورود علئ الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه" . 


.)5850( ومسلم‎ ,.)5!5٠ .24575( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) فتح الباري» ابن حجر .)557/1١(‏ 


اا 


واستدلوا بحديث أنس بن مالك نه قال: سألت النبي كَلةِ أن يشفع لي 
يوم القيامة» قال: «أنا فاعل». فقلت: يا رسول اللهء أين أطلبك؟ يعني: يوم 
القيامة» قال: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط». قلت: فإن لم ألقك علئ 
الصراط؟ قال: «فاطلبني عند الميزان». قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: 
«فاطلبنى عند الحوض”"' . 

فهذا الحديث يدل علئ أن الحوض بعد الصراط؛ لأن النبي كَكَِةِ ذكره بعد 
الصراط . 

ولكن هذا مشكل؛ لأنه يقتضي أن الميزان بعد الصراط . 

والصحيح أن الميزان قبل الصراطء. فإما أن يقال: إن الميزان يتعددء 
والحوض يتعدد. وهو قول لبعض العلماءء أو يقال: إن الترتيب هنا ليس المراد 
به الترتيب الوقوعي» وإنما مجرد الإخبار»ء وهناك عدد من الاحتمالات يمكن أن 
نرفع بها هذا الإشكال. 
أبهما أسبق: الميزان أم الحوض؟ 

اختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخرء فقيل: الميزان قبل؛ لأن 
ذلك يناسب الحال؛ ليروي غليل الناس بعد الحساب ويثلج نفوسهم بعد 
المعاناة» وقيل: الحوض قبل؛ لآن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيحتاجون 
إل شبراك الجا 

والمسألة ليس فيها دليل حاسم» وصنيع المؤلف يشير إلئ أن الحوض 
يكون بعد الحساب وقبل الصراط؛ لأنه ذكره بينهما. 

المسألة الثانية: حجم الحوض: 

اختلفت النصوص الشرعية في تحديد حجم الحوضء وبلغت الروايات 
المختلفة فيها أكثر من ثلاث عشرة رواية» منها: 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7477). وأحمد »)١1875(‏ وصححه الألباني. 
(؟) التذكرة بأحوال الموتيا وأمور الآخرة .)7١١/١(‏ 
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الرواية الأولئى: أن سعة حوض النبي كَل ما بين أيلة إلى صنعاءء وأيلة 
مدينة في العراق:-ودل:غلة هذه السعة حديت أشن بن .مالك أن النبي كله قال: 
إن قدر حوضي كما بين انلف كو ص77 

الرواية الثانية: أن سعة الحوض ما بين المدينة إلى صنعاء» ودل عليها 
حديث حارثة ابن وهب أن النبي كَكةٍ قال: «حوضي ما بين صنعاء إلى 
المعدينة” 7 1 ْ 

الرواية الثالثة: أن سعة الحوض ما بين عدن إل عمان» ودل عليها حديث 
أبى أمامة: أن الأخنس قال: يا رسول الله»ء ما سعة حوضك؟ قال: «كما بين 
0 إلى 000 

الرواية الرابعة: كما بين عدن وبصرى. 

الرواية الخامسة: ما بين الكعبة إل بيت المقدس . 

الرواية السادسة: ما بين الكوفة إلى الحجر الأسود. 

وإن كانت هذه الرواية -ما بين الكوفة إلا الحجر الأسود- مشكلة؛ لأن 
الكوفة لم تبنَ إلا زمن عمر بن الخطاب؛ فيحتاج أن يحرر في إسنادها . 

بناء على هذه الاختلافات الكبيرة اختلف العلماء في الجمع بينها على 
أقوال: 

القول الأول: أن النبي يك تحدث عن المسافات والسعة في مناسبات 
متعددة» وكان يخاطب كل قوم بما يعرفون. 

القول الثاني: أن القليل لا ينافي الأكثرء فالنبي كَلةٍ أخبر بالقدر القليل» ثم 
أخبر بالقول الأكثرء وبناءً علئ هذا القول فسعة حوض النبي يله هي أعظم سعة 
وردت في تلك النصوص والروايات. 
)١(‏ أخرجه البخاري (7080)» ومسلم (6051). 


(؟) أخرجه أحمد (781/7), وصححه الأرناؤوط. 


(9) أخرجه ابن حبان (/2)1551» وصححه الآلباني. 


2, 


القول الثالث: أن التقدير يختلف باختلاف قوة السير وسرعته وطبيعته» 
فالسير قد يختلف فيما يتطلبه من زمن وجهد بحسب القوة وبحسب السير. 

القول الرابع: أن المراد بتلك الأخبار ليس التحديد» وإنما بيان السعة. 

وهذا القول هو الأقرب؛ لأنه جاء في بعض النصوص أن طوله شهر 
وعرضه شهرء فالتحديد بالمدة يدل علئ بيان السعة» وليس على التقدير؛ لأن 
الشهر يختلف باختلاف طبيعة السير» فقد تكون شهرًا مع السرعة القليلة» وقد 
تكون مع بطء السرعة طويلة» فالمقصود من دلالة هذه النصوص أن حوض 
النبي كلد واسع جدًا . 

المسألة الثالثة: صفة الحوض: 

وردت نصوص كثيرة في صفات الحوضء ومن أشهر النصوص أن 
النبي يَِةٍ قال: «طوله شهرء وعرضه شهرء ماؤه أطيب من العسل» وريحه أطيب 
من المسك. وكيزانه -يعني: أكوابه- كنجوم السماء. فمن شرب منه فلا يظمأ 
بعده أبدا)”''» ونصوص كثيرة من هذا القبيل. 

المسألة الرابعة: عدد الأحواض: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لا يوجد يوم القيامة إلا حوض واحدء وهو حوض 
النبي كلل . 

القول الثاني: أن لكل نبي حوضا يوم القيامة» واستدلوا بقول النبي كَل : 
إن لكل نبي حوضاء وإنهم يباهون أيهم أكثر روادا""" . 

ولكن هذا الحديث محل خلاف بين العلماء» فمنهم من قواهء» ومنهم من 
ضعفهء فمن ضعفه اختار القول الأول» ومن قواه اختار القول الثاني» فالترجيح 
في هذه المسألة مبني علئ الترجيح في صحة هذا الحديث وضعفه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2))7591/4 ومسلم (5075). 


(؟) اخرجه الترمذي (5157؟)» وصححه الألباني. 


عا 


فائدة: 

جاء في بعض النصوص المتعلقة بالحوض أن النبي يَكةٍ قال: «منبري علئ 
حوضي يوم القيامة»). وهذا الحديث اختلف العلماء فيه عليل قولين: 

فمنهم من قال: المراد بالمنبر هنا منبره يَكِةٍ في الدنيا يُرفع يوم القيامة 

ومنهم من قال: المراد بالمنبر هنا منبر آخر له يكون يوم القيامة. 

المسألة الخامسة: العلاقة بين الحوض والكوثر: 

الكوثر كما جاء في النصوص هو نهر للنبي يل في الجنة» وذكره جاء قطعيا 
في القرآن وفي السنة المتواترة» وقد جاء في بعض النصوص أن له ميزابين 
يشخبان في الحوضء كما عند مسلم والترمذي» وهذا يدل علئ أن الكوثر ليس 
هو الحوضء. وإنما هو متصل بالحوض من جهة الميزابين اللذين ذكرهما 
النبي كلل . 


المشهد الخامس: الصراط: 

وفي بيانه يقول المؤلف: «والصراط منصوب عل متن جهنم» وهو الجحسر 
كلمح البصرء ومنهم من يمر كالبرق؛ ومنهم من يمر كالريح». ومنهم من يمر 
كالفرس الجواد. ومنهم من يمر كراكب الإبل» ومنهم من يعدو عدواء ومنهم من 
يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقىئ في جهنم. فإن 
الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم». 
في اللغة: الطريق الواضح والواسع. 

والمراد به يوم القيامة: الجسر الذي يضرب على متن جهنم ليمر الناس 
مليفو تكو اكه وت البولنت كنن هنو الففيلة لز سيط 


م١‎ 


والصراط فيه مسائل: 

المسألة الأول : ثبوته : 

لم يذكر الصراط الذي يكون يوم القيامة في القرآن» وأما قوله تعالئل: 
مدوم إِلّ مط لتحم 4 [الهَناَِنَ: *؟] فليس المراد به هنا الصراط المخصوص 
الذي يضرب على متن جهنمء وإنما المراد به طريق النارء فاهدوهم إلى طريق 
الئان أوححية النان. 

وأما السنة فقد تواتر فيها ذكر الصراط» ومن ذلك حديث النبي يَكله: 
١ويضرب‏ جسر على جهنم. فأكون أول من يجيزه"'" . 

المسألة الثانية: صفة الصراط: 

جاءت نصوص كثيرة في صفة الصراطء ومن ذلك أن النبي وَلةٍ قال: ١ثم‏ 
يؤتئ بالجسرء فيجعل علئ ظهر جهنم». قلنا: يا رسول اللهء وما الجسر؟ قال: 
«مدحضة مَزْلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة تكون بنجد 
يقال لها: السعدانء المؤمن عليها كالطرف, وكالبرقء وكالريح. وكأجاويد 
الخيل والركاب. فناج حلم وناج مخدوش.» ومكدوس في جهنم. حتى يمر 
آخرهم يسحب سحبا)"'" . 

ومعنئ قوله: «مدحضة مَزلة)2 ويضبط بفتح الزاي وكسرهاء وهما ضبطان 
صحيحانء أي: أنه أرض زلقة يزلق عليها الناس. وقوله: «وحسكة مفلطحة» 
أي: عريضة. وقوله: «كلاليب» جمع 2 وهي الحديدة التي رأسها معكوف. 

فهذا الحديث ليس فيه أن الصراط دقيق» وإنما هو جسر ينزلق عليه الناس» 
وجاء في بعض النصوص أنه طريق واسعء» وهو معناه في اللغة» فمجموع هذه 
النصوص يدل على أن الصراط واسع. 
)١(‏ أخرجه البخاري 28١05(‏ ”/3801. /7571), ومسلم (0185 5935/8). 
(؟) أخرجه البخاري (17/579), ومسلم (187). 


/ 


ولكن جاء في بعض النصوص أن الصراط أدق من الشعر»ء وأحد من 
السيف. ومن ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «بلغني أن الجسر - 
يعني: الصراط- أدق من الشعر وأحد من السيف"''. وحديث عائشة أن 
النبي كلد قال: «لجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف)”"'. 

وبناءً عليه اختلف العلماء في الصراط على قولين: فمنهم من قال: إن 
الصراط واسعء ومنهم من قال: إن الصراط ضيق جدا"" . 

واختلافهم مبني على ثبوت تلك النصوصء فمن قال بثبوتها قال: إن 
الصراط ضيق» ومن قال بعدم ثبوتها قال: الصراط واسع؛ بناء عل معناه في 
اللغة. 

المسألة الثالثة: مسافة الصراط: 

هذه المسألة لم يرد فيها نصوص في الشريعة» ولكن روي فيها عن عدد من 
أئمة السلف عدد من الروايات: فمنهم من قال: مسافة الصراط خمسة عشر ألف 
سنة» ومنهم من قال: مسافة الصراط أربعون ألف فرسخ» ومنهم من قال: مسافة 
الصراط ثلاثمائة ألف سنة. 

وكل هذه الأقوال لا دليل عليهاء فهي من التفاصيل التي لم يرد ذكرها في 
نصوص الكتاب والسنة. 

المسألة الرابعة: المنكرون للصراط: 

نسب عدد من العلماء إنكار الصراط إلى المعتزلة» ولكن القاضي 
عبد الجبار نص على إثبات الصراط. وذكر أنه طريق بين الجنة والنار» وإنما أنكر 
بعض صفاته» فالمعتزلة إذن لم يجمعوا علئ إنكار الصراط» وإنما هم مختلفون 
في إثباته وفي إنكاره» فالنسبة إليهم بإطلاق غير صحيحة”*؟. 


.0707( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (751/97). 

(9) انظر: البحور الزاخرة» السفاريني (878/5). 

(5) انظر: فضل الاعتزال (2)717 وشرح الأصول الخمسة (0775. 


/ 


المسألة الخامسة: من الذي يمر على الصراط : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الذي يمر عل الصراط كل المكلفين» المؤمنون والكفارء 
واومتفيدك وتو اسيم نما ارو 2 قا كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا مَقَضِيّاكه 
م ١ل].‏ 

القول الثاني: أن المرور عل الصراط خاص بالمؤمنين» وأما الكفار فإنهم 
لا يمرون عليه. وهذا القول اختاره ابن رجب». واستدل بقوله كَلةٍ: اليجمع الله 
الناس. فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد النارء ويتبع من 
كان يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونهاء فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله 
منك. هذا مكاننا حتيل يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة 
التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم؛ فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب جسر 
جهنم فأكون أنا أول من يجوزه)""' . 

فظاهر هذا الحديث أن الكفار يذهبون إلى النار قبل الصراط» ولكن فيه 
أيضا أن المنافقين -وهم كفار- يذهبون إلى الصراط . 

فالصحيح بناءَ علئ هذا النص أن يقال: إن صنفا من الكفار يمر علئ 
الصراط. وهم المنافقون» وهذا يدل عليه عدد من الأحاديث الأخرئ التي جاءت 
في الصراط» وهو أن بعض من يمر على الصراط يُكبٍ علي وجهه في النارء 
وقدر من هذا البعض من الكفار وقدر منهم من المسلمين العصاة. 

فمجموع النصوص يدل على أن بعض الكفار يذهب به إلى النار مباشرة من 
غير أن يمر علئ الصراط. وبعض الكفار يذهب به إلئ النار من خلال السقوط 
من الصراط . 


.)183( أخرجه البخاري (2))101/7 ومسلم‎ )١( 
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المشألة السادسة: قغبة الوروه غلا النان: 

أخبر الله كِقَ عن هذه القضية في قوله: «وَإن يكم ِل افا كن عَلَ رَيْكَ 
حَنَمَا مَقضِيًاك [مَزيَكمْ: 10١‏ وهذه الآية مشكلة من جهة التعميم؛ لأنها تقتضي أن 
كل 'المكلفية سعروة عل النان: 

ولهذا اختلف العلماء في حل الإشكال علئ أقوال كثيرة: 

القول الأول: أن المراد بالورود هنا الدخول الحقيقي في النارء إلا أنها 
لا تضر المؤمنين» وهذا القول مروي عن عدد كبير من الصحابة» منهم: 
ابن عباس» وابن مسعود. وابن رواحة». وجابر بن عبد الله» وغيرهم» وعن عدد 
من التابعين وأتباعهم. 

وقد رويت عدد من الأحاديث فيها تأييد لهذا القول». منها: قول النبي جك : 
«من مات له ثلاثة -يعني: من الأبناء- لم تمسه النار إلا تحلة القسم)""' . 

واستدل أصحاب هذا القول بأن لفظ الورود لم يرد في القرآن إلا بمعنئ 
الدخولء كما في قوله تعاليل: «لَرُ كان عوْلاك َالِهَد ما ورذوها» (الؤيطة: ؟1] 
أي: ما دخلوهاء وقول الله سبحانه عن فرعون: ##يقدم فَوْمَهه يوم الْقيكمَةِ فَأوْرَدَهُمْ 
لكت 7 هلي ادكجله :صل الصوص :تدل :علق أن الووؤة لوخدم 
في القرآن إلا بمعن الدخول. 

بل الآية نفسها التي جاءت في الورود تدل علئ أن المراد بالورود 
الدخول؛ بدليل قول الله يل في آخرها: «ثمّ شي الَِنَ أتّقوأ وََدَرٌ الطلييت فا 
حنيًا4 [6: */5. فالنجاة تدل على أنهم وردوها ودخلوهاء ولكنهم نجوا منها. 

ولكن القول بأن الورود لم يستعمل في القرآن إلا بمعنئ الدخول غير 


م اندض عر ١‏ عرسم 


057 200 نيام مز ١‏ سكت 00 
صحيحء ويدل عليه قوله تعالئ : هَوَلمَا ورد ماء مذيت وَحَدَ عليه أمَّةَ سَنََْ آلتّاس 


لع عي و72 7 7 >> 2 مد 8 ٠‏ 
فوت ووكد من دونهم أمرأتيْنِ تذوداقٍ» [التَعَقِنّ: *؟] , فالورود هنا لا يتضمن 
)١(‏ أخرجه البخاري 01751١(‏ 2.2559 ومسلم (753737). 


هم/ 


القول 7 أن المراد بالورود الموون على الصراط». وهذا القول قاله 
قتادة وغيره من أئمة السلف. واختاره النووي وابن أبي العز. 

وأخايوا خنه «فوله جا لو «م شي دن أتقوأ# 11 ]7١‏ بأن النجاة 
لا يلزم منها سبق تحقق العذاب» أو سبق تحقق الوقوع في الشيء» ومن ذلك 
قول الله سبحانه عن هود: 9وَلَنَا 1 أَمْرْنًا يتما هُودًا» (مْهْيِ: 0154 فهود لم يقع في 
العذاب حتئ ينجئء فالنجاة تطلق في النصوص مع عدم وقوع العذاب. كما 
تطلق) ايا معن ' السالامة من الغذابهد بسني زر رخ فيه . 

القول الثالث: أن الورود للمؤمنين هو حر الحمّئ في الدنياء والحمئ من 
فيح جهنم » فهذا يصدق عليه أنه ورود في النار. 

القول الرابع: التوقف في المسألة» نتيجة لاشتباه نصوصها. 

وتحديد القول الراجح في هذه المسألة يتطلب قدرا من التفصيل والمقارنة 
بين الأدلة» خصوصا في القول الأول والثاني. 
المشهد السادس : القنطرة: 

وفى بيان هذا المشهد يقول المؤلف: «فإذا عبروا عليه وقفوا عل قنطرة بين 
الجنة والتاز؛ فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الحنة» . 

والمراد بالقنطرة في اللغة: الجسر الذي يكون بين حاجزين. 

وقد دل علئ ثبوتها عدد من النصوصء» وأخبرت هذه النصوص ببعض ما 
يقع فيهاء وهو القصاص بين المؤمنين» وأما القصاص بين الناس عموما فإنه 
يكون فى أثناء الحساب» ودل عليل ذلك حديث أبى سعيد الخدري أن النبى لل 
ان 14 كلصن الب نومك ان عدوا قل : انين الجحةوالنان فيننا بود 
مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهذبواء أذن لهم بدخول الجنة""' . 

وقد اختلف العلماء في تحديد هذه القنطرة» فقيل: هي تتمة الصراط» وهي 


.)5550( أخرجه البخاري‎ )١( 


كم 


طرفه الذي يلي الجنة» وقيل: هي جسر آخر يكون بعد الصراطء. واختار هذا 
ال 
المشهد السابع: استفتاح باب الجنة : 

يقول المؤلف في بيانه: «وأول من يستفتح باب الجنة محمد كله وأول من 
يدخل الجنة من الأمم أمته كوا . 

وهذا الاستفتاح ثبت في عدد من النصوصء» ومن ذلك حديث أنس بن 
مالك أن النبي مَليةٍ قال: «آني باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)”" . 

وأما كون أمة محمد كَكِةٍ هم أول الأمم دخولا للجنة» فقد دل عليه حديث 
أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي يل قال: «نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة» والحديث أيضا رواه البخاري ومسله"". 


المشهد الثامن: الشفاعة: 

وفي بيانه يقول المؤلف: «وله كَكِةِ في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة 
الأولئ: فيشفع في أهل الموقف حت يُقضئ بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء: آدم» 
ونوح» وإبراهيم؛ وموسئء وعيسئ ابن مريم من الشفاعة حتئ تنتهي إليهء وأما 
الشفاعة الثانية: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

وهاتان الشفاعتان خاصتان لهء وأما الشفاعة الثالثة: فيشفع فيمن استحق 
النارء وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصدّيقين وغيرهم. فيشفع فيمن استحق 
النار ألا يدخلهاء ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منهاء ويخرج الله من النار أقواما 
بغير شفاعة بفضله ورحمته. ويبقئ في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنياء 
فينشيع الله لها أقواما فيدخلهم الحنة» . 
)١(‏ انظر: التذكرة بأحوال الموتيل وأمور الآخرة .)594/1١(‏ 


(9) أخرجه البخاري (2578 241/5 28957 25955 7585). ومسلم (655). 


/ا/ 


شرع المؤلف في هذا الموضع في مبحث الشفاعة» والعلماء يبحثون هذه 
القضية في عدد من المواضع في كتب العقائد. فإنهم يبحثونها في توحيد 
الألوهية» وفي مباحث يوم القيامة» كما هو الحال هناء وفي مباحث النبوة. 

وقد انطلق المؤلف في بيان الشفاعة يوم القيامة من تقسيمها إلئ قسمين: 
شفاعة خاصة بالنبي جل وشفاعة عامة. 

وثم اعتبار آخر سلكه ابن أبي العز وغيره من العلماءء وهو تقسيم الشفاعة 
إل قسمين أيضا : طايه مكيراه ونام مرك دهان 

وهذا الاعتبار أدق؛ لأنه هو الذي يؤثر في طريقة التعامل مع هذه الأنواع» 
وفي طريقة المخالفين في هذه الأنواع» فهو الاعتبار الأكثر نفعا في باب التأصيل 
والتقعيد» ومع ذلك فنحن سنسلك المسلك الذي سلكه المؤلف» فنقول: 

إن الشفاعة نوعان: 

النوع الأول: شفاعة خاصة بالنبي كَل وهذا النوع يندرج ضمنه أفراد من 
الشفاعات: 

الشفاعة الأولئ: الشفاعة العظمئل» وهي التي تكون لفصل القضاء بين 
الناس» وهي متعلقة بالمؤمنين وبالكفار وكل من يحشرء وقد جاء في إثباتها 
نصوص كثيرة» وبين النبي كَلةِ قصة هذه الشفاعة» وكيف أن الناس طفقوا يبحثون 
عمن يشفع لهم عند الله وِدَ؛ ليفصل بينهم في القضاءء وأن الأنبياء يعتذرون 
عنهاء وقد جاء في ذكرها عدد من النصوص . 

ولكن المشكل أن أحاديث الشفاعة الطويلة لم تذكر فيها الشفاعة العظمئء» 
وإنما تذكر فيها شفاعة النبي كَلِةٍ لأمته» فكل الأحاديث التي جاءت في الشفاعة 
العظمئ أن الناس يذهبون إل آدم» ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم موسول» ثم عيسئ» 
يأتي في آخرها أن النبي كَل يقول: يا رب. أمتي يا رب أمتي» ولا يذكر فيها أن 
النبى كَكِهِ يطلب الشفاعة العظميل» ولهذا استشكل عدد من العلماء الاستدلال بهذه 
لو علخ إثنات: الشفاطة العظمل 6 ومدة استشكل لكان كن جيف .يقول: 


/ 


«والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث في أكثر طرقه. لا يذكرون 
أمر الشفاعة الأول في أن يأتي الرب لفصل القضاء»"''. 

وقد حاول عدد من العلماء الجواب عن هذا الإشكال» ومن الأجوبة التي 
ذكرة جواتة اتن حجر """عيك ذكر أن التميوضن :العى .وودت في الشفاعة 
العظميل اختلفت مسالك ذكرهاء فتارة تذكر باختصار»ء وتارة تذكر بالتفصيل» 
ذلك فقد جاء في إثبات هذه الشفاعة نصوص أخرى» ومن ذلك النصوص التي 
جاءت في تفسير المقام المحمود عن عدد من أئمة السلف من الصحابة وغيرهم» 
فقد فسروا المقام المحمود بأنه الشفاعة يوم القيامة» ومن ذلك ما روي عن 
ابن عمر أنه قال: (إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا -أي: جماعات- كل أمة 
تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان» اشفع حتئ تنتهي الشفاعة إلى النبي كَكَِِ؛ فذلك 
يبعثه الله المقام المحمود)"" . 

النوع الثاني: شفاعته يَيِةِ فى دخول الجنة» وثبوتها جاء في عدد من 
النصوصء» ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك أن النبي كك قال: «آتي باب 
الجنة يوم القيامة فأستفتح. » فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدء. فيقول: بك 
أمرت لا أفتح لأحد قبلك)”'. 

وهذا النوع من الشفاعة جاءت الإشارة إليه في القرآن في قوله تعالئ: 
مَسِِقَ لدت انا مِيَْمَ إل الْجَنَةَ دمر حَوَّه إن جَاُوها مَفِْحَتَ لَبهَ4 
1 : *7] قال العلماء: الإتيان بالواو هنا يدل عليل أن ثمة شيئًا واقعا بين 
المجيء ء» وبين فتح الأبواب, بخلاف ما قيل في جهنم » فإن الله كك قال: مَإْوَسِيقَ 
ادق كرا 60 دا جَأَمُوهَا فيد يِحَتَ أَبَوبهَا»* اليك : ]7١‏ فهذه إشارة 
وليست نصا. 


.)5١9/19( البداية والنهاية. لابن كثير‎ )١( 
.)4707-4777/11١( (؟) انظر: فتح الباري‎ 
.)51718( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(5) أخرجه مسلم .)١919(‏ 
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النوع الثالث: وهي مما لم يذكره المؤلف: شفاعته يَلَِةٍ لعمه أبي طالب في 
تخفيف العذاب» فعن أبي سعيد الخدري أن النبي كَكِةٍ قال عن عمه أبي طالب لما 
ذكر عنده: العله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نارء يبلغ 
كعبه يغلى منه دماغه)”'' . 


7. 


ل عراسو د د 42 
00 


لك هذا الحديت ‏ يشكل عليه قولة تعالي:« عوقا متيس شنعة ١‏ التنيين عه 
[للثثر: +4]» فهذا إخبار عن أهل النار بأنهم لا ينتفعون بشفاعة الشافعين. 

والجواب عن هذا الإشكال من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بقوله: قا تَمَعْهُم سَمََةٌ أَلشَينِعِينَ4* [الثثر : 48] 
أي: في الإخراج من النارء وليس في التخفيف. 

الوجه الثاني: أن قوله: «إقًا تَمَعْهم سَمَعَةُ الشَِعِينَ4 [الثثر: +4] عامء 
وحديث أبي طالب خاصء والخاص يستثنئ من العام. 

وهناك شفاعات أخرئ ذكر بعض العلماء أنها خاصة بالنبي كله منها: 
الشفاعة في السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

ولكن هذا النوع تردد فيه بعض العلماء» وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل 
عل أن ذلك الفضل إنما كان بسبب شفاعته كَلِ؛ فالشفاعة تعلقت بزيادة العدد 
لا بأصلهء فعن أبي هريرة ونه أن رسول الله يك قال: «سألت الشفاعة لأمتي» 
فقال: لك سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. قلت: زدني» قال: لك مع 
كل ألف سبعون ألفاء قلت: زدني» قال: فإن لك هكذا وهكذا». فقال أبو بكر: 
حسبنا. فقال عمر: يا أبا بكرء دع رسول الله كَل فقال أبو بكر: يا عمرء إنما 
نحن حفنة من حفنات الله" فإن ثبتت صحة الحديث فهو ظاهر الدلالة علئ 
ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري (78805. 5054): ومسلم .)51١(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (2)777291: وصححه الألباني في الصحيحة (7”/ 7/ا4) . 
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ومنها: شفاعته في رفعة درجات بعض المؤمنين في الجنة» وهذه أثبتها 
النووي وابن أبي العزء والحقيقة أن هذه ليست شفاعة» وإن كانت شفاعة فهي 
ليست خاصة بالنبي كله . 

ومنها: شفاعته في أهل الأعراف» وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: 
منهم من يثبتها شفاعة» ومنهم من لا يثبتها شفاعة. 

قول المؤلف في أثناء حديثه عن الشفاعة: «وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن 
استحق النار ألا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منها». 

ساق المؤلف في هذا الكلام إلئ نوعين من الشفاعة وقع فيهما خلاف 
طويل . 

النوع الأول: الشفاعة فيمن استحق النار ألا يدخلهاء أي : إنه تقع الشفاعة 
في أناس ثبت بالحساب والميزان أنهم يستحقون الئار» ثم تأتي الشفاعة 
فلا يدخلونهاء وهذه المسألة اختلف العلماء فيها عل ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذا النوع من الشفاعة ثابت؛ وهو ظاهر كلام المؤلف 
في الواسطية» وممن قررها النووي. وابن كثيرء وابن حجرء والسفاريني» ويقول 
حرب الكرماني: «فيشفع في قوم فلا يصيرون إلى النار)""' . 

واستدلوا عليها بأدلة» كثير منها ضعيف لم يثبت» ومن أقوئ ما استدلوا به 
قول النبي كَلِِ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي”"'. ووجه ذلك: أن هذا 
الحديث عام يشمل أهل الكبائر قبل دخول النارء وأهل الكبائر بعد دخول النار. 

القول الثاني: التوقف في إثبات هذا النوع من الشفاعة» وممن اختار هذا 
القول ابن القيم» واستند إلئ أنه لا يوجد نص يثبت هذا النوع من الشفاعات. 
)١(‏ السنة (975),. 
(؟) أخرجه أبو داود (24)4179 والترمذي (5575). وابن ماجه »)471١(‏ وصححه الألباني. 
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القول الثالث: إنكار هذا النوع من الشفاعة» ومن أشهر من أنكر هذه 
الشفاعة المعتزلة» وإنكارهم مبني علئ أصل من أصولهم في الوعيد وهو وجوب 
إنفاذ الوعيد»ء ومعناه: أن كل من تعلق به الوعيد فلا بد أن ينفذ فيه. 

النوع الثاني الذي ذكره المؤلف: الشفاعة فيمن دخل النار من أهل الكبائر 
أن يخرج منها. 

وهذا نوع مشهورء. دلت عليه نصوص كثيرة بلغت حد التواتر» ومنها: قول 
النبى كَكةٍ: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى)”22 ومنها: حديث الجهنميين» وفيه 
أت يخرج قوم من النار بشفاعة محمد وخ فيدخلون الجنة يسمود الو 

وهذا النوع يقر به أهل السنة والجماعة بإجماعهم» والماتريدية والأشاعرة 
وغيرهم» ولكنه ليس خاضًا بالنبي يِه بل هو عام له ولغيره من النبيين والملائكة 
والصالحين» فقد جاء في الحديث الصحيح أن الله كِنَ يقول: «شفعت الملائكة, 
وشفع النبيونء وشفع المؤمنون. ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من 
النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قطء قد عادوا حمماء فيلقيهم في 

ولكن المعتزلة أنكرت هذا النوع من الشفاعة» وبالغت في إنكاره» وأقاموا 
إنكارهم لهذه الشفاعة على أصلين من أصولهم في الوعيد: 

الأصل الأول: وجوب إنفاذ الوعيد» ومعناه: أن كل من تعلق به الوعيد 
فلا بد أن ينفذ فيه. 

الأصل الثانى: أبدية إنفاذ الوعيدء ومعناه: أن كل وعيد ينفذ فلا بد أن 
يكون أبديًا . 
(؟) أخرجه البخاري (5055). 
(6) أخرجه مسلم (477). 
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واستدلوا على قولهم بإنكار الشفاعة بعدد كبير من النصوصء. ولو أخذنا في 
تفاصيل ما يتعلق باستدلالاتهم لطال بنا المقام'". 

يقول المؤلف: «ويخرج الله من النار أقوامًا بغير شفاعة. بل بفضله 
ورحمتهء ويبقئ في الجنة فضل عمّن دخلها من أهل الدنياء فينشئ الله لها أقوامًا 
فيدخلهم الحنة» . 

ذكر المؤلف هنا أن آنايا يشرهون هن الثار بعين شفاعة ».وفك سبق قرييا 
ليل :هذا المعتل: 

وذكر المؤلف أن الجنة يبقئ فيها فضل؛ فيخلق الله لهذا الفضل خلقاء 
وهذا الحدث جاء ذكره في حديث أنس بن مالك أن النبي كَل قال: «لا تزال 
جهنم يلقىئ فيها وتقول: هل من مزيد؟ حت يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي 
بعضها إلى بعضء. وتقول: قط قطء. بعزتك وكرمك. ولا يزال في الجنة فضل 
حتئ ينشئ الله لها خلقاء فيسكنهم فضل الجنة)”" . 

ثم ختم المؤلف ينه حديثه عن اليوم الآخر بقوله: «وأصناف ما تضمنته 
الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنارء وتفاصيل ذلك 
مذكورة في الكتب المنزلة من السماءء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياءء 
وفي العلم الموروث عن محمد يلل من ذاك ما يشفي ويكفي ١‏ فمن ابتغاه وجده). 

وفي هذا الكلام يقرر بأن شأن اليوم الآخر شأن خبري لا يعتمد الإنسان 
فيه عل العقل ولا القياس ولا الاستحسانء» وإنما يعتمد فيه علئ الخبر الصادق 
المبقول غن الله .وعن رسوله لله: 


)١(‏ من أفضل الأبحاث التى ناقشت هذه القضية كتاب: الوعد الأخروي» لعيسئ السعدي». فمن رغب فى 
التفصيل فليرجع إليه. 
(؟) أخرجه البخاري (7784), ومسلم (077481. 
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قتضيل 
الإيمان بالقدر ومتعلقاته 


يقول المؤلف: «وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقَّدَرٍ خيره 
وشره). 

هذا شروع من المؤلف في توضيح عقيدة أهل السنة والجماعة في باب 
القدرء وهو باب عظيم جليل» وهذا الباب صنو باب الأسماء والصفات وقرينه» 
وكثيرًا ما يقرن بينهما ابن تيمية كَأَنه» وفي بيان هذه المقارنة يقول ابن تيمية كآنه : 
«فإن هذين الأصلين -وهما الصفات والقدرء. ويسميان العدل والتوحيد- هما 
أعظم وأجل ما تكلم فيه من الأصولء. والحاجة إليهما أعم» ومعرفة الحق فيهما 
أنفع من غيرهما»""' . 

ولهذا قرن بينهما كه في «العقيدة التدمرية»» فهي مبنية علئ أصلين: أصل 
الأسماء والصفات». وعلئ أصل القدر. 

ومن يتأمل حال البابين يجد بينهما اشتراكا في عدد من الأصول والأحوال» 
يقول ابن القيم في بيان ارتباط باب القدر بباب الصفات: «لما كان الكلام في 
هذا الباب نفيا وإثباتا موقوفا عل الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله» وخلقه 
وأمره» وأسعد الناس بالصواب فيه من تلقيل ذلك من مشكاة الوحي المبين» 
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وواتقت معقله وفطوقه وإينتائله عع ارك الحدهو كين 'والشكيكا نه سني ةا 
يعني كان لا بد من الرجوع إلى الوحي في ذلك. 


القواسم المشتركة بين باب القدر وباب الصفات: 

يمكن بيان أهم القواسم المشتركة بين البابين في الأمور التالية: 

الأمر الأول: أن الخلاف فيهما بين الطوائف الكلامية مبنى علئ المنطلقات 
العقلية من خيث الأصل > فالأضل .عمد المعترلة في النظر 00 الباب وعند 
الجبرية هو الانطلاق من الأدلة العقلية» وليس من الأدلة النقلية» وفى بيان هذا 
فنك المعكولة تقول القافى عي الجار عن ذكز مبيالة أفعال: العناك: (الاستدلال 
بالسمع علئ هذه القضية متعذر؛ لأنا إذا لم نعلم القديم» وأنه عدل حكيم 
لا يظهر المعجزة عليل الكذابين؛ لا يمكننا الاستدلال بالقرآن» وصحة هذه 
اللستاتل “كلها عيية غلم هذه لسعم 7 

وأما عند الأشاعرة فقد اختلف كلامهم. فتارة يذكرون بأنه لا يصح 
الاعتماد علئ الأدلة النقلية في القدر؛ لأن العقل أصل النقل» ومن ذلك قول 
الرازي: «المسائل الأصولية على قسمين: منها ما العلم بصحة النبوة يكون 
محتاجا إلى العلم بصحته» ومنها ما لا يكون كذلك. 

الأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع» عالم بكل المعلومات» قادر 
على كل الممكنات» فإنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء» فكل 
مسألة هذا شأنهاء فإنه يمتنع إثباتها بالقرآن» وإخبار الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وإلا وقع الدور)»”" . 

وتارة يقررون بأنه لا يصح الاستدلال بالأدلة النقلية في باب القدر؛ لأنها 
متناقضة» أو أن الدليل النقلي لا يمكن أن يوصل إلى اليقين» وفي بيان ذلك يقول 
)١(‏ شفاء العليل» ابن القيم /١(‏ 55). 


(0) شرح الأصول الخمسة»ء القاضي عبد الجبار (09005. 
(9) مفاتيح الغيب» الرازي .)١737/1١١(‏ 
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الرازئ بعد أن ذكز أن الدليل التقلي: لا يمكن. أن يفيك البقين إلا بعشرة شروط: 
«فثبت بهذه الوجوه العشرة أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن» وظاهر أن هذه 
المسألة يقينية» والتمسك بالدليل الظني في المطلوب اليقيني باطل قطعا)"'', 
ويقول الآمدي: «ربما تمسك بعض أصحابنا هنا بظواهر الكتاب والسنة وأقوال 
بعض الأئمة» ولا مطمع لها في القطعيات» ولا معول عليها في اليقينيات» فلذلك 
آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها)”" . 

ويقول الإيجي بعد أن ذكر أدلة المخالفين في أفعال العباد -الأدلة التي 
أوردها المعتزلة وأوردها أهل السنة والجماعة-: «هذه الآيات معارضة بالآيات 
الدالة عليل أن جميع الأفعال بقضاء الله وقدرهء وأنت تعلم أن الظواهر إذا 
تعارضت لم تقبل شهادتهاء ووجب الرجوع إلى غيرها»””» يعني: إلى الأدلة 
العقلية . 

الأمر الثاني: أن الطوائف الكلامية أجمعت علئ أن الاستدلال بأخبار 
الآحاد في القدر لا يصح كما أجمعوا على ذلك في باب الصفات» وفي بيان 
ذلك يقول الرازي: «مسألة القضاء والقدر مسألة قطعية يقينية» وخبر الواحد 
لا يفيد إلا الظن» والتمسك بالحجة الظنية في المسألة القطعية لا يجوز)”'/. 

الأمر الثالث: أن الطوائف الكلامية أجمعت على أن الاستدلال بالإجماع 
في باب القدر لا يصح» كما أجمعوا على ذلك في باب الصفات» يقول الرازي: 
«كل ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به أمكن إثباته بالإجماع, 
وعلئ هذا لا يمكن إثبات الصانع وكونه قادرا عالما بكل المعلومات» وإثبات 
النبوة بالإجماع)”7'. 


.)١١8/9( المطالب العالية» الرازي‎ )١( 

(؟) غاية المرام في علم الكلام» الآمدي .)5١18(‏ 

() المواقف. الإيجي .)5١5/7(‏ 

(4) المطالب العالية (1/9؟). 

(5) المحصولء الرازي (23205/5» وانظر: شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار (/28 559). 
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وهذا التقرير مخالف لإجماع أئمة السلف» يقول ابن تيمية في التعليق علئ 
مثل هذا الكلام: «الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع علئ المسائل الكبار في 
القسم الأول مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما مما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف». وأب ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بما 
عندهم علئ أن السمع لا تثبت به تلك المسائل» فإثباتها بالعقل» حت يزعم كثير 
من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن عليل حكمة الله وعدلهء. وأنه 
خالق كل شيء» وقادر على كل شيء» وتزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من 
بعض الأشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك علئ علم الله وقدرته 
وغتاوثة 'وآله سيو عل العوس؛ 

ويزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن والحديث 
عل المسائل القطعية مطلقا؛ بناء علئ أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين بما 
زعمواء ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول علئ 
مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. 

ويزعم قوم من غالية المتكلمين أنه لا يستدل بالإجماع عل شيء» ومنهم 
من يقول لا يصح الاستدلال به علي الأمور العلمية لأنه ظني)""'. 

الأمر الرابع: أن الطوائف الكلامية المنحرفة في باب القدر أجمعت علئ 
أصول مشتركة فيما بينهاء ثم اختلفوا في تقرير مقتضيات تلك الأصولء» كما هو 
الحال في باب الصفات» ومن أشهر أصولهم المشتركة في باب القدر أن الوجود 
معنول واحد لا يقبل التفاوت» كما سيأتي بيانه. 

الأمر الخامس: أن الطوائف الخائضة في باب القدر اتفقت علئ القصد 
الحسن فيهء كما اتفقت على ذلك في باب الصفاتء فإنهم جميعا اتفقوا على 
أن الله متصف بالكمال ومنزه عن النقص» ولكن اختلفوا فى تحقيق ذلك» 
فكذلك الحال في باب القدرء لابين حددا قسن علق :]0 لله تمقف ادل 


2020 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية لا ضير ” 


4/ 


ومنزه عن الظلم» ولكنهم اختلفوا في تحقيق ذلك» يقول الرازي في بيان هذا 
القدر: «واعلم -يا أخي- أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم» وسمعت 
الشيخ الإمام الوالد ضياء الدين عمر بن الجسسدة له قال سنمعتث الشيخ 
أبا القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري يقول: نظر أهل السنة -الأشاعرة- علئ 
تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة» ونظر المعتزلة علئ تعظيم الله في 
جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي» فإذا تأملت علمت أن أحدًا لم يصف الله 
إلا بالتعظيم والإجلال والتقديس والتنزيه» ولكن منهم من أخطأء ومنهم من أصاب»ء 
ورجاء الكل متعلق بهذه الكلمة وهي قوله: «وريّك الْمَنٌ ذو التخمة724 . 


مقدمات تمهيدية لباب القدر: 

قبل الدخول في التفاصيل التي ذكرها المؤلف كله في باب القدر لا بد أن 
نقدم بمقدمات تفتح لنا هذا الباب: 
المقدمة الأولل: تعريف القدر: 

القدر في اللغة: مأخوذ من التقدير والإحكام. وهو لفظ شرعيء» أي: إنه 
ورد في نصوص الشريعة. 

والقدر في الاصطلاح: عَرّف بتعريفات متعددة» منها: 

قول بعضهم: هو علم الله بالأشياء وكتابته لهاء وما طابق ذلك من مشيئته 
وخلقه . 

وقول بعضهم: القدر هو تقدير الله للكائنات حسب ما سبق به علمه 
واقتضته حكمته. 

وقول بعضهم: هو تحديد الله أزلا كل مخلوق بحده الذي سيوجد عليه من 
حسن وقبح ونفع وضرء وما يحيط به من مكان وزمان. وهو تعريف بعض علماء 
الأشاعرة. 


.)١198 /١7( التفسير الكبير»ء الرازي‎ )١( 
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وحاصل ما قيل فى تعريف القدر: أن القدر هو تقدير الله كله 


الفرق بين القدر والقضاء: 

من المسائل التي تطرح كثيرا في هذا الموضع الفرق بين القضاء والقدرء 
ولفظ «القضاء» لفظ شرعيء أ إنه ورد في النصوصء. ولكن ورود لفظ القدر 
ف النصوص أكثر من ورود لفظ القضاء. 

ومن النصوص التي جاء فيها لفظ «القضاء» قوله يكةِ: «تعوذوا بالله من 
جهد البلاء.» ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء)”'. 

وقد اختلفت أقوال العلماء في بيان العلاقة بين القضاء والقدر عليل أقوال 
كثيرة» ترجع إل قولين"" : 

القول الأول: أنه لا فرق بين القضاء والقدرء وأنهما مترادفان. 

القول الثاني: أن هناك فرقا بين القضاء والقدرء والذين قالوا بهذا القول 
اختلفوا في تحديد الفرق علئ أقوال كثيرة منها : 

الأول: أن القضاء حكم بالكليات» والقدر هو الحكم بالجزئيات. 

الثاني أن القضاء سابق علئ القدرء فالقضاء هو الإرادة الأزلية» والقدر 
هو إيجاد الأشياء بناء عليل مقتضيا تلك الإرادة الأزلية. 

الثالك: أن القدنسائق غليل: القضاءة .علق القيغن مخ القول السابق: 

الرابع: أن القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فإذا 
اجتمعا يكون القدر هو السابق والقضاء هو اللاحق. 

وقيلت أقوال أخرئ» وكل الأقوال التي قيلت اجتهادية» وليس فيها نص 
يرجح قولًا علئ قولء. إلا إذا رجعنا إلئ مقتضئ معناه في اللغة العربية. 


.0717037( أخرجه البخاري (77437)» ومسلم‎ )١( 
انظر: القضاء والقدر. عبد الرحمن المحمود (). وغيره.‎ (2 
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المقدمة الثانية: حكم البحث في باب القدر: 

البحث في القدر وتعلم أحكامه وتفاصيله الممكنة لنا مشروع بلا شك 
ولا ريب؛ وذلك لعدد من الاعتبارات» منها: أن القدر جزء من الدين» ونحن 
مأمورون بتعلم الدين والتفقه فيه» ومنها: أن نصوص القدر وأحكامه مذكورة في 
القرآن» ونحن مأمورون بتدبر القرآن كله من غير تفريق بين آياته» ومع ذلك فقد 
جاءت نصوص متعددة يدل ظاهرها على أنه لا يجوز الخوض فى القدرء ومن 
ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه أن النبي كَل قال: «إذا ذُكر أصحابي 
فأمسكواء وإذا دُكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذُكر القدر فأمسكوا)" . 

ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالل عنه قال: خرج علينا 
رسول الله وَْةْ ونحن نتنازع في القدر؛ فغضب حتيل احمر وجهه فقال: «أبهذا 
أمرتم؟! أم بهذا أرسلت إليكم؟! إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا 
الأمر -يعني في القدر- عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه" . 

ومع ذلك فقد خاض العلماء كثيرًا في باب القدر بحثًا وترجيحًا ونحو 
ذلك. وحملوا هذه النصوص على عدد من المحامل: 

المحمل الأول: أن المراد بها الخوض في القدر بغير علم» فمن خاض في 
القدر بغير علم فهو المذموم. 

وهذا الوجه مع صحته. إلا أنه لا يصح الاقتصار عليه في بيان دلالة هذه 
النصوص؛ لأن ذم الخوض في المسائل بغير علم ليس خاضًا بباب القدرء وإنما 
هو عام في كل الأبواب» فلو كان المراد بهذه النصوص الخوض فيها بغير علم 
فقط لما كان للتخصيص فيه أثر. 

المحمل الثاني: أن تلك النصوص محمولة على الخوض في أسرار القدرء 
وغامض الحجكم المتعلقة بالقدن :وهذا الوه دكره انو نظة" "ع وهو أقرت الوه 
في بيان المراد بهذه النصوص . 
)١(‏ أخرجه الطبراني »2٠١548(‏ وحسنه العراقي. 


(؟) أخرجه الترمذي )7١77(‏ وحسنه عدد من العلماء. 
(") انظر: الإبانة الكبرئ (”7/ 57 5). 


1١٠. 


وهناك أوجه أخرئ ذكرها عدد من العلماءء إلا أن هذا الوجه الذي ذكره 
ابن بطة هو أقوئ الأوجه وأرجحها. 

نأب ؟القدر قور داك قو نتن لمر اسن القى عاخن بان شاليفة 
وعسرة عل الفهم. وقد تواردت عبارات كثير من العلماء التى تبين هذه الصعوبة» 
«فإن القدر بحر محيط له ساحل له ولا خروج عنه الأحد من العالمين» والشرع 
ف يتين الققاةى فى اركتيا: قاة وده تلك عنما كيهو امن الللدرقة)” + وقول 
«والإيمان به قطب ا التوحيد ونظامه» ومبدأ الإيمان وتمامه» فهو أحد أركان 
الأنناقة» وقاعدة أسائيي الاعيان ”3 

ويقول في بيان حال باب القدر وحال الناس فيه: «وقد سلك جماهير 
العقلاء فى هذا الباب فى كل وادء أصبحوا يخوضون وتفرقوا فى كل وادء 
وأخذوا في كل طريق » وتلوّجوا كل مضيق » وركبوا كل صعب وذلول» وقصدوا 
الوصول إلى معرفته والوقوف عل حقيقته» وقد تكلمت فيه الأمم قديمًا وحديثّاء 
وشاتو ا 'تلواصيول الل سقواه مد | عقف وعافية فيل القرق عند باينا 
واختلافهاء وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافهاء فلا أحد إلا وهو 
يحدث نفسه بهذا الشأن» ويطلب الوصول إلل حقيقة العرفان» فتراه إما مترددًا فيه 
مع نفسهء أو مناظرًا لبنى 7 

وذكر كلما مين :هذا القبيل بيين أن يابية القدو ميق الآنواب الى أشعلت 
إليل طريق النجاة. 
220 انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » ابن القيم 730 3). 


(0) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم (؟). 


٠١6١ 


ونقا وان صنت انه انا لعن ينال كاف الخنر" انا طن في الشدو 
كالناظر في شعاع الشمس» كلما الأداذ نظرًا ازداه سح 77 ْ 

ويقول عنها ابن تيمية: «فإن نفوس بني آدم لا يزال يحوك فيها من هذه 
المسألة أمر عظيم)”". ويقول: «الخوض في القدر أصل كل شبهة في العالم)”” . 

ويقول الطوفي: «اعلم أن الكلام في هذه المسألة مشكل» وشبه الخصوم 
متعارضة متكافئة أو متقاربة”*'. ولكن قول الطوفي بأن أدلة الخصوم متقاربة غير 
صحيح» بل أدلة مذهب أهل السنة بينة ظاهرة. 

ويقول الدكتور عبد الكريم عثمان: «إنها أعقد مشكلة واجهها العقل البشري 
منذ قام للناس في هذه الحياة وجودا. 

وهي بحق من أعقد القضايا المعرفية وأعسرهاء وما برحت تؤرق الناظرين 
فيها وتقلقهمء وأعلن كثير من الداخلين في غمارها في القديم والحديث عن 
عجزهم عن الوصول إلى رأي محرر منضبط فيهاء وصفها الفيلسوف الإنجليزي 
«بين» فقال: «قفل الميتافيزيقا -يعنى الغيب- الذي علاه الصدأ من كل جانب» 
م يستطيع اخ انا رمعل دن لقيو ايكون" اد ديك قرو عط 5 
ألف فيها كتابًا مفردًا» واستعرض فيها مقالات الناس: «وقد جرت محاولات عدة 
لوضع صياغات توفيقية للتوفيق بين استطاعة الله وقدرته المهيمنة من ناحية» 
ومسؤولية الإنسان في الوقت نفسهء لكن هذه الصيغ لم تؤد إلا إلى حل جزئي» 
ولم تبرهن علئ جدارتها بالثبوت والاستقرار»”" . 


)١(‏ انظر: الانتقاء فى فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء. ابن عبد البر »)"١5(‏ ورويت عن أبى حنيفة أقوال 
أخرئ تتطلب تأكدا من صحتهاء ومنها: «هذه مسألة استعصت عن الناسء» فأن يطيقونها؟!). وقال: 
«هذه مسألة مقفلة» قد ضل مفتاحها؛ فإن وجد مفتاحها علم ما فيها ولم يفتح إلا بمخبر من الله يأتي 
بما عندهء ويأتي ببينة وبرهان». انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» علي سامي النشار (75507/1). 

(0) مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (910//8). 

() جامع المسائل» ابن تيمية .)8١ /١(‏ 

(4) شرح القصيدة التائية في القدر (0119). 

(5) مشكلة الحرية» زكريا إبراهيم .)1١(‏ 

(5) القضاء والقدر في فجر الإسلام وضحاهء مونتجمري وات (47). 


١6١,5 


وبعض هذه المقالات لا يخلو من المبالغة» وخاصة ما فيها من إطلاق 
القول بأنه لا يمكن لأحد معرفة حلهاء ومع ذلك فهي دالة على عُسر مسألة 
القدرء وأنها باب عَسِر يحتاج فيه الإنسان إلى غّدة كبيرة» لا بد أن يستصحبها في 
أثناء: دونه . 
ويدل على صعوبة هذا الباب أدلة كثيرةء سنقتصر منها على اثنين: 

الدليل الأول: أن باب القدر من أكثر الأبواب التي سئل عنها الصحابة 
وآأئمة السلف. فلو قمنا بجرد الأسئلة التي وجهت إل الصحابة وإلئ أئمة السلف 
نجد الأسئلة المتعلقة بالقدر هي أكثر الأسئلة طرحًا وورودًا عليهم» فقد سئل عن 
القدر عمر بن الخطاب» وحذيفة بن اليمانء وابن عمرهء والأوزاعي» 
وابن الماجشونء وعمر بن عبد العزيزء والإمام أحمد سثل عنها كثيرا . 

الدليل الثاني : كثرة. الخطأ فيه وانتشاره. في كثير .من العباد والنساك ورواة 
الحديث؛» يقول الإمام أحمد: «لو فتشت في أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية""', 
أي: ثلثهم ممن وقع في خطأ في باب القدرء وسيأتي -إن شاء الله- تفسير في 
علا لسع 

ويقول ابن تيمية: «ولما اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه كثير من أهل 
السنة والعبّاد. صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما ينكرون عموم 
الوقيقة و 

بل إن بعضا من أشهر أئمة السلف دخل عليه الخطأ في القدرء ومن 
أشهرهم الحسن البصري» فروئ عبد الرزاق بسنده إلى الحسن أنه قال: «الخير 
قدو او القدر لعش و07 وهذا الإسناد صحيح إل الحسن البصري» ومنهم 
)١(‏ تاريخ بغدادء للخطيب .)1١4/١5(‏ 


(؟) الإيمان» ابن تيمية (7"015). 
(*) السنةء عبد الله ابن الإمام أحمد (477/5). 


١٠١7 


قتادة السدوسيء» قال وكيع: «كان سعيد فق أب عروبة وهشام الدستوائي وغيرهما 
يقولون: قال قتادة: كل شيء بقدر إلا المعاصي)"''. 

وممن دخل عليه الخلل في القدر وهب بن منبه» فقد روئ الخلال عن 
عمرو بن دينار قال: «قلت لابن منبه» ودخلت عليه فأطعمني من جوزة في دارهء 
فقلت له: وددت انلقو لخ لكل كت دفن القدر كتابا قط. قال: وأنا وددت ألم 
أفعل. قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن ذلك» فقال: يريد كتاب وهب» كتاب 
الحكمة؛ ويذكر فيه المعاصي وينزه الله الرب جل وعلا ويعظمه)”'" . 

لكن هؤلاء الأئمة جلهم رجع عن قوله في القدرء قال وهب بن منبه: 
«كنت أقول بالقدر حتئ قرأت بضعة وسبعين كتابا من كتب الأنبياء كلها فيمن 
جعل إلئ نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر؛ فتركت قولي"" . 

وممن ثبت رجوعه الحسن البصريء» يقول أبو أيوب السختياني: «أنا نازلت 
الحسن في القدر غير مرةء حتئل خوفته السلطان» فقال: لا أعود فيه يغد 
اليوم)””'» وهذا ما قرره تلاميذ الحسن البصريء قال عبد الله بن عون: «لو 
علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتاباء وأشهدنا عليه شهوداء 
ولكنافرنا< كلوه عرست زا حي 1ك ويلا برايو هليه تنشيز الحم ارق 
لكثير من الآيات المتعلقة بباب القدر. 

والمقصود من هذه الشواهد أن كثرة الخطأ فيه من قبل رواة الحديث ومن 
قبل الزهاد والنساك يدل عل صعوبة هذا الباب وغموضه. 


.)649/١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي‎ )١( 
السنة. للخلال (79//ا05).‎ )6( 

(9) الأسماء والصفات» للبيهقي (751) . 

(:) الطبقات الكبرئ» ابن سعد .)١51//90(‏ 


(5) أخرجه أبو داود (5575)» وصححه الألباني. 


١ 


المقدمة الرابعة: أصل الاشكال في باب القدر: 

أصل الإشكال في باب القدر جاء من جهتين: 

الجهة الأولئ: حقيقة التكليف ومقتضياته» فقد وقع عند كثير من الناس 
توهم التعارض بين أصلين قطعيين ضروريين : 

الأصل الأول: كمال ربوبية الله وشمولهاء فالله تعالئ خالق لكل شيء. 
ولا يخرج عن قدرته وإرادته شيء من الموجودات» وهذا الأصل أصل ضروري 

الأصل الثاني: تكليف الإنسان ومحاسبته علئ أفعاله» وهذا التكليف 
يقتضي أن الإنسان مختار في أفعاله» وأن له قدرة واختيارا على فعل ما يفعل» 
وترك ما يريد تركه وإلا لما صح التكليف. 

ومقتضول هذا: أن الإنسان مستقل في فعله وله اختيار وقدرة» ومقتضئ 
الأضل الآول أن الإشاق :لس مسعقلا فى فعله» :وليسن له احتيان.ولا قدرة في 
الظاهرء فلما تعارض هذان الأصلان في بادئ الرأي -وهما قطعيان- دخل 
الإشكال في باب القدرء واضطرب كثير من الناس في معرفة الموقف الصحيح 
فن التوفيق بيخ هديق الأصبلية كما سباق 'تفصيله: 

وفن. ينان أن أصل الإشكال فى القدر يعوه إل ذيتك الأصلين يقؤل الزازي 
في أثناء حديثه عن مسألة أفعال العباد: «ها هنا سر آخر هو فوق الكل. وهو أنا 
لما رجعنا إل الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوئ الوجود والعدم 
بالنسبة إليه لا يترجح أحدهما علئ الآخر إلا لمرجح» وهذا يقتضي الجبر» ونجد 
أيضا تفرقة بديهية بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية» وجزما بديهيًا 
بحسن المدح وقبح الذم والأمر والنهي» وذلك يقتضي مذهب المعتزلة» فكأن 
هذه المسألة وقعت في حيز التعارض بحسب العلوم الضرورية» وبحسب العلوم 
النظرية» وبحسب تعظيم الله تعالئ نظرًا إل قدرته وحكمته» وبحسب التوحيد 


١. 


والتنزيه وبحسب الدلائل السمعية» فلهذه المآخذ التي شرحناها والأسرار لعي 
كلها غرع تاتقي #حعيتك المسالة وغحضت وعطف ”7 

إلا أن الرازي أخطأ الفهم. وظن أن ذلك تعارض حقيقي» وأن النصوص 
الشرعية لم تأت في مسألة القدر بعلم وهدئى ينقذ الناس من الضلال. 

الحهة الثانية: أسرار الحكمة الإلهية» وحاصلها: أن القدر فيه تعلق مباشر 
بأفعال العباد وحياة الناس» وفيه أسرار كثيرة لا يدركونهاء فخاض الناس في 
فاه كلك اران فوقعوا في مشكلات عديدة» وطرحوا أسئلة عديدة وجدوا 
صعوبة في تحرير جوابهاء كما سيأتي بيانه. 
المقدمة الخامسة: طبيعة البحث في باب القدر: 

البحث في باب القدر مركب من معان شرعية» ومعانٍ وجودية متعلقة بطبيعة 
الوجود وكيفية التأثير فيه؛ فباب القدر ليس قضية شرعية محضة» وإنما هو مبني 
في كثير من مكوناته وأصوله على قضايا وجودية متعلقة بالوجود نفسه وطبيعته» 
وكيفية إثبات الوجودء فالقول في باب القدر يتأثر بطبيعة القول الذي يتبناه 
الإنسان في طبيعة الوجودء وكيف يثبت الوجود وكيف ينتقل الشيء من العدم إلى 
الوجودء فأي إنسان يتبنئ رؤية في هذه القضايا الفلسفية الوجودية ستؤثر علئ 
قوله في القدر. 

فنحن إذن في هذا الباب لا نتحدث عن قضايا شرعية مأخوذة من دلالات 
النصوص فقطء وإنما نتحدث عن قضايا شرعية ذات اتصال عميق بقضايا 
وجودية» ومن أشهر القضايا الوجودية التي لها تأثير في باب القدر تحديد معنئ 
وجود الشيء» وتحديد المؤثرات التي تنقل الشيء من العدم إل الوجود. وسيأتي 
تفصيل ذلك . 


)١(‏ التفسير الكبيرء الرازي (؟5980/5). 


وفائدة هذه المقدمة تنبيه الدارس لباب القدر إل ضرورة توسيع النظر في 
درس باب القدر بناءً ونقداء فبناء الأقوال في القدر عملية مركبة من المضامين 
النقلية والوجودية» والأخطاء في القدر في أكثرها راجعة إل واحد من ذينك 
لوي 

وكثير من البحوث العقدية تطرح باب القدر على أنه قضية شرعية فقطء وأنه 
منطلق من النصوص الشرعية فحسبء. وهذه ليست حقيقة باب القدر في نفسه. 
وليست حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة» فمذهب أهل السنة والجماعة كما 
سيأتي» ينطلق في باب القدر من قضايا وجودية. 
المقدمة السادسة: تاريخ الانحراف في القدر: 

الانحراف في القدر ظهر في زمن مبكرء فقد ظهرت أول تشكلاته في آخر 
زمن الصحابة» فظهر قول القدرية الذين ينفون علم الله» وأول من قال بذلك 
معبد الجهني المتوفئ سنة (40ه)» وكان ذلك في البصرة» فأنكر عليه قوله من 
بقي من الصحابة» كابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع 
وغيرهم . 

ويقال: أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة فقال رجل: احترقت 
بقدر الله تعاليل. فقال آخر: لم يقدر الله هذا. ولم يكن على عهد الخلفاء 
الراشزين- أحد تكد القدق: 

ويقال: إن أكثر الخوض في القدر كان في العراق والشام» وكان الخوض 
فيه في الحجاز قليل. 

وحين ظهر قول القدرية تصدئ له أئمة السلف من الصحابة والتابعين بقوة» 
وبينوا بطلان قولهم» وناقشوا بعض أعلامهم وحذروا منهم الأمة» وذكروا في 
ذلك مقالات عديدة'''. ثم انتشر مذهب القدرية في الأمة علئ يد المعتزلة. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (لا/ 85ل .55٠١/8‏ 1550/58). 
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وأما مذهب الجبرية فقد تأخر ظهوره إل أوائل الماثئة الثانية» وقيل: إن 
أول من قال به هو الجعد بن درهمء ثم انتشر على يد تلميذه الجهم بن صفوان. 

وذكر ابن تيمية وغيره أن المحتجين بالقدر -الجبرية- لا تعرف لهم طائفة 
قائمة بنفسها في الأمة» وإنما هي مقالة شائعة في الطوائف والأفراد''". 

والمتأمل في الآثار المروية عن أئمة السلف في الحديث عن الانحراف في 
القدر يجد أن" التخذير من القذرية أكقر»فن التتحذين م الجيرية) مع أن الجبرية 
شر منهم وأكثر مناقضةً للشريعة» وأكثر إفسادًا لدين الناس» وقد بين ابن تيمية 
السب “وواء :ذلك حيث يقول: «وآثت إذا رأيت تخليظ السلف. غلا المكذيين 
بالقدر فإنما ذاك لأن الدافعين للأمر لم يكونوا يتظاهرون بذلك» ولم يكونوا 
موجودين كثيرين» وإلا فهم شر منهمء كما أن الروافض شر من الخوارج في 
الاعتقاد» ولكن الخوارج أجرأ على السيف والقتال منهم» فلإظهار القول ومقاتلة 
المسلمين عليه جاء فيهم ما لا يجيء فيمن هم من جنس المنافقين الذين يقولون 
بألستتهم ما ليس في قلوبهم)”" . 
المقدمة السابعة: أصول المعانى الضابطة للنظر فى باب القدر: 

الاش يان الف ناوه الموج ار ناز عي مف كانه تعينه كثيرا 
علئ حسن التعامل مع هذا الباب الشائك» ومن تلك المعاني: 

المعدا الأول : الأيمان باللحكمة البالعةء وفعت ذلك ألة يعن علخ الناظر 
في القدر أن يؤمن بأن الله تعالئ له حكمة بالغة» لا يمكن للبشر البلوغ إليهاء 
ولا الوصول إل كنههاء وهذا المعنئ يجعل المرء مدركا لقصوره في الإدراك 
ومعرفة الأسرارء ويجعله يستدل بما يعلم على ما يجهل» وبهذا يتحقق له قدر من 
الاستقرار في النظر والتأمل والبناء. 


() انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية سدفةة” 
هم منهاج السنة النبوية» ابن تيمية 27/0 . 


المعني الثاني : الإيمان بعدل الله» ومعنل ذلك: أنه يجب على الناظر في 
باب القدر أن يؤمن بأن الله تعالئ عدل لا يظلم» وأن كل ما يقدره وكل ما 
يحكم به هو العدل بعينه» فالله تعالئ ليس في حاجة إلئ الظلم» وكماله سبحانه 
يتناف معهء ولأجل هذا كان الظلم مما حرمه الله عل نفسه. 

المعنئ الثالث: الإيمان بعلم الله الواسع» ومعنئ ذلك: أنه يجب علئ 
المسلم أن يعلم بأن باب القدر متعلق بعلم الله وتدبيره لتفاصيل الكون التي 
تتجدد في كل لحظة وحينء فالعبد لا يمكنه أن يحيط بعلم الله تعالئ» ولا أن 
يدرك تفاصيله» فيجب عليه أن يخضع لربه وأن يسلم أمره إليه» وأن يدرك حجم 
علمه فلا يعترض على ما يكتبه الله ويقدره. 

المعنى الرابع : الإيمان بمحدودية عقل الإنسان» ومعنيل ذلك: أنه يجب 
علئ الناظر في القدر أن يدرك بأنه داخل في قضية تعد من معاني الربوبية 
والجبروت» وعقله قاصر عن أن يدرك كل ما يتعلق بحياته الخاصة» فكيف له أن 
يدرك ما يتعلق بما هو أوسع من ذلك. 
المقدمة الثامنة: كيف يدرس باب القدر؟ 

إذا أراد طالب العلم أن يضبط باب القدر فعليه أن يحرص على الأمور 
التالية : 

الأمر الأول: ضبط الأصول الوجودية التي يقوم عليها باب القدرء وسيأتي 
أنها ثلاثة أصول. 

الأمر الثانى: ضبط علاقة باب القدر بالأبواب العقدية الأخرئ» فباب 
القدر يرقيط ارتباملا وثيقًا وعميقًا بباب الأسماء والصفات» يقول ابن القيم: «ولما 
كان الكلام في هذا الباب -يعني باب القدر- نفيًا وإثبانًا موقوفًا على الخبر عن 
أسماء الله وصفاته وأفعاله» وخلقه وأمره. وأسعد الناس بالصواب فيه من تلقل 
ذلك من مشكاة الوحي المبين ... إل آخر كلامه)"'". 


)١(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم (ص”7). 
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ففي هذا الموطن يبين ابن القيم أن باب القدر مرتبط بياب الأسماء 
والصفات» فباب القدر يرتبط بباب الأسماء والصفات من عدد من الجهات: 
الجهة الأوليل: من جهة الإرادة والمشيئة» والجهة الثانية: من جهة الحكمة» 
والجهة الثالثة: من جهة العدل والرحمة. والجهة الرابعة: من جهة الفرق بين 
الفعل والمفعول». وغيرها من الجهات مما سيأتي التنبيه عليه. 

فكل هذه الارتباطات تعمق العلاقة بين باب القدر وبين باب الأسماء 
والصفات» وبناءً عليه فمن كانت تصوراته فى باب الأسماء والصفات خاطئة» 
ركان سور نه فى عات" لأبنناكه والصفاك اميد فستكون تصوراته عن باب 
القدر خاطئة اام 

الأمن الفالبة” يبظ :ندلالآاث التضوهن الشترعية الواردة فى رجات “القت 
وضبط استعمالاتها المتنوعة» وتراكيبها لبف دن يناف نه المكفوفة فعدم 
إذزاك ذلك فخ أكثر :ها يدخل الخلل في تصور باب القدر ومشكلاته. 

فمما لا شك فيه أن النصوص الشرعية فيها الأدوية الشافية والغنية الكافية 
في باب القدر وغيره» فمن المستبعد عقلا أن تأتي الشريعة ببيان الأحكام 
التفصيلية المتعلقة بفروع الدين» ولا تأتي بالبيان الشافي في باب من أعظم أبواب 
الدين» وهو باب القدرء ومن المستبعد أن تكون الشريعة هداية للناس ورحمة» 
ثم لا تأتي ببيان شاف كاف في قضية من أعظم القضايا التي حيرت عقول الناس 
وأذهانهم. 

وهذه المعاني تبين وجه البطلان في التقرير الذي ذكره الرازي وغيره.» حين 
ذكر بأن النصوص الشرعية لم تأت يبيان كاف في القدرء وأنها لا تصلح لبيان 
العقيدة في هذا الباب العظيم» وأنه لا موصل لليقين فيه إلا الأدلة العقلية فقطء 
حيث يقول لما ذكر جملة من أدلة المعتزلة النقلية علئ قولهم: «واعلم أن المعتمد 
فى ”الشفرات أن تقول الآياتالذالة غلا هدقينا ارفبا كديرة جذاء وله تعارقت 
تلك الآيات بهذه الآيات؛ وجب الرجوع فيها إلى الدلائل العقلية التي عولنا 
عليهاء فإنها باهرة قوية لا شك فيها ولا شبهة)""' . 
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وقال في موضع آخر بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي استدل بها 
المعتزلة علئ قولهم: «ولنكتف بهذا القدر من الأخبار» فإن من وقف عليها يمكنه 
التمسك بأخبار كثيرة سوئ ما ذكرناه» والمعتمد لنا في الجواب عن الكل: أن 
الأخبار التي تمسكنا بها على صحة قولنا معارضة لهذه الأخبارء ولما تعارضت 
الأخبار وجب الرجوع إلى دلائل العقول» وقد بينا أن دلائلنا العقلية أقوئ وأكمل 


أ - 200 
وأوضح) © . 

وقرر في مواضع من كتبه بأن الأدلة النقلية في باب القدر وغيره ظنية 
لا يمكن أن تفيد اليقين". 


الأمر الرابع: ضبط حقيقة كل اتجاه من الاتجاهات المتنازعة في باب 
القدرء وسيآتي أن الاتجاهات المتنازعة في باب القدر ترجع أصولها إلى ثلاثة» 
وكل اتجاه منها له حقيقة مركبة» والمراد بذلك أنه ما من اتجاه منها إلا وهو 
مركب من قول ومن أصول وجودية يعتمد عليهاء ومن أدلة عقلية ونقلية يستند 
إليهاء ومن آثار ترتبت علئ حقيقة قوله» فمن أراد أن يتصور حقائق الاتجاهات 
والأقوال التي قيلت في باب القدر فعليه أن يضبط هذه الأمور الأربعة. 

الأمر الخامس: الحرص على ضبط التصور عن أهم الأسئلة المشكلة في 
القدرء وهي جملة من الأسئلة كثيرًا ما تطرح»ء وسيأتي ذكر أهمها. 

الأمر السادس: الحرص على القراءة في الأبحاث والكتب التي توغلت في 
باب القدر وبحثته بعمق وجدارة» وسبب التنبيه عليل هذا الأمر أن كثيرًا من طلبة 
العلم يهجر الكتب الحقيقية التي توغلت في باب القدر وتعمقت في دراستهء 
ويقتصر عليل بعض الدراسات الأكاديمية أو بعض الدراسات التي أرادت إلا 
تسهيل باب القدر؛ فأغفلت المعاقد والمشاكل التي فيه. 


2000 المرجع السابق (0557/9). 
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ومن الكتب التي لا بد لطالب العلم أن يقرأها: كتب ابن تيمية» وخاصة 
في المجلد الثامن من مجموع الفتاوئ» وكتب ابن القيم كن وخاصة كتاب «شفاء 
العليل»» وكتب القاضي عبد الجبار وهي ثلاثة» أشهر ما تحدث فيه هو كتاب: 
«شرح الأصول الخمسة»» و«المغني» في المجلد الثامن» و«المحيط في 
التكليف»»؛ وكتب الرازي والآمدي» ثم إذا اطلع على هذه الكتب يقرأ كتاب 
«موقف البشر تحت سلطان القدر» لمفتي الدولة العثمانية مصطفول صبري. 
درجات الإيمان بالقدر: 

يقول المؤلف: «والإيمان بالقدر علئ درجتين. كل درجة تتضمن 
شيئين ... إل آخر كلامه الذي شرح فيه درجات القدرا. 

قسم المؤلف في العقيدة الواسطية كلامه عن القدر إلى قسمين: 

القسم الأول كفة الأشضات:.المدن 

القسم الثاني : بيان قول أهل السنة والجماعة في أفعال العباد. 

وهذا التقسيم حسن جدًا؛ لأنه يفرق بين القضايا التأصيلية النظرية» وبين 
القضايا المتعلقة بععقد القدر ومشكلهء وهو خلق أفعال العباد» وبناءً عليه فدرسنا 
لباب القدر سيكون منقسمًا إلى قسمين: 

القضايا النظرية التأصيلية المتعلقة بباب القدرء ثم إذا انتهينا منها نلج في 
قضية خلق أفعال العباد بخصوصها. 

والمؤلف ذكر أن الإيمان بالقدر يقوم عل درجتين» وبعضهم يعبر عن هذه 
الدرجات بالمراتب» كما فعل ابن القيم كِنهُ في «شفاء العليل»» والأفضل أن يعبر 
بالأركان؛ لأن الأركان هي التي تبين منزلة كل واحد من هذه المعاني الأربعة 
أو الاثنين؛ ولأن عبارة المرتبة كأنها تدل عليل التفاوت» والحقيقة أن هذه 
المعاني ليست متفاوتة» وإنما هي متساوية ومتعاضدة في بناء الإيمان بباب القدر. 

وقد اختلفت مسالك العلماء في ذكر هذه المراتب» فمنهم من يذكر أن 
مراتب القدر ترجع إلى مرتبتين كما ذكر المؤلف في العقيدة الواسطية؛ ومنهم من 

يحل 


يذكر أنها ترجع إلئ أربع مراتب كما ذكر ابن القيم ينه في «شفاء العليل»» ومن 
ذكر أنها مرتبتان ذكر أن كل مرتبة تتضمن شيئين. 

والخلاف بين هذين المسلكين خلاف تنوع؛ لآن من ذكر أنها مرتبتان راعئ 
فيها المعاني التي تقع قبل الفعل وهي: العلم» والكتابة» ثم المعاني التي تقع في 
أثناء الفعل» وهي: المشيئة والخلق. 

وقد جمع أحد الناظمين هذه المراتب الأربعة أو الأركان الأربعة في قوله: 

علم كتابةمولانا مشيئته ‏ وخلقه وهو إيجاد وتكوين 

الركن الأول: العلم: 

والمراد بهذا الركن أن الله يق علم كل شيء قبل وقوعه. وقد أشار 
المؤلف كَدنهُ لهذا الركن فى «الواسطية» فى قوله: «فالدرجة الأولئ: الإيمان 
بأن الله تعالئ عليم بما الخلق عاملون» 7 القديم الذي هو موصوف به أزلًا 
وأبدَاء وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال». 

وهذا الركن دل عليه العقل والنقل» فهو نقلى عقلى كما سبق بيانه» وهذا 
الركن تقر به جميع الطوائف المتنازعة في باب الفشر من المداغزين؛ فيقر به 
المعتزلة والأشاعرة والماتريدية» فضلا عن أهل السنة والجماعة. 

ولكن نازع فيه طائفتان: 

الطائفة الأولئى: بعض الفلاسفة الذين يقولون: الله يعلم الكليات ويعلم 
الجزئيات بعلم كلي» أو يصرحون بنفي صفة العلم عن الله» وقد سبق فيما مضئ 
مناقشة هذه الأقوال. 

الطائفة الثانية: القدرية الأوليل». ويسمون: غلاة القدرية» ويسمون: نفاة 
العلم. وهم الذين يقولون: الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعهاء وروى 
مسلم في «صحيحه» عن يحيئ بن يعمر قال: أول من قال بالقدر بالبصرة معبد 
الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين» فقلنا: لو لقينا 
أحدًا 5 أصحاب رسول الله يَكِيَةِةِ فنسأله عما يقول هؤلاء فى القدرء فوّفق لنا 
كاله رن سي رذ الخسابي عاد السصة ١‏ قا د عد نام الكل قا يق لهم 
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عبد الله بن عمر وِوُيَا أن الله كك لن يقبل منهم صرفًا ولا عدلا حتئ يقروا بباب 
القدرء ثم ذكر حديث أبيه الطويل حديث جبريل""'. 

وقد ذكر ابن تيمية بداية حدوثهم ووجودهم حيث يقول: «وغلاة القدرية 
ينكرون علمه المتقدم وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر ونهئ وهو لا يعلم من 
يطيعه ومن يعصيه»ء بل لاعن ان -أي: مستأنف-. وهذا القول أول ما حدث 
في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن 
أو سيان + :فى رمن الفطة الس كالسديين ابن الرس وكين عت اميه ف أو ار 
عصر عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وغيرهما من الصحابة”"'» ثم ذكر 
أول من ذكره أنه معبد الجهني . 

وهذا يعني أنهم ظهروا بعد سنة سبعين للهجرة» وقد ذكر أبو العباس 
القرطبي أن هذا المذهب اندثر حيث يقول: وهذا المذهب هو مذهب طائفة منهم 
-يعني من القدرية- تسم الشكيية "وقد كك هذا المذهب -الذي هو إنكار 
العلم الإلهي- اليوم» فلا يُعرف من يُنسب إليه من المتأخرين من أهل البدع 
المشهورين» والقدرية اليوم مطبقون علئ أن الله عالم بأفعال العباد قبل 
ا 

ولكن مقتضئ كلام المؤلف ابن تيمية في «الواسطية» أن هذا المذهب لم 
يندثر؛ حيث يقول: «فهذا القدر -يعني الذي هو علم الله- قد كان ينكره غلاة 
القدرية قديمّاء ومنكروه اليوم قليل)””', وابن تيمية كان بعد عصر القرطبي. 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (// .)55٠‏ 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي /١(‏ 24250 ومرتبة العلم يتعلق بها إشكال مشهورء 
وهو الآيات التي ربما يدل ظاهرها على أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعهاء وهي بضع عشرة آية 
في القرآن» وقد تحققت مناقشة هذا الإشكال عند الحديث عن صفة العلم الإلهي. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء لقرطبي .)55/١(‏ 


)26 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية ”ل .)١‏ 


١1 


الركن الثاني: الكتابة: 

والمراد به أن الله يك كتب كل شيء مما هو كائن أو ما يمكن أن يقع في 
الدنياء وقد أشار المؤلف إلئ هذا الركن في قوله: «ثم كتب الله في اللوح 
المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق القلم قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته. وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه؛ جفت الأقلام وطويت الصحف». 

وهذا الركن خبري محض لا يدل عليه العقل» فلو لم تخبرنا النصوص 
بأن الله كتب كل شيء لما كان يمكننا بالعقل الوصول إلئ هذه الحقيقة» وقد أقر 
بهذا الركن طؤائق متعددة من الخائضين :في القدو» حمل يعض المعتزلة أقر 
به''"» وهو مجمع عليه بين أئمة السلف» يقول ابن القيم: «أجمع الصحابة 
والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب 
في أم الكتاب» وقد دل القرآن علئ أن الله تعالئ كتب في أم الكتاب ما يفعله 
وما يقولهء فكتب في اللوح أفعاله وكلامه» فتبت يدا أبي لهب في اللوح 
المحفوظ قبل وجود أبي لهب" . 

وقد جاء في النصوص الشرعية ذكر تفاصيل متعلقة بهذا ركن الكتابة» ومما 
جاء في هذه النصوص: 

الأمر الأول: أداة الكتابة» وهي القلمء كما في حديث ابن عباس وكيا 
الذي ذكره المؤلف: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب"" . 

الأمر الثاني : مكان الكتابة: فالمشهور عند عدد من العلماء أن مقادير 
الأشياء كُتبت في اللوح المحفوظ. ولم أقف على دليل شرعي صحيح صريح نص 
عليل ذلك» وإنما ورد ذلك عن عدد من الصحابة وعدد من أئمة السلف»ء فقد 


ع 


.)5179/8 انظر: متشابه القرآن. القاضى عبد الجبار (؟//57601)‎ )١( 
.)869/١( (؟) شفاء العليل‎ 
.)771/9019( أخرجه أحمد‎ )9( 


ذكروا أن كتابة المقادير كانت في اللوح المحفوظ». وحكئئ عدد من العلماء 
الإجماع علئ ذلكء» يقول الأشعري: «وأجمعوا علئ أنه تعالئ قد قدر جميع 
أفعال الخلق وآجالهم وأرزاقهم قبل خلقه لهمء وأنمت في اللوح المحفوظ جميع 
و كائ: مه الا 8 0000 
هو كائن منهم إلى يوم يبعثون) © . 

وقد بحث العلماء عددًا من المسائل المتعلقة باللوح المحفوظ: حقيقته. 
ومكانه» وأسيماوةة وأوصافه. والحكمة من وجوده. والملائكة الموكلون به 
وإمكان اطلاع الخلق علئ ما فيهء وغير ذلك من المسائل”" . 

الأمر الثالث: تاريخ الكتابة: جاء ذلك في حديث عمرو بن العاص ذَيكاء 
أن النبى كد قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة + قال: وعرشه عل الماء)”" . 

الأمر الرابع: موضوع الكتابة: دلت النصوص على أن الكتابة تعلقت بكل 
ما يقع في الحياة الدنيا. 

الأمر الخامس: زمن انتهاء الكتابة: فظاهر النصوص الشرعية تدل عل أن 
القلم كتب ما يقع من الأمور التي تقع قبل يوم القيامة في الحياة الدنياء وأما ما 
يقع يوم القيامة فلم يرد في النصوص أن القلم كتبه» وهذا المعن هو الذي رجحه 
الآألوسي حيث يقول: «والذي يترجح عندي أن ما كتب في اللوح ما كان وما 
يكون إل يوم القيامة» وهو منتهاهء» وبعض الآثار تشهد بذلك». والمطلق منها 
مول علو عقيل 
ابن عباس- يبين أنه إنما أمر حينئذ -يعني القلم- أن يكتب مقدار هذا الخلق إلى 
قيام الساعة» ولم يكتب حينئذ ما يكون بعد ذلك6”"' . 


.)557( رسالة إل أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 

(0) انظر: موقف الرازي من القضاء والقدرء أنفال بنت يحيئ إمام /١(‏ 1/9 7/ا4). 
() أخرجه مسلم (1419). 

(5) روح المعاني» الآلوسي 9/5١‏ ). 

(0) بغية المرتادء ابن تيمية /١(‏ 595). 


ويقول الشيخ العثيمين في بيان العلاقة بين العلم والكتابة: «ليس كل معلوم 
يله مكتوبًا؛ لأن الذي كُتب إل يوم القيامة» وهناك أشياء بعد يوم القيامة 
كثيرة أكثر مما في الدنيا هي معلومة عند الله يِدْء ولكنه لم يرد في الكتاب 
والسنة أنها مكتوبة»"'". 
فالذي يدل عليه ظاهر النصوص أن الكتابة تنتهي إل يوم القيامة» أما ما 
يقع يوم القيامة فلا يصح أن ننفي كتابته» وإنما يجب أن نقول: إنه لم يرد أنها 
كتبت أو لم تكتب. 
ولكن جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي كَل قال: «فجرئ القلم 
في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد)”'". فهذا الحديث يدل على 


أفريةة: 

الأمر الأول: أن الكتابة لم تتعلق بما سيكون بعد خلق القلم فقطء وإنما 
أيضا تعلقت بما كان قبل خلق القلم. 

الأمر الثاني: أن الكتابة تتعلق بما يكون إلى الأبد. 

ولكن هل المراد بالأبد هنا ما يشمل يوم القيامة» أم أن هذا مطلق يُحمل 
عل المقيد إلى قيام الساعة؟ 

وقد رجح عدد من العلماء بأن المراد بالأبد في الحديث: يوم القيامة 
يقول الكشميري بعدما أورد حديث الترمذي: «فورد عليه أن ما يكون إليل الأبد 
غير متناه» يستحيل كتابته في الزمان المتناهي. فأجابوا عنه: أن المراد من الأبدء 
هو يوم القيامة لما في «الدر المنثور»ء عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه قال: ما 
كان» وما هو كائن إل يوم القيامة». اه. وقد رواه أبو داود أيضاء وإذا ورد 
أحد اللفظين مكان الآخرء دل نفس الحديث أن الأبد قد يعتبر إل يوم القيامة 
أيضا. وحينئذ ظهر معن الأبد في حديث تعذيب قاتل النفس أيضا)”" . 
)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» ابن عثيمين (؟/ .)5١7‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »23١5(‏ والفريابي في القدر (475)» وحسنه عدد من العلماء. 
() فيض الباري عل صحيح البخاري .)١15/5(‏ 


١١/ 


الأمر السادس: أنواع الكتابة والتقديرء وظاهر كلام المؤلف في «الواسطية» 
أن الكتابة تنقسم إلى قسمين: مجملة» ومفصّلة» حيث يقول: «وهذا التقدير 
-يعني الكتابة- التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلاء فقد كتب 
في اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه بعث إليه 
ملكاء فيقال له: اكتب رزقهء وأجله. وعملهء وشقي أم سعيدء ونحو ذلك». 

وقد اختلفت مسالك العلماء في تحديد أنواع الكتابة» فمنهم من ذكر أن 
أنواع الكتابة أربعة» ومنهم من ذكر أنها خمسة» ويمكن أن نقول: إن أنواع 
الكتابة ترجع إل ثلاثة أنواع أساسية : 

النوع الأول: التقدير العام» وهو الذي وقع بالقلم في اللوح المحفوظى 
كما هو مقتضئ الإجماع. 

النوع الثاني: التقدير البشري أو الإنساني» وهو التقدير المتعلق بحياة 
الإنسان» وهو المذكور في حديث ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه في نفخ الروح 
أن الملك يؤمر بكتب أربعة أمور. 

النوع الثالث: التقدير السنوي» وهو التقدير الذي يكون ليلة القدر المذكور 
في قوله تعالئ: #إفيًا بُمْرَقُ كل أَمْرٍ حكيرِ» [التكتارخ: :1 فقد جاء عن عدد من 
الصحابة -ابن عباس وابن عمر وَوْيًا وغيرهما- أنهم قالوا: إن الله يكتب في ليلة 
القدر ما سيقع في السنة المقبلة. 

وبعض الباحثين ذكر نوعا آخر من التقديرء وهو التقدير اليومي» والمراد به 
ما يقع كل يوم» واستدل بقوله تعاليل: #كلَّ يَوَرِ هر في مَأو4 اكيم : 0114 فقد 
روي عن عدد من أئمة السلف أن المراد بقوله: كل يور هْرَ في مني أي : يبعز 
ويذل. ويعطي ويمنع» ويغني ويفقرء ويضحك ويبكي. ونحو ذلك. 

ولكن لم يرد في كلام أئمة السلف أن الله يكتب» وإنما يفعل» وهناك فرق 
بين الكتابة وبين الفعل» فلا يصح أن يجعل هذا المعن نوعا من التقدير الذي هو 
الكتابة . 


١1 


قضية المحو والاثبات: 

مما يتعلق بالكتابة قضية المحو والإثبات» والمراد بالمحو والإثبات تحديد 
هل يقع في المكتوب إزالة؟ وهل يمحل شيء من المكتوب أو لا يمحل شيء؟ 

وقد جاء في عدد من النصوص ذكر لهذه المسألة» ولكن ظواهر النصوص 
في هذه المسألة متعارضة» ففي بعض النصوص أن المكتوب لا يتغير» فلا يقع 
فيه محو ولا إثبات» ومن ذلك ما روي عن النبي مَلهِ: «رفعت الأقلام وجفت 
الصحف”''. وجاء في بعض النصوص ما ظاهره أن المكتوب قد يقع فيه التبديل 
التي وين ذلك قوله قال 4 ع(يتت ا كن ذا كاه ويك وودد :1 الصفل» 
الهمن: 9*]ء ومن ذلك حديث أنس أن النبي كَل قال: «من سره أن يبسط له فى 
رزقه وينساً له في أثره فليصل رحمه)”"'. والرزق والأثر من الأمور المكتوبة. 1 

وبناءً على هذه الظواهر المتعارضة اختلف العلماء في المسألة على قولين» 
ولكن هناك قدر أجمعوا عليه وهو: أن المحو والإثبات ليس متعلقا بعلم الله 
وإنما هو متعلق بكتابة الله.» فخلافهم متعلق بالمكتوب فقط. فهو خلاف في 
المكتوب لا في المعلوم» وقد اختلفوا على قولين: 

القول الأول: أن المكتوب لا يتغيرء ولا يقع فيه محو ولا إثبات» وحملوا 
النصوص التي جاء فيها ما يفيد ذلك علئ محامل: إما مجازية أو تتعلق بأمور 
اخرى بسع رعمة نامكرت 

وحملوا قول الله ##لهَ: «َيَمَحواأ أنَّهُ مَا هماه وَييِتُ» عل أن الم افد 
الناسخ والمنسوخ من التشريعات» أو علئ أن المراد به توبة العبد -أي: انتقال 
العبد من المعصية إل الطاعة- وهذه أمور ليست راجعة إلىل المكتوب. 

وأما حديث أنس ونه : «من أراد أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أثره» 
تخولوه :علا أن" المترزاندية البرك وليوين"التخيين لتقن ا 


والإثبات. 


)١(‏ أخرجه الترمذي .270١17(‏ 22559 وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه البخاري 27١571(‏ 6959/0 0185).: ومسلم (1515). 


١1 


القول القاتي: الإقراز ابقضية المبتو والإثبات» .وهو قول تجمهون العلماءت 
ولكنهم قالوا: المحو والإثبات لا يتعلق بما هو مكتوب في اللوح المحفوظء 
وإنما هو متعلق بما عدا ذلك؛ إما صحف الملائكة» أو ما يقع في ليلة القدرء 
أو نحو ذلكء وأما ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ فلا يقع فيه تغيير 
ولا تبديل» ولا محو ولا إثبات. 

يقول ابن حجر بعد أن ذكر الخلاف في مسألة زيادة العمر: «والحق أن 
النزاع لفظي» وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل» وأن الذي يجوز 
عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما 
في علم الحفظة الموكلين بالآدمي» فيقع فيه المحو والإثبات» كالزيادة في العمر 
والنقص. وأما ما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات)""' . 

وتقرير أن المحو والإثبات لا يتعلق باللوح المحفوظء وإنما يتعلق بما في 
صحف الملائكة., ذكره ابن تيمية» وابن أبي العز صراحة في «شرحه علئ 
الطحاوية»» والشيخ عبد الرحمن السعدي» وعدد من العلماء. 

وأما قضية اللوح المحفوظ هل يقع فيه محو وإثبات؟ فقد ذكر ابن تيمية أن 
فيه خلافاء حيث يقول: «وأما اللوح المحفوظ فهل فيه محو وإثبات؟ على قولين 
والله سبحانه وتعالئ أعلم)”””'. وهو ظاهر المأثور عن ابن مسعود». واختاره جمع 
من العلماء» كالسيوطي والشوكاني”". 
الركن الثالث: المشيئة : 

والمراد بهذا الركن أن الله وك شاء كل شيء مما وقع وسيقع» وأنه لا يقع 
شيء في الوجود إلا بمشيئته وإرادته» وأنه لا يمكن أن يخرج شيء من 
الموتوكات عد إزاذقة قشف 
)١(‏ فتح الباري» ابن حجر .)588/١١(‏ 


هم مجموع الفتاوئ» ابن تيمية /١8(‏ 5؟ةة). 


١7 


وقد ذكر المؤلف هذا الركن فى «الواسطية» فى قوله: «وأمًا الدرجة الثانية: 
فهى مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان». وما 
لو بها الم بكو وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا 
بمشيئة الله سبحانه. لا يكون في ملكه ما لا يريد». 

وقد دلع غلل هذا الركن الذئ عو المشيعة دلالات كثبرة “من الكنات 
والسنة والعقل» فهو ركن نقلي عقلي» يقول ابن القيم عن هذا الركن: «وهذه 
المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم. وجميع الكتب المنزلة 
من عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها خلقه وأدلة العقول والعيان»"''. 


هل المشيئة تنقسم إلى شرعية وكونية؟ 

من المشهور عند طلبة العلم أن مشيئة الله لا تنقسم إلول قسمين» وإنما هي 
المشيئة الكونية» فلا يصح أن يقال: مشيئة الله كونية وشرعية» وإنما الذي ينقسم 
هو الإرادة» فيقال: إرادة الله تنقسم إلى إرادة كونية وشرعية”"'» وقرروا أن 

الإرادة الشرعية تقتضي المحبة والرضاء وأن الإرادة الكونية لا تقتضي ذلك. 

والذين قالوا بهذا القول اعتمدوا علئ استعمالات النصوصء. فالنصوص لم 
تستعمل المشيئة إلا في الأمور الكونية””"'. ومع ذلك فقد نص عدد من العلماء 
علئ أن المشيئة تنقسم إلى قسمين» وبعضهم نسبها إلئ أهل السنة» يقول 
ابن حزم: «ذهب أهل السنة إل أن لفظة «شاء» و«أراد» لفظة مشتركة» تقع علئ 

معنيين: أحدهما: الرضا والاستحسان.ء فهذا منهى عند الله أنه أراده أو شاءه. 

والكات ‏ أنريقال 4 اولس شاف معي أزاة كوه وشاء وكدوية" وهنا تفن اذه 

ابن حزم على أن المشيئة تنقسم إل قسمين. 

.)5”( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم‎ )١( 

(0) هناك أمور شرعية عديدة تنقسم إلى كونية ودينية» والبحث فيها كالبحث في الإرادة» ومن تلك الأمور: 
القضاءء والحكمء والكتابة» والأمرء والإذن» والجعل» والكلمات» والبحثء والإرسال» والتحريم» 
والإنشاع» انظر: شفاء العليل» ابن القيم ااا 

() انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (”/ )١55 .١8‏ وشفاء العليل» ابن القيم .)١189/1(‏ 

(:) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (7/ .)8١‏ 

لحل 


ويقول ابن كثير في تعليقه علئ أحد مواقف الكفار: «فمشيئته تعالئ الشرعية 
منتفية ؟ لأنه نهاهم عد الاك ار ا رسله» وأما مشيئته الكونية» وهي تمكينهم 
من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها)"'". 

وهذه المسألة من المسائل الفرعية التي اختلف العلماء في تقديرهاء 
تعلقات الإرادة بالأعمال: 

بناءً عل أن الإرادة لا تستلزم المحبة في كل أقسامها فإن متعلقات الإرادة 
عند أهل السنة والجماعة ترجع إلى أربعة متعلقات : 

التعلق الأول: ما تعلقت به الإرادتان» أي: المشيئة الكونية والمحبة» وهي 
الأعمال الصالحة التى فعلها المؤمنون» فالأعمال الصالحة التى فعلها المؤمنون 
أرادها الله شرعا كوا ومثالها: إيمان أبي بكرء فقد أحبه الل وشاء ؤقوضة: 

التعلق الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط. أي: ما تعلقت به المحبة 
فقط. وهي الأعمال الصالحة التي لم يعملها الكفار والعصاة من المؤمنين» فقد 
أرادها الله محبة» ولكن لم يردها كونا؛ إذ لو أرادها كونا لوقعت. فإيمان 
أبي لهب وإيمان أبي طالب من الأمور التي أرادها الله شرعاء ولم يُردها كونا. 

التعلق الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقطء أي: إن الله شاء لهذا 
الشيء أن يقع من غير أن يكون محبا له مثل الأمور المباحة والمحظورة 
والحوادث الكونية» فلا شك أن الله أرادها كونا فوقعت». لكن ليس بالضرورة أن 
يكون الله محبا لهاء ومثال ذلك كفر أبي لهبء فإنه مراد لله كوناء ولهذا وقع. 
ولكنه انين مراه الله شرغاة: 

التعلق الرابع: ما لم تتعلق به الإرادتان المشيئة والمحبة» أي: لم يشأه الله 
ولم يحبهء وهي الأمور التي لم تقع من المباحات والمحظورات والحوادث 
الكونية» فالله كك لم يردها كوناء ولهذا لم تقع. ولم تتعلق بها محبة الله. 


.079٠0/5( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
١7 


الركن الرابع : الخلق : 

ومعنل هذا الركن أن كل موجود في الكون فالله وك هو الخالق له 
ولا يوجد شيء خارج عن خلق الله وقدرته. 

وقد ذكره المؤلف فى «الواسطية» فى قوله: «وأنه سبحانه عل كل شىء 
قدير من الموجودات عدون 0 مخلوق فى الأرض ولا فى الجماء 
إلا الت علقي شحاف وتان فرو رك رع 

وهذا الركن والذي قبله -ركن المشيئة- هما الركنان اللذان وقع فيهما 
الخلاف الكبير بين طوائف الأمة في القدر. 
قضية خلق أفعال العباد: 

ذكر المؤلف هذه القضية في «الواسطية» في قوله: «والعِبَادٌ فاعلون حقيقة, 
والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافرء. والبر والفاجر. والمصلي 
والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم. ولهم إرادة؛ والله خالقهم وخالق قدرتهم 
وإرادتهم كما قال تعالئ: «إلِمَن م2 يك أن يسْتَقِمَ (©) وَمَا مَتَمُونَ إِلَا أن يه أله 
رب الْعلميت» [التكير : 5-18 . 

فهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي كلل 
مجوس هذه الأمة. ويغلو فيها قوم من من أهل الإثبات حت يسلبوا العبد قدرته 
واختياره. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها)». 

في هذا الموضع لخص المؤلف كه المذاهب التي قيلت في قضية أفعال 
العباد» وأنها تنقسم إلئ ثلاثة مذاهب أساسية» وهذه المسألة -مسألة خلق أفعال 
العباف- تسمل بعذهد من الأسماءء فتسميل في بعض الموارد: مسألة الشرع 
والقدرء وتسم العلاقة بين الشرع والقدر. 

وحقيقة هذه المسألة وصورتها هي: كيف نجمع بين كمال قدرة الله ومشيئته 
وخلقه لكل شىء من الموجودات وبين التكليف؟! إذ مقتضيل التكليف أن العبد له 
العشياز فقا يستطيع بها أن يختار أفعاله» فهذا الأصل يناقض في ظاهره 
الأصل الأول! 

يفن 


وهذه المسألة هي أصل باب القدر وليّه وجوهره» فمن حلها حلّا صحيحًا 
انحلت له عقد باب القدرء ومن لم يفهمها ولم يضبطها سيكون باب القدر من 
الأبواب المشكلة عليه. 

يقول ابن تيمية فى وصف هذه المسألة: «مسألة أفعال العباد وإرادة 
اكفاك حال يعر ويقول الرازي في وصف هذه المسألة بعد أن شرح 
التعارض بين الأصلين : «فلهذه المآخذ التى شرحناهاء والأسرار التى كشفنا عن 
عتقاكانيا معدت هله لجنيا لجو عنيفيك لطي لك ويقول: «اعلم ا 
السياألة حال عجيية». :وذلك لآن الخلق أبذا كانوامتشعلفين لبها يسيب أن 
الوجوه التي يمكن الرجوع إليها في هذه المسألة متعارضة متدافعة»”". ويقول: 
«وبالجملة فهذه المسألة من أعظم المسائل الشرعية وأكثرها شعبًّاء وأشدها 
شغبًا)”*'» ويقول الآمدي عنها: ١موضع‏ غمرة ومحز إشكال»”*“. وهي كذلك 
ا 

ويتضح من خلال الكلام الذي سبق أن مسألة أفعال العباد لها أصلان 
اساسيان: 

الأصل الأول: خلق الله لكل شيء» ومشيئته الشاملة المستوعبة لكل 
الموجودات» وهذا أصل ضروري يقيني دلت عليه الضرورة العقلية والضرورة 
اتوي 

أما الضرورة العقلية فهي الأدلة التي دلت عليل أن كل موجود في هذا 
الكون هو مفتقر إل خالق كامل في قدرته وإرادته» وأفعال العباد جزء من هذا 


.)907( الإيمان» ابن تيمية‎ )١( 

(0) التفسير الكبيرء الرازي (؟/58). 

(*) المطالب العالية» الرازي (47/9؟). 

(5) التفسير الكبيرء الرازي (؟/595). 

(5) غاية المرام في علم الكلام» الآمدي .)5١5(‏ 

) انظر في تقرير صعوبة مسألة أفعال العباد: درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح» الطوفي »)١77(‏ ودفع 
لشبه والغرر عمن يحتج علئ فعل المعاصي بالقدرء مرعي الكرمي (48). 


١» 


الكون؛ فهي مفتقرة إل الخالق سبحانه» ولا يمكن أن تخرج عن قدرته وإرادته 
ومشيئته . 

وأمنا الضيروزة الشرفية فهئ النضوض الشرعية الكثيرة التي كررت 
أن الله يِدَ على كل شيء قديرء وورودها بهذا المعن ضروري قطعي في كل 
الكتب السماوية» وفي القرآن بالخصوصء ويشاركنا عل تأكيد ضرورة هذا 
الأصل طائفة الأشعرية» فهم يستدلون معنا على إثبات ضرورة هذا الأصل . 

الأصل الثاني: أن الإنسان مختار في أفعاله» وأن له قدرة وإرادة يقرر بها 
ما يفعل وما لا يفعل» وهذا أصل ضروزي :يقي دل على غبرورته دليلان: الدليل 
الفطري» والدليل الشرعي . 

أما الدليل الفطري فهو أن كل إنسان يفرق بين الأفعال التي يفعلها 
باختياره» وبين الأفعال التي يفعلها بغير اختياره» فالعقلاء كلهم يفرقون بين ما 
يمكن للإنسان أن يفعله من الأفعال الاختيارية» وبين الأفعال التي وقعت في 
الإنسان بغير فعله. فلا يلومونه عل ما وقع بغير فعله. وإنما يلومونه ويمدحونه 
على ما فعله باختياره وإرادته» فهذا أمر ضروري قطعي متفق عليه في فطر 
العقلاء. 

وأما الضرورة الشرعية فهي النضوص الشرعية الكثيرة التي تنسب أفعال 
العباد إليهم» كالإيمان» والكفرء والطاعة» والنظرء والتأمل» والتفكرء وغيرها 
من الأفعال» ويشاركنا في تأكيد هذه الضرورة طائفة القدرية المعتزلة» فهم 
يستدلون بالأدلة الضرورية التي نستدل بها علي هذا الأصل. 

فنحن أمام أصلين ضروريين لا بد أن نأخذ بهما جميعاء وإلا وقعنا في 
التناقض» فمن أراد أن يبني تصورا دقيقا وصحيحا في باب القدرء فعليه أن يسلم 
بالضرورات كلها ويأخذ بهاء ولا يفرط في شيء منهاء فمن فرط في شيء من 
الضروريات» فقد وقع في خلل سيوقعه في انحراف في باب القدر. 

١) 


وفي الجمع بين هذين الأصلين اختلفت المذاهب والأقوال على ثلاثة اتجاهات 


أساسية: 

الاتجاه الأول: مذهب أهل السنة والجماعة, وقد أخذوا بالأصلين معاء 
ويمكن أن نعبر عن قولهم بأنه الجمع بين الشرع والقدر. 

الاتجاه الثاني: القدرية» وهم الذين أخذوا بالآصل الثاني» وفرطوا في 
الأصل الأول» فغلبوا جانب الشرع الذي هو أفعال العباد علئ القدرء ويمكن أن 
نعبر عن قولهم بمذهب تغليب الشرع على القدر. 

الاتجاه الثالث: اتجاه الجبرية» وهم الذين أخذوا بالأصل الأول وفرطوا 
في الأصل الثاني» فأخذوا بعموم قدرة الله ومشيئته» وفرطوا في اختيار العبد 
وقدرته» ويمكن أن نعبر عن هذا الاتجاه بأنه تغليب القدر على الشرع . 

فمن أراد أن يدرك باب القدر ويفهمه فهما جيدا لا بد أن يضبط هذه 
الاتجاهات الثلاثة» ويضبط الفروق المنهجية بينهاء سنبدأ بالمذهب الحق وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة» ثم بعد ذلك نعرج على المذاهب الباطلة. 
تدبيه: 

كين من الخاتضين "في باب القدر لا تذكن قول أهل المتنة». ولا بحرن :هنا 
كان عليه أئمة السلف في هذا البحث العظيم» فتراه يذكر أقوالا كثيرة» ولكنه 
يغفل ذكر المذهب الحق» وبعضهم ينسب إلى أهل السنة قولا ليس لهم» ومن 
الأمثلة على ذلك ما صنعه الطوفي.» فإنه يقول بعد أن ذكر بعض النصوص التي 
فيها إضافة أفعال العباد إلئ الله وبعض النصوص التي فيها إضافتها إلى العباد: 
«ففي هذا المقام انقسم المسلمون إلى ثلاث فرق: 

فرقة قالت بمقتضئ القسم الأول وألغت الثاني» وهم الجبرية» زعموا 
أن الله موجد أفعال خلقه استقلالاء والعباد في وقوعها علئ جوارحهم مضطرون 
إليهاء كاضطرار السعفة إلى الحركة في الريح العاصف». وسلبوهم الاختيار. 

>" 


وفرقة قالت بمقتضئ القسم الثاني» وهم القدرية» زعموا أن العباد موجدون 
لأفعالهم استقلالاء وأن الله تعالئ لا تعلق له بها بخلق ولا إرادة. 

وفرقة توسطت الطرفين المنحرفين» وقالت بمقتضئ القسمين» فنسبوا 
الأفعال إليل الله إرادة وخلقاء وإلئ العباد اجتراحا وكسباء وفسروا الكسب بأنه 
أثر القدرة القديمة في محل القدرة الحادثة)""'. 

فجعل قدرة العبد مجرد مكان لقدرة الله» ولم يجعل لها تأثيرا في الفعل» 
وذلك الآن الطوفي يتبتن مذهب: الكسب الأشتعري في القدر”” . 

ومن 'أخطر ما كرت غروخ هذا الخلل' أن الآذلة التي أضحت هذكر في 
الاستدلال علئ الأقوال ليس منها أدلة أهل السنة» وليس فيها ما يحقق مذهبهمء 
وإنما هي أدلة علئ أقوال باطلة. 

وممن أغفل ذكر مذهب السلف تقي الدين المقترح» وكلامه من أجمع 
المسالك التي حوت الإشارة إلئ أصول الأقوال في القدرء حيث يقول: «نحن 
الآن نذكر المذاهب المقولة في ذلك ونحصرهاء فنقول: افترق الناس أولا 
فرقتين: فرقة أثبتت القدرة للعبدء وفرقة نفتهاء وهي الجبرية. 

ثم افترق المثبتون للقدرة فرقتين: فرقة زعمت أن القادر بها يؤثر في 
متعلقهاء وفرقة نفت ذلك. 

والذين زعموا التأثير افترقوا عل ثلاث فرق: فرقة قالت: تؤثر في 
الوجودء وفرقة قالت: تؤثر في الحال» وفرقة قالت: تؤثر في وجه واعتبار. 

فأما الفرقة النافية للتأثير في المتعلق فهم الأشعرية» والفرقة الذين قالوا 
بثبوت التأثير في الحال فالقاضي ومن نصر مذهبه» والقائلون بالوجه والاعتبار من 
مال إل ذلك من نفاة الأحوال كالأستاذ ومن نصر مقالته. 
)١(‏ الانتصارات الإلهية في الرد علئ شبه النصرانية »)401/١(‏ وكذلك صنع الآمديء. فإنه ذكر الأقوال التي 


قيلت في القدرء ولم يذكر منها قول أهل السنة. 
(0) انظر: الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية .)5١1//١(‏ 
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وأما الفرقة الذين قالوا: تؤثر قدرة القادر فى الوجودء فافترقوا فرقتين: 
إحداهما: المعتزلة» قالوا: فيوجد فعله عليل خاللاف إرادة الباري» وهؤلاء محضوا 
للعبد الاستقلال بالفعل. 

وفرقة أخرى كإمام الحرمين في آخر عمره قال: قدرة العبد تؤثر في الوجود 
عل أقدار خصصها الباري وأرادهاء فلم يكن العبد مستقلا بفعله. إذن يحتاج 
إلئ مريد مخصّص لفعله بالوجه الجائز الذي اختص به. فهذه جملة المذاهب 
المقولة في هذا الباب مستوعبة)""'. 

ومع هذه القسمة الحاصرة إلا أنه لم يحرر فيها مذهب أهل السنة الذي كان 
عليه أئمة السلف في القدر. 


الأصول الشرعية والكلامية التى لها تعلق بأفعال العباد: 

مسألة أفعال العام من اسان المركبة التي تشترك في بنائها أصول شرعية 
وكلامية متعددة» فثم شبكة من المسائل والأصول لها تعلق كبير بهذه القضيةء 
فلا يستطيع الدارس لها فهم ما يتعلق ببنائها والجدل حول أدلتها إلا بفهم تلك 
الأصول والمسائل» فلا بد من معرفتها والعلم بأصول البحث فيها. 

وتأثيز تلك الأضول فق 'مسآلة أفخال"الحياة يا هن "يفيو ؟ "الأولرل: من 
جهة بناء الأقوال وتأسيسهاء والثانية : من جهة الاستدلال عل الأقوال والجواب 
عن اعتراضات المعترضين عليها. 

ومن أهم الأصول الشرعية والكلامية التي لها تعلق بمسألة أفعال العباد ما 
بلي : 

الأصل الأول: التحسين والتقبيح» وهي مسألة كبيرة واسعة» والخلاف فيها 
طويل جداء وأصول الأقوال فيها ثلاثة: 

الأول: أن الحسن والقبح ذاتيان في الأشياء» أي: إن الأشياء تتصف في 


)١(‏ شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد» تقي الدين الشافعي (019/17)» وانظر: المطالب العالية» الرازي 
(137/9). 
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نفسها بما يوجب الحسن والقبح والمدح والذم» ويمكن للعقل إدراك ذلك» 
ويجب علئ الله تعالئ في أفعاله أن تراعي تلك الأوصاف الذاتية» وهذا قول 
المعت 7 

والثاني: أن الحسن والقبح ليسا ذاتيين في الأشياءء أي: إن الأشياء 
لا تتصف في نفسها بما يوجب الحسن والقبح والمدح والذم» ولا تتعلق هذه 
الأوصاف بها إلا بأمر الله تعالئ ونهيه» وهذا قول الأشاعرة ومن وافقههم'"'. 

والثالث: أن الحسن والقبح قد يكونان ذاتيين في الأشياء وقد لا يكونان» 
أي: إن بعض الأشياء تتصف بأوصاف توجب لها المدح والذم والحسن والقبح» 
وبعضها لا تتصف بذلك؛ فيكون أمر الشرع بها موجبا لحسنهاء ونهيه موجبا 
لقبحهاء ومع ذلك فالتشريع وما يتعلق به من أحكام وثواب وعقاب لا يكون إلا 
بالوحي» وهو مذهب أهل السنة والجماعة"" . 

ووجه تعلق هذه المسألة بأفعال العباد أن المعتزلة منعوا أن يكون الله خالقا 
لأفعال العباد؛ إذ لو كان خالقا لها لكان ظالما لهمء. والظلم قبيح في نفسهء 
فلا يمكن أن يفعله اللهء وأجابهم الأشاعرة بأن ذلك ليس بلازم؛ لأن الأفعال 
لا توصف بما يوجب حسنها أو قبحها في ذاتهاء فلا يجب على الله منها شيء» 
ولا يمتنع منها عليه شيء» فلا حسن إلا ما شاءهء ولا قبيح إلا ما شاءه. 

ولهذا حين ذكر الرازي بعض حجج المعتزلة علئ قولهم أشار إلى أنها مبنية 
علئ الحسن والقبح العقليين» ثم قال: «وذلك باطل"””': وقال الآمدي في 
الجواب علئ بعض حجج المعتزلة: «هذا إنما يلزم على فاسد أصولكم في 
)١(‏ انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيدء للقاضي عبد الجبار (575/5). 
(0) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. الرازي (41/8)» وشرح المقاصد في علم الكلامء 

.)١59/7( التفتازاني‎ 


90) انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (0/ ة”7:). 
(:) المطالب العالية» الرازي 0/9 1/ا؟). 


لحيل 


التحسين والتقبيح الذاتيين» وقد بينا إبطاله فيما تقدم)”''» وحين ذكر الطوفي 
بعض حجج المعتزلة قال: «والجواب على الوجه الأول: أنه مبني على التحسين 
والتقبيح العقلي. وأن حسن الأشياء وقبحها معلومان قبل الشرع». وهو 
ممنوع" 

وأما أهل السنة فإنهم يتفقون مع المعتزلة في أصل قولهم لا في آثاره. 
فيقولون: الله تعالئ لا يفعل الأمور القبيحة؛ وهو خلقهاء ويفعل الأمور الحسنة؛ 
وهو خلقها كذلكء. فما وجب على الله لم يوجبه عليه أحدء وإنما هو الذي 
أوجبه عل نفسه سبحانه» وبناءً عليه فهو لا يعذب العباد مع عدم اختيارهم 
وقدرتهم على أفعالهم؛ لأن العدل حسن في ذاته والظلم قبيح في ذاته. 

الأصل الثاني: تعليل أفعال الله» وهي من الأصول الكبارء وقد اختلفت 
فيها الفرق العقدية كثيراء وأصول الأقوال فيها ثلاثة: 

الأول: أن الله تعالئ يفعل الأمور لحكمة وغاية» ولكنها حكمة وغاية تقوم 
في غيره لا في ذاته؛ لأن ذاته لا تقوم بها المعاني» وهو قول المعتزلة"". 

والثانى: أن الله تعالئل لا يفعل لحكمة ولا غاية ولا علة» وهو قول 
الأشافة. 

والثالث: أن الله تعالئ يفعل الأمور لحكمة وغاية ومصلحة تقوم بذاتهء 
وهو قول أهل السنة والجماعة» وبعض من وافقهم من أهل الكلام علئ اختلاف 

2) 

ووجه تعلق هذا الأصل بأفعال العباد مقارب لوجه علاقة التحسين 
والتقبيح» فإن المعتزلة قالوا بأن تكليف العباد بالشرائع مع عدم قدرتهم عليها 
)١(‏ أبكار الأفكارء الآمدي (518/5). 
(©) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد» القاضي عبد الجبار .)97/١1١(‏ 
(5) انظر: نهاية الإقدام في علم الكلام» الشهرستاني (591). 
)2 انظر: شفاء العليل» ابن القيم .)5١9(‏ 


ويل 


لا يليق بحكمة اللهء وقالت الأشاعرة: أفعال الله لا تتعلق بالحكمة والمصلحة 
في نفسهاء فتكليف العباد بما لا أثر لهم فيه لا ينافي الحكمة والكمالء» فالله 
تعالئ يفعل ما يشاءء ولا يُسأل عما يفعل. 

الأصل الثالث: التكليف بالمحال» وقد اختلفت فيه أقوال الفرق العقدية 
كثيراء وأصول الأقوال فيها قولان: 

الأول: أن الله تعالئ لا يكلف العباد بالمحال» وبناءً عليه فلا يكلفهم بما 
لا طاقة لهم عليه» وهو قول أهل السنة والمعتزلة علئ فروق بينهم. 

والثاني: أن الله يمكن أن يكلف العباد بالمحال» وبما لا طاقة لهم به 
وهو قول الأشاعرة» وبعضهم صرح بآن ذلك واقع في الشريعة وليس ممكنا فقط. 

ووجه تعلق هذا الأصل بأفعال العباد أن المعتزلة قالت: العباد مخيرون في 
أفعالهم. ولهم قدرة وطاقة عليها؛ لأنه لا تكليف بالمحال» وقالت الأشاعرة: 
العباد ليسوا مخيرين في أفعالهم؛ لأن الله يمكن أن يكلف بما لا طاقة للعباد 
عليه» يقول تقي الدين المقترح في الجواب علئ المعتزلة: «الجواب أن نقول: 
جواز التكليف ووقوعه من اليقينيات التي لا نزاع فيهاء وإنما النزاع امتناع تكليف 
ما لا تؤثر القدرة فيه» وقد علمتم من خصومكم -يعني الأشاعرة- جواز تكليف 
ما لا يطاق» فكيف لا تجوزون ما لا تؤثر القدرة فيه؟0)!1'. 

الأصل الرابع : حقيقة الظلم» وهذه المسألة اختلفت فيها الفرق العقدية إلى 
ثلاثة مذاهب أساسية: 

الأول: مذهب المعتزلة» وحاصله: أن الظلم هو كل ضرر لا نفع فيه 
ولا دفع قوق ولد اعد 

الثاني: مذهب الأشاعرة وغيرهم وحاصله: أن الظلم هو التصرف في ملك 
ا 
)١(‏ شرح الإرشاد في أصول الدين (7/ 220801 وانظر (2008» وانظر: المطالب العالية» الرازي .)51١/9(‏ 
(0) انظر: شرح الأصول الخمسةء القاضي عبد الجبار (07405. 
(*) التفسير الكبيرء الرازي (؟5؟/ .)١97‏ 

ض 


الثالث: مذهب أهل السنة وحاصله: أن الظلم هو وضع الشيء في غير 
.6000 

موصعه : 

ووجه علاقتها بقضية أفعال العباد أن المعتزلة قالوا: لو كان الله خالقا 
لأفعال العباد» ثم حاسبهم عليها لكان ظالما لهمء فقال الأشاعرة: لا يكون 
ظالما لهم؛ لأن العباد ملك لله تعالئ» والظلم تصرف في ملك الغيرء يقول 
الرازي في سياق الرد على بعض استدلالات المعتزلة: «الجواب: أن الظلم هو 
التصرف في ملك الغيرء وإذا كان ما سوى الله تعالى لم يكن في تصرفه في ملكه 
طالما فكرك يكوة الله ظالما؟ 01 . 

الأصل الخامس: بقاء العرض زمانين» وهي من المسائل الكلامية الدقيقة» 
ومعناه: هل العرّض -الوصف كاللون والحركة والقدرة والإرادة ونحو ذلك- يبقى 
زمانين» وقد اختلفت فيها الفرق العقدية عل قولين: 

الأول: أن العرض لا يبقئئل إلا زمانا واحدا فقطء وهو قول كثير من 
الأشاعرة» ومعناه أن العرض لا يبقئ إلا في آن واحد فقط من الزمن» ولو بقي 
آناء كثيرة لكان بقاؤه ببقاء» وهذا يعني أن العرض يقوم بالعرض» وهو ممتنع 
عندهم» فقرروا أن العرض لا يبقئ إلا آنا واحدّاء أي: لحظة واحدة من الزمن» 
وفسروا استمرار الأعراض بأنها تتجدد في كل آن ولحظة"" . 

والثاني: أن العرض يمكن أن يبقئ زمانين فأكثرء وأن العرض يمكن أن 
يقوم بالعرض؛ كما يوصف المرض بالشدة مثلا وغير ذلك. 

ووجه تعلقها بأفعال العباد: أن قدرة العبد عرض من الأعراض» فمن قال 


220 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية انا ة). 

(5) المطالب العالية» الرازي (7356/9). 

() علق ابن حزم على هذا القول الغريب قائلا: «ذهب أبو الهذيل العلاف والأشعرية إلى أن الأرواح 
أعراض تفنئ ولا تبقئ وقتين» فإذا مات الميت فلا روح هنالك أصلاء ومن عجائب أصحاب هذه 
المقالة الفاسدة قولهم: إن دقح الإنسان الآن غير روحه قبل ذلك» وإنه لا ينفك تحدث له روح ثم 
تفن» ثم روح ثم تفن» وهكذا أبداء وإن الإنسان يبدل ألف ألف روح.ء وأكثر في مقدار أقل من ساعة 


ضن 


بإمكان بقاء العرض زمانين قال بآن القدرة تتعلق بالفعل قبل وقوعه. ومن قال بأن 
العرض لا يبقئ زمانين منع أن تتعلق القدرة بالفعل قبل وجودهء وفي بيان هذا 
يقول الرازي في أثناء نقده لبعض حجج المعتزلة: «قلنا: إن القدرة عرض 
فلا تكون باقية» فلو تقدمت علئ الفعل لاستحال أن يكون قادرا عل الفعل؛ لأن 
حال وجود القدرة ليس إلا عدم الفعل» والعدم العيككن سشهيل أن يكون 
مقدوراء وخال. حصول الفعل لا قدرة)(2؛ لأن القدرة لا تبقين زمانين. 

يقول ابن تيمية في بيان علاقة القدرة بالفعل وعلاقتها بالقول بأن العرض 
لا يبقل زمانين وبيان المذهب فيها: «فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل 
الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار سواءء امتنع علئ أصلهم أن يكون 
مع الفعل قدرة تخصه؛ لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك» وإنما 
تكون للفاعل» والقدرة لا تكون إلا من الله» وما كان من الله لم يكن مختصًا 
بحال وجود الفعل» ثم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل؛ قالوا: 
لا تكون مع الفعل؛ لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك» وحال وجود 
الفعل يمتنع الترك . 

فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل» وهذا باطل قطعا؛ لأن وجود 
الآأثر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع» بل لا بد أن يكون جميع ما يتوقف 
عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا عند الفعل. فنقيض قولهم حق. وهو أن 
الفعل لا بد أن يكون معه قدرة» لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين؛ حزبا قالوا: 
لا تكون القدرة إلا معه. ظدًا منهم أن القدرة نوع واحد لا تصلح للضدين» وظنًا 
من بعضهم أن القدرة عرض فلا تبقئ زمانين» فيمتنع وجودها قبل الفعل. 

والصواب الذي عليه آئمة الفقه والسنة أن القدرة نوعان: نوع مصحح للفعل 
يمكن معه الفعل والترك» وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي» فهذه تحصل 
للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل» وهذه تبقئ إلئ حين الفعل: إما ببقائها عند 


)١(‏ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي (8017؟). 


ايضينل 


من يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالها عند من يقول: إن الأعراض 
لا تبقئ. وهذه قد تصلح للضدين»"''. 

ومعنئ كلام ابن تيمية أن من أصول القدرية أن فاعل العمل وتاركه 
متساويان في إعانة الله لهما؛ لآن الله تعالئ لم يعط الفاعل القدرة علئ الفعل» 
ولم يحرم التارك للفعل من القدرة» وهذا يدل علئ أن القدرة لا يمكن أن تكون 
مع الفعل؛ لأنها لو كانت كذلك للزم أن تكون عند الفاعل والتارك عل حد 
سواءء وهذا يلزم منه أن التارك للفعل سيكون فاعلا له. وهذا مستحيل» فلم 
يجدوا من حل إلا أن قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل» وقابلهم الجبرية» 
وقالوا: إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» اعتمادا منهم علئ أن القدرة -وهي 
عرض- لا تبقئ زمانين. 

وأما أهل السنة والجماعة فقالوا إن القدرة نوعان: النوع الأول: القدرة 
التي هي مناط التكليف» ومعناها أن المرء لا يكون مكلفا إلا بهاء وهي القدرة 
المصححة لوقوع الفعل» فهذه تكون قبل الفعل وتكون للكافر والمسلم» والنوع 
الثاني: القدرة التي يكون بها الفعل. وهذه لا تكون إلا مع الفعلء. فإن العاجز 
لا يمكن أن يقع منه فعل باختياره. 

الأصل السادس: حكم فعل الأصلحء وقد اختلفت فيها مواقف الفرق 
العقدية إلى موقفين أساسيين: 

الأول: أنه يجب علئ الله فعل الأصلح للعباد»ء وهو قول المعتزلة» ثم 
اختلفوا: هل يجب علئ الله فعل الأصلح في الدين والدنيا أم الدين فقط؟”" . 

والثاني: أنه لا يجب علئ الله فعل الأصلح. وهو قول الأشاعرة"". 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (55/7)» وانظر ("/ ١ »5١‏ وقرره الطحاوي في عقيدته» انظر: 

شرح ابن أبي العز (؟/5797). 

(0) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد» القاضي عبد الجبار )07/١5(‏ 
(*) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي .)5١5(‏ 


1 


وهذه المسألة مبنية علئ نفي التحسين والتقبيح الذاتيين» وعلئ نفي الحكمة 
والتعليل. 

والصحيح أن كلا الطرفين مخطئ» فلا يجب عل الله تعالئ أن يفعل ما 
هو صلاح لكل فرد من أفراد الناس» ولا أنه لا يجب عليه فعل الصلاح لكل 
الناس» وإنما أوجب الله علئ نفسه فعل الصلاح للجملة وليس للأفراد» وفي بيان 
هذا الحكم يقول ابن تيمية: «قول المعتزلة باطل عند سلف الأمة وأئمتها 
وجمهورهاء كما أن قول الجهمية أيضا باطل عند هؤلاء» فلا يلزم من بطلان 
أحد القولين صحة الآخرء ولا يدل هذا علل انتفاء الحكمة مطلقاء ولا على 
انتفاء رعاية الصلاح لجملة العالم)""". 

ووجه تعلق هذا الأصل بمسألة أفعال العباد أن المعتزلة بناءً على أصلهم 
هذا منعوا أن يكون الله خالقا لأفعال العباد؛ لأن فيها ما ليس في مصلحتهم 
كالكفر والظلم ونحو ذلكء, وأما الأشاعرة فبناءً على أصلهم قرروا نفي تأثير 
العباد في أفعالهم؛ لأنهم يقولون: لا يجب على الله شيء. 

وأما أهل السنة والجماعة فقرروا أن الله تعالى خالق لكل شيء حتئ أفعال 
العباد؛ لأنه لا يجب عليه سبحانه أن يفعل الأصلح لكل فرد من أفراد العباد. 

الأصل السابع: علاقة الإرادة بالمحبة والرضاء أي: هل يلزم من إرادة الله 
لشيء أن يحبه ويرضاه؟ وقد اختلفت مواقف الفرق العقدية من هذه القضية إلى 
مو قفي أشنا سيد : 

الأول: أن هناك تلازمًا بين الإرادة والمحبة والرضاء فكل ما أراده الله 
فهو يحبه» وكل ما لم يرده الله فهو لا يحبهء وكل فعل تعلقت به الإرادة فقد 
تعلقت به المحبة» وهو قول المعتزلة وأكثر علماء الأشاعرة. 

والثاني: أن الإرادة لا تستلزم المحبة» فقد ترتبط بالمحبة» وقد تنفصل 
الإرادة عن المحبة» وقد يريد الله شيئا ولا يحبه» وهو قول عامة أهل السنة 


.)470( شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية‎ )١( 


حي 


والجماعة» وقرره ابن حزم وغيره من العلماء» يقول ابن حزم: «ذهب أهل السنة 
إلى أن لفظ «شاء» و«أراد» لفظة مشتركة تقع على معنيين: على الرضاء وعلئ 
الوجود والكون»””"'» وكرر ابن تيمية وابن القيم هذا المعنئ كثيرًا”” . 

ووجه تعلق هذا الأصل بمسألة أفعال العباد: أن من قال بأنه لا فرق بين 
الإرادة والمحبة يرد عليهم إشكال كبيرء حاصله: إذا كان لا فرق بين المحبة 
والإرادة» والله تعالى لا يخرج عن إرادته ومشيئته شيءء فمعنيل ذلك أنه يحب 
الكفر والفسق والضلال. 

وقد اختلف الذين لا يفرقون بين المحبة والمشيئة في التخلص من هذا 
الإشكال: 

أما القدرية المعتزلة فقرروا أن الله لا يريد الكفر والظلم ولا يحبهء فلم 
يخلقه. فهذه الأمور تقع بغير إرادة الله» يقول القاضي عبد الجبار في بيان هذا 
القول: «فإن قال قائل: ما الذي يريده الله؟ قيل: إنه يريد كل مراد من أفعال 
عباده. فإنما يريد منها ما أمر به وحث عليه» دون المعاصى والمباحات. فإن قال 
قائل: فما الدليل على ذلك والجبرية تخالفكم؟ ْ 

قيل له: لأنه قد نهئ عن المعاصيء» فلا يجوز أن يكون مريدا لهاء وبناءً 
عليه لا يجوز أن يكون محبًا لهاء وقد ثبت أنه ساخط لها وعلئ فاعلهاء 
فلا يجوز أن يريدها كما لا يجوز أن يحبها"””"2 وبناءً عليه فهي غير واقعة 
بإرادة الله ولا بخلقه. ْ 

وأما الجبرية فقرروا أن الله مريد للظلم والكفر ويحبه ويرضاهء وهي من 
خلقه وحده لا من فعل غيره» وهو قول أكثر الأشاعرة. 

وأما أهل السنة الذين فرقوا بين المحبة والمشيئة» فقرروا أن الله تعال 
مريد للكفر والفسق إرادة كونية» ولا يلزم من ذلك أن يكون محبا له أو آمرا به 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (7/ .)8١‏ 


(5) انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (7/ .)١18١ »198 ١5‏ 
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اطويل 


أمرا شرعياء والكفر والفسق ينسب إلى الله خلقا ومشيئة» ولا ينسب إليه محبة 
وتشريعا . 

الأصل الثامن: الفرق في الفعل والمفعول والخلق والمخلوق» وقد 
اختلفت مواقف المذاهب العقدية من هذه القضية» فمنهم من لا يفرق بين الفعل 
والمفعول والخلق والمخلوق وهو قول أكثر المعتزلة والأشاعرة» ومنهم من يفرق 
بينهماء وهو قول أهل السنةء» وحكي الإمام البخاري الإجماع عليه. 

ووجه تعلق هذه القضية بمسألة أفعال العباد أن الأشاعرة حين كانوا 
لا يفرقون بين الفعل والمفعول جعلوا فعل العبد فعلا للهء وادعوا أن من 
أفعال الله ما يقوم بالعباد من أوصاف وغيرهاء وهذا القول أثار عليه المعتزلة 
شناعات عديدة» تستلزم اتصاف الله تعالئ بالنقص والقبح. 

وحين كان الأشاعرة لا يفرقون بين فعل الله ومفعوله قالوا: إن أفعال العباد 
أفعال لله تعالئ» وفي بيان تلك الأقوال وبيان أثرها يقول ابن تيمية في سياق 
نقضه لبعض حجج المعتزلة: «أئمة أهل السنة وجمهورهم يقولون: إن الله خالق 
هذا كله. والخلق عندهم ليس هو المخلوقء, فيفرقون بين كون أفعال العباد 
مخلوقة مفعولة للرب» وبين أن يكون نفس فعله الذي هو مصدر فعل يفعل فعلاء 
فإنها فعل للعبد بمعنئ المصدرء وليست فعلا للرب تعالئ بهذا الاعتبارء بل هي 
مفعولة له. والرب تعاليل لا يتصف بمفعولاته. 

ولكن هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله. ويقول مع 
ذلك: إن أفعال العباد فعل للهء كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه. 
والأشعري وأتباعه ومن وافقهم من أتباع الأئمة» ولهذا ضاق بهؤلاء"'". 

وقال في موضع آخر: «من لم يفرق في حق الرب تعالئ بين الفعل 
والمفعول قال: إنها فعل الله تعالئ» وليس لمسميئ فعل الله عنده معنيان» وحينئذ 
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فلا تكون فعلا للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولئ» وبعض هؤلاء قال: هي فعل 
للرب وللعبد فأثبت مفعولا بين فاعلين. 

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤّلاء علئ أن فعل الرب تعاليل لا يكون إلا بمعنئ 
مفعوله. مع أنهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعولء فلهذا عظم النزاع 
وأشكلت المسألة عليل الطائفتين وحاروا فيها. 

وأما من قال: خلق الرب تعالئ لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال: إن 
أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات» ولم 
يقل: إنها نفس فعل الرب وخلقهء بل قال: إنها نفس فعل العبدء وعلئ هذا 
تزول الشبهة. فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من 
كانت فعلا له كما يفعلها العبد وتقوم به» ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا 
كان قد جعلها صفة لغيره»ء كما أنه سبحانه لا يتصف بما خلقه في غيره من 
الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك» فإذا كان 
قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به» وإذا خلق رائحة منتنة أو طعمًا مرًا 
أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو متصمًا بهذه 
المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنويل قبحها كونها 
ضارة لفاعلهاء وسببا لذمه وعقابه. وجالبة لألمه وعذابه. وهذا أمر يعود علىئ 
الفاغل الذي قامت. به 'لا علق التقالق. الذئ تخلقها فعلا لخيرة7 , 

الأصل التاسع: الموقف من الأسباب وطبائع الأشياء» وهذه القضية من 
القضايا التي اختلفت فيها مواقف الفرق العقدية» فمنهم من أقر بالأسباب 
وأن الله أودع في الأشياء خواص وقوئى تؤثر في مسبباتها وتقتضيها بخواصهاء 
ومنهم من أنكر الأسباب» وأنكر أن يكون الله أودع في الأشياء خواص وقوى 
مؤثرة. 

ووجه تعلق هذا الأصل بمسألة أفعال العباد: أن القدرية والجبرية حين لم 
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تنضبط هذه القضية عندهم -أعني: قضية الأسباب- لم يستطيعوا أن يصلوا إلى 
الحل الصحيح في الجمع بين مقتضيات التكليف ومقتضيات القدر» فانتهوا إلى 
أن التعارض بينهما لا يحل إلا بتقديم أحدهما علئ الآخرء وأما أهل السنة 
والجماعة فحين انضبطت لديهم الرؤية حول الأسباب وقوئ الأشياء عرفوا أنه 
لا تعارض بين التكليف والقدرء وأن قدرة الإنسان مؤثرة في فعله عل جهة 
السببية» وليس عل جهة الخلق والاستقلال» كما سيأتي بيانه. 

الأصل العاشر: امتناع التسلسل في المؤثرين» ومعنئ هذا الأصل أنه يمتنع 
أن تستمر سلسلة المؤثر إل ما لا نهاية» وإنما لا بد أن تنتهي إلئ مؤثر قديم 
لا مؤثر قبله. 

ووجه تعلق هذا الأصل بمسألة أفعال العباد أن فعل العبد لا بد أن 
يكون الله خالقا له؛ لأن العبد وما يصدر له ممكن حادثء» والممكن الحادث 
لا بد أن ينتهي إلى قديم أزلي» وهذا المعنئ غفل عنه المعتزلة؛ فانتهوا إلى أن 
العبد مستقل بفعله» وأن الله تعالى غير خالق لهء فقول مخالفيهم مبني علئ 
استحالة التسلسل في المؤثرين» وقولهم مبني عل الغفلة عن مقتضيات ذلك 
اميل 

الأصل الحادي عشر: امتناع الترجيح بلا مرجحء ومعنئ هذا الأصل أن 
الأمور المتساوية يمتنع أن يقدم أحد أطرافها عل الأخرئ من غير وجود سيب 
مقتض لذلك» وهذا الأصل محل اتفاق بين الطوائف من حيث الجملة» وبعضهم 
خالفه في عدد من المواضع . 

ووجه تعلق هذا الأصل بمسألة أفعال العباد: أن الفعل بالنسبة للعبد 
متساوي الأطراف؛ فترجيح فعله أو ترجيح عدم فعله لا بد له من مرجح خارجيء. 
وذلك المرجح لا بد أن ينتهي إلئ مرجح قديم» وهو الله سبحانه» ولكن المعتزلة 
خالفوا هذا الأصلء» وقرروا أن العبد يرجح بين أحوال أفعاله من غير مرجحء 
كما أن الهارب يرجح بين الطرق التي أمامه من غير مرجح., وفي بيان هذا 
المعنيل يقول ابن تيمية: «والقدرية جعلوا نعمته الدينية عليل الصنفين سواء. 


لحيل 


وقالوا: إن العبد أعطي قدرة تصلح للإيمان والكفرء ثم إنه يصدر عنه أحدهما 
بدون سبب حادث يصلح للترجيح» وزعموا أن القادر المختار يرجح أحد طرفي 
مقدوره عل الآخر بلا مرجح» وادعوا هذا في قدرة الرب وقدرة العبد. 

وقد وافقهم علئ هذا في قدرة الرب كثير من المثبتين للقدرء القائلين بأن 
الرب لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته» بل وافقهم فيها كثير من المثبتين 
للقدرء وصار الرازي وأمثاله ممن يحتج علئ القدرية بتلك الحجة يتناقضون. فإذا 
ناظروهم في مسألة خلق الأفعال احتجوا عليهم بتلك» وقالوا: إن الممكن 
لا يترجح وجوده علئ عدمه إلا بمرجح تام؛ سواء صدر عن قادر مختار أو غيره؛ 
وإذا تكلموا في مسألة حدوث العالم» وقيل لهم: الحادث لا بد له من سبب 
حادث أجابوا بجواب القدرية» فقالوا: القادر المختار يرجح أحد طرفي مقدوره 
بلا مرجحء. وفرقوا بين القادر وغيره كما قالت القدرية» وقد يفرقون بين فعل 
الرب وفعل العبد بأن الرب يرجح بمشيئته القديمة التي هي من لوازم ذاته, 
بتخلذف” العينة 'فإن إراؤقه صادلة بد اا 

الأصل الثانى عشر: الموقف من قياس الغائب عليل الشاهدء ومعنيل هذا 
الأصل: هل تقاس أفعال الله تعالئ عليل أفعال العباد؟ وهذه القضية من القضايا 
التي اختلفت فيها أنظار الفرق الكلامية» واضطربت فيها مواقفهم. 

وقد ظهر أثر الموقف من هذا الأصل كثيرًا في الجدل الواقع بين القدرية 
والجبرية في مسألة أفعال العباد» فالمعتزلة يعتمدون عليه كثيرًا في تحديد ما يجب 
على الله فعله في زعمهم. والجبرية يعتمدون عليه في نفي الحكمة والتعليل وغير 
ذلك» يقول الرازي: (إن القوم يقولون: لما أراد الله الكفر من الكافر وخلق فيه 
ما أوجب ذلك الكفر وجب أن يقبح منه أن يأمره بالإيمان؛ لأن مثل هذا 
التكليف قبيح في الشاهد؛ فيكون قبيحا في الغائب». فقال تعالك: ما لَهُم يديك 
مِنْ عِلْمِ» أي: ما لهم بصحة هذا القياس من علم؛ وذلك لأن أفعال الواحد منا 
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وأحكامه مبنية على رعاية المصالح والمفاسد؛ لأجل أن كل ما سوئ الله فإنه 
ينتفع بحصول المصالح» ويستضر بحصول المفاسدء فلا جرم أن صريح طبعه 
وعقله يحمله علئ بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصالح., أما الله كله فا 
لا ينفعه شيء ولا يضره شيء» فكيف يمكن القطع بأنه تعالئ يبني أحكامه وأفعاله 
علئ رعاية المصالح مع ظهور هذا الفارق العظيم؟! 

فقوله تعالئى: «إمًا لَّهُم بدَلِلَ مِنْ عِلَمِ» أي: ما لهم بصحة قياس الغائب 
علئ الشاهد في هذا الباب علم)""'. 

والصحيح في الموقف من هذا الأصل: أن قياس الغائب علئ الشاهد في 
حق الله تعالئ أنواع» وليس نوعا واحداء فبعضه حقء كقياس الأولئ» وبعضه 
باطل» كقياس التمثيل الذي يتساوئ فيه الأفراد» وقياس الشمولء الذي يكون 
قائما على معن كلي تتساوئ فيه كل الأفراد”"'» وبناء عليه فلا يصح أن تجعل 
أفعال العباد معيارا لأفعال الله تعالئ» ولا يجعل كمال العباد معيارا لكمال الله 
تعالل . 

هذه أهم الأصول الشرعية والكلامية التي لها تعلق بمسألة أفعال العباد 
وهناك أصول غيرها أقل منها حضوراء وإدراك هذه الأصول من أقوى ما يساعد 
علئ فهم المقالات التي قيلت في أفعال العباد» ومن أشد ما يقوي إدراك طبيعة 
الحجج والاستدلالات والمجادلات التي يقيمها كل طرف في هذه القضية. 
أصول الأقوال التي قيلت في مسألة أفعال العباد: 
القول الأول: مذهب أهل السنة في أفعال العباد: 

وقد لخص المؤلف حقيقة مذهب أهل السنة في مسألة العباد في قوله: 
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«والعباد فاعلون حقيقة. والله خالق أفعالهم , والعبد هو المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر. والمصلى والصائمء وللعباد قدرة علئ أعمالهم. ولهم إرادة» 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالئ: 9إلِمن م مَك أن يِسْتَقِمَ 
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اجام ملي الوعحي دابلي 06 7 ور 7 5 
وَمَا مَتَلهُونَ إِلَا أن يَنَكَ أسَّدُ رَثّ العلميت» [التككيزيز : 55-1 . 


ومذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر يقوم على ثلاثة أصول وجودية: 
الأصل الأول: استحالة حدوث مقدور بين قادرين من جهة واحدة». ومعن 
هذا الأصل أن التأثير في الحوادث الموجودة يجب أن تتعدد جهته في تأثير 
المؤثرء فلا يصح عقلا ووجودا أن يؤثر في الحوادث مؤثران من جهة واحدة. 
وحاصل هذا الأصل أنه يستحيل أن تتحد جهة التأثير في الموجود» وليس 
معتاة أنه لا تشترك قدرتان "في الإخدات» .بل قه تشترك قدرتان في الإخدات 
ولكن من جهتين مختلفتين» فرفع جهاز الجوال مثلا هذا حادث قد يرفع 
بمؤثرين» ولكن يكون من جهتين؛ أما أن يؤثر فيه مؤثران من جهة واحدة» كأن 
يكون مكان هذا الأصبع من جهاز الجوال في مكان معين ويؤثر أصبع في المكان 
فإذا وجد حادث في الكون من مؤثرين» فلا بد أن يكون تأثير كل مؤثر فيه 
من جهة مختلفة عن تأثير جهة المؤثر الآخرء فحمل الصخرة قد يكون من 
قادرين» ولكن لا بد أن يكون من جهتين» ويستحيل أن يكون من جهة واحدة» 
أي: موضع واحد من الصخرة. 
وهذا الأصل متفق عليه بين كل الطوائف الثلاث» ولم يخالف فيه أحد 
معروف إلا ابن حزم فقد ذكر في بعض كلامه بأن هذا الأصل ليس أصلا كليّاء 
وإنما هو أصل أغلبي» ولكنه لم يقدم برهاناء وابن القيم نسب إلئ طائفة لم 
يسمها بأنهم قالوا: المقدور يمكن أن يكون بين قادرين""'. 
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الأصل الثاني: أن حدوث المقدور -أي: انتقاله من العدم إل الوجود- 
يجوز أن تتعدد جهاته. أي: إن المقدور الحادث له عدد من الجهات. فحدوث 
الحوادث ليس معن واحداء وإنما هو حقيقة معانٍ مركبة ومختلفة في طبيعتهاء 
وبناءً على هذا التركيب والتنوع فإنه يصح أن يتعدد المؤثرون في الحادث» كل 
مؤثر له تأثير يناسب طبيعته وحاله» وهذا الأصل مما تفرد به أهل السنة والجماعة 
عن غيرهم. 

وهذا الأصل قائم على أصل آخرء وهو استحالة التوحد في الصفات 
والحالات» ومعنئ هذا الأصل أنه لا يوجد موجود له صفة واحدة وحال واحدء 
بل ما من موجود إلا وله حالات متعددة وصفات متعددة؛ لأنه لا بد أن يشترك 
معه غيره في شيء ويفترق عنه في شيء آخرء إذن فما من موجود إلا وهو متعدد 
الصفات والأحوالء» وثبوت هذا المعنل يستلزم أنه ما من موجود إلا وله جهات 
متعددة . 

ومثال ذلك: احتراق الخشب بالنارء فهذا الاحتراق عبارة عن معان مركبة» 
وليس معنئ واحداء ولأجل هذا اشتركت في إحداثه عدد من المؤثرات» كوجود 
الأكسجين» وقابلية الاحتراق» ووجود الشخص المشعل للنار» ونحو ذلك. 

الأصل الثالث: أن فعل العبد واقع بقدرتين؛ لأن فعل العبد حادث من 
الحوادث» والحادث ليس معنئ واحدا مفرداء وإنما هو معان مركبة كما سبق في 
الأصل الثاني» ففعل العبد إذن ليس معن واحدا مفرداء وإنما هو حادث متعدد 
الجهات» فلما كان الأمر كذلك صح أن يشترك في إحداثه عدد من المؤثرين: 
قدرة الله وقدرة العبد. 

ولكن اشتراك قدرة الله وقدرة العبد في إحداث فعل العبد ليس من جهة 
واحدة» وإنما هو من جهات متعددة» فجنس تأثير قدرة العبد في فعله ليس من 
جنس تأثير قدرة الله فيه» فتأثير قدرة الله في فعل العبد داخل في معن الخلق من 
العدم أو الإيجاد من العدم. وتأثير قدرة العبد في فعله داخل في معنيل تأثير 
الوب في العسنية. 


١7 


فهناك فرق إذن بين الجهات التي أثرت فيها قدرة الله وقدرة العبد في الفعل 
الذي يفعله العبدء ولهذا صح أن نقول: فعل العبد صادر بقدرة الله وبقدرة العبد 
المؤثرة. 

ومن خلال الكلام السابق تتحصل لنا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في 
أفعال العباد» وحاصلها: أن الله وق خالق أفعال العباد» والعباد مؤثرون في 
أفعالهم تأثيرا سببيا؛ فصح التكليف من جهة التأثير السببي وليس من جهة الخلق» 
فالعباد يكلفون بناءً عل أنهم يستطيعون أن يؤثروا في أفعالهم تأثيرا سببياء وليس 
بناء على أنهم يستطيعون أن يوجدوا أفعالهم من العدم. 

بهذه الأصول الثلاثة استطاع أهل السنة والجماعة أن يحققوا الجمع بين 
الأصلين اللذين توهم كثير من المتكلمين أنهما متعارضان في باب القدرء 
فاستطاعوا أن يجمعوا بين القدر والتكليف» واستطاعوا أن يجمعوا أيضا بين 
أجناس الأدلة كلها . 

في بيان هذا المذهب يقول ابن تيمية: «الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة 
أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات 
الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتهاء 
والله تعاليل خلق الأسباب والمسببات» والأسباب ليست مستقلة بالمسببات» 
بل لا بد لها من أسباب أخرى تعاونهاء ولها مع ذلك أضداد تمانعهاء لا يكون 
حت يخلق الله جميع أسبابه» ويدفع عنهم أضدادها المعارضة له» وهو سبحانه 
يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته» كما يخلق سائر المخلوقات» فقدرة العبد سبب 
من الأسباب» وفعل العبد لا يكون بها وحدهاء بل لا بد من الإرادة الجازمة مع 
القدرة» وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان» فلا بد من إزالة الموانع» كإزالة 
القيد والحبس ونحو ذلك التي تقطع عن السبيل»”". 


.)5417///( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 


١: 


فابن تيمية يقرر بأن تأثير قدرة العبد في فعله من جنس تأثير الأسباب في 
المسبباتء» قتائير قدرة العبد في فعلة لآ يخبلف .عن تأثير النار:في الإحراق»؟ 
ولا يختلف عن تأثير العصا في الضرب» ونحو ذلك من المعاني. 

يقول ابن تيمية في تقرير آخر: «وهل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود 
فعله؟ فإذا كانت مؤثرة لزم الشرك؛ لأنه يكون فيه مؤثران» هذا معن الشركء 
وإلا لزم الجبر» إن لم تكن مؤثرة إذن الإنسان مجبورء والمقام مقام معروف. 
وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين» وعامتهم فهموا 
صحيحاء ولكن قَلَّ منهم من عَبَّرَ فصيحا. 

فنقول: العائير اسم مشترك» قد.يراد بالتأئير الانفراة بالابتداع والتوحيد 
بالاختراعء فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة» فحاشا لله لم يقله سُّنيءِ وإنما 
هو المعرُرٌ إلى أهل الضلالء وإن أريد بالتأثير نوع معاونة في صفة من صفات 
الفعل أو في وجه من وجوهه كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات» فهو أيضا 
باطل يما عط التأثير في ذات الفعل؛ إذ لا فرق 1 الانفراد بالتأثير إلى 
غيره سبحانه فى ذرة أو فيل» وهل هو إلا شرك دون شرك؟! وإن كان قائل هذه 
المقالة ما نحا إلا دو العو 

وإن أريد بالتأثير: أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة 
المحدثة» بمعنئ أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله وله الفعل 
بهذه القدرة» كما خلق النبات بالماء» وكما خلق الغيث بالسحابء. وكما خلق 
جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب» فهذا حق» وهذا شأن جميع 
الأسباب والمسببات» وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلئ قدرة العبد شركاء وإلا 
فيكون إثبات جميع الأسباب شركا)”"' . 

وهذا التقرير من ابن تيمية يفيد شيئا مهماء وهو أن البحث في باب القدر 
بحث وجوديء أي: إن الباب واحد في كل الأسباب الموجودة في الكونء 


2020 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (0/ 29» وانظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية وك لاك ححكن 
1ل ةك 5595)). 


١ ه؛‎ 


ومنها قدرة العبد» فمن فصل البحث فى قدرة العبد عن علائقها الوجودية فقد 
أخطأء ولن يفهم باب اليا مك 

ويقول ابن القيم في بيان مذهب أئمة السلف: «قال السني: إن الداعي 
مخلوق لله في العبد» وهو سبب الفعل» والفعل يضاف إلى الفاعل؛ لأنه صدر 
منه ووقع بقدرته ومشيئته واختياره» وذلك لا يمنع إضافته بطريق العموم إلى من 
هو خالق كل شيء». وهو علئ كل شيء قديرء وأيضا فالداعي ليس هو المؤثرء 
بل هو شرط في تأثير القادر في مقدوره»ء وكون الشرط ليس من العبد لا يخرجه 
عن كونه فاعلاء وغاية قدرة العبد وإرادته الجازمة أن يكون شرطا أو جزء سبب» 
والفعل موقوف علئ شروط وأسباب لا صنع للعبد فيها البتة. 

وأسهل الأفعال رفع العين لرؤية الشيء» فهب أن فتح العين فعل العبد. إلا 
أنه لا يستقل بالإدراك» فإن تمام الإدراك موقوف علئ خلق الدرك» وكونه قابلا 
للرؤية» وخلق الة الإدراك وسلامتها وصرف الموانع عنهاء فما تتوقف عليه الرؤية 
من الأسباب والشروط التي لا تدخل تحت مقدور العبد أضعاف أضعاف ما يقدر 
عليه من تقليب حدقته نحو المرئى» فكيف يقول عاقل: إن جزء السبب أو الشرط 
بيعي نيعل ازعو الك 0 

ويقول مؤكدًا الكلام السابق: «تقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي 
جعلها الله فيه» فالله سبحانه إذا أراد فعل العبد خلق له القدرة والداعى إل 
فعله.ء فيضاف الفعل إلى قدرة العبد إضافة السبب إل مسببه» ويضاف إلى قدرة 
الرب إضافة المخلوق إلئ الخالق» فلا يمتنع وقوع مقدور بين قادرين» قدرة 
أحدهما أثر لقدرة الآخرء وهي جزء سببء» وقدرة القادر الآخر مستقلة بالتأثير. 

ولعي كفن هلا المعو ومتدوو ديت اقاقوي عبن امن © اتليس ف ناته 
يوهم أنهما متكافئان في القدرة» كما تقول: هذا الثوب بين هذين الرجلين» وهذه 
)١(‏ شفاء العليل» ابن القيم .)55١/1(‏ 


زم وإنكار ابن القيم نا 0 تركيب : «مقدور بين قادرين»» لسن إنكاوا لمعن الأصل الوجودي» وإنما 
هو إنكار لطريقة التعبير عنه» مع أنه في بعض كلامه قد استعمل ما يدل علئ إقراره به. 


١.5 


الدار بين هذين الشريكين» وإنما المقدور واقع بالقدرة الحادثة وقوع المسبب 
بسببه» والسيب أو المسبب والفاعل والآلة كله أثر القدرة القديمة» ولا نعطل 
قدرة الرب سبحانه عن شمولها وكمالها وتناولها لكل ممكنء. ولا نعطل قدرة 
الرب التي هي سبب عما جعلها الله سببا له ومؤثرة فيه" . 

ومع أن ابن تيمية وابن القيم يعدان من أكثر العلماء الذين شرحوا مذهب 
أهل السنة في مسألة أفعال العباد» وتوسعوا في بيان حقيقته» إلا أن هناك عددا 
من العلماء ذكروا كلاما مجملا يحقق مذهب أهل السنة ويبينه : 

يقول ابن قتيبة: «وعدل القول في القدر: أن تعلم أن الله عدل لا يجور 
كيف خلق» وكيف قدرء وكيف أعطئاء وكيف منع» وأنه لا يخرج من قدرته 
شيء»ء ولا يكون في ملكوته من السماوات والأرض إلا ما أرادء وأنه لا دين 
لأحد عليه» ولا حق لأحد قبله» فإن أعطئ فبفضل» وإن منع فبعدل» وأن العباد 
يستطيعون ويعملون ويجزون بما يكسبونء وأن لله لطيفة يبتدئ بها من أراد 
ويتفضل بها علئ من أحبء ويوقعها في القلوب؛» فيعود بها إلى طاعته» ويمنعها 
من حقت عليه كلمته» فهذه جملة ما ينتهي إليه علم ابن آدم من قدر الله وِِقْء وما 
تقر ذلك وترون ا 

ويقول الطبري: «أنبأ جل ثناؤه أنه المضل الهادي دون غيره» ولكن القرآن 
نزل بلسان العرب» علئ ما قد قدمنا البيان عنه في أول الكتاب» ومن شأن 
العرب إضافة الفعل إلى من وجد منهء وإن كان مسببه غير الذي وجد منه أحياناء 
وأحيانا إل مسببه» وإن كان الذي وجد منه الفعل غيره» فكيف بالفعل الذي 
يكتسبه العبد كسبا ويوجده الله جل ثناؤه عينا ونشأة بل ذلك أحرئ أن يضاف إلى 
مكتسبه كسبا له بالقوة منه عليه والاختيار منه له. وإلئ الله جل ثناؤه بإيجاد عينه 
وإنقا نبا ل 


.)55/8/١1( شفاء العليل» ابن القيم‎ )١( 
.)75( (؟) الاختلاف في اللفظ والرد علئ الجهمية» ابن قتيبة‎ 
.)194/1( جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )7( 


١ /ا‎ 


ويقول العمراني الشافعي في الرد علئ اتهام بعض المعتزلة: «والجواب: 
أن هذا جهل منه بمذهب أهل السنة على ما مض من رميه لهم بمذهب المجبرة 
الذي قولهم أشبه بقولهم» ولسنا نقول: إن أفعال العباد من الله دون العبادء 
ولا من العباد دون الله» ولا من الله ومن العباد علئ حد واحد؛ لأنها لو كانت 
من الله دون العباد لعذبهم علئ غير ذنب ولم يصف نفسه بذلك» ولو كانت من 
العباد دون الله لشاركوا الله في الخلق)""'. 

والجمع بين أن الله تعالئ هو الخالق لأفعال العباد وبين أن العباد لهم قدرة 
وتأثير في أفعالهم يمكن أن يحصل من مجموع مقالات أئمة السلف. فقد كثرت 
عنهم النقول التي فيها إثبات أن الله تعالئ هو العالم بأفعال العباد» والمقدر 
والمريد والخالق لهاء وأنه لا شيء يخرج عن ملكه وقهره. والنقول التي فيها أن 
الإنسان مختار لأفعاله ومسؤول عنها”"'». ومن النقول التي من هذا النوع قول 
مطرف بن الشخير: «ليس لأحد أن يصعد فوق بيت فيلقي نفسه» ثم يقول: قدر 
ليه ولكدااتنتى ونحذق» فإن أضابنا شئء غلمنا أنه لن يصيتنا إلا ما كدب 
لنا"" ''» وقول قتادة في قوله تعالئ: تَاسْتَحَبُوأ ألََى»: «بينا لهم. فاستحبوا 
العمئ علئ الهدى»”” . 

فهذه الآثار تدل علئ أن أئمة السلف يرون أن أفعال العباد واقعة باختيارهم 
وقدرتهم». وما الآقار التي تبي أنهم يرون أن العباد لا يخلقون أفعالهم» وأنهم 
خلق لله تعالل فهي كثيرة جدا. 

وقد ذكر ابن تيمية أن إثبات تأثير قدرة العبذ فى.فعله وجعله ناتجا عن 
قدرة الله خلقاء وعن قدرة العبد تأثيرا ليس خاضًا بأئمة السلفء وإنما وافقهم 


.)١18٠0/١( الانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية» أبو الحسين العمراني‎ )١( 

(؟) انظر قدرا من أقوال أئمة السلف في القدر: أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان» عبد العزيز 
المبدل (156). 

() أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ (11/17). 

(5:) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)505/5١(‏ 


١ 


عليه علئ جهة التقارب أو المطابقة عدد من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم» وفي 
هذا المعن يقول: «وقول أبي الحسين ومتبعيه في القدرء وهو قول محققي أهل 
السئة“الذيق تيقولون :- إن الله خلق قدرة العبد 5007 وذلك مستلزم لخلقه فعل 
العبد» ويقولون: إن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله. والله سبحانه جعله 
فاعلا له محدثا له. وهذا قول جماهير أهل السنة من جميع الطوائف». وهو قول 
كثير من أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإسفراييني» وأبي المعالي الجويني 
الملقب بإمام الحرمين» 000 اا 1 ْ 
أدلة مذهب أهل السنة والجماعة: 

الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في قولهم بآن أفعال العباد 
خلق لله تعالئ وتحدث بتأثير قدرتهم تأثيرا سببيًًا متنوعة» بعضها عقلي» وبعضها 
فطري». وبعضها نقلي». فمجموع تلك الأدلة يؤدي إلى ما قرره علماء أهل السنة 
في مسألة أفعال العبادء فالاستدلال بتلك الأدلة استدلال جمعيء أي: إنه لا بد 
من الجمع بين كل الأدلة» واعتبار دلالة بعضها بالنظر إل دلالة بعضها الآخرء 
فبعض تلك الأدلة يدل علئ أن الله هو خالق كل شيء» ولا يخرج شيء في 
الكون عن خلقه وتدبيره» وبعضها يدل علئ أن العباد لهم تأثير راان في 
أفعالهم . 

ومجموع أدلتهم لا يخرج في الجملة عما اعتمد عليه القدرية والجبرية في 
استدلالاتهم» ولكن أهل السنة يختلفون عنهم في تحديد مقتضئ كل دليل 
ولازمهء وفي الإشارة إلئ هذا المعنئ يقول ابن القيم: «فكل دليل صحيح للجبرية 
إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعاليل ومشيئته» وأنه لا خالق غيره» وأنه عل كل 
شيء قديرء لا يستثنئ من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات». وهذا حقء 
ولكن ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته 
وقدرتهء وأنه هو الفاعل حقيقة» وأفعاله قائمة به» وأنها فعل له لا للهء وأنها 
قائمة به لا بالله. 


.)59١ ,7*9/7( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (؟/ 2015 وانظر‎ )١( 


١. 


وكل دليل صحيح يقيمه القدرية فإنما يدل علئ أن أفعال العباد فعل لهمء 
قائم بهم» واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» وأنهم مختارون لها غير مضطرين 
ولا مجبورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا علئ 
أفعالهم» وهو الذي جعلهم فاعلين. 

فأدلة الجبرية متضافرة صحيحة على من نفئ قدرة الرب سبحانه علئ كل 
شيء من الأعيان والأفعال» ونف عموم مشيئته وخلقه لكل موجودء وأثبت في 
الوجود شيئا بدون مشيئته وخلقه. 

وأدلة القدرية متضافرة صحيحة على من نفئ فعل العبد وقدرته ومشيئته 
واختياره. وقال: إنه ليس بفاعل شيئاء والله يعاقبه علئ ما لم يفعله. ولا له قدرة 
عليه» بل هو مضطر إليه مجبور عليه. 

وأهل السنة وحزب الرسول وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. 
بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه» فكل حق مع 
طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه. وهم براء من باطلهم» فمذهبهم جمع حق 
الطوائف بعضه إلئ بعض)”2 . 
الأدلة الدالة على أن الله خالق أفعال العباد: 

استدل أهل السنة على أن الله خالق أفعال العباد بأنواع من الأدلة» ترجع 
أصولها إلى نوعين: 

النوع الأول: الدليل العقلي» وهو قائم على امتناع التسلسل في الفاعلين» 
وفي بيانه يقول ابن تيمية: «دلت الدلائل اليقينية علئ أن كل حادث فالله خالقهء 
وفعل العبد من جملة الحوادث» وكل ممكن يقبل الوجود والعدم». فإن شاء الله 
كان» وإن لم يشأ لم يكن» وفعل العبد من جملة الممكنات؛ وذلك لأن العبد إذا 
فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن لم يكن» فلا بد له من سبب. 


وإذا قيل: حدث بالإرادة» فالإرادة أيضا حادثة» فلا بد لها من سبب. وإن 
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شئت قلت: الفعل ممكن فلا يترجح وجوده علئ عدمه إلا بمرجح» وعلئ طريقة 
بعضهم فلا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح. وكون العبد فاعلا له 
حادث ممكن. فلا بد له من محدث مرجحء ولا فرق في ذلك بين حادث 
وحادث. 

والمرجح لوجود الممكن لا بد أن يكون تامًّا مستلزما وجود الممكن. وإلا 
فلو كان مع وجود المرجح يمكن وجود الفعل تارة وعدمه أخرئىء لكان ممكنا 
بعد حصول المرجح» يمكن وجوده وعدمه. وحينئذ فلا يترجح وجوده على عدمه 
إلا بمرجح. وهذا المرجح إما أن يكون تامًا مستلزما وجود الفعل» وإما أن يكون 
الفعل معه يمكن وجوده وعدمهء فإن كان الثاني لزم ألا يوجد الفعل بحال» ولزم 
اللسل الباطل. 

فعلم أن الفعل لا يوجد إلا إذا وجد مرجح تام يستلزم وجودهء وذلك 
المرجح التام هو الداعي التام والقدرة)""2. 

وذكر أن الرازي ممن استدل بهذا الدليل» ولكنه أخطأ فيه من جهتين : 

الأولئ: أنه لم يضبط مقتضاه فجعله دالا علئ الجبر. 

والثانية: أنه تناقض في التعامل معه. 

الدليل الثاني : الدليل النقلي» والنصوص مستفيضة في الدلالة علئ أن الله 
هو الخالق المدبر المهيمن علئ كل ما في الكونء ومنه أفعال العباد» بل دلالتها 
علئ المعنئ بلغت درجة الضرورة» ويمكن تصنيفها وتقسيمها على أنواع من 
الدلالات» كالنصوص التي فيها أن الله خالق كل شيء» والنصوص التي فيها 
أن الله خالق أفعال العباد بخصوصهاء والنصوص التي فيها أنه لا يخرج شيء عن 
مشيئته وإرادته» والنصوص التي فيها أن الله هدئ كل شيء» والنصوص التي فيها 
أن الله قدر كل شيء» ونحو ذلك» وهي كثيرة جدًا . 
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الأدلة الدالة على إثبات تأثير العباد في أفعالهم: 

استدل أهل السنة علئ أن العباد لهم تأثير في أفعالهم بعدد من الأدلة 
وترجع أصولها إلى نوعين: 

النوع الأول: الدليل الفطري» وذلك أن كل عاقل يجد من نفسه بالضرورة 
أنه يفرق بين حركاته التي تصدر منه باضطرار» كالرعشة ودقات القلب والسقوط 
من على الجبل من غير قصدء وبين الأفعال التي تصدر منه باختياره وإرادته. 
والعقلاء من الناس يفرقون بين النوعين في أحكامهم وتعاملهم مع الناسء 
فيلومون ويمدحون ويطلبون ويمنعون في الأفعال الاختيارية دون غيرها. 

والعقلاء كذلك يستحسنون الأمر والنهي للقادر عل الفعل» ويستقبحون 
الأمروالتهي للعاعز» ولو لم يكن مسعقرًا لديهم أن الإنسان. موثر :في أفعاله 
الاختيارية لما وقع ذلك منهم. 

ومما يؤكد تأثير قدرة العبد في فعله أن الأفعال الاختيارية مختلفة باختلاف 
قوة الفاعل وضعفهء فما يقوم به القوي أكثر مما يقوم به الضعيف, ولو لم يكن 
للقدرة تأثير لما اختلفت الآثار ولما وقع التفاوت. 

وهذا الدليل له ارتباط شديد بقضية إثبات الأسباب والقوئ في الوجودء 
فكل دليل فطري وعقلي يدل علئ وجود الأسباب فهو دال علئ تأثير قدرة العبد 
وله اللسبارعية بوه تقار موده للفو عن البانيةة تترلة ابو لالد 
عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل السئة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر 
المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب» وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر 
الأسباب في مسبباتهاء والله تعالئى خلق الأسباب والمسببات» والأسباب ليست 
مستقلة بالمسببات» بل لا بد لها من أسباب أخر تعاونهاء ولها مع ذلك أضداد 
تمانعهاء والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه ويدفع عنه أضلاده 
المعارضة لهء وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته» كما يخلق سائر 
المخلوقات)7؟, 
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ويقول ابن حزم في بيان الضرورة في التفريق بين الأفعال الاضطرارية 
والأفعال الاختيارية: «فلا فرق بين من كابر وجاهر؛ فأنكر فعل المطبوع بطبعه 
وقال: ليس هو فعله بل هو فعل الله تعالل فيه فقطء وبين آخر جاهر وكابر فأنكر 
فعل المختار باختياره وقال: ليس هو فعله. بل هو فعل الله تعالىل فيه فقطء وكلا 
الأمرين محسوس بالحسء معلوم بأول العقل وضرورته أنه فعل لما ظهر منهء 
ومعلوم كل ذلك بالبرهان الضروري أنه خلق الله تعالئ في المطبوع وفي 
النكنا 7 


اعتراض ودفعه : 

اعترض الأشاعرة عل هذا الدليل بأن قالوا: إنه لا يدل علئ أن أفعال 
العباد حاصلة بتأثير قدرتهم» وإنما غاية ما يدل عليه أن أفعال العباد واقعة عند 
اختيارهم» فما المانع أن الله يخلق أفعال العباد عند شعورهم بهاء وقصدهم إليها 
فلخ سير الا 

وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه مبني علئ مقدمة خاطئة وهي: إنكار 
خصائص الأشياء وتأثير الأسباب في الوجودء وله لوازم باطلة» ومن أظهرها أنه 
لو لم يكن للقدرة تأثير في الفعل لما كان هناك فرق بين وقوع الفعل بالقدرة وبين 
أوصاف الإنسان الأخرىء فإنه بناء علئ قولهم يجوز أن يقع من العبد فعل 
الصلاة بشروطها وأركانها عند قيام وصف الجوع به أو العطش؛ إذ لا فرق 
عندهم بين معن الجوع ومعنئ القدرة من حيث الخواص والآثار» وهذا مناقض 
لما يجده العقلاء في نفوسهه"". 

الدليل الثاني: الدليل النقلي» والنصوص مستفيضة في الدلالة على أن العبد 
فاعل لفعله حقيقة) وأنه قائم به وصادر منه باختياره وقدرتهء بل دلالتها على هذا 
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المعنئى بلغت حد الضرورة» ويمكن تصنيفها وتقسيمها إلئ أنواع مختلفة» 
كالنصوص الدالة علئ أن كل إنسان محاسب على أفعاله» والنصوص الدالة على 
مدح المؤمنين وذم الكافرين» والنصوص الدالة على إثبات المشيئة والاختيار 
للعباد» والنصوص التي تتحدث عن المسارعة إل الخيرات» والنصوص الدالة 
على اعتراف الأنبياء بخطاياهم» والنصوص الدالة علئ اعتراف الكفار بكفرهمء 
وغيرها كثير. 

فأدلة أهل السنة والجماعة في مسألة أفعال العباد جمعت بين الضرورات 
كلهاء ونسقت بينهاء فقد جمعت بين الأآدلة الدالة علئ أن الله خالق كل شيءء 
وبين الأدلة الدالة على أن العباد مؤثرون في أفعاله» ومن خالفهم من القدرية 
ناقضوا النوع الثاني» والجبرية ناقضوا النوع الأول» يقول ابن تيمية: «فدليلهم 
-أي: أهل السنة- اقتضيئل مشيئة العبدء وأنه فاعل بالاختيارء وهذا الدليل اقتضل 
أن هذه المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب» فكلا الأمرين حق. 

فمن قال: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيارء أو قال: إنه لا قدرة لهء أو أنه 
لم يفعل ذلك الفعل» أو لا أثر لقدرته فيه ولم يحدث تصرفاته» فقد أنكر موجب 
الضرورة الأولئ. 

ومن قال: إن إرادته وفعله حدثت بغير سبب اقتضئل حدوث ذلكء» وأن 
العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحدائه. بل خص أحد الزمانين 
بالاقبا انق جم حقو مدت الس قيفي ددرا وميا مويرة] #تاع اه جد نا رد أن 
لم يكن كذلك. من غير شيء جعله كذلكء, فقد قال بحدوث الحوادث 
بلا فاعل)27 . 
اعتراضات المخالفين على مذهب أهل السنة في أفعال العباد: 

المعترضون علئ مذهب أهل السنة في أفعال العباد صنفان: القدرية 
والجبرية» والقدرية تعترض عل المعاني التي فيها إثبات خلق الله لأفعال العباد 
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والجبرية تعترض علئ المعاني التي فيها إثبات تأثير العباد في أفعالهم» وسنركز 
علئ أهم الاعتراضات الي أوردوها: 

الاعتراض الأول: أنه لا معنئ لقولكمء فإنه إذا كان الإنسان لا يمكن أن 
يخرج عما شاء الله وخلقه. فمنتهئ ذلك أنه مجبور وميسرهء ولا تأثير لقدرته 
واختياره» فالإنسان بناءً علئ قولكم مجبور في صورة مختارء كما يقرر 
ال 

الجواب: هذا الاعتراض اشتمل علئ كلام مجمل غير محررء فإن لفظ 
اليه يحتمل سكين : 

المعن الأول: أن يراد به معناه في اللغة. وهو إلزام الغير بما لا يريده 
ولا يرضاهء فهذا معن باطل» لا يصح أن يقال: إن الله جبر العباد؛ لأنه ليس 
واقعاء فالله تعالئ لم يجعل البشر ملزمين بما يقع منهم بغير اختيار منهم . 

والمعنئ الثاني : أن يراد به القهر والغلبة وخلق كل شيءء وأنه لا حول 
ولا قوة للعباد إلا بالله. فهذا المعنى صحيح. فإن الله تعالل لا يخرج عن ملكه 
شيء» ولا يمكن أن يقع في الكون شيء بغير خلقهء ولكن ذلك لا ينافي أن 
يكون للإنسان اختيار وتأثير في فعله؛ فالذي خلق الكون يقدر علئ أن يجعل 
الإنسان متصفا بالإرادة والقدرة التي تجعله يختار من الأفعال والأعمال ما يريد 
من غير أن يكون مجبرا وملزما بها. 

وفي بيان هذا التفصيل وتحرير عبارات أئمة السلف فيه يقول ابن تيمية: 
«فإن قيل: قولكم: إذا جعلنا الله فاعلا وجب وجود ذلك الفعل» وخلق الفعل 
يستلزم وجودهء ونحو ذلك من الأقوال يقتضي الجبرء وهو قول باطل. 

فيل : الفظ (الجبر) لم يزة في كتاب ولا سنة لا ينفي ول إثيات».واللفظ 
إنما يكون له حرمة إذا ثبت عن المعصومء وهي ألفاظ النصوصء. فتلك علينا أن 
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نتبع معانيهاء وأما الألفاظ المحدثة مثل لفظ (الجبر) فهو مثل لفظ (الجهة 
والحيز) ونحو ذلك . 

ولهذا كان المنصوص عن أثئمة الإسلام -مثل: الأوزاعي» والثوري»ء 
وعبد الرحمن بن مهديء؛ وأحمد بن حنبل» وغيرهم- أن هذا اللفظ لا يثبت 
مطلقا ولا ينفئ مطلقاء فلا يقال مطلقا: جبرء ولا يقال: لم يجبر؛ لأنه لفظ 
مجمل . 

ومن علماء السلف من أطلق نفيهء كالزبيدي صاحب الزهري» وهذا نظر 
إلئ المعنئ المشهور من معناه في اللغة» فإن المشهور إطلاق لفظ (الجبر 
والإجبار) على ما يفعل بدون إرادة المجبورء بل مع كراهته» كما يجبر الأب ابنته 
على النكاح . 

وهذا المعنل منتفٍ فى حق الله تعال؛ فإنه سبحانه لا يخلق فعل العبد 
الاختياري بدون اختياره» ل الذي جعله مريدا مختاراء وهذا لا يقدر عليه 
أحد إلا الله. 

ولهذا قال من قال من السلف: الله أعظم وأجل من أن يجبرء إنما يجبر 
غيره من لا يقدر علئ جعله مختاراء والله تعالئ يجعل العبد مختارا فلا يحتاج 
إلى إجباره . 

ولهذا قال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما: نقول: جبل ولا نقول جبر؛ لأن 
الجبل جاءت به السنة كما في الحديث الصحيح أن النبي كَلِ قال لأشج 
عبد القيس: (إن فيك خلقين يحبهما الله: الحلم والأناة». فقال: أهما خلقان 
تخلّقت بهماء أم جبلني الله عليهما؟ فقال: «بل جبلت عليهما». فقال: 
الحمد لله الذي جبلني علل خلقين يحبهما الله'". 

فقد يراد بلفظ (الجبر) نفس فعل ما يشاؤه» وإن خلق اختيار العبد؛ كما 
قال محمد بن كعب القرظى: الجبار هو الذي جبر العباد عليل ما أراده» وعن 
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علي بن أبي طالب ينه أنه قال في الدعاء المآثور عنه: اللهم داحي المدحوات» 
وسامك المسموكات؛ جبار القلوب على فطرتهاء شقيها وسعيدها. 

فإذا أريد بالجبر هذا فهذا حق, وإن أريد به الأول فهو باطل» ولكن 
الإطلاق يفهم منه الآول» فلا يجوز إطلاقه» فإذا قال السائل: أنا أريد بالجبر 
المعنئ الثاني» وهو أن نفس جعل الله للعبد فاعلا قادرا يستلزم الجبرء ونفس 
كون الداعي والقدرة يستلزم وجود الفعل جبر. 

قيل: هذا المعنيل حقء ولا دليل لك علئ إبطاله. وحذاق المعتزلة 
كأبي الحسين البصري وأمثاله يسلمون هذاء فيسلمون أن مع وجود الداعي 
والقذزة يحت .وجوه الفعل 770 , 

والتفصيل الذي قيل في لفظ «الجبر» يقال في كل الألفاظ والتراكيب 
المقاربة له» مثل: هل الإنسان مسير أم مخير؟ وهل الإنسان مؤثر في فعله أم لا؟ 
ونحوها من التراكيب. 

فإن أهل السنة لا يطلقون القول بأن الإنسان مخير أو مسيرء وإنما يفصلون 
ويفراقون ويؤكدون غللن أنالفط الفخيير والتسيير 'فيهها قدر هن الإجمال» 
ويقولون: هو مخير من جهة أن له إرادة وقدرة يفرق بها بين الأعمال الواقعة منه» 
فيفعل ما يريده ويختاره. ولا يفعل ما لا يريده ولا يختاره.» وهو مسير من جهة 
كونه لا يخرج عن ملكوت الله وجبروته وقهره وغلبته» وسيأتي لهذا الاعتراض 
مزيد بيان قريبا . 

الاعتراض الثاني: أن قولكم: الله خلق الداعي في نفس العبد» والعبد 
لا يخرج عما خلقه الله فيه يقتضي أن الله ظلم الكافر؛ لأنه لم يخلق في نفسه 
داعي الإيمان» وخص المؤمن بهء وأنتم تسمونها نعمة الإيمان والهداية. 

وهذا الاعتراض غير ملزم لآهل السنة؛ لأنه قائكم علئ أصول القدرية» فهم 
يعتقدون أن إقدار الله المؤمن والكافر والبر والفاجر سواءء ويعتقدون أن 
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إعانة الله للمطيع لا تختلف في أي شيء عن إعانته للعاصي» فالمؤمن رجح 
الطاعة بنفسهء والكافر رجح الكفر بنفسه. 
وهذا القول فاسد لأمرين: 

الأمر الأول: أنه يستلزم مناقضة الضرورة العقلية؛ لأن ترجيح الفعل 
الممكن -ومنه فعل العبد- لا بد له من مرجحء ولا بد أن ينتهي ذلك إلى قدرة 
قديمة غير ممكنة» وإلا وقعنا في الترجيح بلا مرجح موجبء فلو كان المرجح 
لفعل العباد من قبلهم لوقعنا في الترجيح بلا مرجحء فلا بد أن يكون المرجح هو 
قدرة الله وخلقهء وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه يمتنع أن يكون خلق الله وإعطاؤه 
للمؤمن والكافر متساويا؛ إذ لو كان متساويا لما وقع الاختلاف بين أفعالهم. 

وحاصل هذا الأمر: أن الأدلة العقلية دلت على أن أفعال العباد لا بد أن 
تكون منتهية إل قدرة الله تعاليل» والضرورة الحسية تدل عليل أن أفعال العباد 
ليست متساوية» فلا يمكن أن يكون إعطاء الله متساويا للعباد. 

الأمر الثاني : أن ذلك القول مخالف للنصوص الشرعية الظاهرة» فقد دلت 
علئ أن الله منّ علئ المؤمنين بشيء لم يعط للكفارء وفي بيان قدر من تلك 
النصوص وبيان دلالتها يقول ابن تيمية: «وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة 
والجماعة المثبتين للقدرء فإنهم متفقون على أن لله علئ عبده المطيع المؤمن 
نعمة دينية خصه بها دون الكافرء وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافرء 
كما قال الله يله : «وَلكنّ للَهَ حَيب الك لمن وريه فى ملويك: وكره ا الْكْدرَ 
والمموف ليان َوْليِكَ هُمْ ألرَيِْدُودَ» [لشا: 7]ء فبين أنه حبب إليهم الإيمان 
وزينه في قلوبهم . 

فالقدرية تقول: هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق» أو هو بمعنئ 
البيان وإظهار دلائل الحق. والآية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين» ولهذا قال: 
وليك هُمْ أَلرسِدُوَ»» والكفار ليسوا راشدين. 

وقال تعالكئ: 8مّمَن يرد أََّدُ أن يَهَدِيَهٌ 3 صَدْرَه الاشلر وكن يرد أن 
اه حمل ندر يما خا حكأنا: يكذ ن: الكل 4 الكل زفال: 


١م‎ 


لاون 56 ميكًا ييه ل 1 الى م ني له الكانن كن كلد ف اماد 


لح لله 


َيْسَ يتايج 1 ين لِلكفرِنَ ما كانوأ ا ار له وقال 
ال م وا هولخ مر مه هم ينا نينا أ َس 
0 0 انكل *ه]ء وقال تعالئ: 77 عَيَكَ 2 نكو كل لا تنا عل 
إِسْلْسَرٌ بَلِ أمَهُ يَمْنّ غ52 أن مَدَسكرٌ للإيتن إن كُثر صَندينَ» [لورانيا: 17]. 

وقد 7 عباده أن يقولوا: 31 القرط امد )رط لبت 
َنصَمَتَ عَليهِم4. والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير حاصل يكون من فعل الله 
تعالل. وهذه الهداية المطلوبة غير الهدئ الذي هو بيان الرسول يَلِْةّ وتبليغه. 

وقال تعاليئل: #يَهَدِى بد أنه من أَتَّمَمَ رضوائة. سبل َلسَّلَدِ 4 . 0 
0 #ولرلا فَصْلُ أله عَلك ونه ما بك سكين ليو أذ ولك لله 53 من يِسَا 
َه سمِيمٌ عَليرٌ» [النتزر: "١‏ وقال الخليل نلا : «ريا وَاجَعَلْنَا مُسْلِمنِ لك ومن 
نا متاسكا 5-7 4 5 : 178]» وقال تعاليل: «#وَحَعَلَنَا 
مهم أَيِمَةٌ يدوت 0 لما صَبروأ وَكانوا باينا 0 [للهئْوَز: :17 وقال 
تعالن : «وَيَعلته أِمَدٌ جنغرت إِلَ ألكار» «التوضن: ]4١‏ 

ومئل هذا كثير في الكتاب والسنة» يبين وله اختصاصه عباده المؤمنين 
بالهدئ والإيمان والعمل الصالح» والعقل يدل علئ ذلكء» فإنه إذا قدر أن جميع 
الأسباب الموجبة للفعل من الفاعل كما هي من التارك» كان اختصاص الفاعل 
بالفعل ترجيحا لأحد المثلين علئ الآخر بلا مرجح» وذلك معلوم الفساد 
بالضرورة. وهو الأصل الذي بنوا عليه إثبات الصانع» فإن قدحوا في ذلك انسد 
عليهم طريق إثبات الصانع . 

وغايتهم أن قالوا: القادر المختار يرجح أحد مقدوريه علئ الآخر 
بلا مرجحء, كالجائع والخائف» وهذا فاسدء فإنه مع استواء الأسباب الموجبة من 
كل وجه يمتنع الرجحان)""'. 


عي 
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فأهل السنة والجماعة بناءً علي هذه الأدلة يعتقدون أن الله منَّ عل 
المؤمنين بشيء لم يعطه الكافرين» وهذا لا يدخل في الظلمء وذلك لأن هنا فرقًا 
بين معن العدل ومعنئ الفضلء» فالله عدل بين المسلم والكافر في إعطاء 
الاستطاعة التي يتحصل بها الفعل» وفي البيان والإرشاد» وأما الفضل والتفضل 
قلا يعر :فيه التساوى »+ فالفاعل الا يكوة :ظالما الغيزه إلا إذا عه مما هو له 
وأما إذا منعه من فضله وتفضله فلا يكون ظالما له. 

يقول ابن القيم في بيان هذا المعن في أثناء حديثه عن منع الله الكافرين 
الهداية: ١لا‏ يكون بمنعهم سبحانه لهم من ذلك ظالماء وإنما يكون المانع ظالما 
إذا منع غيره حقًّا لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسهء وأما 
منع غيره ما ليس حمًا محض فضله ومنته عليه لم يكن ظالما بمنعه. 

فإن قلت: فإذا كان العطاء والبذل اوري إحسانا ورحمة وفضلا؛ فهلا 
كاقف العلنة لو كنا أن شيع ابن شك . 

قيل: هذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في 
بعض المحال» وهلا ساوى بين العباد في الفضل» وهذا السؤال حاصله: لم 
تَفْضَّلَ عل هذا ال ا وساي لين بجا ند الكر اف هده بقرله 
وك عراب يود من ماه وَأسّهُ ذو الْمَضْلِ الْمَطِي و »* للق : »]7١‏ وقوله: دِلَد 
كك هل لكيه ل تدرو كاسنن لعن الور ران الشل رن اه وجو يه 
ولك ذو الْمَضْلٍ لْعَلِم * [ لق : 5؟]ء ولما سأله اليهود والنصارئ عن تخصيص 
هذه الأمة بأجرين وإعطائهم أجرا أجراء قال: «هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ 
قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء»"") 

وليس في الحكمة إطلاع فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه 


ومنعهء بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتيل أبصر طرفا يسيرا من حكمته فى 


.)747( مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» الموصلي‎ )١( 
.)0010( (؟) أخرجه البخاري‎ 


لل 


خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وتأمل أحوال محال ذلك» واستدل بما علمه عليل ما 
لم يعلمهء وتيقن أن مصدر ما علم وما لم يعلمه لحكمة بالغة لا توزن بعقول 
المخلوقين» فقد وفق للصواب. 

ولنها:«اتتشتكل الدشركوة هذا الفتضيهن قالوا: :ل أحتؤلة نك أنه عايهي ذا 
يننا 4 [الإفكل: 04 فقال لهم الله مجيبا: ف#األيسَ أنه بعلم بلشّرنَ»* 
[لإَنمْم: 04]» وهذا جواب شاف كافء وفي ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي 
يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو 
غرست فيه لم تثمرء الي ا الس و ا 
أنه أعلم حَيّتُ ْمَل ركالتةه [اإفكنل: ا وشيأتى لهذه' القضية مريدٍ 
سافن 

الاتجاه الثاني: مذهب القدرية» وهم من غلب جانب التكليف على جانب 
القدر أو يقال بعبارة أخرئ: من غلب الشرع على القدر. 
والقدرية يتفرعون إلى ثلاثة تيارات: 

التيار الأول: نفاة العلم» ويسمون القدرية الأوليل» والقدرية الغلاة» وهم 
الذين يقولون: إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعهاء وهو معن قولهم: 
إة الأمر أننه كاف ديت عي 

التيار الثاني: الذين يقولون: إن الله لم يخلق المعاصيء وإنما خلق 
الطاعات فقطء وهذا القول هو الذي قال به كثير من رواة الحديثء» الذين قال 
فيهم الإمام أحمد: (إذا فتشت أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية»). ومنشأ هذا 
القول أنهم يريدون تبرئة الله وِِكَ من أفعال العباد المخالفة للعقل وللشرع. 

التيار الثالث: الذين يقولون: إن الله لم يخلق أفعال العبادء وأن الذي 
أحدث أفعال العباد هم العباد أنفسهم» فهي ليست داخلة تحت مقدورات الله 


.)508/5( انظر: مختصر الصواعق المرسلة» الموصلي‎ )١( 
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فقدرة الله كك لا تصل إل أفعال العباد» وأن العباد هم الذين يحدثون أفعالهم 
من غير مشاركة لقدرة اللهء أو تأثير في أفعالهم». وهذا القول قال به المعتزلة» 
وهم أكثر :مك مكل القدرية: 
ومذهب المعتزلة في القدر الذي حكينا صورته قبل قليل يقوم على ثلاثة أصول 
وحودية: 

الأصل الأول: استحالة حدوث مقدور بقدرتين من جهة واحدة» وهذا 
الأصل يتفقون فيه مع أهل السنة والجماعة» وقد سبق شرحه. 

الأصل الثاني: أن الوجود معنئ واحدء لا يقبل الزيادة ولا النقصانء 
ولا التفاوت». ولا تعدد الجهات. فهو معنيل واحد تشترك فيه كل الموجودات» 
ووجود الشيء ليس له جهات متعددة» وإنما هو معنول واحد فقط. 

ومتعديل هنذا الكلام أن الوجوه شي واحدة: وسعدل مششرك يبن كل 
الموجودات المحدثات» فكلها تشترك في هذا المعنئ فلا تتفاضل فيهء 
ولا يحصل فيها النقصان والزيادة فلا يقال مثلا: إن وجود هذا الشيء الموجود - 
كالجوال مثلا- معن زائد علئ وجود كأس الماء»ء فالوجود الذي في كأس الماء 
هو نفسه الوجود الذي في الجوال» هو شيء واحد لا يتفاضل ولا يتزايد» وأن 
الموجودات إنما تتفاضل بما زاد علئ الوجود من الصفات كالقسوة» والطول» 
والضخامة. ونحو ذلك. أما الوجود فهو معنيل واحد لا يتعدد. 

واستدلوا على ذلك بأن انتقال الشيء من العدم إل الوجود لا يحصل شيئا 
فشيئاء وإنما يحصل دفعة واحدة» فلما كان حاله كذلك دل عل أنه ليس متعدد 
الجهات؛ إذ لو كان متعدد الجهات لوقع شيئا فشيئا . 

يقول القاضي عبد الجبار في بيان هذا الأصل: «باب في أن الفعل الواحد 
لا يجوز أن يحدث من جهتين ولا من قادرين ولا بقدرتين»» ثم قال في أثناء هذا 
الباب: «واشتمل هذا الباب على أن الحدوث الذي هو الانتقال من العدم إلى 
الوجود علئ أن الحدوث الذي يتعلق بالقادر هو من الصفات التي لا تقبل 

حل 


الزيادة» بل ليس للمحدّث بكونه حادثًا أزيد من صفة واحدة""". ثم قال في أثناء 
كلامه: «الذي يصح تعلقه بالقادر من وجوه الأفعال هو معنئ الحدوث لا غيرا. 

معنم هذا الكلام: أن القادر يتعلق به الفعل من جهة واحدة فقط هي جهة 
الحدوث؛ أي: الانتقال من العدم إل الوجودء ثم قال: «وذلك -يعني 
الحدوث- هو جهة واحدة لا زيادة عليها”"' يعني: أن الحدوث معني واحد 
لا تتعدد فيه الجهات. 

الأصل الثالث: أن المقدور -الفعل الحادث- لا يصح أن يقع إلا بقدرة 
واحدة؛ لأنه إذا لم تكن له إلا جهة واحدة ينتقل فيها من العدم إل الوجودء 
وثبت أنه يستحيل حدوث مقدور من قادرين من جهة واحدة؛ دل ذلك علي أن 
الفعل لا يمكن أن يقع إلا بقدرة واحدة» ويستحيل أن تشترك فيه عدد من 
القدرات. 

وفي بيان هذا الأصل يقول القاضي عبد الجبار: «إذا كانت الصفة واحدة 
-يعني صفة الحدوث- فليس يصح تعلقها بأزيد من فاعل واحد)"”"» معنى هذا 
الكلام أن التأثير في الفعل لا يكون إلا بقدرة واحدة؛ لأن حدوث الفعل ليس له 
إلا جهة واحدة. 

بل نصّوا بناءًَ علئ هذا الأصل أن القادر لا يستطيع أن يؤثر في الفعل 
بقدرتين» وإنما لا يؤثر هو نفسه في الفعل إلا بقدرة واحدة؛ لأن القدرة ليس لها 
إلا جهة واحدة في هذا الفعل» يقول القاضي عبد الجبار: «القادر الواحد 
لا يجوز أن يقدر عليه -يعني على إحداث الفعل- بقدرتين كما لم يجز أن يقدر 
عليه قادران)7؟' . 


.0755( انظر: المحيط بالتكليف. للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ 0( 
انظر: المصدر السابق.‎ )9( 
انظر: المضدر السايق؛,‎ )( 
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وكل ذلك بئوه علئ أن الوجود معنيل واحد لا تعدد فيه؛ فليس فيه جهات 
مختلفة حتل تتعلق به قدرات مختلفة. 

وبناءً علئ هذا الأصل الثالث قرروا أصلا آخر وهو: أن القدرة لا تؤثر في 
الفعل إلا بالإحداث ولا تؤثر فيه بالسببية؛ لأن انتقال الفعل من العدم إل الوجود 
ليس له إلا جهة واحدة» وهي جهة الإحداث» وأما غير ذلك فلا يتحقق. 

ولأجل هذه الأصول اضطر المعتزلة إلا أن يأخذوا بأصل واحد من ذينك 
الأصلين الضروريين» ويفرطوا في الأصل الثاني» فأخذوا بأصل التكليف. أن 
العباد يؤثرون في أفعالهم» وتنكروا للأصل الأول» وهو أن الله وق خالق كل 
شيء ومؤثر في كل شيء» وحاولوا أن يؤولوه ويضعفوا من ضرورته. 

ولا شك أن هذا خلل في التعامل مع الأصول الضرورية» فكل شيء ثبت 
كونه ضروريًا فيجب الأخذ بهء وأي رأي أو قول يجمع أو يحقق الجمع بين 
الضروريات فيجب الأخذ بهء وأي قول يؤدي إليل الأخذ ببعض الضروريات وترك 
بعضها أو التنكر لها أو القدح فيها أو التقليل من قيمتها فيجب تركه؛ لأنه قول 
باطل . 

من خلال هذا الشرح لمذهب المعتزلة ظهر أن الإشكال عندهم في الأصول 
ناتج من الأصل الثاني الذي ترتب عليه الأصل الثالث» ومن هنا فارقوا مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

وحاصل قول المعتزلة في أفعال العباد: أن العبد هو الخالق الوحيد لفعله. 
وأنه هو المحديِث وحده لما يصدر منه من أفعال» يقول القاضي عبد الجبار: 
«فصل في خلق أفعال العباد» والغرض منه في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم. 
وأنهم المحدثون لهاء فالله ليس خالقا لأفعال العباد)”'". ويقول أبو القاسم 
البلخي عن المعتزلة: «أجمعوا على أن الله لا يحب الفسادء ولا يخلق أفعال 
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العباد»”''» ويقول القاضي عبد الجبار: «اتفق أهل العدل -يعني: المعتزلة- على 
أن أفعال العباد من تصرفهم» وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. وأن الله كن 
أقدرهم على ذلكء. ولا فاعل لها ولا محدث لها سواهمء وأن من قال: إن 
يل خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه"". 

من خلال هذا الكلام يظهر أن المعتزلة يقولون: الإنسان حين يقوم بالفعل 
-يصلي مثلا أو يزكي- فليس هناك مؤثر في هذا الفعل إلا هوء والله وق لا تأثير 
لقدرته في هذا الفعل. 

وقد تخكول القاضي عبد الجبار وأبو القاسم البلخي إجماع أهل العدل على 
ذلك. ومع ذلك فقد ذكر القاضي عبد الجبار في بعض كتبه أن بعض أصحابهم 
خالف في هذه القضية. 

ونبّهِ الخوارزمي إلى أن المعتزلة لا يقولون: العباد خالقون لأفعالهم تأدبا 
مع اللهء وإنما يقولون: محدثون لها أو أنها صادرة من جهتهمء ولا يصرحون 
بأنهم خالقون لها من جهة المعنئ» وإنما من جهة التأدب مع الله وله وذكر 
القاضي عبد الجبار خلاف المعتزلة في ذلك» ثم قال: «وأما تسمية أفعالنا بأنها 


مخلوقة فغير جائزة علئ الإطلاق» وقد منع السمع من إطلاق لفظ الخالق في 
22 


العبد.» وإن كان من حيث اللغة لا تمتنع تسمية ذلك» 
تنبيه: 

المعتزلة لا يقولون: العباد مستقلون تمام الاستقلال في إحداث أفعالهم» 
وإنما يقولون: الله يك أعطئ العباد صفات وقدرات استطاعوا من خلالها أن 
يستقلوا بأفعالهم الحادثة» فلا يشركهم فيها أحدء ويدل علئ ذلك قول القاضي 
عبد الجبار حين قال: «وأن الله ود أقدرهم على ذلك» أي: أنه كل 


.)179( المقاللات‎ )١( 
. )” //( المغنى فى أبواب العدل والتوحيد». القاضى عبد الجبار‎ )0( 
.)5١( زفرة المحيط بالتكليف» القاضى عبد الجبار‎ 


ها 


خلقة تحمل صفات وقدرات بها يستطيعون الاستقلال بأفعالهم» ويقول القاضي 
عبد الجبار أيضا: «العبد وإن أحدث الفعل وأوجدهء فإنما يصح منه ذلك من 
حيث جعله الله علئ الصفات التي لولا كونه عليها لما صح منه أن يحدث 
أو يفعل)7''. 

ونبه القاضي عبد الجبار علئ أن المعتزلة يرون أن الله تعالئ يقدر عل منع 
العبد من فعله» حيث يقول تعليقا علئ بعض الآيات التى فيها أن الله يفعل ما 
نشاء : «إنما يدل علئ أنه يصح أن يفعله لو شاء ذلك» مكاسع ل نكم ند ار 
كان الطبع كما قالوه؛ لأنه تعالى قادر علئ أن يمنع الكافر من الإيمان بضروب 
من الموانع؛ لأنه مع التكليف والتخلية لا يجوز أن يفعله؛ لأنه يقتضي كونه فاعلا 
للقبيح» تعالئ عن ذلك" . 
الأدلة التي اعتمد عليها المعتزلة: 

اعتمد المعتزلة في تأسيس قولهم علئ نوعين من الأدلة : 

النوع الأول: الأدلة العقلية» وهي الأصل المعتمد في هذه القضية» فباب 
القدر عند المعتزلة لا يصح أن يبنئ إلا علئ الأدلة العقلية» وفي هذا يقول 
القاضي عبد الجبار حين ذكر مسألة أفعال العباد: «الاستدلال بالسمع علئ هذه 
القضية متعذر؛ لأنا إذا لم نعلم القديم» وأنه عدل حكيم لا يظهر المعجزة علئ 
الكذابين لا يمكننا الاستدلال بالقرآن» وصحة هذه المسائل كلها مبنية عليل هذه 
العنالة”.: 

ومعنل هذا الكلام: أنا لا نستطيع أن نثبت أن القرآن صحيح إلا إذا أثبتنا 
أن النتي ليش يكاذب 6 ولا تستطيع أن نقيت يآن' البق ليس بكاذي. إلا إذا أثيقنا 
بأن الله حكيم لا يؤيد الكاذب» ولا نستطيع هذا المعنئ إلا إذا أثبتنا أن الكون 
حادث. إلى غير ذلك من السلسلة. 
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والأدلة العقلية التي اعتمدوا عليها عديدةء ومنها: 

الدليل الأول: أن البشر يفرقون بين المسيء والمحسن» وبين حسن الوجه 
وقبيح الوجهء فيمدح الناس عل حسن الأفعال وعلئ قبحهاء ولكنهم لا يمدحون 
علئ قبح الأوجه وعلى حسنهاء فهذا يدل على أنهم يفرقون بين الأفعال التي تقع 
بالاختيار» وبين الأوصاف التي لا تقع بالاختيار»ء وهذا التفريق يدل علئ أن 
بعض أفعال العباد تقع بخلقهم وإحدائثهه""'. 

والاستدلال بهذا الدليل على إثبات استقلال العباد بالتأثير في أفعالهم غير 
صحيح؛ لأن غاية ما يدل عليه أن العباد لهم تأثير في أفعالهم» ولا أحد ينازعهم 
فى دمن أهل السنة»ء وهم لا يقولون ذلك» وإنما يقولون: الله يك لا تأثير له 
في أفعال العبادء ودليلهم لا يدل علئ الدعوى» وإنما يدل على قدر منهاء 
فدعوئ المعتزلة مركبة من شيئين: أن العباد مؤثرون في أفعالهمء وأن الله ود 
لا تأثير له في أفعال العبادء ودليلهم الذي ذكروه غاية ما يدل عليه الأمر الأول» 
ولا يدل على الأآمر الثاني. 

الدليل الثاني: أنا ندرك إدراكا جازما بأن أفعالنا تابعة لمقاصدنا وإرادتناء 
فنحن ندرك إدراكا جازما بأننا إذا أردنا أن نفعل بعض الأشياء نفعلهاء وإذا أردنا 
أن نترك بعض الأشياء نتركهاء وهذا علم ضروري يشعر به كل إنسان""' . 

وهذا الدليل قاصر؛ لأن مذهب المعتزلة مركب من شيئين» وهو لا يدل إلا 
علئ شيء واحد منهماء فغاية ما يدل عليه هذا الدليل أن العباد لهم تأثير في 
أفعالهم» وأهل السنة والجماعة يقولون بذلك» فهو يصلح للرد على الجبرية 
ولا يصلح لتأسيس قول المعتزلة؛ لأن قولهم لا يقوم علئ مجرد إثبات تأثير قدرة 
العباد في أفعالهم» وإنما يقوم مع ذلك عل نفي تأثير قدرة الله في أفعالهم. 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (0777. 
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والذي أدئ بهم إلئ أن يستدلوا بهذا الدليل القاصر هو ظنهم أن الأفعال 
الحادثة ليس لها إلا جهة واحدة في التأثير» ولما وجدوا قدرة العباد مؤثرة في 
أفعالهم؛ انتهوا إل نفي تأثير قدرة الله تعالى» فدخل عليهم الفساد من أصولهم 
الوجودية الباطلة التي سبق بيانها . 

الدليل الثالث: أنه لو كان الله هو الفاعل لأفعالنا أو الخالق لأفعالنا بحيث 
يكون هو المؤثر فيها لبطل التكليف». وكان الله © هو المستحق للثواب والعقاب 
لأنه هو الفاعل» ولكان الله هو المتصف بالصفات القبيحة من الكذب والظلم 
والشرون وغيره””. 

والاعتماد على هذا الدليل غير صحيح؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن التكليف قائم علئ وجود الإرادة والقدرة المؤثرة» وهذا 
متحقق في بنية الإنسان بالضرورة» فكل إنسان يدرك من تلقاء نفسه بأنه يملك 
قدرة وإرادة يستطيع من خلالها التفريق بين ما يصدر منه من الأفعال المختلفة» 
وإثبات خلق الله تعالئ لأفعال لا ينافي وجود الإرادة المؤثرة عند الإنسان كما 


سبق بيانه . 

الأمر الثاني: أن هذا الدليل قائم علئ الخلط بين معنئ الخلق ومعنى التأثير 
السببي» فالله تعالئ خلق الأسباب في الوجودء فيؤثر كل سبب في مسببه من غير 
أن يكون في ذلك إشراك بالله» أو أن يوصف الله تعالئ بما يحدث عن الأسباب 
الوجودية الأخرئء فالنار تتسبب في حدوث الإحراق» والله تعالئ لا يوصف 
نككؤنة محرقا والماء يتسبب فق الإغراق: واللة:تعال' لا يوصف بكونه مغرقاء 
فكذلك الحال في تأثير قدرة المامق أفاني لذ يشدلى هو عاني لقوق 
الإحراق» والطعام في الإشباع» والماء في الري» وجسم البقرة في إنتاج اللبن» 
فكل تلك الأمور تقع بخلق الله بما وضعه الله في تلك الموجودات من خواص 
تأثيرية» فلو كان خلق الله لأفعال العباد مع خواص قدراتهم يقتضي أن 


.07480( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


538 


يوصف الله بمقتضيات أفعال العباد؛ لوجب أن يوصف الله بمقتضيات كل 
الأسباب» وهذا لا يقول به عاقل. 

النوع الثاني : الأدلة النقلية» وهي أدلة فرعية معضدة عندهم» وقد حاول 
المعتزلة أن يحشدوا الأدلة النقلية التي يرون فيها تأييدًا لقولهم» فجمعوا قدرًا 
كبيرًا منها . 

وقبل أن نذكر أصول أدلتهم النقلية لا بد من التنبيه على أن كل الأدلة التي 
استدلوا بها تحقق غرضًا واحدًا فقط. هو أن العباد قادرون على أفعالهم» وأن 
لهم تأثيرا في الأفعال» وهذا القدر لا يخالفهم فيه أهل السنة» وإنما يخالف فيه 
الجبرية» فالأدلة النقلية التي أوردها المعتزلة تصلح للاحتجاج علئ الجبرية» 
وليس للاحتجاج على مذهب أهل السنة والجماعة» بل يمكن لأهل السنة أن 
يستدلوا بها. 
ومن أهم الأدلة النقلية التي استدلوا بها: 

الدليل الأول: النصوص التي فيها أن الله أحكم كل شيء وأتقنه وأحسنهء 
وأن خلق الله كك لا تفاوت فيه» كما في قوله سبحانه: ما ترى في حَلْقِ السَمَنٍ 
يمن تقوبٍ» [للتلن: "6 قالوا: ليس المراد بالتفاوت هنا التفاوت في الخلقةء 
فالمخلوقات متفاوتة فى أشكالها وفى خلقتهاء وإنما المراد بالتفاوت المنفى 
التفاوت فى الحكمةء كل المقاراك سان ! فى الحكمة. وأفعال العباد 0 
متساوية ك0 الحكمة» فبعض الأفعال لا حكمة ليا فأفعال العباد ليست داخلة فى 
خلق الله د ؛ إذ لو كانت داخلة لما حصل فيها التفاوت. ْ 

ومثل هذا الاستدلال استدلالهم بقوله سبحانه: مم أله ألْذِفَ أنفَنَ كل 
شَىْءِ» [كَمِْْ: 144 قالوا: وبعض أفعال العباد ليس فيها إتقان. فهي ليست داخلة 
في عموم «كل شيء» . 

واستدلوا بقوله سبحانه: «الرّى 5 8 [العيَْةَ: 1 قالوا: 
أفعال العباد فيها أشياء كثيرة ليست حسنةء فلا يصح أن تنسب إلى الله 35'"' . 
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ولكن استدلال المعتزلة بهذا النوع من النصوص غير صحيحء وذلك للأمور 
التالية : 

الأمر الأول: لا يسلم بأن المراد بالتفاوت: التفاوت في الحكمة» وإنما 
الصحيح أن المراد به: التفاوت في الإتقان» فيكون معنئ الآية: ما ترئ في 
خلق اللدامين خلل:٠فكين‏ السمكخنلوقات متقدة لاعنب قواءولا جدل 
ل 

الأمر الثاني: على التسليم بأن التفاوت متعلق بالحكمة فقطء فإنه يقال: 
المراد بآية تبارك: #إما تر ف حَلَقِ لين مِن تفوتٍ» [للتللغ: *]: خلق السماوات 
والأرضء وليس كل الخلقء بدليل أن الله ود قال قبلها: الى حَلَقَ سَبْمَ سَكوتٍ 
طِبَاهَا ما تر فف حَلْقِ يمن من تَمَوبِ» [للتلع: +5» فالآية إذن ليست متعلقة بكل 
الخلق» وإنما ببعضه فقط. 

الأمر الثالث: علئ التسليم بأن هذه الآية عامة في كل المخلوقات؛ فإن 
المعيار في الحكم بعدم التفاوت في الحكمة ليس راجعا لأفراد الحوادث» وإنما 
هو راجع إلى جنس الحوادثء فلو كان المعيار راجعا إلى أفراد الحوادث لصح 
لنا أن نقول: إن جريان الرياح في يوم كذا لا تظهر فيه حكمة» فالرياح أنواع» 
بعضها تظهر الحكمة من جريانهاء وبعضها لا تظهر فيها الحكمة» وبعضها تظهر 
فيها الحكمة بصعوبة» فهناك تفاوت في حكمها بلا شك. 

ومع ذلك» فنحن لا نقول بأن هذا التفاوت يقدح في قول الله #لٍ 
المعيار ليس راجعًا إلى فرد هذا المخلوق الذي هو الرياح أو الإنسان» وإنما هو 
راجع إلى مجموع المخلوقات؛ إلئ جنس المخلوقات» وبناءً عليه فلا يصح أن 
يخرج من هذا الجنس أفعال العباد بحجة أنها متفاوتة في الحكمة. 

فالفعل المعين من أفعال العبد قد لا تظهر حكمتهء ولكن ذلك لا يعنى ألا 
تكون له حكمة في خلق الله له فالففل القبيى لزان شن انعد له سايم اع 
بالنسبة لخلق الله تعالى. 
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الأمر الرابع: أنه ليس المراد بالإتقان في قوله: طمُنْمَ أل الَذِفَ أنفَنَ كل 
شَىْءِ» [لتَِّْ: 44] عدم وجود الخلل والنقص في المخلوقاتء» وإنما المراد به 
عدم الخروج عن الحكمة الكلية» فالله يك لا يقول: ليس في مخلوقاته ضرر 
أو نقص أو نحو ذلك» وإنما يقول: كل خلق الله وضع في الموضع المناسب لهء 
فهذا هو موضع الإتقان. 

وبناءً عليه فالنواقص التي تقع من العباد داخلة في معن الحكمة العامء 
فلا يصح أن يدعئ بأن هذه الآية دالّة علئ أن أفعال العباد ليست مخلوقة من الله 
سبحانه» والبراكين والأعاصير وغير ذلك التي يحصل بها الضرر للبشر وللحيوان 
هي في الحقيقة نقص من حيث ما يقع للبشرء ولكنها كمال من حيث تعلقها 
بحكمة الله دَء فكذلك أفعال العباد: القتل والجور والظلم هي نقص باعتبار ما 
يقع للعباد» ولكنها باعتبار حكمة الله كمال» فالجنس واحد والباب متحد. 


الأمر الخامس: أنه ليس المراد بالحسن في قول الله ة 
2 3-08 [ليعْوَزْ: 10 الجمال في الصورة» أو عدم وجود الضررء وإنما المراد 
به موافقة الحكمة الكلية» فكل شيء وضع في الموضع الذي يناسبهء فكذلك 
أفعال العبادء فكما أن وجود البركان الذي يقتل المئات من البشر ليس منافيا 
للحسن» فكذلك وجود القتل والظلم من بعض العباد ليس منافيا للحسن؛ لأن كل 
هذه الأفعال تحاكم إلئ الحكمة الكلية» وليس إلئ أفراد ما يقع أو يترتب عليها 


الدليل الثانى: النصوص التى فيها نسبة الآفعال إل العبادء كقوله تعاليل: 
«كنك تكثون بِللَّه مدخ نوما ك4 [الكنكة: 110: وقوله تعالى: جر 


دمر 


بمَا كانوأ يَحَمَلُوتَ4 [الوإوِكيً): 14]ء وقوله تعالل: «#جَرَاء' يمَا كانوأ يبون [القرزا: ]8١‏ 
وغيرها 4 الآباكد الى يها خبية الأنعال لك الاو 
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ولكن استدلال المعتزلة بهذا النوع غير صحيح» بل هو قاصر؛ لأن غاية ما 
يدل عليه هذا النوع من الآيات هو إثبات تأثير العباد في أفعالهم» وليس خلق 
العباد لأفعالهم» أو أنهم مستقلون بالتأثير» أو أنهم الخالقون لهاء فهي تصلح 
للرد على الجبرية» ولكن لا تصلح للرد علئ أهل السنة والجماعة» بل أهل السنة 
والجماعة يأخذون بهاء ولا تصلح لتأسيس دعوئ المعتزلة من أن الله غير مؤثر 
في أفعال العباد. 

الدليل الثالث: إثبات المشيئة للعباد» كما في قوله تعالئ: 8َفَمن شَّاءَ فَلسَؤين 
وَمَن شل فليَكفْرَ» [الكيَدنْ: 9؟] وغيرها من الآيات7" . 

وهذا النوع لا يصح الاستدلال به على قول المعتزلة؛ لأن غاية ما فيها أن 
العباد لهم مشيئة تؤثر في أفعالهم» وليس فيها دلالة على أن العباد هم المستقلون 
بإحداث أفعالهم. 

فأدلة المعتزلة ليست باطلة من كل وجهء وإنما قاصرة؛ لأنها تدل عل 
شيء من قولهم» وليس علئ تمام قولهم. 

الدليل الرابع: الإجماع. ووجهه أن الرضا بقضاء الله واجب بإجماع 
العلماء» فلو كان الكفر والمعاصي بقضاء الله وقدرته لوجب الرضا بها . 

وهذا الدليل غير صحيح؛ لأنه قائم علئ الخلط بين القضاء والمقضيء 
فالأمر الواجب هو الرضا بقضاء الله» وليس بما ا تعاليل» وهذا التفريق 
قائم علئ التفريق بين الفعل والمفعول» فنحن مأمورون بالرضا بفعل الله الذي هو 
صفة من صفاته. ولكنا لسنا مأمورين بالرضا بكل مفعولات الله 7 وفي بيان 
هذا المعنئ يقول ابن أبى العز: «فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدرهء 
ونحن مأمورون أن نرضئل با الله» فكيف ننكره ونكرهه؟ ! 

فالجواب أن يقال: 

أولاة لسو عي مامورية بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدرهء ولم يرد بذلك 
كتاب :والااسكة) بل من المقفي ما يرطق يه وطدةنها. يسخط ويشقت» كما 


.0777( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


١ 


لا يرضق .يه القاضئ لأقضييه سيحانة» بل هن «القضاء هما يشخط» كما أن .من 
الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانيا: هنا أمران: قضاء اللهء وهو فعل قائم بذات الله تعالى» 
ومقضي: وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة» نرضى به 
كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضئ بهء ومنه ما لا يرضئى به. 

ويقال ثالثا: القضاء له وجهان: أحدهما: تعلقه بالرب تعالل ونسبته إليه. 
فمن هذا الوجه يرضئ به. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا 
الوجه ينقسم إلى ما يرضئ بهء وإلى ما لا يرضى به. 

تغال ذلك 'ققل النفسن له اعتباران: فمن حيث قدرة الله وقفاة وكديه 
وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضئ به» ومن حيث صدر من القاتل 
وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصئ الله بفعله نسخطه ولا نرضئ به" . 
موقف المعتزلة من النصوص التي تخالف قولهم: 

لما قرر المعتزلة هذه المنظومة بأصولها الوجودية وأدلتها العقلية والشرعية 
اضطروا إلئ أن يؤولوا النصوص التي تخالف قولهمء وأخرجوها عن ظاهرها : 

النوع الأول: النصوص التي فيها أن الله خالق كل شيءء فقد أولوها بأن 
المراد بها العموم الذي يراد به الخصوصء فهي ليست شاملة لكل شيء؛ 
لأن الله شيء كما جاء في قوله: «#إقل أن َنْءٍ أكيرٌ عبد قل م4 [الإيكيل: 15] فلو 
كان المراد بها العموم لكان الله مخلوقاء فكما أنكم أخرجتم الله من ذلك 
العموم» فنحن نخرج منه أفعال العباد. 

ولكن هذا الجواب من المعتزلة خطأ ظاهرء بل المراد بهذه النصوص 
العموم المطلق» وليس العموم الذي يراد به الخصوص؛ لأن المراد بها كل شيء 
يمكن أن يكون مخلوقاء والله كك لا يمكن أن يكون مخلوقا؛ فلا يمكن أن يكون 
مرادا في هذا العموم من حيث الأصل . 


.)١90 /8( وانظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ 20775/١( شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 


ايفن 


وهذه المسألة -أعني: أن الله وك خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير- 
يثيرها الأصوليون كثيرا؛ فيمثلون بها عل الخصوص الذي جاء من جهة العقل» 
وهذا خطأء فهذا النوع من الآيات عام لا خصوص فيهء ولا يشمل الوجود 
الإلهي؛ لأن الوجود الإلهي لا يمكن أن يدخل في هذا العموم من حيث الأصل؛ 
لأن كل ما كان قابلا لآن يكون مخلوقا يستحيل أن يكون إلها. 

يقول ابن القيم في بيان هذا المعنول: «وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء 
من العالم : أعيانه» وأفعاله» وحركاته» وسكناته» وليس مخصوصضًا بذاته وصفاته؛ 
فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق لهء واللفظ قد فرق بين الخالق 
والمخلوق. وصفاته سبحانه داخلة في مسمئ اسمه. فإن الله سبحانه اسم للإله 
الموصوف بكل صفة كمالء المنزه عن كل صفة نقص ومثالء والعالم قسمان: 
أعيان وأفعال» وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال» كما أنه العالم 
بتفاصيل ذلكء» فلا يخرج شيء منه عن علمه»ء ولا عن قدرته ولا عن خلقه 


00 
ومسينيته . 


ثم علئ القول بأن المراد بها العموم الذي يراد به الخصوصء فإن ذلك 
ليس كافيا في تصحيح اعتراض المعتزلة» ولا مبطلا لدلالتهاء فإنه لا دليل على 
أن أفعال العباد ليست داخلة في العموم الذي يراد به الخصوص» ولا يستقيم 
اغتران. المعتؤلة إلا إذا' أثبتوا ل و 

النوع الثاني : النصوص التي فيها أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاءء 
وهي كثيرة فأولوها بأن المراد بها أحد أمرين: إما أن يكون المراد بها بيان 
الطريقشيكون طعع قله رودل تن 212 وتويف 6 نه أى مييق الطريق 
لمن يشاء ولمن لا يشاع» وإما أن يكون المراد بها تسميتهم صَلّالا وهداة. 

وحاصل تأويلهم لهذه النصوص هو حملها عل البيان» أو التسمية 
والحكمء وليس المراد بها أن الله ون يخلق الإضلال والهداية. 


.)١١9 /١( شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
:7ع‎ 


وهذا التأويل غير صحيحء بل النصوص نفسها تدل علئ بطلان هذا 
التأويل» وذلك من جهتين : 

الجهة الأولئ: نفي الهداية في بعض المواطن عن النبي كَلَةّ كما في قوله: 
«إِنَّكَ لا جَرى مَنْ حبرت ولك أله يَبَدى من عَمَآذ> [التكفن: :ه]. فلو كان المراد 
بالهداية البيان» بيان الطريق لما صح نفيها عن النبي كَل لأن النبي كَل بين 
الطريق» فهذا النفي يدل على أن المراد بالهداية هنا شيء آخر غير بيان الطريق. 

الجهة الثانية: تعليق الهداية والإضلال بالمشيئة» كما في قوله سبحانه: 
لوقل ان ناك وتكو قا كن ناتف وله لوقه فى قان الس ف انيد اهن الله 
البيان فقط لما صح أن تقيد بالمشيئة؛ لأن الله يك بين الحق لكل أحد. 
الاتحاه الثالث: اتجاه الجبرية. 

ون من علب القدو ها الشوه 'ؤادق تفزيك للسيرية هن أذريقال هم 
الذين ينفون تأثير العبد في فعله؛ لأن الجبرية تتفرع إلى فرعين: 

الفرع الأول: الجبرية الخالصة أو الجبرية المحضة» وتسمئ الجبرية 
الغلاة» وهم الذين يقولون: إن العبد لا قدرة له على فعله» فينفون أصل القدرة» 
وهذا القول قول الجهمية: 

والجهمية لم تصل إلينا كتبهم» ولكن نسبة هذا القول مستفيضة إليهم جدًا 
في كتب المقالات» يقول الشهرستاني في بيان قول الجهم بن صفوان في القدر 
يقول: (إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة». وإنما هو مجبور 
عليل أفعاله. لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارء وإنما يخلق الله تعاليل الأفعال فيه 
على حسب ما يخلق في سائر الجمادات» وتنسب إليه الأفعال مجازاء كما تنسب 
إل الجمادات» كما يقال: أثمرت الشجرة. وجرئ الماءء وتحرك الحجرء 
وغربت الشمس» وطلعت» وتغيمت السماءء واهتزت» وأمطرت» وأنبتت» إلئ 
للقي حو لازدانن»و العقا م ين نكا 1ن" لقال حكلها ع . 


.)5179( وانظر: مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري‎ 2»)87/١( الملل والنحل» الشهرستاني‎ )١( 


١ا/ه‎ 


وهذا الاتجاه في القدر قليل الانتشارء وذلك لظهور بطلانه وفساده في 
نفسهء فإن هذا المذهب مناقض لضرورات عديدة. 

فهو مناقض للضرورة الفطرية» فإن كل إنسان عاقل يدرك من نفسه بأنه 
يملك حرية واختيارا وقدرة على فعل عدد من الأعمال التي يقوم بهاء ولو حاول 
أحد أن يقنعه بخلاف ذلك لما قبل منه. 

وهو مناقض للضرورة الحياتية» فإن حياة الناس قائمة علئ تحمل كل إنسان 
مسؤولية أفعاله الاختيارية» فالبيع والشراء والصنع والعلاقات الإنسانية والحوافز 
والعقوبات كلها قائمة علئ الإيمان باختيار الناس وامتلاكهم للقدرة والإرادة التي 
يختارون بها أعمالهمء ولو حكم علئ تلك الأفعال بأنهم مجبورون عليها لتعطلت 
حياة الناس . 

وهو مناقض للضرورة الشرعية» فأساس الدين وقاعدة الشريعة قائمة عل 
التكليف». الذي يقتضي بالضرورة أن كل إنسان مسؤول عن أعماله التي تصدر 
منه . 

الفرع الثاني : النسوينة المغلفة4-ويسهنيهنا :الأمدى 'وغيرء؟ السبرية 
المتوسطة"''» ويسميها المقبلي: الجبرية المستترة”'"': وهم الذين يقولون: إن 
العبد له قدرة علئ فعله. ولكنها لا تؤثر في الفعل» فينكرون التأثير في الفعل 
وليس أصل القدرة. 

وهذان الفرعان بينهما قدر مشترك» وهو أن العبد لا تأثير له في فعلهء 
وبينهما فرق» وهو أن عدم التأثير مرجعه إل عدم القدرة عند الجبرية الخالصة» 
ومرجعه إلى عدم التآثير مع الوجود عند الجبرية المتوسطة. 
)١(‏ انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين» الآمدي (47/5)» والوسيلة بذات الله وصفاته» العقابي (88). 
(؟) انظر: العلم الشامخ» المقبلي (59/8). 

نل 


وسنركز في هذا الشرح علئ مذهب الأشعرية؛ لأنه هو المذهب الذي 
استقر وانتشر» وأما مذهب الجبرية الخالصة فيبدو أنه لا وجود له في التاريخ 
الإسلامي» وإن كان له وجود في غيره. 
أصول مذهب الأشاعرة في القدر: 

لم يتفق الأشاعرة علئ قول واحد في مسألة أفعال العباد» وإنما اختلفوا 
علئ أقوال» ترجع أصولها إل أربعة أقوال: 

القول الأول: أن الأفعال تنسب إلى العباد علئ أنهم محل لهاء الله خلقها 
فيهم؛ وهم مجرد متلقين لهاء وليس علئ أنهم مؤثرون فيهاء فأفعال العباد تقع 
عند قدرتهم لا بقدرتهم» فليس لقدرتهم تأت :فينها يصدر منهم من الأفعال» 
فالمدح والذم الذي يتعلق بالعباد إنما يتعلق بهم لأنهم محل للأفعال» وليس 
لأنهم فاعلون» والثواب والعقاب الذي يترتب على أفعال العباد إنما يترتب لأنهم 
كانوا محلا للأفعال» وليس لأنهم أثروا في الأفعال» وهذا القول هو قول جمهور 
الأشعرية. 

يقول الأرموي في بيان مذهب حقيقة جمهور الأشعرية: «مذهب الشيخ 
-يعني الأشعري- وأكثر أصحابه والنجارية والجهمية أن الأفعال الاختيارية 
000 واقعة بخلق الله تعالل» وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فى إيجاد ذات الفعل» 
ولا في إيجاد صفته» وأثره فيه إنما هو بالكسب""©. أي: أثر العباد في أفعالهم 
إنما هو بالكسب» يعنيى: محل مستقبل لفعل الله. 

ويقول الآمدي: «مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه لا تأثير للقدرة 
الحادثة فى حدوث مقدورهاء ولا فى حدوث صفة من صفاته» وأن الله تعال 
أجرئ العادة بخلق مقدورها مقارنا لها -يقع عند قدرة العبد لا بقدرة العبد-ء 
فيكون الفعل خلقا من الله إبداعاء وإحداثا وكسبا للعبد بوقوعه مقارنا للقدرة»”". 
ووافقه علئ ذلك جماعة من أصحابه. 


.)١51( التسعينية فى أصول الدين‎ )١( 
.)7097( أبكار الأفكارء الآمدي (؟/ 00787 وانظر: غاية المرام في علم الكلام» الآمدي‎ )0( 


يفن 


وصرح الإيجي بأن الأشعري يرئ أن العبد ليس له أي تأثير في فعلهء وأنه 
مجرد محل للأفعال» وليس مؤثرا في الأفعال'"'. 

القول الثاني: أن قدرة العبد لا تؤثر في إيجاد الفعل» فإيجاد الفعل 
لا يكون إلا بقدرة الله سبحانه» وإنما تؤثر في صفة الفعل» ككون الفعل طاعة 
أو معصية» فيدخل التكليف من هذه الجهة. وهذا القول مشهور النسبة إل 
الباقللاتي 7" 

وبين الرازي وغيره بأن قول الباقلاني غير مفيد؛ لأن السؤال الذي يتوجه 
إليل إحداث الفعل يمكن أن يتوجه إلى إحداث الصفة»ء ولهذا قال الرازي عن قول 
الباقلاني : «وهذه الطريقة ضعيفة جدًا)”" . 

القول الثالث: أن العبد له قدرة مؤثرة في فعلهء فالأفعال الصادرة منه تقع 
بقدرته المؤثرة التي خلقها الله فيهم» وهذا القول اختاره الجويني في آخر قوليهء 
بل بالغ الجويني في بعض كلامه حتئ كاد يصل إلى قول المعتزلة» فإنه يقول: 
«ولا سبيل إلئ المصير إل وقوع فعل العبد بقدرته الحادثة والقدرة القديمة» فإن 
الفعل الواحد يستحيل حدوثه بقادرين؛ إذ الواحد لا ينقسم» فإن وقع بقدرة الله 
سبحانه استقل بهاء وسقط أثر القدرة الحادثة» ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة الله 
جل وعزء فإن الفعل الواحد لا بعض له)!*'. 

القول الرابع: أن فعل العبد صادر عن قدرته واختياره» وعن الداعي 
الموجود في نفسهء والمراد بالداعي -كما أشار إل ذلك الرازي في بعض 
كلامه- مجموع ما يوجد في نفس الفاعل من القدرة والتصديق» وعلئ هذا فالعبد 
مؤثر في فعله وهو ليس عاجزا عنهء ولكن تأثيره مبني علئ الداعي الذي 
خلقه الله فيه. وهذا القول قرره الرازي في كثير من كتبه»ء حيث يقول: «مجموع 


.0"1١5( انظر: المواقف في علم الكلام‎ )١( 

(5) انظر: غاية المرام في علم الكلام» الآمدي (509). 
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القدرة مع الداعي مؤثر في الفعل» وخالق ذلك المجموع هو الله تعالى» ولكون 
ذلك المجموع مستلزما لحصول الفعل صحت هذه الإضافات والإسنادات» 
ولكون ذلك المجموع موجبًا لوقوع هذه الأفعال صح أن الكل بقضاء الله 
وقدرته"'"» ويقول: «العبد فاعل في الحقيقة؛ لأن المؤثر في ذلك الفعل هو 
ا 1 00 
فدرته وداعيته ' 

ويقول: «المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية المخصوصة يجب 
الفعل» وعلئ هذا يكون العبد فاعلا علئ سبيل الحقيقة»» يقول ابن التلمساني في 
شرح هذا الكلام -وهو من أفقه الناس بكلام الرازي-: «يعني: أن قدرته الحادثة 
مؤثرة في نفس الإيجادء خلافا للأشعري والقاضي وأتباعهم”". ونص 
ابن التلمساني في موطن آخر غير هذا الموطن أن قول الرازي هنا قريب من قول 

ثم بين الرازي أن هذا القول خاص به دون أصحابه فقال: «واعلم أن هذا 
إنما يتم عل مذهبنا خاصة» حيث قلت: مجموع القدرة مع التصديق المستلزم 
للفعل. أما من لا يقول بذلك القول فإنه يتعذر عليه التصديق بهذه الآيات)7*؟. 

ولكن الرازي يقرر بأن منتهئ هذا القول إلى الجبرء فجمع للعبد بين 
الاختيار والجبرء ولهذا صرح بأن الإنسان مضطر في صورة مختار”” . 
الأصول التي يقوم عليها قول جمهور الأشاعرة في مساألة أفعال العباد: 

يقوم مذهب الأشعرية (الجبرية المتوسطة) في مسألة أفعال العباد على ثلاثة 
أصول وجودية: 

الأصل الأول: استحالة حدوث مقدور من قادرين من جهة واحدة» وهذا 


.)701١/9( المطالب العالية» الرازي‎ )١( 

(؟) المطالب العالية» الرازي (77/9). 

(0) انظر: شرح المعالم في أصول الدين» ابن التلمساني (455). 
(:) المطالب العالية» الرازي .)701١/9(‏ 

(5) انظر: المطالب العالية» الرازي (0/9؟). 


حمل 


الأصل سبق بيانه» يقول الإيجي: «لا شيء مما هو مقدور لله واقع بقدرة العبد؛ 
لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين علئ مقدور واحد)""'. 

فإن قيل: صرح عدد من علماء الأشاعرة بأن الفعل يمكن أن يقع من 
قادرين» حيث يقول الآمدي: «مذهب أصحابنا: جواز وجود مقدور بين قادرين: 
عالق ومكسسيه والتضاع اللشدبين قادريق : خالفين أو مكتسبين)”' , ويقرل 
ابن قاوان: «المقدور الواحد 002 تحت قدرتين» لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل 
مقدور لله تعالئ بجهة الإيجادء ومقدور للعبد بجهة الكسب)”". 

قيل: هذا ليس مشكلاء بل فيه تقرير للأصل. فجهة الخلق مختلفة عن جهة 
الكسب عند الأشاعرة» فالكسب لا أثر له في الفعل» فوقوع الفعل به صوري 
لا حتيقي»: والبحت فن االتأثير الحفيقي لا الصوري: 

الأصل الثانى: أن الحدوث معنئى واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان 
ولا التعدد في السيافه وهذا هو نفسه الأصل الثاني عند المعتزلة» يقول 
الشهرستاني في بيانه لمستندات مذهب الأشعري في أفعال العباد: «ثم على أصل 
أبي الحسن لا تأثير للقدرة الحادثة في الإحداث؛ لأن جهة الحدوث قضية واحدة 
لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرضء فلو أثرت في قضية الحدوث لأثرت في 
حدوث كل محدّث» حتى تصلح لإحداث الألوان والطعوم والروائح» وتصلح 
لإحداث الجواهر والأجسام. فيؤدي إلى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة 
الحادثة» غير أن الله تعالئ أجرئ سننه بأن يحقق عقب القدرة الحادثة أو تحتها 
أو معها الفعل الحادث)”'. 

ومعنئ هذا الكلام أن الحدوث معنئ واحدء لا يقبل التعددء ولا التفاوت 
ولا الزيادة ولا النقسنان > “فتحدوت. السناء هو ننه الحدواثك المتعلق: بالكقاتة 


.0788( المواقف. الإيجي‎ )١( 

(؟) أبكار الأفكارء الآمدي (7777/7). 

() شرح العقائد العضدية» ابن قاوان (074. 
(5) الملل والنحل» الشهرستاني .)91//١(‏ 


فلو افترضنا أن العبد يقدر عليل الحدوث المتعلق بالكتاب معناه أنه يستطيع أن 
يقدر علئ السماء؛ لأن معنئل الحدوث المتعلق بالسماء هو نفسه معنل الحدوث 
المتعلق بالكتاب» وهذا ممتنع» فلا بد من القول بأنه لا يقدر علئ الموجودات 
إلا الله» وأن العباد لا يقدرون عل شيء. 

ويقول الرازي في بيان هذا الأصل في سياق توضيحه لمذهب أصحابه: (إن 
المقدور شيء واحد لا يقبل التجزؤ ولا التبعضء ولا يقبل الأشد ولا الأضعفء 
وإذا كان المقدور غير قابل للتفاوت» امتنع أن يكون الاقتدار عليه قابلًا 
للتفاوت'”''» وبناء عليه فإنه لا يمكن أن تؤثر فيه إلا قدرة واحدة» ويقول الرازي 
أيضا: «الحركة الواحدة والسكون الواحد ماهية غير قابلة للقسمة والتفاوت بوجه 
من الوجوهء وإذا كان المقدور غير قابل للتفاوت لم تكن القدرة علئ مثل هذا 
المقدور قابلة للتفاوت» فيمتنع أن تكون قدرة الله على إيجاد هذه الحركة أقوى 
وذ “فده العزل خلا العاف الكو 

الأصل الثالث: أن فعل العبد لا تؤثر فيه إلا قدرة واحدة» وقولهم بهذا 
الأصل مني علخ الأضل'الثاني»:وذلك" أنه إذا" تبت أن المقدوو. لا يحدث انير 
قادرين من جهة واحدة» وأن الحدوث معنيل واحد لا يقبل التفاوت» فنتيجة ذلك 
أن فعل العبد لا يكون له إلا مؤثر واحد. 
الفرق بين القدرية والجبرية: 

وظهر من هذا التقرير أن الأصول الوجودية التي عند الجبرية هي نفسها 
الأصول الوجودية التي عند القدرية» فقد اشتركوا في الأصول الوجودية الثلاثة 
كلهاء وإنما اختلفوا في النتيجة» فلما اضطر المعتزلة إلى أن يفرقوا بين ذينك 
الأصلين -الأول: أن الله خالق كل شيء», والثاني: التكليف بالعبادات- فأخذوا 
بأصل وتركوا أصلاء اضطر الأشاعرة إل أن يفرقوا بين ذينك الأصلين» فأخذوا 


.)84/9( المطالب العالية» الرازي‎ )١( 


() الأربعين في أصول الدين» الرازي .0777/١(‏ 
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بأصل وفرطوا في أصلء ولكنهم اختاروا النقيض» فأخذوا بأصل القدر وفرطوا 
في أصل التكليف». أي: أخذوا بالأصل الذي يقول: إن الله خالق كل شيءء 
وفرطوا في الأصل الذي يقول: إن الناس لديهم قدرة واختيار في أفعالهم. 
تصوير آخر للأصول التي قامت عليها المذاهب في القدر: 

صور عدد من العلماء كالنسفي واللامشي بأن الأصل المؤثر في جميع 
الأقوال التي قيلت في القدر هو استحالة مقدور بين قادرين» وفي بيان هذا يقول 
النسفي: «والشبهة العقلية واحدة -أي: الشبهة العقلية عند الجبرية والقدرية 
واحدة- وهو ما يزعمون أن دخول مقدور واحد تحت قادرين محال؛ إذ لا يتصور 
فود قعل واعقد تمن م7 

وهذا التصوير غير دقيق» فالإشكال لدئ تلك المذاهب لم يأت من تقريرهم 
استحالة وجود مقدور بين قادرين من جهة واحدة.ء فإن هذا مبدأ صحيح» وإنما 
دخل عليهم الإشكال من تقريرهم: أن الوجود معنى واحد لا يقبل التعدد 
ولا التفاوت. فلما قالوا بهذا المعنول اضطروا أن يحددوا موثرًا واحدًا في فعل 
العبدء فقالت القدرية: هو العبدء وقالت الجبرية: هو الله تعال. 
حاصل مذهب الأشاعرة في القدرةء ومعنئ الكسب عندهم: 

لما قرر الأشاعرة تلك الأصول الوجودية» واضطروا إلى التفريق بين 
الأضلين الضرورييق؛ فأحذوا بأضل القدن وقرطوا:في أضل التكليف» وقال 
جمهورهم: إن العباد لا تأثير لهم في أفعالهمء وأن الله يك هو الذي يتفرد 
بالتآثير فيهاء اضطروا إلئ أن يفسروا إضافة أفعال العباد إليهم حتئ يقوم 
التكليف. فقالوا: أفعال العباد تضاف إليهم علئ جهة الكسبء وهذا الكسب هو 
الذي يصحح التكليف ويفسر آثاره. 

فالقول بالكسب إذن ليس قولا قائما بنفسه في مسألة أفعال العباد»ء وإنما 
هو مرتبط بالأقوال التي قيلت في مسألة أفعال العباد» وأكثر من أثار القول 


.)0980 تبصرة الأدلة (؟/‎ )١( 
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بالكسب الأشاعرة الذين قالوا بنفي تأثير القدرة الحادثة في الأفعال» وقد اختلفوا 
كثيرا في بيان حقيقته» وكل يحدد معن الكسب بناءً على قوله في تأثير القدرة. 

فالكسب عند الأشعري عبارة عن الفعل الذي وقع بقدرة الله تعالئى عند 
مقارنته لقدرة العبد وفعله» والكسب عند الباقلاني عبارة عن الفعل الذي وقع 
بقدرة الله عند الصفة التي تعلقت بفعل العبد""' . 
اختلاف الأشعرية في بيان حقيقة قولهم وبيان معنئى الكسب: 

تعد قضية القدر ونظرية الكسب من أكثر القضايا التي اختلفت فيها أقوال 
علماء الأشعرية» وهي من أعمق المواضع التي اضطربت فيها أقوالهم. 

فالجويني له قولان في القدر: 

القول الأول: مثل قول أصحابه كما في كتابه «الإرشاد» وكتبه القديمة. 

القول الثاني: إنكار عدم تأثير قدرة العبد في فعله. كما في كتابه «النظامية» 
وهو من آخر كتبه» فقد صرح فيه بعدد من الأمور المخالفة لمذهب الأشعرية 
منها: القول في القدرء فإنه ذكر أن من لم يقل بأن قدرة العبد مؤثرة في أفعالهم 
فهو مخالف للضرورة» ومخالف للعقل» وقوله يؤدي إلى إبطال الشرائع» ويقول: 
«فمن أحاط بذلك كله -يعني بطبيعة التكليف وأن كل إنسان يفعل شيئًا باختياره- 
ثم استراب في أن أعمال العباد واقعة علئ حسب اختيارهم واقتدارهم» فهو 
مصاب في عقله أو مستقر على تقليده. مصمم على جهله. ففي المصير على أنه 
لا أثر للعبد في فعله قطع طلبات الشرائع» والتكذيب بما جاء به المرسلون يؤدي 
إلى ذلك)”"' . 

وأما أبو عمر الرازي فله في القدر ثلاثة أقوال: 

القول الأول: مثل قول أصحابه: أن العباد لهم قدرة غير مؤثرة كما في 
كتابه «الأربعين في أصول الدين». 
)١(‏ انظر: نهاية العقول. الرازي (55/5). 
(؟) النظامية» الجويني (50). 


ادنلا 


القول الثاني: مثل قول الجويني أن العباد لهم قدرة مؤثرة في أفعالهم. 

القول الثالث: التصريح بالجبرء يقول في «المطالب العالية» بعد كلام 
طويل : «فثبت بهذا أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره» وأن الإنسان مضطر فى 
اختياره» وأنه ليس في الوجود إلا الجبر)"''. ْ 

وكذلك أبو بكر ابن الباقلاني» فإن له قولين في القدر: 

الأول: مثل قول أصحابه. 

والثاني: أن القدرة مؤثرة في صفة الفعل لا في وجوده. ثم اختلف قوله 
هل هي مؤثرة في الصفة علئ جهة الاستقلال أم التبع للقدرة القديمة؟”"". 

وهذه الاختلافات تدل علئ أن القول الذي أتئ به الأشعرية قوللا حقيقة 
لهء وأن الكسب هو في الحقيقة التفاف لفظي علئ الجبرء ولمعي ا اك 
الجبر ؛ لأنه لا معنم لأن يكون للعبد قدرة لا أثر لهاء ثم يكون مكلفا. 

وَفَنَ أدرك عذه.هخ"القانليتة بالكين حمؤزضن_ هذه الحجمة ننوادها عن 
الأشياء المشكلة التي لا يستطيعون تفسيرهاء يقول سعد الدين التفتازاني بعد أن 
شرح الكسب: «وهذا القدر من المعنى ضروري» وإن لم نقدر أزية من ذلك في 
تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله وإيجاده مع ما فيه 
للعسد هن القدوة ولا : 

وحاول مصطفئ صبري -مفتي الدولة العثمانية- أن يسوّغ هذه النظرية 
وصعوبتهاء فذكر أن نظرية الكسب صعبة» ولكن صعوبتها ليست لأنها باطلة» 
أو لأنها لا حقيقة لهاء أو لأنها حل خديج لم يلامس أصل المشكلة» وإنما لأن 
الباب الذي تعلقت به هذه النظرية صعب. وبناءً عليه فالحلول الصحيحة في هذا 
مان الكلون البمعية و لدابتم نوترك بعد ا لاناير ماعين د ادر نزي 
9-5 الأشاعرة أقرب المذاهب إلى الحق». وأقربها بالقبول» ولا 3 
)١(‏ المطالب العالية من العلم الإلهي» الرازي (9/ 47). 


(؟) انظر: أبكار الأفكارء الآمدي (؟787/5). 
() شرح العقائد النسفية» التفتازاني .)5١7(‏ 
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من رجحانه هذا نزوعه إلى الجبرء وكون معنئ الكسب فيه بعيدًا عن الفهم؛ لأن 
مسألة القضاء والقدر أشد المسائل غموضاء ناهيك عن أن القدر سر من أسرار 
الله» فأي مذهب يتناسب معهاء فهو أنسب المذاهب بذات المسألة» وأقربها إلى 
الواقع» وأي مذهب ينبئ عن بساطة الأمر وسهولته على الفهم فهو أبعد عن 
الع 

وخلاصة ما يمكن التعليق به على مذهب الأشاعرة في القدر أنه في الحقيقة 
جبر مغلّف»ء وأنه لم يلامس أصل المشكلة» وإنما التف عليها التفافا لفظيّاء 
ولهذا صرح عدد من علماء الأشاعرة ببطلان هذا المذهب» ومن أول من صرح 
بذلك الجويني» فإنه ذكر بأن من اعتقد أن قدرة العبد لا أثر لها فهو مقدوح في 
عقلهء ويؤدي قوله إلى بطلان الشرائع. 

وصرح عدد من علماء الأشاعرة بأن مذهبهم هو الجبرء يقول الرازي: 
(التحقيق أن الكسب اسم بلا مسمئ)”"» ويقول: «ثبت أن جميع الجهات إنما 
تحضل في العيك. لول سعيل الااضطر ان لاعلا سبيل الاخغيار) 7« وصر 
الجرجاني في «كشف المواقف» بأنه لا فرق بينهم وبين الجهمية إلا في الألفاظء 
فإن الجهمية يقولون: أفعالهم غير حادثة بتأثيرهم». ونحن نقول بهذا القول في 
المعتا.. 
تنكيهه 

علماء الأشاعرة لا يقولون: إن العبد غير فاعل لأعماله» وإنما يقولون: 
غير مؤثر فيهاء وهم يصرحون بأنه فاعل حقيقة» بناء على أن معنئ الفاعل لديهم 
هو من قام به الفعل لا من قام بالفعل» يقول الآمدي: «الفاعل على الحقيقة 
عندنا: هو من وقع الفعل مقدورا لهء وهو أعم من الموجدء والفعل هو الحادث 
)١(‏ موقف البشر تحت سلطان القدر (08). 


هم انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي .)١99(‏ 
(؟) المطالب العاليةء الرازي (494/4)» وانظر (41/4). 
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أدلة الأشاعرة علئ قولهم في القدر: 

اختلفت مواقف علماء الأشاعرة في تقدير منزلة أدلتهم» فبالغ الرازي كثيرا 
في بيان قوتها.ء حتئ قال: «بحيث بلغت في القوة إلئ قلع الجبال وهدم 
السماوات”"'. ولكن الآمدي زيف أدلة أصحابه وحكم عليها بالضعف جميعا 
حيث يقول: «أما القدرة الحادثة غير المؤثرة في حدوث مقدورهاء فقد استدل 
علها امعان مالك ع7 


نوع الأدلة التي يعتمد عليها الأشاعرة في مسألة أفعال العباد: 

اختلفت مسالك الأشاعرة في تحديد الأدلة التي يعتمد عليها في مسألة 
أفعال العباد» علي مسلكين: 

المسلك الأول: الاعتماد على الأدلة العقلية فقط. وتقرير أنه لا يصح 
الاستدلال علي مسألة القدر بالأدلة النقلية» وممن اختار هذا القول الآمدي حيث 
يقول: «ربما تمسك بعض أصحابنا هنا بظواهر الكتاب والسنة وأقوال بعض 
الأئمة» ولا مطمع لها في القطعيات» ولا معول عليها في اليقينيات؛ فلذلك آثرنا 
الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإيرادها»”*“. 

ويقول الإيجي بعد أن ذكر أدلة المخالفين في أفعال العباد -الأدلة التي 
أوردها المعتزلة وأوردها أهل السنة والجماعة-: «هذه الآيات معارضة بالآيات 
الدالة عليل أن جميع الأفعال بقضاء الله وقدره» وأنت تعلم أن الظواهر إذا 
)١(‏ أبكار الأفكارء الآمدي »5١/0(‏ وانظر: شرح المقاصدء التفتازاني (555/4). 
(5) المطالب العالية» الرازي .)١9797/9(‏ 
() أبكار الأفكارء الآمدي (784/5). 
(5) غاية المرام في علم الكلام» الآمدي .)00١(‏ 
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تعارضت لم تقبل شهادتهاء ووجب الرجوع إلى غيرها"''» يعني: إلئ الأدلة 
العقلية . 

وقد صرح عدد من علماء الأشاعرة بأن ما اعتمدوا عليه من الأدلة العقلية 
في مسألة أفعال العباد ضعيفة» وفي بيان ذلك يقول التفتازاني بعد أن ذكر جملة 
من الأدلة العقلية: «لا يخفئ ما في هذه الوجوه المذكورة من وجوه الضعفء 
والأولى التمسك بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من الأمة» لا بمعنئ إثباته 
في نفسه بمحض الإجماع؛ ليرد أن الحقائق العقلية -مثل حدوث العالم وقدم 
الصانع- لا يثبت بالإجماع» بل بمعنئ أن إجماعهم عليه يدل على أن لهم قاطعا 
فيه» وإن لم نعرفه علئ التفصيل)”" . 

المسلك الثاني: أنه يصح الاستدلال بالآدلة النقلية علئ أفعال العباد. 
وممن صرح بذلك الكومي التونسي. حيث يقول: «الدليل علئ ذلك -يعني: على 
أن العباد لا تأثير لهم في أفعالهم- العقل والسمع)”". 

ومع اختلاف مسالكهم فقد استدلوا بنوعين من الأدلة: الأدلة العقلية» 
والآدلة النقلية» وسنورد بعض الأدلة العقلية وبعض الأدلة النقلية» ونبين وجه 
الدلالة فيها ووجه الخلل فيها. 

ولكن قبل أن نورد الأآدلة لا بد أن ننبه علي أن الأدلة التى أوردوها فى 
أكثرها إنما تدل عليل أن الله له تأثير فى أفعال العباد» وبعضها 0 أن العبد 
لين مستقلًا في إحداث فعله. وهذا القدر لودل “عكة أن العياة :لا تاثين لقدرتهم 
في أفعالهم». فالإشكال في أدلتهم مثل الإشكال في أدلة المعتزلة» من جهة أنها 
قائمة عل افتراض خاطئ». حاصله أن التأثير فى الفعل ليس له إلا جهة واحدة» 
فإما أن تكون لله أو تكون للعبدء وغفلوا أن افيف متنوع الجهات كما سبق 
ان 


.)514/7( المواقفء الإيجي‎ )١( 


فم شرح المقاصد في علم الكلام اي 
إفرة تحرير المطالب ل تضمتته عقيدة ابن الحاجب (1869). 
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النوع الأول: الأدلة العقلية: 

استدل الأشاعرة علئ قولهم في القدر بعدد من الأدلة العقلية"'"» منها : 

الدليل الأول: أنه لو كان العبد هو الخالق لفعله لوجب أن يكون عالما 
بكل تفاضيل ذلك الفعل؟ لآن الخلق يتطلب'الاحتيان» والاحتبار. ميتي غلق 
العلم؛ إذ إن الخالق لا يمكن أن يختار شيئا إلا إذا علمه» والإنسان لا يعلم كل 
تفاصيل فعله» فليس هو الخالق لفعله إذن. . 

وهذا الدليل لا يصلح الاستدلال به على تصحيح قول الأشاعرة؛ لأنه قائم 
عل حصر زائف» فهو جعل الأطراف فى أفعال العباد اثنين: إما أن يكون العبد 
خالقا أ الله .هو الحالق وهناك ,طرف تالكا لم يعسيرنه » :وهو آن يكون الله :تعالك 
هو الخالق لفعل العبد. والعبد هو المؤثر فيه عل جهة السببية. 

ولأجل هذا فهذا الدليل يصلح -على التسليم به- أن يكون دليلا على من 
يقول: العباد خالقون لأفعالهم وموجدون لها من العدم». ولكنه لا يصلح دليلا 
علئ من يقول: العباد مؤثرون في أفعالهم تأثير سببء وليس تأثير خلق؛ لأن 
تأثير السبب ليس هو الخلق والإيجاد من العدم. 

والتأثير السببي لا يشترط فيه العلم التفصيلي الشمولي» وإنما يشترط فيه 
مطلق الشعور والقصد إليه» ومن قال: يشترط فيه العلم التفصيلي فليقدم الدليل 
عل دعواه. وهم لم يقدموا الل 

الدليل الثاني : أنه إذا أراد الله فعل شيء وأراد العبد عدم فعلهء فإن 
الأحوال ثلاثة: إما أن يقع مرادهماء وهذا محال؛ لأنه جمع بين النقيضين» وإما 
ألا يقع مرادهماء وهذا محال؛ لأن فيه رفعًا للنقيضين» وإما أن يقع مراد العبد 
ولا يقع مراد الله وهذا محال. لأنه يقتضي أن قدرة العبد أعلئ من قدرة الله 
فلم يبق إلا أن يكون الفعل واقعا بقدرة الله. وهذا يدل علئ أنه يمتنع أن يكون 
الفعل'نواقعا يقلارة العيل”” . 


)١(‏ انظر: أبكار الأفكارء الآمدي (100-185/7) والمطالب العالية» الرازي 2)٠١١-7١/9(‏ وقد أورد 
ابن القيم عددا من أدلة الأشاعرة في مسألة أفعال العباد وعلق عليها تعليقا مفيداء انظر: شفاء العليل» 
ابن القيم .)551-١411(‏ 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية 2»)١١5/٠١(‏ ومجموع الفتاوى» ابن تيمية .)574/١5(‏ 

() انظر: المطالب العالية» الرازي (87”7/9). 
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وهذا الدليل باطل؛ لأنه مبنى عل أصل باطل». حاصله: أن الوجود معن 
واخد لا يقبل التعدد ولا التنوع في البجهات» وأنه لا يمكق أن يؤر فيه إلا شيء 
واحد. ولهذا صح فرض التمانع بين قدرة الله وقدرة العبد فيه. والصحيح أن 
معن الوجود متعدد في جهاتهء فقدرة الله تتعلق به من جهة. وهي جهة الخلق 
والإيجاد من العدم. وقدرة العبد تتعلق به من جهة من جهاتهء وهي التأثير 
السببي» كما هو الحال في سائر الأسباب والمسببات في الكون. 

الدليل الثالث: أن فعل العبد معلوم للهء فإما أنه يمكن للعبد أن يفعل 
خلاف معلوم الله؛؟ فيكون الله جاهلاء. وإما ألا يمكنه ذلك فيكون مجبوراء وهذا 
الدليل مع دليل إبطال التسلسل بالغ الرازي في الإعلاء من قوتهماء حتئ قال: 
«اعلم أن المعتزلي إذا طول كلامه وفرع وجوهه في المدح والذم فعليك بمقابلتها 
بهذين الوجهين؛ فإنهما يهدمان جميع كلامه ويشوشان كل ا 

وهذا الدليل لا يبطل تأثير العبد في فعله» فإنه لا شك أن الله يعلم جميع 
ماا فى الوتجود» ومنة أفغال العناد»؛ ولكن اللهلا يحاسي. الباس علا ما :علمة 
50 وإنما يحاسبهم على ما قاموا به باختيارهم وقدرتهم» فلا تعارض بين أن 
يكون الله عالما بكل شيء» وبين أن يخلق الإنسان خلقة يجعل له فيها اختياراء 
ولقدرته تأثيرا في فعله يحاسبه عليها"" . 

ولا يمكن أن يقع في الوجود شيء يخالف معلوم الله تعالئ» ولكن 
انكشاف علم الله للخلق لا يُعرف إلا بعد الوقوع لا قبله» فلا يصح للمرء أن 
يبطل ما يجده من نفسه من شعور بالقدرة والاختيار بالضرورة لأجل شيء لا يعلم 
عن تفاصيلهء وسيأتي لهذا الكلام مزيد بسط إن شاء الله. 

الدليل الرابع: أن فعل العبد أمر ممكن بلا نزاع» وترجيح الممكن من 
العدم إلى الوجود لا بد له من مرجّحء والمرجح لا يخلو من حالتين: إما أن 
يكون المرجح قدرة الله أو قدرة العبد»ء فإن كان المرجح قدرة الله رجعنا إلئ 
الجبرء وإن كان المرجح قدرة العبد» فقدرة العبد هذه أمر ممكن» فيحتاج إلئ 
مرجح آخرء والمرجح الآخر أمر ممكنء, فيحتاج إلى مرجح آخرء فندخل في 
التسلسل الممتنع» فليس هناك من حل إلا أن نقول: إن قدرة العبد لا أثر لها. 


2000 التفشير الكبير» الرازي راث 
زهة انظر في مناقشة هذا الدليل: العراصم والقواصم» ابن الوزير الا ”1 
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وهذا الدليل يسمئ دليل الداعي -وهو حصول مجموع القدرة مع التصديق 
الا وهو من أكثر الأدلة التي اعتمد عليها الرازي في تأسيس قوله» وأعلئ 
مو نكنانة كفي كبا سيق لقن كاوفه: 

وهذا الدليل غير صحيح”"''. ويتبين ذلك بالأمور الآتية : 

الآغز الأول أنه عن هنة الخلط بيخ مدن القلق وسضن الثائين السف» 
نمزم نين الغباد :ل" يكتكرة ادال ويتتلوده امو العدموركن الريعرة 
ولا نزاع في أن الله لم يكلف العباد بأن يخلقوا أفعالهم من العدم إلئ الوجودء 
وإنما البحث في: هل كلف الله العباد بأن يؤثروا في أفعالهم تأثيرًا سببيّاء وهذا 
الدليل لا ينفي ذلك وإنما ينفي الخلق. فهو لا يشكل إلا علئ من يقول بأن العباد 
خالقون لأفعالهم. 

الأمر الثاني : أن هذا الدليل مبني على الخلط بين معن الجبر ومعنئ لزوم 
الفعل ووجوبه. فالجبر يقصد به إجبار الغير من غير رضا منه ولا اختيارء ولزوم 
الفعل يقصد به أنه لا بد أن يقع عند توفر شروطه وانتفاء موانعه» فدليل امتناع 
التسلسل يدل على لزوم الفعل» ولا يدل علئ الجبر» فغاية ما يدل عليه أن الفعل 
البشري لا بذ أن ينتهي. إل مرجح قديم ولكن ذلك لا يدل يحال عليل أن العبد 
مجبور على فعله. فلا تلازم شرعي ولا لغوي ولا عقلي بين كون فعل العبد لا بد 
أن ينتهي إل مرجح قديمء وبين كونه مختارًا لفعله وله قدرة عليه”" . 

الأمن الغالثك: أن هذا الاسعدلال ابلزع منه"الاعتراضن غلل كل الأسياب» 
وليس على فعل العباد وعلئ قدرة العباد» فيلزم بناءَ عليه أن تنكر كل الأسباب» 
وتنكر كل خصائص الموجودات؛ لأن الأسباب قائمة علئ الخصائصء فإذا 
أنكرت خصائص الأشياء استحال التفريق بينهاء فهذا الاعتراض يؤدي إل 
استحالة التفريق بين الموجودات, والتفريق بين الموجودات أمر ضروري» 
فالالتزام بذلك الاعتراض يؤدي إلى مناقضة الضروريات وهذا دليل بطلانه. 

الأمر الرابع: أن الأشاعرة المستدلين بهذا الدليل وقعوا في التناقض 
والاضطراب» فإنهم يستدلون به في مسألة أفعال العباد» ثم يقررون خلافه في 


.)414/١( انظر في التعليق علئ هذا الدليل: شفاء العليل» ابن القيم‎ )١( 
.)515-514/١( انظر: شفاء العليل» ابن القيم‎ )١( 
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ميا ل إثبات حدوث العالم» والتناقض والاضطراب في الاعتماد علئ الدليل يدل 
علئ عدم انضباطه؛ أو عدم انضباط أتباعه. وفي الإشارة إلى هذا المعنئ يقول 
ابن تيمية: «الذين ناظروهم -المعتزلة- وناظروا الفلاسفة علئ أصل الكلابية 
-كأبي عبد الله الرازي وغيره- إذا ناظروا القدرية من المعتزلة وغيرهم استدلوا 
بأن القادر المختار لا يرجح الفعل علئ الترك إلا بمرجحء وقالوا: إن رجحان 
فاعلية العبد على تاركيته يتوقف على مرجح تام يستلزم وجود الأثر. 

وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم قالوا: إن القادر المختار 
يرجح أحد طرفي مقدوريه على الآخر بلا مرجحء» وادعوا أن المرجح التام إنما 
يستلزم الأثر إذا كان موجبًا بالذات» فأما إذا كان فاعلًا بالاختيار فلاء وربما 
ادعئ بعضهم العلم الضروري بالفرق بين ترجيح الموجب بالذات والفاعل 
بالاختيار . 

وهذا تناقض بِيّن لمن فهمه» فإنه إن كان الفرق صحيحا بطلت حجتهم علئ 
القدرية من المعتزلة وغيرهمء. ولزم جواز إحداث العبد لفعله بلا سبب حادث؛ 
لآن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه بلا مرجحء وإن كان الفرق باطلا لزم 
بطلان جوابهم للفلاسفة» فأحد الأمرين لازم: إما بطلان حجتهم على هؤلا. 
وإما بطلان جوابهم لهؤلاء)""'. 

والغريب أن الرازي عاب علئ أبي الحسين البصري وقوعه في ذلك 
التناقض الذي وقع فيه هوء فيقول: «أما أبو الحسية ققل اشبطر ف له فيه 
فكلما تكلم مع الفلاسفة في قولهم: لم خصص الله إحداث العالم بالوقت المعين 
دون ما قبله أو ما بعده؟ قال: الفعل لا يتوقف على الداعي» وكلما تكلم في 
سائر المسائل مع أصحابه قال: الفعل يتوقف على الداعي» وأن الرجحان من غير 
المرجح باطل ف بدائه العقول)7: 
)١(‏ الصفدية» ابن تيمية (؟1/ 223١7‏ وانظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية »)١١9/7(‏ ومجموع الفتاوئ» 


ابن تيمية (8/ 242١175‏ والعواصم والقواصم. ابن الوزير .)01١/1(‏ 
(؟) المطالب العالية» الرازي .)١7/9(‏ 
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الدليل الرابع: القياس على العلم والإرادة» قالوا: كما أن علم الإنسان 
بمعلومه لا يؤثر فيه.ء فكذلك قدرة الإنسان على مقدوره لا تؤثر فيه. 

وهذا الدليل مبني علئ مغالطة» وهي الخلط بين مقتضيات خواص الأشياءء 
فخاصية العلم الكشف. وخاصية القدرة التأثير» فالعلم ليس من جنس القدرة» 
فالقدرة لها جنسء والعلم له جنسء العلم كشفي والقدرة تأتيزية: فلا يصح 
القياس بينهما . 

ثم يلزم علئ ذلك أن القدرة يمكن أن تتعلق بكل ما يتعلق به العلم» والعلم 
يتعلق بالممتنعات؛ فيلزم أن تتعلق القدرة بهاء وهذا باطل» فثبت بطلان القياس 
بين القدرة والعلم. 

والغريب أن الجويني في أول كتبه اعتمد على هذا الدليل» ثم في «النظامية» 
ذكر أن هذا الدليل باطل لا يصح الاعتماد عليه» وأن الاعتماد عليه مخالف 
للعقل . 
النوع الثاني: الأدلة النقلية, وقد استدلوا بعدد من الأدلة النقلية» منها: 

الدليل الأول: قوله تعاليل: «إوَائّهُ حَلَفَكْد وَمَا نَكَمَلُوْتِ4 [الوَنَائَزْنُ: *9]» ووجه 
دلالته أن الله أخبر بأنه خالق أفعال العبادء فلا يكون لها خالق سواه. 

لكن غاية ما في هذا الدليل أن الله هو الذي خلق الموجودات من العدمء 
وخلق أفعال العبادء وهذا لا نزاع فيه» ولكنه لا يعني أن العبد ليس له تأثير في 
فعلهء فهناك فرق بين معنئ الخلق وبين معن التأثير السببي. 

الدليل الثشاني: قوله تعالئ: «لة إِكهَ إلا مو كيين كل تتي» 
[الإيمل: ؟0٠1.‏ وأفعال العناة شيءء فالله خالقها وحده. 

وهذا الدليل لا يختلف عن سابقه» فغاية ما فيه أن الله خالق أفعال العباد» 
ولكن ذلك لا يعني أن العباة لا تأثير لهم في أفعالهم؟ إذ التأثير ليسنمن جسن 
الخلق» فهو يصلح أن يكون دليلًا مبطلًا لقول من يقول: إن الله لا تأثير له في 
قدرة العبدء ولا يصلح أن يكون دليلًا لنفي تأثير قدرة العبد؛ لأن فعل العبد له 

حل 


جهات متعددة» بعضها يرجع إلى معن الخلق» وبعضها يرجع إلى معن التأثير 
الي 

الدليل الثالث: النصوص التي فيها التصريح بالكسبء كما في قوله تعالئ: 
«لها ما كُسَبَتٌ وَعَلهَا م أكْسَبْتَ * [اللإنكة : فول :يجيه الخدلانة أن اله كس 
الكسب. وأن أفعال فشي لي تا الجهة. 

وهذا الدليل غير صحيح. وغاية ما فيه ربط لفظي بين قولهم ونصوص 
الشريعة وليس ربطًا حقيقيًا؛ لأنهم اعتمدوا على ورود لفظ «الكسب» في 
النصوص؛ ليستدلوا به عليل أن المقصود وجود القدرة بلا تأثيرء وهذا خطأء 
فالنصوص التي جاء فيها ذكر الكسب لا تختلف عن النصوص الأخرئى التي فيها 
نسبة الأفعال إلى العباد بأنهم يخلقونء» ويفعلونء. ويطيعون». ويعصون. فلم 
التفريق بينها؟! 

وقد توارد أئمة السلف على تفسير هذا النوع من الآيات بمثل تفسير الآيات 
الأخرئ» قال الطبري: «القول في تأويل قوله تعالئ: 0 مَا كُسَيتَ وَعَلهَا ما 
أكَْبَتُ» [نكة: 185] يعني : بقوله -جل ثناؤه- لها»: للنفس التي أخبر أنه 
لا يكلفها إلا وسعهاء يقول: لكل نفس ما اجترحت لك «وعلبا» 
يعني: وعلئ كل نفس 9إمَا أَكْتسَبَتَ4: ما عملت من شر»””'» ونقل عن ابن عباس 
أنه قالة «عمل اليه والزجن واللنا” 

وفود أقوئ الآذلة علخ ذلك أن"القران ذشر :1 اللدتيعاقيه الناس' يما كاتوا 
يكسبون وبما كانوا يعملون بسائر الأعمال ولم يفرق بين النوعين» فقال تعالل: 
لتَاحَدْنَهُم يِمَا كنأ يَِبُونَ4 [القِ: 0145 وتكرر هذا المعنئ في القرآن ست 
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مرات» وقال تعالئ: ينم تند علي ليان دِيم وأجلهم ب يمَا كانوا يَعملون» 


.)١94/0( جامع البيان في تأويل آي القرآنء الطبري‎ )١( 
.)١9ا//0( المرجع السابق‎ 20 
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النتور: 4؟]ء وقال تعالئ: ##إِنًا مُنزِنْوت عل أَهْلٍ هَدذِه الْمَرَةَ رِجِرًا قن ألسَّمَآءِ 
يمَا كانوأ يفقوت + [هنك: 4*] وغيرها من الآيات» فلا فرق بين استعمال 
الكسب والعمل وسائر أصنافه. 

وقد استعمل بعض أئمة السلف لفظ «الكسب» في التعبير عن أعمال العباد 
يقول الطبري: «فبين بذلك صحة قول أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد 
إليهم كسبّاء وإلئ الله -جل ثناؤه- إنشاء وتدبيرٌاء وفساد قول أهل القدر الذين 
أنكروا أن يكون لله في ذلك صنع"”''» ويقول الصابوني: «من قول أهل السنة 
والجماعة في اكتناية اعد" قينا قاد "لاع وهم يقصدون أنها أفعال لهم 
صادرة بقدرتهم وإرادتهم. 
بطلان مذهب الأشاعرة في مسألة أفعال العباد: 

هناك أوجه عديدة تدل عل بطلان ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة في مسألة 
أفعال العباد» وقولهم بالكسب على الوجه الذي سبق شرحه» ومن تلك الأوجه: 

الوجه الأول: أن كلامهم غير معقول المعنئء» ولا يقوم عل تسويغ 
مستقيم» فإنه إذا لم يكن للقدرة تأثير في الفعل» فلا مسوغ إذن لاختصاص القدرة 
بالفعل» ولا فرق بينها وبين سائر صفات الإنسان» يقول ابن تيمية في بيان هذا 
الوجه: «لم تثبت فرقا معقولا بين ما تثبته من الكسب وتنفيه من الفعل» ولا بين 
القادر والعاجزء إذا كان مجرد الاقتران لا اختصاص له بالقدرة» فإن فعل العبد 
يقارن حياته وعلمه وإرادته وغير ذلك من صفاتهء فإذا لم يكن للقدرة كانين اذ 
مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها)" . 

الوجه الثاني: أنه إذا أرجع التأثير إلى مجرد الاقتران فقطء فإنه لا فرق بين 
أن يكون المقترن قائما بذات المكلف أو خارجا عن ذاته» فعلئ قولهم يصح أن 
)١(‏ جامع البيان في تفسير آي القرآن» الطبري .)088/١17(‏ 
(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (5784؟). 
(5) منهاج السنة النبوية» ابن تيمية .)١1*/7(‏ 


١4: 


يكون فعل الإنسان مقترنا بوجوده في البيت أو تحت الشجرة» فلا فرق بين كونه 
في هذه الأمور وبين قدرته إذا كان الوصف المؤثر هو مجرد الاقتران فقط""'. 

الوجه الثالث: أن منتهئ قول الأشاعرة الجبر والطعن في التكليف». فمهما 
قدموا من الأجوبة فمآل قولهم أن الإنسان لا يملك قدرة مؤثرة في أعماله» وهذا 
القدر أقر به الرازي» ولم يستطع التخلص منه إلا بإنكار الحكمة والإرجاع إلى 
محض المشيئة» فإنه يقول حين بيّن أن قولهم وقول القدرية تلزم عليه لوازم 
باطلة: «فإذا قيل: فما الحيلة مع ذلك في دفع الإشكال؟ الجواب: أن الحيلة في 
ترك الحيلة» والاعتراف بأنه تعالئ لا يسأل عما يفعل» وأنه لا يقبح منه ما يقبح 
ا 

ولأجل هذه الأمور وغيرها ما زال الناس ينكرون على الأشاعرة قولهم في 
نظرية الكسب» ويكررون بأنهم لم يأتوا بقول معقول يمكن أن يتصور ويقبل”". 
كبوا 

أورد البععزلة -لا سيها أنا"الحسين ا النصبرئ- علا مدهب الأشاعرة 
«الجبرية المتوسطة» عددا من الاعتراضات والإلزامات» وهي من أقوى ما يبين 
بطلان مذهبهم في مسألة أفعال العباد» ويكشف عن الإشكالات العميقة فيهاء 
ولم يستطع علماء الأشاعرة التخلص منها إلا بإلزام المعتزلة بمثل قولهمء 
أو بالرجوع إلى أصولهم الباطلة» وخاصة قولهم بتكليف ما لا يطاق» وقولهم 
بإتكان' الحكية والعليا 7 


.)١١9//( انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 

(0) نهاية العقول» الرازي (؟/57). 

() انظر: إيقاظ الفكرة لمراجعة الفكرة» الصنعاني (5817)» والآمدي وآراؤه الكلامية» حسن الشافعي 
(511» /ا5)» وتجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية» عاطف عراقي (78). 

(5) انظر: أبكار الأفكارء الآمدي »)708/١(‏ ودرء القول القبيح بالتحسين والتقبيح. الطوفي 
(--188). ومنهاج السنة النبوية» ابن تيمية ("/ 5 .)١7‏ 
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فتلك المادة الجدلية بين المعتزلة والأشاعرة يمكن الاستفادة منها في بيان 
بطلان المذهبين معا؛ لأنهم يتناقشون وكأنه لا يوجد إلا قولاهم فقطء فإذا 
استستضيرنا القول العالث التتات عتيدا»: فإن ذلك-فن أقواى عا يزيد من أعمية 
تلك الإلزامات والاعتراضات التي أوردها الطرفان على بعضهما. 
طبيعة الخطأ الذي وقع فيه كل من القدرية والجبرية: 

الخطأ الذي وقع فيه كل من القدرية والجبرية جاء من جهة ما نفوه لا من 
جهة ما أثبتوه» وفي التنبيه علئ هذا المعنئ يقول ابن تيمية: «افترق القدرية 
والجبرية على طرفي نقيض» وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه. فأبو الحسين 
البصري ومن وافقه من القدرية يزعمون أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته 
علم ضروري» وأن جحد ذلك سفسطة. 

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل 
العبد علئ تركه إلئ مرجح من غير العبد ضروري؛ لأن الممكن المتساوي 
الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح. 

وكلا القولين صحيح؛ لكن دعوئ استلزام أحدهما نفي الآخر ليس 
بصحيح؛ فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لهاء وهذا الإحداث مفتقر إلئ 
محدث, فالعبد فاعل صانع محدثء» وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن 
لا بد له من فاعل» كما قال: لِمَن م يكم أن يَسْتَقِيمَ. فإذا شاء الاستقامة صار 
مستقيماء ثم قال: «وَمًا سَنَامُونَ إِلَا أن ينه أله رب العييت» . 

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا 
كان لا حول ولا قوة إلا بالله» والعبد فقير إل الله فقرا ذاتيًا له في ذاته وصفاته 
وأفعاله مع أن له ذاتا وصفات وأفعالاء فنفي أفعاله كنفي صفاته وذاته» وهو 
جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق. أو جعل شيء منه 
فيفكييا عق الله او كانتا دونة عمد للسق كيه بعر الذى قال عوانا 40 
لْأمَلَي وقال: إنه خلق نفسهء وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة. 
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وإنما الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم» وأن ثبوت أحدهما مستلزم 
لنفي الآخرء فهذا ليس بحقء. وسببه كون العقل يزيد علئ المعلوم المدلول عليه 
ما ليس كذلكء وتلك الزيادة تناقض ما علم ودل عليه)""'. 
فائدة: 
الفرق بين مذهب الأشاعرة والماتريدية في أفعال العباد: 

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة علئ إثبات أن الله هو الخالق لأفعال العباد 
يقول أبو المعين النسفي: «وعندنا فعل العبد هو مخلوق الله تعالئ ومفعوله)”'"', 
وذكر البياضي أن جمهور الماتريدية قرروا ما يقرره الباقلاني من التفريق بين أصل 
الفعل وصفتهء فيقول: «أصل الفعل بقدرة الله» والاتصاف بكونه طاعة أو معصية 
بقدرة العبد» وهو مذهب جمهور الماتريدية)”" . 

ولكن أشار بعض العلماء إلئ أن الماتريدية يفترقون عن الأشاعرة في تأثير 
الإرادة» فأثبتوا للعبد إرادة مؤثرة في فعله. فهم يقررون بآن العباد مؤثرون في 
أفعالهم من جهة الإرادة لا من جهة القدرة”'“» وهذا المعنئ يشير إليه أبو المعين 
النسفي في قوله: «العبد المخير مستطيع» والقدر لا يجبره ... والعبد مستطيع 
باشتطاعة ننشه ومشكمه» .ولا ست الجركة والقؤة إلية اللة:.وإن كان بتفباته 
ومشيئته)””'» ويقول: «والعبد مخير مستطيع» فإذا وجد منه الجهد والقصد والنية 
والاكتساب في المعصية يجري خذلان الله مع نيته وقصده)"" . 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (8/ 717/0) . 
(0) تبصرة الأدلة» النسفي (5/ 0154)» وبحر الكلام» النسفي (7737). 
() إشارات المرام» البياضي (507). 


(5:) انظر: موقف البشر تحت سلطان القدرء مصطفيل صبري (05)» والآمدي وآراؤه الكلامية» حسن 
الشافعى (40/5). 


)2( بحر الكلام» النسفي )(720ا١).‏ 
© بحر الكلام» النسفي (5؟5). 
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الآثار المترتبة على الخلاف في مسألة أفعال العباد: 

القول في مسألة أفعال العباد عبارة عن منظومة متعددة الأطراف والأركان» 
فالقول فيها يستلزم عددا من الأقوال وراءه» ولهذا فإن البحث في تلك المسألة 
تترتب عليه عدد من الآثار الشرعية» وبحث تلك الآثار وكشفها وربطها بأصولها 
من أهم ما يعين طالب العلم علئ فهم هذه المسألة العويصة». ومن تلك الآثار: 

الأثر الأول: حقيقة الهداية والإضلال» فهذه القضية من القضايا التى 
تأثرت بمسألة أفعال العباد. 

أما أهل السنة فقالوا بناءً علئ قولهم: المراد بالهداية: بيان طريق الحق 
وتوفيق الله يل للعبد وتسديده لسلوك هذا الطريق» والمراد بالضلال: خذلان الله 
للعبد وعدم إعانته أو عدم توفيقه» فهما -الهداية والضلال- يتعلقان بفعل الله من 
جهة كونه خالقاء ويتعلقان بفعل الإنسان من جهة كونه سببا في حدوث ذلك له. 


فالهداية والإضلال جاءت فيها نصوص متنوعة في ظاهرهاء ففي بعض 
النصوص تنسب الهداية والإضلال إلئ الله سبحانه» كما في قوله سبحانه: 
جضِلٌُ بد كَزرًا قوف بد كني وَمَا ينل بد إِلّه الكيِيت» لقت : ا 
وجاء في بعضها نسبة الهداية إلئ العباد كما في قوله سبحانه: #مَمَنِ أَهْنَدَى فَإِنَمَا 
جلف ةركن 2ل ينآ ويل ]ريع : +-اء هذا" الحوو يدك علرل تنوم 
المتعلق كما سيق نان 

فجمع أهل السنة والجماعة بين الأخذ بكل النصوص الواردة في هذه 
القضية من غير تفريق بينها في الأخذ. وسبب ذلك راجع إلى أنهم فرقوا بين 
الجهات المتعلقة بأفعال العباد. 

وأما بناءَة على مذهب القدرية المعتزلة فالمراد بالهداية بيان طريق الحق 
والإيمان أو الدعوة إلئ الإيمان» أو الحكم عليه بالإيمان» أو ثوابه على الإيمان» 
وأما الإضلال فالمراد به تسمية العبد ضالا والحكم عليه بذلك ومعاقبته. 

والقدر الجامع بين هذه المعاني أن الله تعالى لا يؤثر في حدوث فعل العبد 
في الهداية والإضلال» وإنما هما متعلقان بأوصاف خارجة عن التأثير والإحداث» 


يحل 


فكل المعاني التي يذكرها المعتزلة للهداية والإضلال لا تتضمن معنا التأثير في 
حدوث الفعل”''» وذلك بناء عل أصلهم في القدر كما سبق بيانه. 

واعتمد المعتزلة علئ الأدلة التي فيها نسبة الهداية والإضلال إلى العباد 
وحملوها على ظاهرهاء وعدوها الأصل في المسألة» وأما النصوص التي فيها 
نسبة الهداية والإضلال إلى الله فلم يأخذوا بظاهرهاء وحملوها عليل معان خارجة 
عن دلالتها وتراكيبها. 

وأما بناءً عل مذهب الجبرية بأنواعهاء فالمراد بالهداية والإضلال خلق 
ذلك في العبدء يقول الجويني: «اعلم أن الهدئ في هذه الآية لا يتجه حمله إلا 
غلن لق الأينان.وكذلك الا عقي مل الافيلال علق قير كلق الغلول)7 : 

واعتمد الجبرية علئ النصوص التي فيها نسبة الهداية والإضلال إلى الله 
تعالى» وحملوها علئ ظاهرهاء وعدوها الأصل في المسألة» وأما النصوص التي 
فيها نسبة الهداية والإضلال إلى العباد فلم يأخذوا بظاهرهاء وحملوها على معان 
خارجة عن دلالتها وتراكيبها . 

الأثر الثاني : التوفيق والخذلان» والبحث فيهما مقارب للبحث في الهداية 
والاضلول: 

فبناءً عل مذهب أهل السنة والجماعة؛ المراد بالتوفيق تسديد الله وك 
وإعانته للعبد علئ سلوك الطريق الصحيحء والمراد بالخذلان أن يكل الله العبد 
إل نفسه فلا يعينه ولا يهديه إلى الطريق الصحيح. فهما -التوفيق والخذلان- 
يتعلقان بفعل الله من جهة كونه خالقاء ويتعلقان بفعل العبد من جهة كونه سببا في 
حدوث ذلك له. ْ 

وفي بيان هذا المعنئ يقول ابن القيم: «وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق 
هو ألا يكلك الله إلى نفسكء وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك» 


.)575( انظر: متشابه القرآن. ركن الدين الطريثيثى‎ )١( 
.)7897/9( وانظر: المطالب العالية» الرازي‎ »)5١١( الإرشادء الجويني‎ )0( 
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فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من 
هذا وهذاء فيطيعه ويرضيهء ويذكره ويشكره بتوفيقه له. ثم يعصيه ويخالفه 
ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له فهو دائر بين توفيقه وخذلانه» فإن وفقه فبفضله 
زرعيهن دون خلال نعدله وحكية: نوكو الميفوية غلا هذا ه70 

وأما بناء عليل أصول القدرية المعتزلة فالمراد بالتوفيق اللطف الذي 
يفعله الله بالعباد» يقول القاضي عبد الجبار: «التوفيق عبارة عن اللطف الذي 
يفعله تعالئ» لكي يختار العبد عنده الطاعة ويترك المعصية)”"'. والمراد بالخذلان 
هو ألا يفعل الله بالعبد ما يجعله يختار الطاعة. 

وهذا التفسير صحيح من حيث الأصل» ولكن المعتزلة يرون أن التوفيق عام 
لكل الناس: الكافر والمسلم» وهذا بناء على أصلهم في معني الاستطاعة وتآثير 
قدرة العبد في فعله. 

وأما بناءَ على أصول الجبرية» فالمراد بالتوفيق: خلق الطاعة في العبدء 
والمراد بالخذلان: خلق المعصية فيه. 

وهذا التفسير صحيح من حيث الأصلء» ولكن الجبرية قطعوه عن معنى 
الحكمةء ونفوا تأثير قدرة العبد مطلقا. 

وفي التعليق علئ المذهبين وبيان موضع الإشكال فيهما يقول ابن القيم: 
«التوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبدء بأن يجعله قادرا 
عل فعل ما يرضيهء مريدا لهء محيًا لهء مؤثرا له عل غيره» ومن اليندما 
يسخطه» ؤيكرهه إليهء وهذا مجرد فعله» والعا مد لها انان عور اله 
عَببَ إل لجسن دبك فى مؤي كر لَه لكر وَالُْْوقَ وَالِصيانَ وليك شم 
لرَيْدُونَ 6 ضْلَا مَنَ َه رضْعةً َه عَم 4252 القت : لحار قبس يناه 


عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له. حكيم يضعه في مواضعه وعند 


.)419/١( مدارج السالكين» ابن القيم‎ )١( 
.)55١( متشابه القرآنء القاضي عبد الجبار‎ )١( 


06 وم 


أهله. لا يمنعه أهله. ولا يضعه عند غير أهله؛ء وذكر هذا عقيب قوله: «#وأعلموأً 
ل لم الات : 00 
الاستدراك فقال: «إوَلكنَ آلَهَ حب كه الْإيمن» دلزان: 10 . 

وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة» والخذلان بأنه خلق 
المعصية» ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكمء 
وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة. 

وقابلهم القدرية النفاة» ففسروا التوفيق بالبيان العام والهدئ العامء 
والتمكن من الطاعة والإقبال عليهاء وتهيئة أسبابهاء وهذا حاصل لكل كافر 
ومشرك بلغته الحجة. وتمكن من الإيمان. 

فالتوفيق عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين؛ إذ الإقدار والتمكين 
والدلالة والبيان قد عم به الفريقين» ولم يفرد المؤمنين عنهم بتوفيق وقع به 
الإيمان منهم ء والكفار بخذلان امتنع به الإيمان منهم ١‏ ولو فعل ذلك لكان عندهم 
محاباة وظلمًا. 

والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء» ولم 
يجدوا بدا من التزامهاء فظهر فساد مذهبهم» وتناقض قولهمء لمن أحاط به 
علماء وتصوره حق تصورهء وعلم أنه من أبطل مذهب في العالم وأردئه)”") 

الأثر الثالث: الختم والطبع علئ القلوب» وهي من القضايا التي تأثر النظر 
فيها بالنظر في مسالة أفعال العباد. 

أما بناءً علئ أصول أهل السنة والجماعة» فالمراد بالختم والطبع هو ألا 
يوفق الله العبد للإيمان وأن يكله إلى نفسهء فهي بمعنى الإضلال أو هي سبب من 
أسيائة : 

وأما عليل أصول القدرية المعتزلة» فالمراد بالطبع والختم: تسمية الله 
الكافر بذلك» أو يشهد عليه بذلك» أو أن يجعل له علامة تدل علي أن القلب 


220 مدارج السالكين» ابن القيم (١1/رو'اة).‏ 


ختم عليه وطبعء والقدر المشترك بين كل المعاني التي يذكرها المعتزلة للختم 
والطبع يرجع إلى نفي تأثير قدرة الله في فعل العبد. 

وأما علئ أصول الجبرية» فالمراد بالختم والطبع أن يخلق الله الكفر في 
العبدء يقول الجرجاني: «ذهب أهل الحق إلئ أنها -الختم والطبع وغيرها مما 
هو في معناهما- عبارة عن خلق الضلال في القلوب»"'". 

وهذه المعاني -الطبع والختم وما في معناهما- تتعلق بهما أبحاث دقيقة في 
القدرء من جهة حقيقتها وأسبابها ومتعلقاتهاء يطول البحث فيهاء وقد عقد لها 
ابن القيم فصلا مفردا في كتابه «شفاء العليل)”" . 

الأثر الرابع: الموقف من التولدء وقد اختلفت الأنظار في تعريفه» ومن 
أشهر ما قيل فيه: أن يحصل فعل عن فاعل بتوسط فعل آخرء مثل حركة المفتاح 
ترك الو 

وقد اختلفت الآراء حول هذا النوع من الأفعال إلى من ينسبء أما أهل 
السنة فإنهم يقولون بناءً على أصولهم: إن المتولدات من خلق الله تعالى» وهي 
من فعل الإنسان إذا كان قاصدا إليها . 

وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيها على عدد من الأقوال» فمنهم من قال: 
لا فاعل لهاء ومنهم من قال: إنها واقعة بتأثير طبائع الأشياءء ومنهم من قال: 
هي من فعل اللهء ومنهم من قال: هي من فعل الإنسان”*. 

ومن أهم الأصول التي تسببت في حدوث هذا الخلاف بين المعتزلة قولهم 
في أفعال العباد وما ارتبط بها من المسائل كمعنئ القدرة وحقيقة الاستطاعة» 
وتظهر هذه الأصول بجلاء في أثناء استدلالهم على أقوالهم. 


.)179/1( شرح المواقف في علم الكلام» الجرجاني‎ )١( 

(6) شفاء العليل» ابن القيم 1ل لالا؟). 

(7) انظر: التعريفات. الجرجاني (977). وأبكار الأفكار» الآمدي (؟559/5). 

(5) انظر: المغني في أبواب الخد والتوحيدء القاضي عبد الجبار »)١١/9(‏ والمحيط بالتكليف» القاضي 
عبد الجبار »)58٠(‏ وأبكار الأفكار»ء الآمدي (559/5). 


5 


وأما الجبرية فالأمر لديهم مطردء فعلئ أصولهم فإن التولد والمتولدات كلها 
فى تعلق الله وأففالنه ولس السشاوق يا 1 
أسئلة القدر المشكلة: 

سبق التنينه غلل أن الإشكال فى بات القدر مخل: من حجهتين. أساسيتيق : 

الأولئ: فى تحقيق العلاقة بين التكليف وسبق القدرء أي: حقيقة العلاقة 
بين تأثير قدرة الله وقدرة العبد في فعله. 

والثانية: من جهة أسرار الحكمة الإلهية. 

والتأصيل العلمي لباب القدر لا بد فيه من معالجة الأمرين معّاء وكثير من 
طلبة العلم يقتصر في دراسته على الجانب الأول ولا يلتفت إلى الباب الثاني» 
وهذا خلل كبيرهء فلا بد من إدراك الأمرين معًا؛ وكثير من الاعتراضات التى 
ورهن المع عيرق عدن الاك وائحمة ان كانت لكي الرلف الميمة: 
بالقدرء وكذلك كثير من الأسئلة التي تعصف بنفوس الشباب وعقولهم راجعة إلى 
ذلك النوع. 

وهذه الأسكعلة"وغيرها عصضفية يعقول كفين من الناسن + 'ولكخ' لأسف كثير 
من طلبة العلم لا يعرف جوابا مفصلا محررا فيهاء وسبب ذلك أن هذه الأسئلة 
لا تطرح في الدروس العلمية» ولا تطرح في البحوث العلمية الجادة. فمن أراد 
أن يؤصل نفسه في باب القدر فعليه أن يتحصل علئ الأجوبة المحررة في هذه 
الأسئلة» ومن فرط في الجواب عليها فقد فرط في قدر كبير من التأصيل العلمي 
الذي يحقق مراد الله ومراد رسوله كَل ونحن لا نستطيع أن نذكر الجواب علئ 
كلها في هذا الشرح؛ لأن ذلك يطول جدًا”” . 

والمسائل التي تتعلق بجانب الحكمة الإلهية متعددة» وسنقتصر في هذا 
المقام علئ أهمها : 
)١(‏ انظر: أصول الدين» البغدادي (179). 
(0) انظر في الجواب عليها وغيرها: ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي» سلطان العميري (5//ا59-4١).‏ 


ونا 


المسألة الأولى: كيف يكلف الله العباد بتكاليف وهو يعلم ما هم فاعلون قبل تكليفهم ؟ 

تقوم حقيقة هذا السؤال علئ أنه إذا كان الله قدر كل شيء قبل خلق 
السماوات والأرض وكتبه في اللوح المحفوظ. فهذا يعني أن كل شيء سيقع كما 
قدره الله وكتبه» فكيف يصح مع ذلك أن يكلف الله الإنسان بالعبادات ويحاسبه 
عليها ثوابا وعقابا؟! 
وهذا السؤال يطرح عادة في صورتين: 

الصورة الأولئ: في مقام السؤال عن العلم الإلهيء وذلك أنه إذا كان الله 
يعلم كل شيء» ويعلم ماذا سيفعل الإنسان في كل حياته قبل أن يخلقه» فيكف 
يصح في العقل أن يكلفه بالعبادة ويحاسبه على أفعاله؟! 

فإنا إذا قلنا: إن العبد لا يمكنه أن يخالف ما علمه الله عنهء فهو في 
الحقيقة مجبور علي أفعاله» وسيكون عقاب الله له منافيا للعدل والرحمة» وإن 
قلنا: إن العبد بما يتصف به من إرادة واختيار يمكنه أن يفعل خلاف ما علمه 
الله» فهذا يستلزم نسبة الجهل إل اللهء ففي كلا الحالين لا يخلو الأمر من نسبة 
النقص إلا الخالق. 

وكذلك إذا كان الله يعلم المؤمن من الكافرء ويميز بينهما بعلمه السابق» 
فما فائدة التكليف حينئل؟! 

الصورة الثانية: في مقام السؤال عن المشيئة الإلهية» وذلك أنه إذا كان الله 
شاء كل شيء؛ ولا يخرج شيء في الوجود عن مشيئته السابقة؛ فكيف يصح في 
العقل أن يكلف الله الإنسان بالعبادة ويحاسبه عليل أفعاله؟! 

فإن قلنا: إن العبد لا يمكنه أن يخالف ما اقتضته مشيئة الله» فهو في 
الحقيقة مجبور عليل أفعاله.» وسيكون عقاب الله له منافيًا للعدل» وإن قلنا: إن 
العبد بما يتصف به من إرادة واختيار يمكنه أن يفعل خلاف ما اقتضته مشيئة اللهء 
فهو يستلزم نسبة العجز إلى اللهء ففي كلا الحالين لا يخلو الأمر من نسبة النقص 
إليل الله. 


وكذلك إذا كان الله شاء كل الأفعال التي تصدر من العباد -أفعال المؤمنين 
وأفعال الكافرين- فما فائدة التكليف إذن؟! 

وفي ابتداء النقاش لهذا السؤال لا بد من التنبيه علئ أن هذه القضية ليست 
جديدة علئ أهل الآديان» وخصوصا دين الإسلام» وليست من ابتكارات الناقدين 
للأديان في عصرناء فالبحث في العلاقة بين تقدير الله السابق وشرع الله المنزل 
من أكثزن القضايا التي دار حولها الجدل والحوار والخلاف بين علماء المسلمين» 
وهي أظهر الأبواب التي أوسعوا فيها البحث والتأمل والنظر» وقدموا فيها أفكارا 
متنوعة ومختلفة . 

ثم إن البحث في هذه القضية متأخر عن البحث في قضية وجود الله» وقائم 
عل الإقرار بخلق الله للكون وربوبيته له. فإيمان المؤمنين بالتقدير السابق وعظمته 
مبني على إيمانهم بوجود الله وخلقه للكونء. والإقرار بعظمته وجلاله وجبروته 
وكماله» ولا بد من استحضار هذا المعنئ في النظر في هذه القضية وتفصيلاتهاء 
فهو من أقوى ما يساعد على فهم غوامضهاء وتجلية شدائدها. 

وإذا كان الإنسان عاجرًا عن الإحاطة بكمال الله وجلاله وعظمته» فإنه 
ستكوة عاةا لا سهيالة عق الاخاطة باشوان الغسدير الساق؟ لأن العودير من 
أخص خصائص الربوبية والجلال والكمال» فمن يتطلب معرفة جميع أسرار 
التقدير السابق فهو في الحقيقة يتطلب معرفة حقيقة الكمال الإلهي والجلال 
ارات ويه "ادر فحت الى «الحدون تسيا البلوة المدة ولاج بهذا ارد 
النبي كَلِْدِ إلى التعامل الصحيح مع قضية التقدير الإلهي» فقال: (إذا ذكر القدر 
فأمسكوا)"'"'. والأمر بالإمساك عن الخوض في القدر هو نهي عن الدخول في 
أسرار القدر وجكمه؛ لكون الإنسان عاجرًا عن إدراك كنه ذلك» فالتقدير مرتبط 
بالكمال الإلهى وبمعانى الربوبية» وعقل الإنسان وقدرته قاصران عن إدراك ذلك» 
وهذه حقيقة 00 ظاهرة الجلاء . 


»)545( والبيهقي في القضاء والقدر‎ »)27570١( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


وصححه الألباني. 


ولكنّ كثيرا من المعترضين علئ القدر يعرضون عن تلك الحقيقة الترابطية 
بين التقدير والعظمة الإلهية» فيتعاملون مع الله كما لو أنه ملك من ملوك الدنياء 
ويغفلون عن كمالاته وعظمته وجلاله» وبعض أتباع الحق ينساق معهم في هذا 
التغافل» فيقع في بحث هذه القضية كثير من الغلط والانحراف عن الجادة 
الشطة 

فأول أمر لا بد من تنبيه السائل عن القدر وإيقافه عليه هو أن المؤمنين حين 
آمنوا بتقدير الله السابق ووجوب الخضوع له لم يكن ذلك منهم مجرد عاطفة 
نفسية» ولا مجرد اختيار مذهبي فقطء وإنما هو اعتقاد مبني علئ أصول عقلية 
ووجودية جليلة» ترجع كلها إلئ ثبوت الكمال العظيم المطلق لله تعالئ» الذي 
لا يمكن للبشر الإحاطة به. 

وأول خطوة منهجية واجبة في النقاش حول قضية التقدير السابق أن ينبه 
السائل علئ أنه لا يعترض علئ أفعال ملك من ملوك الدنياء وإنما يعترض علئ 
خالق السماوات والأرض» المتصف بالكمال العظيم والجلال الكبير» الذي يعجز 
البشر عن الإحاطة به فلا بد أن يقر بهذه الحقيقة ويستحضرها في النقاش» وإن 
لم يؤمن بها. 

فمع استحضار المعاني السابقة في العلاقة بين التقدير السابق وتكليف الله 
للناس بالعبادات يتجلئ الجواب عن ذلك السؤال بالأصول التالية: 

الأصل الأول: أن الله وق لا بد أن يكون عالما بكل شيء في هذا 
الوجود. ومقدرًا له ومدبراء فهذا الأمر من المقتضيات الضرورية لاتصافه بصفة 
الخلق التي لا يمكن الانفصال عنهاء فلا يمكن أن يوجد شيء في الكون خارج 
عن علمه وقدرته وإرادته؛ فالله تعال هو المصدر الأول لكل حدث بعر د 
الكونء وهو أساسهء فلا بد أن يكون عالما بهء قادرا عليه. 

وأفعال العباد وما يصدر منهم من أعمال لا تخرج عن هذه الكلية» لكون 
الإنسان جزءا من الكونء. وأفعاله حدث من أحداثه. فلا بد أن يكون الله عالما 
بها. وقادرا عليهاء ومريدا لها. 


ومن المستحيل أبدا أن يكون الله خالقا لأصل الكون ومادته وأحداثه. 
وعالما بهاء ثم لا يكون خالقا لأفعال العباد» ولا يكون عالما بهاء فما ثبت 
للأصل ثبت للفرع» وما ثبت للجزء ثبت لكل الأجزاء المشابهة له. 

الأصل الثاني: أن علم الله ومشيئته غيب محض بالنسبة للإنسان» 
فلا يمكن للإنسان البتة أن يعرف علم الله وقدرته» وما شاءه في خلقه» وأراده في 
الكون قبل وجود الأحداث. 

وإذا كان علم الله وتقديره غيبا محضاء فإنه لا يصح في العقل أن يحدد 
الإنسان شيئا منه البتة؛ لأن ذلك من العبث والسفسطة التي لا تقوم علئ قاعدة 
سليمة» ولا أساس مستقيم. 

ومقتضئ ذلك أنه لا يصح للإنسان أن يشتغل بمعرفة علم الله وتقديره 
السابق» ولا أن ينهك نفسه في البحث عما أخفاه الله من علمه» وقد أرشد 
النبي يَلِِ الناس إل هذا الأصل العظيم» فعن أبي عبد الرحمن السلمي عن 
علي ويه قال: كنا مع النبي يَِْةِ في بقيع الغرقد في جنازة فقال: ١ما‏ منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنةء. ومقعده من النار). فقالوا: يا رسول الله 
أفلا نتكل؟! فقال: «اعملوا؛ فكل ميسر)"''. 

وهذا القول من النبي كَل إرشاد إلئ الطريق الصحيح في التعامل مع التقدير 
السابق» ويتحصل في أنه لا ينبغي للإنسان أن يُشغل نفسه بما قدره الله عليه في 
العلم السابق؛ لكون ذلك أمرا غيبيًا محضاء وسرًا بعيد الأغوار» لا يمكنه 
إدراكه» فليس من العقل أن يشغل الإنسان نفسه ويجهدها في البحث عما كتبه الله 
له أو لغيره» فإنه لن يستطيع الوصول إلى ذلك أبداء وعليه أن يشتغل بما يدرك 
ويتيقن بقدرته عليه واختياره له. 

وقد قال علي له : «القدر سر الله فلا نكشفه». ويعني بذلك: فلا تحاول 
كشيفة ومعراففه» "فهو البمن مها يقوس اعليه أحدة ويسمي الطحاوي ذلك بالعلم 


.)551417( أخرجه البخاري (5455)» ومسلم‎ )١( 


المفقود الذي طواهالله عن كل الخلقء» فلا يعلمه ملك مقربء 
ولا نبي مرسل"'"» ويقول الطوفي: «القدر سر من أسرار الله» يجب الكف عنهء 
والتشليم: لآم الله“تعالك” فيه" . 

ولأجل هذا يقول أبو يعلئ: «مذهبنا السكوت عن كيف في صفات اللهء 
وعن لم في أفعاله)”"'» ومعنئ ذلك أن أئمة السلف لا يخوضون في أسرار القدر 
كما لا يخوضون في كيفية صفات الله تعالئ. 

الأصل الثالث: أن الله ربط كل شىء فى الوجود بأسباب خاصة به 
لا يتحصل إلا بهاء فجرت سنة الله تعالى الكونية علي الترابظ السببى بين أحدات 
الكونء ولا يستثنول من هذه السنة شيء البتة» فكما أن أحداث الدنيا الطبيعية - 
خيرها وشرها- لا تحصل إلا بأسباب معلومة محددة» فكذلك أحداث الآخرة - 
خيرها وشرها- لا تحصل إلا بأسباب معلومة محددة. 

ومع أن كل أحداث الدنيا مقدرة مكتوبة» فإن الله ربطها بأسبابهاء وعلق 
حدوثها بتحقق تلك الأسباب» فكذلك الشأن في أحداث الآخرة» فمع كونها 
مقدرة مكتوبة» فهي مربوطة بأسبابها"؟' . 

فقاعدة الأسباب إذن شاملة لكل الأحداث الدنيوية والأخروية» ولا فرق 
بيتهاء:.وفاكذة هذا الأصل فئ:قضيئنا أن التخير والشر. فئ الآخرة لا بد "له من 
أسباب توجبهاء ولا بد أن تكون تلك الأسباب راجعة إلى الإنسان حتئ يمكن أن 
يتعلق به الثواب والعقاب. 

الأصل الرابع: كما أن الله تعالئ علم تفاصيل كل شيء في الوجود وقدرها 
وشاءهاء فإنه أعطئ الإنسان الإرادة والاختيارء فخلقه خلقة مختلفة عن سائر 
المخلوقات» بحيث إن كل إنسان يملك إرادة يستطيع بها الترجيح بين الخيارات 


)١(‏ انظر في كلام الطحاوي وأثر علي بن أبي طالب: شرح الطحاوية» ابن أبي العز (/ا7). 
(0) شرح القصيدة التائية في القدر .)595٠١(‏ 

(*) طبقات الحنابلة (5777/5). 

(5) انظر: شفاء العليل» ابن القيم .)١١١/1(‏ 


المختلفة» وقدرة يستطيع بها التأثير في الأحداث» وتحقيق الخيار الذي ترجحه 
إرادته . 

وتحقق حرية الإرادة والاختيار في الإنسان في تحديد أفعاله أمر فطري 
ضروري» يجده كل إنسان في داخل نفسهء فالأسوياء من العقلاء يفرقون بين 
الأفعال التي يفعلها المرء بإرادته واختياره» كالأكل والشرب والبيع والشراء 
والنكاح وغيرهاء وبين الأفعال التي تقع منه من غير اختيار ولا إرادة» كالسقوط 
من السطح والارتعاش من البرد والحمئ» فيمدحونه ويذمونه على النوع الأول» 
ويرتبون عليه جميع الآثار القانونية» ولا يفعلون ذلك في النوع الثاني» ولو كان 
العقلاء يساوون بين النوعين لبطلت جميع الأحكام القانونية» وفسدت جميع 
التعاملات الإنسانية. 

والأفعال العبادية في الإسلام لا تختلف في طبيعتها عن الأفعال العادية؛ 
لأن كلا منها فعل صادر من الإنسان» وهو جزء من أجزاء الكونء فإذا ثبت أن 
الأنحاة كم حي وااععيا نك أهانه لماكت المعاسة تمنو بح قفن ليها 
أو ترددّاء فكذلك الحال 0 أفعاله العبادية؛ لكونها متفقة مع تلك الأفعال 5 
طبيعتها وماهيتها . 

والنصوص الشرعية في الإسلام جاءت على هذا الأساسء» فتعاملت مع 
الأفعال الإنسانية علئ أنها أمور حادثة باختيار الإنسان وإرادته» وأنها كسب له 


0 عي تي ١‏ جز 201 


وفك ل كن أغتائةة: كبا كال تحال : وحن غيل سللما لسريه وتن أن ايها بون 


وخ 


و 


ريك طلم َلَصِيدِ» [مُيْرئَنَمْ: 45]ء وقال تعالكوئل: «إلِس شه مني أن يعدم أو يلمر 
لكر : ا*اء وقال تعالكئ: هنكم كن كرنية الي وَصِنِكُم من يُرِيِدٌ 
ا ماك : ؟16]. 

ولكن التقرير السابق يُشكل عليه نصوص كثيرة في القرآن والسئة» تدل في 
ظاهرها على أن مشيئة الله هي المؤثرة في الوجودء وأن الإنسان لا يمكنه 
الخروج عنها أبداء وتدل علئ أن الله هو الذي شاء الكفر والضلال والانحراف 
وَغيرها :من الاأوضاف» عكل قوله تعال + عزوما مقلئوة إل أن نك اند إن مه كن 


7 


ما عكيما4 [اإطيز: 1*٠‏ وقوله تعاليئن: طؤِبنًا هَدَئ وكيا حَنَّ عَم الضَّكلاً» 
[الهؤ: ٠"اء‏ وقوله تعالئ: 9م يَبْدٍ أَمَّهُ مَهْرَ الْمُهَئَئٌ وَمَن يُضْلِلَ كَولتيكَ هم 
أْليِرُوتَ» [الإَوَوِْ: 21178 وغيرها من الآيات الكثيرة في هذا المعنئ. 

والجواب عن هذا الإشكال يتطلب تفصيلا وتفريعا مطولاء ولكن يمكن أن 
يقال اختصارًا: إنه كما أخبر الله بأن الانحراف والضلال كان بمشيئته» فإنه أخبر 
أن إضلاله لمن ضل وانحرف إنما كان عقوبة له علئ أفعاله الصادرة منه باختياره 


3 جم مج واو 4 0 ولق امه روه مم عاسم له 
وإرادته» كما قال تعاليل: هوم َقَضِهم مُِتَفَهُمَ وَكَفْرِهِم يَِابتِ 1" وَكتَلهم الس ير 
3 7 7 2 


2و 


سس مهوح ا م جوء لم لسد مهو عدم عسي وم 2 مر 
حَيّ وَعَوَلِهِمَ دَلُوبنا علْفُ بل طَبَمَ الله عَليبَا بكْفْرِهِمْ قلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قليلا» [اليكثلا: ١٠1]ء‏ 


0 5 5 يك و 2 يه سوس لل سي 1 ابرح جرم 16 دير مب يرورم . 
وقال تتغيا ل موَنَقَلِبٌُ أَفَدَسم وَبَصدرَهُمَ كما 53 ووأ بو أوّل 0 وَنَدَرَهُمٌ في 
و سدسم ني 5 5 ك0 سس بسمم 76 مير 2 تر ا عرصي و ع 
طَعَينِهم يَعْمَهُونَ» [اليْل: 01٠١‏ وقال تعالئ: #8إقَلمًا رَاعْوَا أاع أله لوبهم َي لا 


يجُدى الْقَمَ الْتَِقِنَ» [الَيَرْ: ه]» وقال تعاليل: «إف قُلُوبِهِم كَرَصٌ مَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضا 
وَلَهُمَ عَدَابُ أي بِمَا كانوأ يَكْذِبْوْتَ» [الكنكة: .1٠١‏ وغيرها من الآيات التي في هذا 
الك 

«والقرآن من أوله إلى آخره إنما يدل علئ أن الطبع والختم والغشاوة لم 
يفعلها الرب سبحانه بعبده من أول وهلة» حين أمره بالإيمان» أو بينه لهء وإنما 
فعله بعد تكرار الدعوة منه سبحانه» والتأكيد في البيان والإرشاد» وتكرار 
الإعراض منهمء والمبالغة في الكفر والعنادء فحينئذ يطبع علئ قلوبهم ويختم 
عليهاء فلا تقبل الهدئ بعد ذلك., والإعراض والكفر الأول لم يكن مع ختم 
وطبع. بل كان اختيارّاء فلما تكرر منهم صار طبيعة وسجية)""' . 

الأصل الخامس: إذا ثبت أن الإنسان يملك إرادة وقدرة يحدد بها أفعاله 
الاختيارية» وثبت أن العبادات الدينية لا تخرج في طبيعتها عن طبيعة الأفعال 
العادية» فإن الثابت بالقطع أيضا أن الإنسان لا يحاسب إلا علئ أفعاله الواقعة 
باختياره وإرادته» وأما الأفعال التي وقعت منه من غير قصدء كالأفعال الواقعة 


2)584 :؛١18/1١( وانظر في مناقشة هذا الإشكال: المرجع ذاته‎ 425950 /١( شفاء العليلء ابن القيم‎ )١( 
.)١50-١155( وتنزيه القرآن عن المطاعن» منقذ السقار‎ 


لما 


منه بالجهل والنسيان والخطأ. أو الأوصاف التي خلقها الله فيه مما لا يتعلق 
باختياره» كالطول» والقصرهء واللون» والقوة» والضعف. والصحةء والمرض» 
والعقل» والجنونء وغيرهاء وكذلك الأفعال التي يقهره عليها الناس» فإن العبد 
لا يحاسب عليهاء ولا يعاقب على تركها أو فعلها. 

الأصل السادس: ومع كل الأصول السابقة» فإن الله تعالئ لم يترك الناس 
سدئ من غير بيان ولا هدىء بل أبان لهم الحق» وأنار لهم الطريق» وأوضح 
لهم المحجة. فأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأقام الأدلة» ليرشد الناس إلئ 
سيل الهاذاية» ؤيميوها عن اسيل الغؤاية : 

فالهداية الإلهية العامة التي بمعنئ البيان والدلالة والإرشاد ثابتة مستقرة لكل 


3 حا م سعيسة 0 ١‏ عاامن ا وا 2 ا كه مه 
العالمين» كما قال تعالئ: #رَكَدَلِكَ أَوْحَيََآ إِلَكَ روا مَنْ مرا ما كنت يدَرى مَا الْكتبُ 
00000 27 رس مه ل 7 000 2 رع ر يس مله 5 
وَلا الدِمَنُ وَلَكن جَعَلَنَُ نيا نَدِى به مَن ضََهُ مِنَ عِبَاِئا وَإِنَكَ لَبََدىَ إِلّ صرَْطٍ 
ا 2 5 ع ىح تراس ين 5 01 سه و رم صمي 0 
ُستَقيو0 وقال تعالئ: ظرُسْلا مُبَيْرَِ وَمذِرِنَ لتلا يكوْنَ لدان عل أله حَجَة 


بعَدَ اسل وَكَانَ أله عَرِْرَا حكيمّا»4 [ايَكاْ: 155]» وغيرها من الآيات. 

وكل من لم تبلغه الهداية العامة» ولم يصل إليه البيان الإلهيء فإنه 
اوعاب نهد معاشائيا لا نامع كيدان اسان نون كا لي هن كه 
رَسُولًا4ه [اإهاة: 16]. 

وفهم هذه الأصول الستة» وعمق إدراكهاء واستحضارها عند النظر في باب 
التقدير السابق تحل قدرا كبيرا من الغموض والإشكال في هذا الباب» فهي تدل 
علولا أنه لا تغارض بين تقدير اللة.السابق وبين تكليف الله الإنسنان بالعباذاته 
فالله كن لا يحاسب العباد على ما علمه في تقديره السابق» ولا علئ ما كتبه في 
اللوح المحفوظه» وإنما يحاسبهم على ما صدر منهم من أفعال بإرادتهم 
واختيارهم» والعبد لا يمكنه أن يحتج بالتقدير السابق؛ لأنه بالنسبة له غيب 
محض لا يمكنه الوصول إليه» ولا العلم به» فكيف ينسب إل القدر السابق أمرا 
وهو لا يعلم عنه شيئا؟! 


والعبد في الوقت نفسه يشعر شعورا ضروريًا حقيقيًا بأن له إرادة واختياراء 
ولا.يشك في ذلك ولا يتردد»: قدا رخال الإنسان .تين أمرين "بين أمر تجهله تمام 
الجهل. وهو تحديد ما في التقدير السابق» وبين أمر يعلمه علما ضروريّاء وهو 
أن له إرادة وحرية يستطيع بها تحديد مساره العملي» فليس من العقل في شيء أن 
يعرض الإنسان عما يشعر به ويعلمه علما ضروريّاء ويتعلق بأمر لا يعلم عنه 
شيئاء ولا يمكن العلم به البتة» ويدعي أنه معارض لما يشعر به. 

وإنما العقل يوجب عليه أن يعمل بما في يديه» وبما يعلم به علما 
ضروريّاء ولا ينصرف عن ذلك بالاشتغال بأمر غائب عنه لا يمكنه أن يعرف عنه 
شيئا . 

إن مثل من يعرض عن العمل بالأعمال التعبدية بناءً عل تقدير الله السابق» 
كمثل رجل علم أن ملكا من الملوك خبأ له أمرا يتعلق بمستقبله المعيشي» وكانت 
بين يديه مزرعة وأرض خصبة واسعة يمكنه استثمارها في تكثير أمواله وأملاكه 
ولكنه ترك ذلك كله تعلقا يما علمه من تخبئة الملك لهء وهو لا يدرئ عن ماهية 
ما خبأه الملك له: هل هو خير له أم شر؟ وبقي عمره كله منتظرا ذلك الأمر 
الغيبي» حتئ فني وفنيت أرضه ومزرعته وفسدت! ولا شك أن صنيع مثل هذا 
الرجل سيكون معيبا عند كل العقلاء الأسوياء. 

وَهذا التثال لين مطايقا للخلاقة بيخ تقدير الله السابق وبين حال العيد» 
ولكنه صورة تقرب المعنئ وتظهر قدرا من قبح من يتعلق بالقدر الغائب عنهء 
ويترك ما في يديه من القدرة عل العمل والمثابرة والحرص . 

فإذا عجز الإنسان عن تصور ذلك وإدراكه» وقصر عقله عن فهمه ومعرفة 
استقامته» فإنه يجب عليه التسليم والخضوع للكمال الإلهي والعظمة الربانية» فإن 
هذه القضية ليست القضية الوحيدة التي عجز الناس عن فهمها في الوجودء فهناك 
قضايا كثيرة أخرئ يعدها كثير من الناس من الألغاز التي لا يمكن العلم بهاء 
فكما أنهم يسلمون بهاء فإنه يلزمهم التسليم بما هو مثلها في العلاقة بين التقدير 
الإلهي والتكليف بالعبادات. 


"1 


وسيأتي التنبيه في مناقشة قضية وجود الشر في الكون علئ أصل منهجي 
مهم يوجب على الإنسان التسليم لله في هذه القضية وغيرهاء وهو أن الكون 
مشعون بالمشاهد الدالة عل" عظية الله وحكيعة ووحنةه وجلذلة»“فإذا سد 
الإنسان في بعض الأمور ما يصعب فهمه على عقله» ولم يستطع البلوغ إلى إدراك 
حسنه واتساقه مع الحكمة والعدل, فإنه لا يحق له في العقل أن يتنكر للعدل 
الإلهي» ولا يبادر إلئ القدح في الكمال الرباني» وإنما يجب أن يحمل المتشابه 
علئ المحكم» ويقيس الأمر الغامض على الأمر الواضح الجلي» ويعتبر المجهول 
بالمعلوم البين» فإن لم يفعل ذلك. فقد خالف مناهج العقلاء في النظر 
والاستدلال والبناء للآراء والمواقف. 
المسألة الثانية: كيف يخلق الله الكافر وهو يعلم أنه سيدخل النار؟!! 

يطرح هذا السؤال بصياغات مختلفة» ولكن حقيقته ترجع إلى أنه إذا 
كان الله عالما بكل شيء قبل حدوثه. فإن خلقه للكافر مع علمه بدخوله النار 
يستلزم نسبة النقص والعيب إليه؛ لأن خلقه لمن يعلم قبل وجوده بأنه سيدخل 
النار مناف للرحمة الكلية» فلو كان الله كلي الرحمة لامتنع عن خلق من سيعلم 
أنه سيدخل النار بعد موته. 

فنحن في مثل هذه الحالة إما أن نقول: إن الله غير عالم بحال الكافر قبل 
وجودهء وهذا نقص في العلمء وإما أن نقول: إنه كان عالما به قبل وجوده. 
وهذا يقتضي النقص في الرحمة» ففي كلا الحالين لا بد من نسبة النقص والعيب 
إل الله. 

وفضلا عن ذلكء. فإن خلق الله للكافر منافٍ للعدل أيضاء لكون الله 
سيعذب إنسانا لا يمكنه أن يخرج عما قدره الله وعلمه قبل وجوده» وليس له 
قدرة ولا إرادة يستطيع بها تغيير علم الله السابق'"'. 


.)5 5 /9( انظر: مجلة أنا أفكر‎ )١( 
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وهذا السؤال مخ أكثر الاغتراضات: التي يرددها الناقدون للآديان من 
الربوبيين والملاحدة”''» وهو من أشهر ما يوردونه علئ مناظريهم من المسلمين 
وغيرهم» والمعتمدون عليه جمعوا بين خطأين كبيرين : 

الأول: سوء الفهم لطبيعة الكمال الإلهي كما يعتقده المسلمون. 

والثاني: أنهم حددوا لأنفسهم ضوابط معينة للكمال في صفة الرحمة 
والعدل» ثم طفقوا يحاكمون أفعال الله إليهاء فحين وجدوها غير متفقة معها 
انتهئ بهم الأمر إلى القدح في وجود الله وكماله. 

والحوات المتضشتط عبن هنذا الامترافن الأاهد فدهن الكشف عن أن 
خلق الله للكافر لا ينافي الكمال في الرحمة» ولا الكمال في العدل ولا الحكمة» 
وإنما هو متسق مع تلك المعاني اتساقا تاماء ومستقيم مع مقتضياتها استقامة 
كاملة» ولا بد لنا من إثبات صحة هذه الدعوىء وإقامة براهينهاء وتجلية 
تفاصيلها؛ لآن ذلك سيودي بالضرورة إليل تسف ذلك الاعتراضض من جذوره» 
وتهشيم بنيانه علئ قواعده. 

-١‏ أما بيان عدم مناقضة ذلك للكمال في الرحمة الإلهية» فإن الرحمة صفة 
من صفات الأفعال» كالعفو والكرم والمغفرة وغيرهاء وصفات الأفعال لا تكون 
كمالا إلا إذا كانت مقرونة بالحكمة التي تعني: وضع كل شيء في موضعه 
الصحيح» وبالعدل الذي يعني إعطاء كل ذي حق حقه وما يستحقه. 

والنظر في صفات الأفعال الإلهية لا بد فيه من اعتبار اقترانها بهذين 
المعنيين» فالعفو لا يكون كمالا إلا إذا كان متسقا مع الحكمة والعدل؛ ولأجل 
هذا فالعفو عن المعاند والمتكبر والمتساهل والمستخف بحقوق الآخرين ليس 
كمالاء ولا يكون كمالا إلا إذا نزل في محله المناسب له» كالعفو عن المخطئ 


)غ2( الربوبيون هم الدينخ يقرون بوجود الله وخلقه للكون» و لكنهم ينكرون تذبيره له وينكرون النبوات 
والوحي» والملاحدة هم الذين ينكرون وجود الله أو يشكون فيه. 
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والنادم والجاهل والناسي ونحو ذلك» فإذا لم يعفٌ الله عن أحد لكونه لا يستحق 
العفو.ء فذلك ليس نقصاء بل هو الكمال بعينه. 

وكذلك الكرم لا يكون صفة كمال في كل الأحوالء فإن التكرم علئ 
المعاند» أو على من يعلم بأنه سيتمادئ في ظلمه وغيه وضلاله ليس كمالاء 
ولا يكون كمالا إلا إذا نزل في محله المناسب لهء فإذا لم يتكرم الله عل أحد 
لكونه لا يستحق إنزال الكرم فيه» فذلك ليس نقصاء بل هو الكمال بعينه. 

وكذلك الحال في صفة الرحمةء فإنها من صفات الأفعال» فهي محكومة 
إذن بالحكمة والعدل» فلا تكون صفة كمال في كل الأحوال» فإن رحمة المتكبر 
الذي ظلم الناس وقهر الآخرين وتمادئ في الطغيان والعفو عنه منافٍ للعدل 
والحكمة» ولا تكون صفة الرحمة كمالا إلا إذا أنزلت في المحل المناسب لهاء 
كرحمة النادم والناسي والجاهل ونحو ذلك. 

ولكن المعترضين علئ خلق الله للكافر أعرضوا عن هذه الحقيقة» وتعاملوا 
مع صفة الرحمة بقطعها عن علاقتها بالحكمة والعدل. فاعتقدوا أن كمال 
رحمة الله يقتضي أن تكون شاملة لكل أحد بلا استثناء» ومن غير تفريق بين 
الناس» وبين من يستحق أن يرحم وبين من لا يستحق» فحين وجدوا أن الله لم 
يرحم الكافر بإدخاله النار» توهموا أن ذلك مخالف لكمال الرحمة. 

والحقيقة أن الأمر ليس كذلك؛ لأن صفة الرحمة لا تكون كمالا إلا إذا 
أنزلت في محلها المناسب لهاء فكان الواجب عليهم أن يثبتوا أن الكافر مستحق 
للرحمة» ثم يعترضوا على عدم رحمة الله له» ولكنهم لم يفعلوا ذلك» وقفزوا 
مباشرة إلئ النظر في بناء تصور محدد لكمال الرحمة» ثم طفقوا يحاكمون 
أفعال الله إليه. 

"- أما بيان عدم مناقضة خلق الله للكفار لصفة العدل. فهذه راجعة إلى 
العلاقة بين التقدير السابق وبين أفعال العباد» وقد سبق في مناقشة الاعتراض 
السابق الجواب المفصّل عليل ذلك» وحاصله: أن الله تعالئ أخفيل علمه السابق 

دلق 


عن كل الناس» فلا يمكن أحدًا أن يعلم ما قدره الله وما شاءه» ثم هو سبحانه 
في الوقت نفسه خلق الإنسان خلقة يستطيع معها أن يختار أفعاله ويحدد سلوكه 
بإرادته وقدرته» فكل إنسان يملك قوة يستطيع بها أن يؤثر في أفعاله وسلوكهء 
وعلمه بذلك ضروري فطري لا شك فيهء فاختيار الكافر لأفعاله إذن ليس خارجا 
عن تلك الحقيقة» فهو يملك قدرة وإرادة مثل غيره من المؤمنين» والله تعالئ لم 
يفرق بين المؤمن والكافر في إعطاء كل منهما أدوات الفعل والاختيار» فخلق الله 
الكافر كخلقه للمؤمن» سواء بسواءء فقد خلق الله كلا منهما وهو يملك قدرة 
وإرادة يستطيع بها أن يؤثر في أفعاله ويحدد تصرفاته. وأخفئ علمه عن كل 
منهماء وأمر كلّا منهما بالطاعة ونهاه عن المعصية» وساوئ بينهما في البيان 
والإرشاد» ولكن الكافر اختار بما يجده فى نفسه من إرادة وقدرة: الكفر بالله 
تعالئ» والمؤمن اختار بما يجده في نفسه فين ارا وقدرة: الإيمان بالله. 

فمن الأسباب المؤثرة في افتراق حال الكافر عن حال المؤمن ما يرجع إلى 
اختلاف اختيار كل واحد منهماء وليس إلى علم الله فقط» فعلم الله سابق 
لا سائق» ثم إن كل واحد منهما في حال فعله لا يدري عن علم الله شيئاء وإنما 
كانا يفعلان الفعل بناءً علئ ما يجده كل واحد منهما في نفسه من الإرادة 
والقصد. 

إن حال المؤمن والكافر مع قدن الله السابق عشيه:خال وجلية. أرسلهما 
أبوهما إلى مدينة بعيدة» وذكر لهما الطريق السالم من الآفات والطرق المهلكة, 
وترك لهما حرية الاختيارء فاختار أحدهما الطريق السالمة فوصل ونجاء واختار 
الآخر الطريق المهلكة فهلك وخسرء فلا يقول أحد من العقلاء: إن الأب كان 
ظالما لأحدهما. 

ويشبه كذلك حال رجل كريم قدم الطعام إل رجلين جائعين» وترك لهما 
حرية الاختيارء فأقدم أحدهما على الطعام وأكل منه فنجا من الموت» وأعرض 
الآخر عنه وبقى علل جوعه حتئ أدركه الموت» ولا يقول أحد من العقلاء: إن 
فلك الول كان اعانه لعو 


)١(‏ هذا المثال مستفاد من موضوع طرح في منتدى التوحيد. 
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ويزيد من وضوح هذه القضية أن الله تعالئ لم يخلق الكافر كافرا منذ أول 
ولادته» وإنما خلقه علئ الفطرة التي تقتضي -في حال استقامته وسلامته من 
المفسدات- الإقرار بالخالقء والإيمان بوجوده وكماله والخضوع له. وهو 
لا يختلف في ذلك عن المؤمن» ولكن الكافر انحرف عن الفطرة» واختار سبيل 
الكفر بالله. وبلغه الله البيان والإرشاد الدلالي علئ ضرورة الإيمان به. ولكنه 
أعرض عن ذلك كلهء فالكافر في حقيقته متساوٍ مع المؤمن في الخلق علئ 
الفطرة» وفي خلق أدوات الاختيار والقدرة والتأثير» وفي حصول البيان والإرشاد 
الدلالي لكل منهماء وكفئ بذلك عدلا ورحمة. 

ولكن المعترضين غفلوا عن هذه المعاني كلهاء فتوهموا أن الله خص 
المؤمن من الأدوات والمؤهلات بما يجعله يختار الأعمال الموجبة لدخول 
الجنة» وحرم الكافر منهاء وأعطاه من الأدوات والمؤهلات ما يجعله يختار 
الأعمال الموجبة لدخول النار. 

والحقيقة أن الأمر ليس كذلكء. فالمؤمن والكافر كل منهما أعطي مثلما 
أعطي الآخر من الأدوات والمؤهلات» فلا فرق بينهما من هذه الجهة.ء فالله 
تعالئ لم يفرق بين الكافر والمؤمن في الأمور التي يتحقق بها العدل» وما بينهما 
من فروق ترجع إلى الفضل والإحسان وليس العدل. 

*- وأما بيان عدم مناقضة خلق الله للكافر للكمال في صفة الحكمة. 
قاذ انه بن المتكير الو لخياة مفكفة اللمونان "وانعة ال مك حيط يها الناض» 
وقد سبق في أول البحث إقامة الأدلة الدالة علئ ذلك» وحال الناس مع 
حكمة الله دائر بين الجهل المطلق» وبين العلم ببعض ما يمكن أن ينكشف للعقل 
الإنساني منهاء. وبين ما يتفضل الله بإظهاره لعباده. 

فإذا لم يظهر للإنسان وجه الحكمة من خلق الله للكافرء فإنه يجب عليه 
الإقرار بعجزه. ولا يصح له في العقل أن يبادر إلى إنكار الحكمة مطلقاء أو أن 
يقدح في وجود الله وكماله» فإن معن ذلك أن الإنسان يحاكم الله إلى مقدار 
علمه» ويصدر أحكامه على تدبير الله وأفعاله بناءً عل ما لديه من علم ناقص 
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وإدراك قاصرء وكل ذلك انحراف عن الطريقة المستقيمة في النظر إلئ العظمة 
الإلهية التي دلت عليها دلائل كثيرة» من أقربها عظمة الكون واتساعه. 

ومع ذلكء فإننا إذا وسَّعنا النظر والتأمل في تنوع مخلوقات اللهء فإنه 
يمكننا أن نتعرف عددًا من الحكم الإلهية المتعلقة بخلق الله للكافرء فمن تلك 
الحكه""' : 

أ- أن تظهر للعباد قدرة الرب تعاليل علل خلق المتضادات المتقابلات» 
فخلق هذه الذوات المتضادة -المهتدية والضالة» والنعيم والعذاب- من أقوئ ما 
يظهر كمال الله في القدرة» كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار»ء والدواء 
والداء» والحياة والموت» والحسن والقبيح» والخير والشر. وذلك من أدل الأدلة 
عل كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه؛ فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها 
ببعض» وجعلها مجال تصرفه وتدبيره» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل 
لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. 

ب- ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل: القهارء والمنتقم» والعدل» والضارء 
والشديد العقاب» والسريع العقاب. وذي البطش الشديد» والخافض» والمذل» 
فإن هذه الأسماء والأفعال كمالء لا بد من وجود متعلقهاء. ولو كان الجن 
والإنس علئ طبيعة الملاتكة لم يظهر أآثر هذه الأسماء. 

اج- ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره» وتجاوزه عن 
حقهء وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إل 
ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد» وقد أشار النبي يَكِهِ إلى 
هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون؟ فيغفر 
لهم)”" . 

ولو أعمل الناظر عقله في التأمل لاستطاع أن يقف علئ حكم عديدة غير ما 


220 انظر: شفاء العليل» ابن القيم (9-559/0وهك) ومدارج السالكين» ابن القيم (؟/ل لوكي وشرح 
الطحاوية» ابن أبى العز (959/1-:73), 
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ذكرء ولكن المعترضين علي القدر لا يبحثون في الحكمة» ولا يرغبون في ربط 
أفعال الله بهاء بل تراهم كثيرًا ما يتهربون من ذلك» وينفرون منها نفرة الغزال من 
الأسد؛ لأنهم يدركون أن ربط أفعال الله بالحكمة يغلق عليهم كل الأبواب التي 
يسعون إلئ دخولها للتشكيك في وجود الله وكماله أو في قدره وتقديره» ويفسد 
عليهم كل التصورات التي بنوها عن معاني الرحمة والعدل. 

فثبت من خلال التوضيح السابق أن خلق الله للكافر ليس منافيًا للكمال في 
صفة الحكمة. ولا فى صفة الرحمة» ولا فى صفة العدل». وبهذا يثبت أن ذلك 
الاعتراض باطل» قائم عليل تصورات خاطتة نات زالقةع ليس لها اشام من 
الصحة» ولا مستند من العقل. 

المسألة الثالثة: لماذا يعذب الله الكافر بالعذاب الأبدي مع أن عمله كان 
محدودا بزمن وقدر معين؟! 

تقوم حقيقة هذا السؤال علئ أن العذاب الأبدي للكافر منافٍ للعدل؛ وذلك 
أن أعمال الكافر التي استحق بها العذاب مهما بلغت من الكثرة والعظمة» فإنها 
تبقئ محدودة في زمن محددء وقدر معين» فكيف يقبل في العقل أن يعذب علئ 
ذلك عذابا أبديًًا لا ينقطع؟! فالعدل يقتضي أن العقوبة لا بد أن تكون مساوية 
لحجم الذنب ومقداره» فالعذاب الأبدي للكافر يتنافئ مع ذلك القانون العدلي. 

وهو مع ذلك يتنافئ مع كمال الرحمة» فإذا كان الله كليّ الرحمة» وواسع 
الشفقة والرأفة» ورحمته وسعت كل شيء» فكيف يحكم بالعذاب الأبدى عضن 
عبد أذنب ذنبا محدود القدر والزمن؟! 

وهذا السؤال لبس جديدا علئ الفكر الديني» ولا هو من اختراع الناقدين 
للأديان في العصر الحديث» وإنما هو اعتراض مشهور منذ قرون» وقد تناوله عدد 
كبير من علماء المسلمين بالبحث والنقاش والتحليل. 

وتعد هذه القضية من القضايا العظيمة الجليلة» وقد اختلفت مسالك العلماء 
في التعامل معهاء فذهب جمهور العلماء إلئ أن النار لا تفن» وأن عذاب الكفار 
فيها دائم لا ينقطع» بل نقل عدد منهم الإجماع علئ ذلك» ولكن بعض العلماء 
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ذهيه إليل أن غذاي الكفار:في الثار ليسن- أيدباء :وان له:ؤقها يدتهي فية».وفي 
تأكيد وجود الخلاف في هذه المسألة يقول ابن تيمية: «وأما القول بفناء النار 
ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف. والنزاع في ذلك معروف عن التابعين 
0 علي . 

وقد تردد ابن تيمية في هذه القضية» ولم يجزم فيها بقول محدد. وكذلك 
تلميذه ابن القيم» فإنه كان مترددا في تحديد القول الصائب في هذه القضية» ولم 
يجزم فيها بشيء ظاهرء وفي بيان ذلك يقول بعد أن نقل احتجاجات المختلفين 
في هذه القضية: «فهذا ما وصل إليه النظر في هذه المسألة التي تكع فيها عقول 
العقلاء» وكنت سألت عنها شيخ الإسلام -قدس الله روحه- فقال لي: هذه 
المسألة عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها بشيء)”"'. 

فعلئ القول بأن عذاب الكفار في النار ليس أبديّاء وأنه سينتهي في وقت 
من الأوقات» فإن ذلك الاعتراض يسقط من أصلهء ولا يبقئ له أي مسوغ . 

ومع ذلك. فإنه مع الجزم بأن النار لا تفن وأن عذاب الكفار فيها 
لا ينقطع. فليس في ذلك ما يقدح في كمال رحمة الله وعدله» ويتبين ذلك 
بمجموع الأمور التالية : 

الأمر الأول: أننا في هذه القضية لا نتعامل مع أفعال ملك من ملوك 
الدنياء ناقص في علمهء وقاصر في حكمتهء وتعتريه الأهواء والأغراض 
والرغبات» والتحيزات ضد الآخرين» وإنما نتعامل مع أفعال الله» الملك الجبار 
القهارء العزيز الغفارء الكامل في صفاته وأفعاله. الغنيى عن خلقه. الذي 
لا يحابي أحداء ولا يتحيز لأحد عل حساب أحدء فالناس كلهم متساوون من 
حيث أصل الخلقة عنده» ولا يختلفون إلا على حسب أفعالهم» فمن فعل خيرا 
لقي الخير»ء ومن فعل الشر لقي العذاب. 
)١(‏ الرد عل من قال بفناء الجنة والنار» ابن تيمية (07). 
() شفاء العليل» ابن القيم ١5ت‏ 

فق 


فأفعال الله مع عباده ليست مبنية علئ قصور في الحكمة» أو نقص في 
العلمء وليست تابعة لأغراض أو أهواء أو تحيزات» وإنما هي قائمة علئ عظمة 
الملك وجلال الربوبية» وعلئ كمال العدل وتمام الكمال والجبروت. 

وفي الوقت نفسهء فالله تعالئ هو أساس الوجود وخالق كل شيء فيهء 
فلولا العلم به لما أمكن للناس أن يعلموا طبيعة القوانين» ولا يعرفوا الحكمةء 
ولا الرحضمة ول العدله ولا الخير :ولا الضواى» :ولا الكمال: 

الأمر الثانى: أن العلاقة بين العقوبات والذنب ليست علاقة رياضية عددية» 
وإنما هي طاونة مس فبعض الذنوب والأخطاء القليلة في عددها قد تترتب 
عليها عقوبة عظيمة جدَّاء نتيجة لضخامتها من حيث الكيف, أو لسعة ما يترتب 
عليها من الآثار والفسادء أو لما قام في نفس فاعلها من الاستخفاف والاستطالة 
وعدم المبالاة» فلو أن رجلا أتلف عامدًا متعمدًا ألف كيلو من الفضةء فإنه 
لا يمكن أن يساوئ برجل أتلف عامدًا متعمدًا مائة كيلو من الذهب» فمن أتلف 
الذهب سيكون جرمه أعظم» وذنبه أشنع» مع أن فعله أقل في الكم من الآخرء 
وكذلك الحال في صور كثيرة لا تخف. 

إن المشكل المنهجي عند المعترضين علئ تخليد الكفار في النار أنهم 
يتعاملون مع عقوبة الله تعاملا رياضيًًا عدديّاء واعتقدوا أن العدل والرحمة 
لا يتحققان إلا بذلك» وهذا التعامل مخالف للعقل والواقع» ويوقع في مناقضة 
ظاهرة للعدل والرحمة. 

الأمر الثالث: إذا تبين أن العلاقة بين العقوبة والذنب علاقة سببية وليست 
علاقة عددية» فإن الذنب الذي وقع فيه الكافر المستحق العقاب بلغ من العظمة 
والتكاية ملعا عظيها: حذا» إل قريية 1نه اصسمل مسا العداق الأبددنان 
الكافر تنكر لأكبر حقيقة في الوجودء وتكبّر علئ أعظم شيء في الكون مع ظهور 
الدلالة عليه» وشدة التحذير من المخالفة له. 

فالله تعالئ خلق الإنسان علئ الفطرة المقتضية للأخذ بالحق» ولم يكتف 
بذلك» وإنما أرسل الرسل لبيان مقتضيات تلك الفطرة» وإرشاد من انحرف عنهاء 

حرق 


وتذكيره بهاء وأنزل كتبه» وأبان فيها معالم الطريق إل الحق» وبين عقوبة من 
ينحرف ويضل» وأكثر من التهديد والوعيد لكل من يكفر ويعرضء» وصرح فيها 
بالعذاب الآليم والوعيد الفظيع لمن بقي علئ انحرافه. 

فمن بقي على كفره بعد علمه بكل هذه الأمورء ولم يوجد أي مانع يمنعه 
من قبول الحق» وانتفت عنه كل الشبهات؛ فإنه لا محالة بلغ من الفساد مبلغا 
عظيما جذا. 

فالعذاب المؤبد في الحقيقة ليس علئ الفعل المحدود في الزمان والعدد, 
وإنما هو علئ حالة الكافر التي كشف عنها ذلك الفعل المحدود»ء وطبيعته 
الفعرضة عن البحق والمتعالية عين"قيؤل:الآدلة الديدة» والمسححخفة بالحقاتق: 
والمستهترة بما يترتب عليها من العذاب والعقوبة. 

وهذه الحقيقة المركبة لحال الكفار كشف الله عنها في القرآن الكريم في 
قوله تعاليل: »ولو زددا لَعَادوا لما هوأ نه ل لَكَدْبوْنَ» [الإيكئل: 18]» فهذا إخبار 
من الله بأن نفوس الكفار الذين بقوا على كفرهم بعد بلوغ الحجة إليهم بلغت من 
الفساد والانحراف درجة لا تقتضي إلا الكفرء. ولا تعزم إلا علئ الإنكار 
والإعراض» ولا يمكن أن تقبل بغيره. 

فلأجل هذا استحق الكفار التخليد في النارء والحكم عليهم بأنهم 
لا يخرجون منها أبداء فالتخليد في النار إذن ليس علئ الفعل المحدود المجرد 
من غير اعتبار أي بُعد آخرء وإنما هو علئ الفعل مصطحبا معه حالة الكافر في 
الإعراض» ومنهجه في التعامل مع الحجج والبينات. 

ويزيد من هذه الحقيقة وضوحا أن العذاب بالنار ليس مقصودا لذاته. 
بل هو مقصود لغيره؛ لما يترتب عليه من تحقيق العدل» وإظهار صفات الكمال 
والجلال؛ ولهذا فإن الله أخيرنا بأنه سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان -وهو أصغر جزء يمكن أن يتصور وجوده في الكون- ولو كان العذاب 
مقصودا لذاته لما صح إخراج مثل هؤلاء. 

شف 


بل إن إخبار الله -وهو أعلم بنفوس الناس وضمائرهم- بأن من كان في 
قبله مثقال ذرة من إيمان يخرج من النارء يدل علئ أن الكافر المخلد في النار 
بلغ من التنكر والانحراف درجة فظيعة جدّاء بحيث إنه لم يبق في قلبه أقل شيء 
من الإيمان بالله وعبوديته» فشخص بلغ هذه الدرجة من النكران والإعراض ألا 
يستحق أن يكون مخلدًا في العذاب الأليم؟! 

الأمر الرابع: أن هذا السؤال مبني على أن الله يجب عليه أن يفعل 
الأصلح والألطف بكل الناس» وإن لم يفعل فهو ظالم وغير رحيم» ولكن هذا 
التصور غير صحيح؛ فالله تعالئ لا يجب عليه أن يفعل كل صورة من صور 
اللطف والصلاح بكل الناس» وإنما الصحيح أن يقال: إن الصلاح واللطف 
بالعباد نوعان: 

الأول: الصلاح واللطف المتعلق بالعدل» فهذا النوع أخبرنا الله تعالئ بأنه 
أوجبه علئ نفسهء كما في قوله تعالئ في الحديث القدسي: «يا عبادي» إني 
حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا"''. وهذا النوع من 
الصلاح قد فعله الله بالعباد» ولم يفرق فيه بين المؤمن والكافر في إعطاء أدوات 
الفعل من القدرة والإرادة» ولم يفرق بينهما في البيان والهدى والإرشاد إلى طريق 
الو 

الثاني: الصلاح واللطف المتعلق بالفضل والتكرم» بحيث يكون عطاء الله 
وتفضله وتكرمه الزائد علئ مرتبة العدل عامًًا لكل إنسان» فهذا النوع ليس واجبا 
علئ الله. لا في الشرع ولا في العقل» ولا يوجد أحد يمكنه أن يفرض على الله 
فعل ذلك أو يلزمه به؛ لأنه سبحانه الملك الخالق القهارء الذي له الحق في 
التصرف في كل شيء من الكون» وكل شيء خاضع لجبروته» ولا يمكن أن 
يخرج عن قهره وملكه وجبروته» فمن شاء الله أعطاه وتفضل عليه» ومن شاء 


منلعه . 


.)51/0( أخرجه مسلم‎ )١( 


فض 


وهذا داخل في أفعال الله المتعلقة بالحكمة الربانية» والعلم الإلهيء 
ولا يمكن أحدًا أن يحيط بذلك علماء ولا أن يتعرف أسراره وخفاياه. 

المسألة الرابعة: لماذا يكون أكثر الناس من أهل النار؟! 

تقوم حقيقة هذا السؤال علئ أن هناك نصوصا شرعية عديدة تدل علئ أن 
أكثر الناس سيدخلون النارء وأن الذين سيدخلون الجنة هم الأقل عدداء ومن 
أشهر تلك النصوص الحديث المتّفق عليه عن أبي سعيد الخدري ذنه عن 
النبي كلد قال: «يقول الله تعالئ: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك. فيقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وسعيو” 3 

فلماذا يدخل هذا العدد كله النار؟! ألا يكفي في إظهار حكمة الله وجلاله 
وجبروته وقهره أن يعذب عددا قليلا من الناس؟! أليس ذلك يتعارض مع سعة 
رحمة الله؟! فالرحمة التي سبقت الغضب تقتضي أن يكون من يدخل النار أقل 
ممن يدخل الجنة. 

ثم إنكم -أيها المؤمنون- تقولون: إن من رحمة الله بالناس أن أعطاهم 
الإرادة والقدرة؛ حتئ يمكنهم أن يختاروا أفعالهم بأنفسهم» ولكن تلك النسبة من 
المعذبين تدل على أن إعطاء القدرة والإرادة ليس خيرا لمجموع الناس» بل هو 
شر لهم؛ لأنه أدئ بهم إلى أن يكون أكثرهم من أهل النار. 

وإذا تجاوزنا التذكير بعظمة الله وجلاله وسعة كماله. واستحالة بلوغ 
الإنسان إلئ الإحاطة بكل ما يتعلق به. فإن ذلك الاعتراض يندفع بالأمور التالية: 

الآضن الآول: اهنال قرفا كين معول المار.وية ارد فى العا 
والحديث الذي اعتمد عليه المعترض -وهو أمر الله تعالئ لآدم بأن يخرج من 
ذريته بعثا إلئ النار- ليس فيه ما يدل على أن ذلك البعث سيخلدون في النارء 
وإنما غاية ما فيه أنهم سيدخلون النار فقط. 


.)577( أخرجه البخاري (775/8), ومسلم‎ )١( 


وقد أشار عدد من العلماء في أثناء شرحهم للنصوص التي جاءت في عدد 
أهل النار وكثرتهم إلئ أن المراد به مطلق من سيدخل النارء سواء كان ممن 
سيخلد فيهاء أو ممن سيخرج منها بعد التصفية والتنقية» وفي هذا المعنئ يقول 
ابن رجب بعد ذكره للنصوص التي جاءت في عدد أهل النار: «فهذه الأحاديث 
وما في معناها ندل علا أن أكثر سي اذم :من أهل النارء وتدل أيضا عليل أن أتباع 
الرسل قليل بالنسبة إلئ غيرهم» وغير أتباع الرسل كلهم في النارء إلا من لم 
تبلغه الدعوة» أو لم يتمكن من فهمهاء على ما جاء فيهم من الاختلاف»ء 
والمنتسبون إل أتباع الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ وكتاب مبدل» 
وهم أيضا من أهل النارء كما قال تعالئ: ظوَمن يَكْثْرٌ بو ين الْتَحرَابِ مَالتَّادُ 

وما المنتسبون إلئ الكتاب المحكم, والشريعة المؤيدة» والدين الحقء 
فكثير منهم من أهل النار أيضاء وهم المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من 
النارء وأما المنتسبون إليه ظاهرًا وباطنًا فكثير منهم فتن بالشبهات» وهم أهل 
البدع والضلال» وقد وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق علل بضع 
وسبعين فرقة» كلها في النار إلا فرقة واحدة. 

وكثير منهم أيضا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار -وإن لم 
يقتض ذلك الخلود فيها- فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم يستحق الوعد المطلق 
بالجنة من هذه الأمة» إلا فرقة واحدة» وهو ما كان علئ ما كان عليه النبي مَل 
وأصحابه ظاهرًا وباطاء وسلم من فتنة الشهوات والشبهات» وهؤلاء قليل جدَّاء 
لا سيما في الأزمان المتأخرة»*". 

فانظر كيف جعل النصوص التي جاءت في كثرة أهل النار شاملة لكل من 
سيدخلهاء حتئ ولو كان ممن سيخرج منهاء وذكر أنها شاملة لأهل الشهوات 
والشبهات من أهل الدين الصحيح» وهذا يدل علئ ضرورة التفريق بين الحكم 
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نض 


بدخول النارء وبين الحكم بالخلود فيهاء وأن الحكم بدخولها لا يقتضي الحكم 
بالتقارة فا 

وقد دلت نصوص شرعية عديدة علئ أن الله تعالئ يخرج من النار خلمقًا 
كثيرًا لا يحصونء. ودلت على أن الملائكة تشفع في عدد من أهل النارء والأنبياء 
يشفعون أيضاء وكذلك المؤمنونء ثم إن الله تعالئ يخرج من النار برحمته من 
ل يي لي ل 

والنصوص التي جاءت فى هذا المعنونا كثيز كثيرة» ومن أوضحها حديث 
أبى سعيد الخدري الطويل» وفيه: «حتول إذا حلصن تيون القار فوالذى 
نفسي بيدهء ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله 
ويصلون. ويحجون. فيقال لهم : أخرجوا من عرفتم ؛ فتحرم صورهم عليل النار. 
فيخرجون خلمًا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه. وإلل ركبتيه. ثم يقولون: 
ريناء ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا بهء فيقول: ارا ل ا 0 
دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًاء ثم يقولون: ربناء ٠»‏ لم نذر فيها 
أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن دان ذلك سال د دار 
خير فأخرجوه؛ فيخرجون خلفًا كثيراء ثم يقولون: ربناء لم نذر فيها ممن أمرتنا 
أحداء ثم يقول: ارجعوا فمن وم د ذرة من خير فأخرجوه. 

كا 

فيخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ريناء » لم نذر فيها خير : 

فمجموع النصوص الشرعية يدل علئ أن 5-6 الذي جاء فيه أن الله يأمر 
آدم أن يخرج مخ اذريته بعثا إلئ النارء وأنه يخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» إنما هو إخبار عن حال الناس قبل الشفاعة» وقبل رحمة الله لكل من 
كا فى قليه أونوا أده .تقال ذرة مه غير وإيناق “نتد دلت تصوصن الشتفاعة 
علئ أن من يخرج من النار خلق كثير لا يعلم عددهم إلا اللهء فلا ندري بعد 


ف 


انا 


. 071/95( أخرجه مسلم‎ )١( 


ودخول العصاة وقليلي الإيمان في النار إنما هو من باب التصفية والتزكية 
والتنقية» وقد أخبرت اجو الشرعية أنهم بعد دخولهم الجنة ينسون كل ما 
كانوا فيه من العذاب والبؤسء» وكأنهم لم يدخلوا النار ولم يمسهم العذاب قط. 

الأمر الثاني: أن ذلك السؤال مبني علئ اختزال شديد في منافذ النظر إلى 
رحمة اللهء فإن المعترض أعرض عن كل مظاهر الرحمة الإلهية في الوجودء 
وركز نظره على مشهد واحد فقطء وهو مشهد أهل النارء وطفق يحاكم رحمة الله 
إلى ذلك المشهدء وهذا خلل منهجي عميق في النظر إلى أفعال الله تعالئ وتدبيره 
لكوك 

إن مَل ذلك المعترض مثل رجل دخل قرية» فوجد أكثر أهلها مصابين 
بالأمراض والعاهات» فأخذ يتأفف ويتساءل: أين رحمة الله؟! وطفق يقدح في 
رحمته تعالئ» وينكر وجودها! ونسي ذلك الرجل جميع مظاهر الرحمة الإلهية 
التي شملت الوجود. 

فالله تعالى أسبغ رحمته علئ خلقه جميعًاء فأوجدهم من العدم» وأعطئ 
كل إنسان إرادة وقدرة» يستطيع بها اختيار ما يشاء من الأفعال والأعمال» وأبان 
لهم جميعًا المحجةء وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» وأعطئ كل إنسان عمرًا 
كافيّاء لينظر في حاله» ويتأمل في سلوكه؛ء وأعطاه عقلا يفكر به. وقبل ذلك 
خلقه عليل الفطرة المستقيمة . 

فكل هذه الأمور من مظاهر رحمة اللهء فإذا نظر إليها الناظر واستحضرها 
في تدبره لتقدير الله وتدبيره للكون علم في قرارة نفسه أن الله تعالى رحم الخلق 
رحمة كبيرة» وفعل سبحانه كل ما يؤدي إلى الظفر بها والنجاة من العذاب 
والنار» ولكن المعترض أعرض عن ذلك كلهء وضيق عليل نفسه منافذ النظر. 

إن مثل هذا المعترض مثل رجل جاهل جلس في المحكمة» فأخذ ينظر في 
الأقضية التي حكم بها قاض معروف بالعدالة والنزاهة» فوجد سائر أحكامه في 
ذلك اليوم الذي جلس فيه كانت أحكامًا بالعقوبة على المجرمين» وإنزال العذاب 
بالمفسدين: فأخذ يحكم علئ ذلك القاضي بأنه غير رحيم» وأنه ليس لديه شفقة 

ينف 


بالناس ولا رأفة» من غير أن ينظر إلئ الصورة الكاملة لحال ذلك القاضي» ومن 
غير أن ينظر في الأسباب والملابسات التي حكم القاضي بناءً عليها بأحكامه 

فكذلك الحال في المعترض» فإنه حاكم رحمة الله إل حال أهل النار 
فقطء والمنهج الصحيح أن ينظر في عموم الخلق» وأفعال الله كلها في الكونء 
فإنه سيجد أن رحمة الله أوسع من غضبه» وأن رحمته وفضله سبقت غضبه 
وعقابه. 

المسألة الخامسة: لماذا خلق الله الناس منقسمين إليل مؤمنين وكفار؟ 

تقوم حقيقة هذا السؤال على أن خلق الناس منقسمين إلئ مؤمنين وكفار 
مناف للحكمة والرحمة» فلماذا لم يخلق الله الناس كلهم مؤمنين مصدقين كسائر 
أنواع الحيوانات حت لا يكون عقاب ولا عذاب ولا نار؟! 

وهذا السؤال في حقيقته سؤال عاطفي أكثر من أن يكون ناشئًا من تأمل 
وتفكر في طبيعة الخلق والكون. وفضلا عن ذلك فهو قائم على تصورات خاطئة 
ومقدمات باطلة» وبيان ما فيه من خلل يتبين بالآمرين التاليين: 

الأمر الأول: أن الأمر في خلق الناس لا يخلو من حالين: 

إما أن يخلقهم الله مجبرين علئ أفعالهم. بحيث إن كل واحد منهم 
لا يملك أي قدرة أو إرادة في اختيار أفعاله» وفي هذه الحالة ستفسد الحياة 
الإنسانية» وتضطرب قوانينهاء وتضمحل خصائصهاء فإننا مع الإيمان بأن الناس 
مجبرون علئ أفعالهم لن نميز بين الصالح والفاسدء ولا بين الأخيار والأشرارء 
ولا يمكننا أن نكافئ أهل الخير والعطاء علئ أفعالهم» ولا نعاقب أهل الشر 
والفساد على أفعالهم» لكونهم لم يفعلوا ذلك بإرادتهم واختيارهم. 

بل هذا الاعتقاد يؤدي بالضرورة إل تعطيل كل الأسباب المادية» والركون 
إليل التقدير السابق» وكفيل بذلك إفسادًا للحياة. 

وإما أن يخلق الله الناس خلقة يكونون فيها مختارين لأفعالهم» قادرين علئ 

يف 


تحديد سلوكهمء ومن اللوازم الضرورية لهذه الحالة وجود الانحراف والخطأ؛ 
إذ لو لم يكن الإنسان مختارًا فإنه لا يمكنه أن يقع في ذلك. 

ووجود الانحراف والخطأ يستلزم بالضرورة وجود الحساب والعقاب؛ حتئ 
يتحقق العدل» والحساب والعقاب يجب أن يكون متفاونًا حسب تفاوت حجم 
سببه كما وكيفا. 

فظهر إذن أن انقسام الناس إل صالحين ومنحرفين وترتب الثواب والعقاب 
علئ أفعالهم أمر طبيعي» متطابق مع الحكمة» ومع طبيعة الحياة الإنسانية 
وقوانينها التي تميزها عن سائر أنواع الحيوانات. 

فالسائل في الحقيقة فرض في ذهنه فرضًا عقليًا محضّاء وظن أنه الأكمل 
والأحسنء» ثم طفق يحاكم أفعال الله تعالئ إليل ذلك الافتراض» ويبدي 
الاعتراض علئ تقدير الحكيم الخبير سيحانهء وفي الكشف عن هذا الخلل 
النفسي التصوري يقول ابن القيم: «أكثر النفوس جاهلة بالله وحكمته وعلمه 
وكماله:فيفرضن: أهورًا ممعتعة . ويقدرها تقديرًا هيا بحسي أنها أكمل مخ 
الممكن الواقع» ومع هذا فربها يرحمها لجهلها وعجزها ونقصها"""' . 

الأمر الثاني: أن كمال الله يق متعدد الوجوه كما سبق بيانه» فكما أن الله 
تعالئى يتصف بالرحمة والرفق والحلمء» فإنه يتصف بالقوة والغضب والمقت 
والجبروت والملكوتء. وغيرها من صفات الجلال» ومن مقتضيات الكمال أن 
تظهر آثاره في الوجودء فلا بد من ظهور آثار الرحمة والعفو في الوجودء وكذلك 
لا بد من ظهور آثار الغضب والمقت والجبروت والعدل في الوجود. 

ولكن السائل لا يريد أن تظهر إلا آثار صنف واحد من صفات اللهء وإذا 
ظهرت آثار الصنف الآخر أخذ يتذمر ويتأفف ويتساءل» وهذا خلل فى التفكير» 
واضطراب فى الرؤية» فإما أن يقر الإنسان بكل كمالات الله اتن يتحضييا كونه 
خالفًا للكوف: ومبدعًا له. وإما أن ينكر الإنسان كل كمالات 5 وهذا 
الموقف لا يمكن أن يستقيم مع الإقرار بخلق الله للكون» وإنما هو موقف 


. شفاء العليل» ابن القيم تلمح‎ )١( 
المض‎ 


الإلحاد والضلال» ومن يقف هذا الموقف لا يصح أن يكون الحديث معه في 
طبيعة الصفات الإلهية» وإنما لا بد أن ينتقل إلى أصل إثبات وجود الله كما سبق 
التنبيه عليه مرارًا . 

وأما أن يقر الإنسان ببعض كمالات الله وينكر بعضهاء فهذا أشد تناقضًا 
في العقل» وأبعد عن منهج التفكير الصحيح . 

ومنشأ تلك الأغلاط في النظر إلئ كمالات الله هو أن الشخص يحدد في 
ذهنه صفة معينة للكمال» ويفترض أنها صحيحة أبدَاء لا تقبل الانخرام 
ولا التردد» ثم يغدو يحاكم أفعال الله إليهاء فحين وجد أن أفعال الله تعالل 
لا تنسجم معها لم يراجع نفسهء ولم يعد التأمل من جديد فيما حدده من صفة 
الكمال» وإنما أخذ يشكك في وجود الله وفي كماله. وفضلا عما في هذا الصنيع 
من خلل منهجي في الاستدلال واليناء» فهو قائم عند كثير من المعاندين علئ 
خلل نفسيء الذي يؤول بالإنسان الضعيف القاصر في علمه وعقله إلى أن يحاكم 
أفعال الله الملك الجبار الكامل فى علمه وعدله وحكمته علئ تصورات بناها 
المسألة السادسة: لماذا خلق الله الشر في الكون؟ 
الاحتجاج علئ الوجود الإلهي والتقدير الإلهي بقضية وجود الشر في الكون 
قديم في الفكر الإنساني» فمن أول من شكك في وجود الله اعتمادًا على قضية 
الشر طائفة الشكاك الذين جاؤوا بعد أرسطوء فقد قالوا في رسالتهم التي شرحوا 
فيها مذهبهم: «إن هؤلاء الذين يؤكدون إيجابًا بأن الله موجود لا يسعهم اجتناب 
الخروج عن مبادئ الدين؛ لأنهم إذا قالوا: إن الله في يده زمام كل شيء فهم 
بذلك يجعلونه خالق الشرء وإذا قالوا: إنه لا يملك إلا زمام بعض الأشياء دون 
بعضء أو إنه لا يملك زمام شيء على الإطلاق» فهم مضطرون إما إلئ أن 
يجعلوا الله منطويًا علئ حقدء وإما أن يجعلوه عاجرّاء وواضح أن ذلك خروج 
عل مبادئ الدين)”'. 


)١(‏ الفلسفة الغربية» راسل الاك 0 وانظر: قصة الحضارة» ول ديورانت (/ا/ 56ة)ء وخريف الفكر 
اليوناني» عبد الرحمن بدوي (59-ملم). 


خرف 


وقويت تلك الموجة مع ظهور الفيلسوف اليوناني إبيقور وأتباعه» فأنكروا 
العناية الإلهية بناءً علئ أن العالم مليء بالشرورء فلو أثبتنا العناية بالكون لله 
لأوجب ذلك نسبة الشرور إليه» فضلًا عن أن إثباتها يقتضي أن الله يتأثر بالكون 
وما فيه'''» وقد جاء في الشذرات التي نقلت عن إبيقور أنه قال: «إذا كان الله 
يريد أن ينزع الشرور من العالم» لكنه لم يقدر فسيكون عاجرّاء وإذا كان قادرًا 
عليها فسيكون حسودّاء وإذا أراد ذلك وكان قادرًا فلماذا لم يفعل؟!)”'. 

وكان لهذه القضية حضور مكثف في الفكر الإسلامي» وقد ناقشها عدد من 


ثم ظهرت في الفكر الغربي مع ظهور عصر النهضة» وازداد الاهتمام بهاء 
وقوي تأثيرها علئ النفوس مع حدوث زلزال لشبونة» فقد أثر هذا الزلزال تأثيرا 
بليغا في عواطف الناس» ووصف يسترمال ذلك التأثير قائلا: «لقد كان زلزال 
لشبونة بمثابة صاعقة ضربت العالم الغربي بأكمله» وكان له الأثر الدائم في فلسفة 
كل إنسانمفكر )7 . 

وما زال الاهتمام بسؤال الشر في الوجود يتضخم» وسعئى عدد كبير من 
العلماء في الفكر الغربي في محاولة تقديم جواب مقنع يصلح لتهدئة نفوس الناس 
الى لمت يذلك الرلرال بعد تشنواه. صن التنوير"*. ثم /ازداد.وقع مشكلة الثير 
على نفوس الغربيين مع نشوب الحربين العالميتين: الأولئ والثانية . 

ومن بعد تلك الحوادث ما زال سؤال الشر حاضرًا بقوة في الفكر الغربي 
وغيره» وفي توصيف حضور مشكلة الشر وتأثيرها في عقول المفكرين في الفكر 
١0‏ انظر: خريف الفكر اليوناني» بدوي (250-51. وقصة الحضارةء. ول ديورانت (2157/4 .)١519‏ 


زم موسوعة الفلسفة» بدوي (١1/؟9؟5).‏ 


(*) انظر: شفاء العليل» ابن القيم (؟/071). 
(5) تاريخ الفكر الأوربي الحديث» رونالد .)١195(‏ 


(5) انظر: الفكر الأوربي الحديث» فرانكلين باومر (55/5). 


خرف 


الغربي يقول عباس محمود العقاد: «وهي -أي: مشكلة الشر- مشكلة المشاكل 
في جميع العصورء وليس البحث فيها مقصورًا علئ القرن العشرين» ولا نظن أن 
عصرًا من العصور يأتي غدًا دون أن تعرض فيه هذه المشكلة عل وجه من 
الوجوه» وأن يدور فيه السؤال والجواب علئ محور قديم جديد. 

والقرن العشرون لم يطراً فيه طارئ من الشر لم يكن معروفا قبلا إلى أبعد 
العصور التي تعيها ذاكرة الإنسان» إلا أن يكون ذلك الطارئ من قبل الضخامة 
أو الكثرةء لا من قبل الشر في جوهره وطبيعته ... إن القرن العشرين قد أضاف 
إلئ هذه المشكلة أسبابه وأساليبه» ولم يضف إليها شرًا جديدّاء بل أضاف إليها 
أسبابًا للسؤال وأساليب للجواب» ولا يزال الباب مفتوحًا للسائل والمجيب ... 

ولقد كان الناس قديما يسألون: من أين يأتي الشر إلى العالم» والله خالقه 
رحيم قدير؟! وكانوا يسلمون الجواب ولا يلحون في الحسابء وكان هذا دأبهم 
في محاسبة الحاكمين من بني آدم» فلا جرم يقبلون من الحاكم الخالق ما يقبلونه 
من الحاكم المخلوق. 

فلما أقبل القرن العشرون بحروبه وأسلحته. أقبل بدعاواه وحقوقه ولجاجته 
في المحاسبة والاعتراض»ء فإذا بمشكلة الشر تتفاقم فيه من جانبين: جانب 
الضخامة في الشرورء وجانب اللجاجة في المحاسبة والادعاء» هذا هو الجديد 
علئ المشكلة في القرن العشرين»"''. 

ونتيجة لذلك أضحئ الاحتجاج بقضية الشر من أكثر المستندات التي يعتمد 
عليها المعترضون في تشكيك الناس في وجود اللهء وإثارة الريبة في كماله 
سبحانه وعدله 0-2 ْ ْ 

ولا تكاد تجد كتايًا لناقد من المعترضين علئ الأديان من الملاحدة وغيرهم 
إلا ويذكر فيه شبهة الشرء ويعرج علئ شيء من مظاهرهاء وتراهم لا يملون من 
تكرارهاء ولا يضجرون من التذكير بها والتعويل عليهاء ومن أقدم الملاحدة 


.)55-56( عقائد المفكرين في القرن العشرين» العقاد‎ )١( 


غرف 


المحدّثين الذين اعتمدوا على وجود الشر هولباخ» فإنه أنكر الوجود الإلهي بحجة 
أن الإقرار بوجوده يتعارض مع فكرة مظاهر الشر الواقع في الوجودء فلو كان الله 
نو 5 عط انناف ال غينة واالستل: لما ربعت لل ال 

وممن اعتمد على قضية الشر في إنكار وجود الله نيتشه»؛ حيث يقول: 
«أيكون إلهًا خيّرًا ذلك الذي يعلم كل شيء» ويقدر على كل شيء» ولا يعبأ مع 
ذلك بأن تكون مقاصده مفهومة لمخلوقاته؟! ألا يكون إلهًّا شريرًا ذلك الذي 
يملك الحقيقة» ويرئ ذلك العذاب الأليم الذي تعانيه البشرية من أجل الوصول 
اا 

وكذلك داروين» فإن قضية الشر كانت أحد أهم المستندات التي اعتمد 
عليها في التشكيك في وجود الله وعدله ورحمته”"»: وكانت مشكلة الشر أحد 
الأسباب التي دعت أنتوني فلو إلى الإلحاد قبل رجوعه عنه إلئ الإيمان بالله”*. 

ولا زال الاحتجاج بقضية الشر حاضرًا عند الملاحدة المعاصرين وغيرهمء 
فقد ألف تمبلتون كتابًا أسماه: «وداعًا لله. أسباب رفضي للإيمان المسيحي)»ء 
اعتمد فيه عل حجج عديدة» ومما اعتمد عليه قضية الشر من خلال مرض 
الزهايمر»ء واستنتج بعد تفصيل مطول لأعراضه نتيجة ختامية قال فيها: «الزهايمر 
لا يمكن أن يوجد إن كان هناك إله محب؛ ولأن الزهايمر موجودء فهذا دليل 
آخر مقنع أن اللي ا 

ويشرح لي ستروبل -وقد كان ملحدا ثم رجع إلى الإيمان بالله- طريقة 
تفكير الملاحدة مع الشرور الواقعة في الوجودء فيقول: «نقرأ قصصا مثل هذه 
الشرور المرعبة» كالهولوكستء» حقول كمبوديا القاتلة» الإبادة الجماعية في 


.)١797( انظر: الإلحاد فى الغرب» رمسيس عوض‎ )١( 
.)١75( الفجر فقرة 410 بواسطة: نيتشه. فؤاد زكريا‎ )0( 
.)595 2378/( انظر: داروين» مايكل ريوس‎ )9( 

(5) انظر: هناك إله رحلة عقلء عمرو شريف (58). 

(5) القضية الإيمان» لي ستروبل (1). 


شرف 


رونداء وغرف التعذيب في أمريكا الجنوبية» ولا يسعنا إلا التساؤل: أين الله؟! 
نشاهد التغطية التلفزيونية للزلازل والأعاصير التي يموت فيها الآلاف ونتساءل: 
لماذا لا يمنع الله هذا؟! نقرأ إحصائية أن ألف مليون إنسان في العالم يفقدون 
احتياجات الحياة الرئيسية» ونتساءل: لماذا لا يهتم الله بهم؟! ربما نعاني بأنفسنا 
من ألم متواصل أو خسارة مؤلمة أو ظروف بائسة علي ما يبدوء ونتساءل: لماذا 
لا يساعدنا الله؟! لو كان الله محبّاء ولو كان الله كلي القدرة» ولو كان صالحًاء 
فكل هذه المعاناة لن توجد بالتأكيد» ومع ذلك فهي موجودة)""'. 

ومع شدة الآلام» وفظاعة الحروب» وضخامة الشرورء وكثرة الأعاصير 
والؤلاول» وانتشان الآمزاضن الففاكة» ضهن بعض رجال الدين المسيحي 
يشعرون بخطورة قضية الشرء وعمق تأثيرها في نفوس الغربيين» فطفقوا يصرحون 
بعبارات تدل علئ إدراكهم لعمق المارقة ويؤكدون على أن هذه القضية أضخم 
قضية تواجههمء وفي بيان هذا يقول جون ستون -وهو من رجال اللاهوت- : (إن 
حقيقة المعاناة تشكل بلا شك التحدي الأعظم الوحيد للإيمان المسيحي» وقد 
كانت هكذا في كل جيل» إن توزيعها ودرجتها تبدو أنها عشوائية تمامّاء ومن ثم 
غير عادلة» فالأرواح الحساسة تتساءل: هل يتوافق ذلك مع عدالة الله 


ومحبته؟ | 00 : 


ومع كثرة اختلاف صور الاحتجاج بقضية الشر وتنوع طرائق ذكرهاء إلا أن 
هناك صيغة تكاد تكون الصيغة المعتمدة عند جميع المحتجين بهاء وهي الصيغة 
التي ذكرها الفيلسوف اليوناني إبيقور» حاصلها: أنه إذا افترضنا بأن الله كلي 
الرحمة وكلى القدرة والإرادة كما يقول المؤمنون» فإن الأمر لا يخلو: إما أن الله 
فيدان 58 الشر ولا يستطيعء وإما أنه يستطيع ولكنه لا يريد» وإما أنه 
لا يستطيع ولا يريد»ء وإما أنه يستطيع ويريدء فإن كان يريد أن يمنع الشر 
ولا يستطيع فهو عاجز ليس كلي القدرة. وبالتالي فلن يكون إلهّاء وإن كان 


.)89( المرجع السابق‎ )١( 
.)59( (؟) المرجع السابق‎ 


53: 


يستطيع ولكنه لا يريد فهو قاس ليس كلي الرحمة, وبالتالي فلن يكون إلهّاء وإن 
كنا يط و اوور ام عادر سعا تر رن كان سمط وري نا نشي 
وجود الشر في الكون إذن؟! ولا تفسير لذلك إلا أنه غير موجود''"'. 

ولا بد من التأكيد على أن الاحتجاج بوجود الشر ليس خاضًا بأتباع التيار 
الإلحادي» وإنما شاركهم فيه أتباع التيار الربوبي» ولكنهم يستدلون به على إنكار 
تدبير الله للكون» وإثبات أن الخالق لا يتدخل في أحداثه» وإنما خلقه ثم تركه 
يعمل وفق قوانينه الخاصة. 

ونحن لا ننكر أن هذه القضية من القضايا التي اضطرب فيها الفكر الإنساني 
عامة؛ وذلك لأنها جزء من التقدير الإلهي للكونء. وقضية القدر من أعنف 
القضايا التي عصفت بالعقل الإنساني» ومن أشدها غموضا عليه واستغلاقا عل 
فهمه. 

وقد خاض الناس كثيرًا عل اختلاف اختصاصاتهم الفلسفية والذينية 
والمعرفية في قضية الشرء وقدموا لها حلولا مختلفة ومتنوعة» كل حسب منطلقهم 
الفلسفي والديني الذي يؤمنون به. 

وليس من غرضنا في هذا البحث تتبع كل التفاصيل المتعلقة بالحلول 
الوقدمة لفقنية وجرة لش أفإن ذلك يقلول: ذاو لآق كيرا عا طريهه اميحاب 
الملل وأتباع المذاهب الفلسفية حول هذه القضية ليس صحيحًاء وليس جاريًا على 
الجادة العلمية المستقيمة» ويتطلب نقاشات مطولة ومفصلة. 

وسنقتصر في الجواب على الحلول المتقنة المبنية علئ أصول أهل السنة 
والجماعة» فهي الكفيلة بحل معضلة الشرء وهي الأضبط في تحديد الرؤية 
المستقيمة الواضحة السالمة من العيوب» وسنذكر أقوال ومواقف عدد من العلماء 
الذين وافقوهم في الرؤية» ويتحصل ذلك في الأمور التالية: 

الأمر الأول: أن الاعتراض على الوجود الإلهي وتقديره للحوادث بقضية 


.)559/١( انظر: موسوعة الفلسفة» عبد الرحمن بدوي‎ )١( 


حارف 


الشر مبني على سوء تصور لمعن الكمال الإلهي» فإن المعترض انطلق من النظر 
إلى أن صفة الرحمة الإلهية مفردة منفصلة عن اشتراكها وتضافرها مع صفات 
الكمال الأخرئ» فحكم بناءً علئ ذلك بأن الشر منافٍ لكمال صفة الرحمة 
وكليتها وعمومها. 

وهذا التصور خطأ كبير» وانحراف عن الحقيقة» فإن الكمال الإلهي -كما 
سبق التنبيه عليه- عبارة عن تضافر صفات الكمال كلها فيما بينهاء والمؤمن 
لا ينظر إلى آثار الصفات الإلهية كل صفة بصورة منفردة منفصلة عن غيرهاء وإنما 
ينظر إليها باعتبارها متضافرة فيما بينهاء فكما أن الله رحيم» فهو حكيمء وعادلء 
وغفورء وقهارء وجبارء وملك. ومتصف بالجلال والجبروتء. وكل هذه 
الصفات لا بد أن تكون لها مقتضيات وآثارء وإلا أضحت ناقصة غير كاملة. 

ولكن المعترض المعتمد على قضية الشر أعرض عن ذلك التضافر الكمالي 
في الصفات الإلهية» ونظر إل صفة الرحمة منفصلة عن باقي صفات الكمال 
الأخرئ». ونتيجة لتصوره الخاطئ اعتقد أن اتصاف الله بالرحمة يستلزم انتفاء كل 
الشرور في الكون. 

ولو أنه صحح تصوره عن الكمال الإلهي» وأدرك أن الله متصف بالحكمة 
البالغة» والجبروت والملكوت مع اتصافه بالرحمة؛ لعلم أن خلق الشر 
لا يتعارض مع الكمال أبدّاء وأنه قد يقع الشر لحكم أخرئ مترتبة عليه 
لا لأجل الشر ذاته. 

فكما أن الأب يحب ابنه بالفطرة الإنسانية» فإنه قد يفعل به بعض الأفعال 
التي تعد شرًا بالنسبة للابن في الظاهر»ء ولكنه يفعلها لمصلحته الصحية والحياتية. 

وليس المقصود من هذا المثال إعطاء صورة مطابقة لفعل الله» ولا تشبيه 
خلق الله للشر بفعل الإنسان». وإنما المقصود منه توضيح الصورة العقلية 
الضرورية» وهي أن فعل الشر لا يلزم أن يكون ناتبًا بالضرورة عن عدم الرحمة» 
بل قد يكون لكمال الرحمة والحكمة والعلم معّاء وبهذا يندفع اعتراض من يقول: 
إن الإنسان إنما يفعل الشر من أجل الحكمة لأنه ناقص القدرة» ولو كان كامل 

غرف 


القدرة لما صح منه فعل ذلك الشر للحكمة» ووجه اندفاعه أن الفعل إنما يحكم 
عليه بما يتعلق به من الاعتبارات الوجودية» ولا علاقة له بقدرة فاعله تمامًا 
ونقصانًاء فإن تعلقت به الاعتبارات الصالحة؛ فهو خير وإن كان في ظاهره شرًا. 

إن مثل من يعترض علئ الوجود الإلهي أو كماله وتقديره للحوادث بناءً على 
أن قضية الشر منافية للرحمة الكلية مثل من يتصور أن الأبوة ليست إلا الحب 
والرحمة فقطء فلما رأئ الآباء يفعلون بعض الأمور الشديدة المؤلمة بأبنائهم بادر 
فأنكر الأبوة بالجملة؛ بحجة أنها منافية للحب والرحمة!! 

والواجب+علرا التاظرين لمن خالة هذه الصورة وتضوزاتة متحرفة بهذا 
الشكل أن يقوموا أولّا بتصحيح المفاهيم الخاطتة التي انطلق منها في الحكم على 
الأشياء الوجودية من حوله قبل أن يدخلوا معه في أي تفاصيل أخرى. 

فالنظر الواقعي والدقيق في مجموع صفات الله الكمالية يثبت أنه لا تلازم 
بين وجود الشر وبين عدم الرحمة؛ فالرحيم قد يفعل ما هو شر في ظاهره لما 
يترتب عليه من المصلحة في الآن أو الآجل» فصفة الرحمة الإلهية إذن مرتبطة 
بشكل أساسي بصفة الحكمة وغيرها من الصفات» ولكنّ المعترضين دائمًا ينفرون 
من الوقوف عند الحكمة؛ وتراهم في كل حوار ونقاش يتهربون من النظر في 
مقتضيات الحكمة وتلازمها مع الرحمة». ويصرون على النظر إلى صفة الرحمة 
الإلهية من غير نظر إل الحكمة» وهذا انحراف عن الجادة وتخبط في متاهات 
الانزلاق المعرفي» فإن خلق الله للكون وتدبيره له وتقديره لأحداثه قائم علئ 
الحكمة بشكل كبير جدَّاء فباب القدر كله قائم علئ الحكمة» وما أجمل ما ذكره 
ابن القيم حيث يقول عن باب القدر: «هو أحد أركان الإيمان» وقاعدة أساس 
الإحسان» والحكمة آخيته -محوره وصلبه- التي يرجع إليهاء ويدور في جميع 
تصاريفه عليها)”"' . 


.)45/١( شفاء العليل» ابن القيم‎ )١( 
خرف‎ 


فأول ما يجب أن يوقف عليه المعترض بقضية الشر وينبه عليه ويلزم به 
الإقرار بتلازم الرحمة الإلهية مع الحكمة. وإلا فإن باب الحوار والنقاش سينفرط 
إل غير اتجاه ولا مقصد. 

الأمر الثاني: إذا اتضح أن النظر إلى الكمال الإلهي يجب أن يكون بصورة 
متكاملة» وأنه لا يصح النظر إلى صفة الرحمة من غير استحضار جميع صفات 
الكمال الإلهيء» فإننا لا بد أن نصحح خطأ آخر عند المعترض على الشر في 
الكونء وهو أن الكمال الإلهي لا يمكن أن يحيط به أحد بحال» وقد أقمنا في 
أول الفصل الأدلة علئ أن البشر لا يمكنهم أن يحيطوا علمًا بكل كمالات الله 
وعمله. 

ويتأكد عجزهم في مجال الحكمة والغايات؛ لكونه ألصق بالربوبية وأدق 
وأعمق» وقد كان هذا المعن ظاهرًا جدًا عند علماء المسلمين في أثناء مناقشتهم 
لقضية الشر».فحين ذكر اثن القيم سؤال الشر أشان إلن أن الجوات عليه مبثي 
علئ أصول متعددة» ثم قال: «الأصل الأول: إثبات عموم علمه سبحانه وإحاطته 
بكل معلومء وأنه لا تخفئ عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
والآرض» بل قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحصئ كل شيء عددًا . 

فنسبة علوم الخلائق إل علمه سبحانه كنسبة قدرتهم إلى قدرته. وغناهم إلى 
غناه.» وحكمتهم إلى حكمتهء وإذا كان أعلم الخلق به علئ الإطلاق يقول: 
«لا أحصي ثناء عليك؛» أنت كما أثنيت علئ نفسك». ويقول في دعاء الاستخارة: 
«فإنك تقدر ولا أقدر. وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب». ويقول سبحانه 
للملائكة: إن أعَلَمُ مَا لا مَلَمُونَ4 كر عا لأعلم الأمم وهم أمة 
محمد يلة: «كيب عَكَكُمْ الْقتَالُ مَمْرَ كب ل وضع أن ككها كينا وَهْرَ خرث 
نكم وسسن أن يبو كبا مغر د لكا وَهَه يتلم وأشر لا ملو ت»:. ويقول 
لأهل : الكتات: 0 يشم ين لعل إَ ليلا » وتقول رسله يوم القيامة حين 
يسألهم: ا انوا لا عِلْرَ آنا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمٌ الْمْيُوبِ». وهذا هو الأدب 


كرف 


المطابق للحق في نفس الأمرء فإن علومهم وعلوم الخلائق تضمحل وتتلاشئ في 
علمه سبحانه» كما يضمحل ضوء السراج الضعيف في عين الشمس)""'. 

فالمؤمنون إذن في تعاملهم مع قضية الشر يستحضرون العظمة الإلهية من 
كل جوانبهاء في العلم» والقدرة» والحكمة» والجلال» والجبروت. 

ولكن المعترض علئ وجود الشر يغفل عن هذه الحقيقة» ويتصرف وكأنه 
يعترض على مخلوق محدود القدرة والعلم والحكمة. وكأنه يمكن له أو لغيره من 
البشر أن يحيطوا بعلم الله وحكمته وقدرته. 

وهذا تصور باطل واعتقاد فاسدء فإن كل من آمن بأن الله هو الخالق 
للكون يلزمه بالضرورة العقلية أن يؤمن بعجزه عن إدراك كماله وعلمه وحكمته. 
وما أجمل ما ذكره ابن القيم وأبلغه حين قال: «فمن أظلم الظلم وأبين الجهل 
وأقبح القبيح وأعظم القحة والجراءة: أن يعترض من لا نسبة لعلمه إلى علوم 
الناس» التي لا نسبة لها إلئ علوم الرسلء التي لا نسبة لها إلئ علم رب 
العالمين عليه» ويقدح في حكمتهء ويظن أن الصواب والأولى أن يكون غير ما 
جرى به قلمهء وسبق به علمه» وأن يكون الأمر بخلاف ذلك» فسبحان الله رب 
العالمين! تنزيهًا لربوبيته وإلهيته وعظمته وجلاله عما لا يليق به من كل ما نسبه 
إلبه- الجاهلون الظالدون)””. 

واستحضار هذين الأمرين -أعني: تضافر الصفات الإلهية في تحقيق 
الكمال» واستحالة الإحاطة بعلم الله وحكمته- وحسن التصور لهما كافٍ في 
الجواب عن الاعتراض بالشر في الكونء وإزالة الشبهة حوله» ومع ذلك فإنا 
سنزيد هذه القضية تفصيلا وبيانا؛ طلبا لجلاء الصورة ووضوح الحقء» وذلك 
بالأمور التالية: 

الآمن الثالث :"أن الاعدزاضن عل الوسوه الإلهىي وكفاله بالشر ميتي على 


.)0179/5( شفاء العليل» ابن القيم‎ )١( 
.)570/5( المرجع السابق‎ )5( 


خرف 


تصور خاطئ لطبيعة الوجود ذاته» فالمعترض بنل لنفسه تصورا محددا للوجود. 
ثم افترض أن حدوث الشر فيه مخالف للكمال والاستقامة. 

والحقيقة أن الوجود متنوع كثيرًا في حقائقه وطبائعه» ويشترك في الكينونة 
فيه أنواع مختلفة من الحيوانات والنباتات وغيرهاء وكل نوع منها لا بد أن تكون 
له فرصة في العيش والكينونة بالقدر الذي تستقر به جملة الحياة في الكون» وإن 
حصل الاختلاف والاضطراب في شيء منهاء سيضطرب النظام الكوني في 

ونتيجة للاختلاف الكبير بين طبائع الحيوانات ونمط عيشها كان وجود الألم 
والضرر جزءا مهما من الحياة»ء فلا يمكن أن تستقر الحياة وتتوازن القوئ فيها إلا 
مع وجود الشر والألم» فالغزلان مثلا لو لم يوجد نوع من الحيوانات يقوم 
بافتراسها لكثرت أعدادها إل درجة أنها لا تجد لها طعاما ولا شراباء فتضر 
بالغابات والمزارع» وكذلك الحشرات لو لم يوجد من الطيور وغيرها ما يقوم 
بافتراسها لكثرت أعدادها بشكل فظيع جدّاء وأضرت بالحياة الإنسانية والحيوانية 
والنباتية معاء وكذلك الحال في كل أصناف الشرور التي نشهدها في العالم» فهي 
جزء أصيل من طبيعة الحياة» ومكون أساسي من مكوناتهاء لا يمكن أن تسير 
الحياة إلا بهاء فالتجارة بين الناس لا بد فيها من حصول نفع للكاسب وألم وشر 
-ولو كان قليلًا- للخاسرء وكذلك الحال في كثير من التعاملات بين الناس . 

ومن الشواهد الواقعية التي تكشف حقيقة الكلام السابق ما ذكره عالم 
الوراثة والبيئة جون وليام كلونس» حيث يقول: «عندما نزل المهاجرون الأولون 
أستراليا لم يكن هنالك من الثدييات المشيمية إلا الدنجوء وهو كلب بري» ولما 
كان هؤلاء المهاجرون قد نزحوا من أوربا فقد تذكروا ما كان يهيئه لهم صيد 
الآرانب من فرصة طيبة لممارسة الصيد والرياضة» وفي محاولة لتحسين الطبيعة 
فى أسغزاليا استورد توماس أوستين نحو اثني عشر زوجا من الأرانب» وأطلقها 
هنالك» وكان ذلك في سنة 1859م» ولم يكن لهذه الأرانب أعداء طبيعيون في 
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أستراليا؛ ولذلك فقد تكائثرت بصورة مذهلة» وزاد عددها زيادة كبيرة فوق ما كان 
ينتظرء وكانت النتيجة سيئة للغاية. 

فقن أحدثت الآرانت: أضيرارًا زالغة ا نتلك البلاو»» حيقف فض عل: الحثنا تسن 
والمراعي التي ترعاها الأغنامء وقد بذلت محاولات عديدة للسيطرة علا 
الأرانب» وبنيت أسوار عبر القارة في كوينزلاند بلغ امتدادها 7٠٠١‏ ميل» ومع 
ذلك ثبت عدم فاتدتهاء فقد استطاعت الأرانب أن تتخطاهاء ثم استخدم نوع من 
الطعم السامء ولكن هذه المحاولة باءت هي الأخرئ بالفشل» ولم يمكن 
الوضول: إلل .حل إلا في السنوات الأخيرة»..وكان ذلك باستخدام فيروس خاض 
يسبب مرضًا قتالًّا لهذه الأرانب هو مرض الحوض المخاطي» وقد لا يكون هذا 
هو الحل الأخيرء فقد أخذنا نسمع أخيرًا عن ظهور أرانب حصينة» لديها مقاومة 
كبيرة لهذا المرض في أسترالياء ومع ذلك فقد أدئ انخفاض عدد الأرانب هنالك 
إلى منافع جمة» وتحولت مناطق البراري القاحلة والجبال المقفرة التي بقيت 
مجدبة عشرات السنين إلى مروج خضر يانعة» وقد ترتب علئ ذلك زيادة في 
الإيراد من صناعة الأغنام وحدها قدرت في سنة 1967م-19807م بما يبلغ 
ا 

والتعامل مع قضية الشر باستحضار التنوع الكوني الضروري يسميه الأستاذ 
عباس العقاد: «حل التكافل بين أجزاء الوجوداء ويقول في توضيحه: ١خلاصة‏ 
الحل الذي نطلق عليه اسم: حل التكافل بين أجزاء الوجود: أن المعتقدين به 
يرون أن الشر لا يناقض الخير في جوهره» ولكنه جزء متمم لهء أو شرط لازم 
لتحققه» فلا معنئ للشجاعة بغير الخطرء ولا معن للكرم بغير الحاجة» ولا معنئ 
للصبر بغير الشدة» ولا معنئ لفضيلة من الفضائل بغير نقيصة تقابلها وترجع 
0 


)200 الله يتجل في عصر العلمء تحرير جون كلوفر مونسيما (00). 
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فالمعترض عل الوجود الإلهي بقضية الشر هو في الحقيقة لا يعترض على 
موطن الشر فقطء. وإنما يعترض على طبيعة الخلق كله ويعترض على المسار 
العام لكل الوجودء ويعترض على قوانين الحياة جميعهاء فإنه لو لم يخلق الله 
الكون بهذه الصورة التي هو عليها لكان خلمًا آخر مختلمًا في طبيعته وقوانينه 
ومساره» فالمعترض بلغ من العتو والتكبر والاعتداد بفكره وعقله إلى درجة بلغت 
به أن يصل إلى الاعتراض علئ نظام الوجود كلهء وطبيعته الإجمالية كلها. 

وكان علماء الإسلام على علم عميق بهذه الحقيقة ومقتضياتهاء فقد سأل 
ابن القيم شيخه ابن تيمية فقال له: «من الممكن خلق هذه الأمور مجردة عن 
المفاسد مشتملة عليل المصلحة الخالصة! فقال: خلق هذه الطبيعة بدون لوازمها 
ممتنع» فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال» ولو خلقت على غير هذا الوجه 
لكانت غير هذه» ولكان عالما آخر غير هذا -قال:- ومن الأشياء ما تكون ذاته 
مستلزمة لنوع من الأمور لا ينفك عنه -كالحركة مثلًّا المستلزمة لكونها لا تبقئ- 
فإذا قيل: لم لم تخلق الحركة المعينة باقية؟ قيل: لأن ذات الحركة تتضمن النقلة 
من مكان إلئ مكان» والتحول من حال إلى حالء فإذا قدر ما ليس كذلك لم 
يكن حركة)"" . 

ويزيد ابن القيم هذه القضية وضوحا وتفصيلاء فيذكر أن من يفترض خلو 
العالم من الشرء ويجعل وجوهه منافيا للحكمة «بمنزلة أن يقال: هلا تجرد الغيث 
والأنهار عما يحصل به من تغريق وتعويق وتخريب وأذئى؟! وهلا تجردت الشمس 
عما يحصل منها من حر وسموم وأذى؟! وهلا تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل 
له من ألم وموت وغير ذلك؟! وهلا تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق 
وألم الوضع؟! وهلا تجرد بدن الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف 
الطبائع الموجبة لتغير أحواله؟! وهلا تجردت فصول العام عما يحدث فيها من 
البود الشدودالفاتل والهير الشديك السوذى ؟! فيل يقب «عاقل هذا الستوال 


.)١١5( طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم‎ )١( 
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أو يورده؟! وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: لم كان المخلوق فقيرًا محتاجّاء والفقر 
والحاجة صفة نقص؟! فهلا تجرد منهاء وخلعت عليه خلعة الغنيل المطلق 
والكمال المطلق؟! فهل يكون مخلوقًا إذا كان غتيًا غن مطلقًا؟! ومعلوم أن لوازم 
الخلق لا بد منها فيهاء ولا بد للعلو من سفل)0©. 

ويوضح ابن القيم الصورة بمثال واقعي» فيذكر أن طبيعة الوجود مثل 
«دولاب أو طاحون شديد الدوران» أي شيء خطفه ألقاه تحته وأفسده. وعنده 
قيّمه الذي يديره» وقد أحكم أمره لينتفع به ولا يضر أحداء فربما جاء الغرّ الذي 
لا يعرف. فيتقرب منهء فيخرق ثوبه أو بدنه» أو يؤذيه» فإذا قيل لصاحبه: لِمَ لم 
تجعله ساكنا لا يؤذي من اقترب منه؟! قال: هذه الصفة اللازمة التي كان بها 
دولابا وطاحوناء ولو جعل علئ غير هذه الصفة لم تحصل به الحكمة المطلوبة 
منهء وكذلك إذا أوقدنا نار الأتون التي تحرق ما وقع فيهاء وعندها وقاد حاذق 
يحشوهاء فإذا غفل عنها أفسدت» وإذا أراد أحد أن يقرب منها نهاه وحذرهء فإذا 
استغفله من قرب منها حت أحرقته لم يقل لصاحب النار: هلا قللت حرّها؛ لثلا 
تفسد من يقرب منها وتحرقه؟! فإنه يقول: هذه صفتها التي لا يحصل المقصود 
منها إلا بهاء ولو جعلتها دون ذلك لم تحرق أحجار الكلسء ولم تطبخ الآجرء 
ولم تنضج الأطعمة الغليظة» ونحو ذلك» فما يحصل من الدولاب والطاحون 
ومن النار من نفعها هو من فضل الله ورحمتهء وما يحصل بها من شر هو من 
طبيعتها التي خلقت عليهاء والتي لا تكون نارا إلا بهاء فلو خرجت عن تلك 
الطبيعة لم تكن نارا»”" . 

إن مثل من يعترض علئ وجود الشر في الكون مثل رجل دخل إلى مستشفئ 
جميل البنيان» متكامل الأجزاء والآدوات والمستلزمات» وأخذ يتجول فيه» 
ويظهر تعجبه وفرحهء ولكن حين دخل غرفة العمليات» ورأئ أدوات القطع 


(1) المرجع السابق (518). 
(5) المرجع السابق (575). 
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والبترء أخذ يتذمر ويقدح في كمال ذلك المستشفى وجمالهء بحجة أن فيه ما 
يؤدي إلئ الألم والشرء ولو كان كاملا حمًا لما وجدت فيه تلك الأدوات!! 

ولا بد من التأكيد أن المصير إلى هذا النوع من الجواب ليس ذهابا إلى 
التعلق بالمجهول» وليس احتجاجا بالجهل العدمي» وليس فرارا من الجواب عن 
الإشكالات والاعتراضات» وإنما هو في 50 إرجاع إلئ الأمور المحكمةء 
ومصير إلئ الاحتكام إل العلم اليقيني» فالعقلاء يسلّمون بوجود أشياء كثيرة» وإن 
لم يعلموا حقيقتها وحكمتهاء ويؤمنون بأن الله يقدر علئ فعل أمور عظيمة» وإن 
لم يروا ذلك بأعينهم» اعتمادا منهم على ما هو مستقر في نفوسهم من العلم 
اليقيني بالمبادئ الفطرية وغيرهاء وكذلك الحال مع أهل الخبرة من الناس» فإن 
العقلاء يسلمون بأن الطبيب الماهر الصادق لديه من القدرة والعلم ما يجعله يفعل 
أمورا لا يعلمون لها حكما ولا فائدة» ومع ذلك فهم لا يقدحون في علمه 
وح كيه 

فلا يشترط في التسليم بذلك أن يشاهدوا حكمه التفصيلية أو يحسوا بهاء 
فكذلك الحال فى حكمة الله تعالل» فإنه لا يشترط فى الإقرار بها أن يشاهد 
الناس الحكمة 8 كل أفعاله» وإنما يكفي الاعتقاد نان تعالئ في علمهء 
ورحمته» وعدله» وحكمته.» وجميع صفاته . 

فإن قيل: إذا كان الله متصفا بكمال القدرة فلا يمتنع عليه أن يجد طريقة 
لإظهار مقتضيات حكمتهء وترتيب قوانين الكون من غير وجود الشر. 

قيل: إن هذا السؤال فضلا عما فيه من نقص في التصور وخطأ في افتراض 
وجود الملزوم بغير لازمه الضروريء فإنه ناشئ عن تكبر وغطرسة وتضخيم 
للذات الصغيرة الحقيرة» فحقيقته راجعة إل أن محدود القدرة والعلم يفترض أن 
هناك طرقا أخرئ لتدبير الكون تكون أكمل مما وضعه اللهء وأنه يمكن له أن 
يقترح علئ الله كامل العلم والقدرة فعل ذلك» وهذا منافٍ للعقل والمنطق. 

الأمر الرابع -وهو في حقيقته مكمل للأمر السابق-: وذلك أنا إذا تأملنا 
فيا الوره بنظرة زامدة سيعوقي ويه الككادلة ننه نوإنا: ونيد د فا 
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محضاء فكل الشرور الواقعة شرور نسبية إضافية» فمع أن وجود الأمراض 
بأنواعها والآلام بأصنافها شرورهء إلا أن فيها مصالح متنوعة للحياة الإنسانية» 
فلولا وجودها لتعطلت مهنة الطب. وتضرر بذلك كل العاملين فيهاء ولولا 
وجودها لما تطور الطب والبحث التجريبي في مجالات الأدوية» ولما توصل 
العلماء إل الاكتشافات الطبية المفيدة للإنسان» وكذلك الزلازل والبراكين 
والأعاصير» فمع أن فيها شرورا لصنف من الناسء» إلا أن فيها خيرات لأصناف 
آخرين» وكذلك وجود الظلم والإجرام» فمع أن فيه شرورا لصنف من الناسء إلا 
أن فيها مصالح لآخرين» فلولا وجود الظلم لما أمكن للناس معرفة العدل 
والخير» ولا عرفوا قيمة العدل وفضل الإحسان إلى الآخرين. 

«فهذا الغيث الذي يحبي به الله البلاد والعباد والشجر والدواب» كم يحبس 
من مسافرء ويمنع من قصادء ويهدم من بناء» ويعوق عن مصلحةء ولكن أين هذا 
مما يحصل به من المصالح؟! وهل هذه المفاسد في جنب مصالحه إلا كتفلة في 
بحر؟! وهل تعطيله لئلا تحصل به هذه المفاسد إلا موجبا لأعظم المفاسد 
والهلاك؟! وهذه الشمس التي سخرها الله لمنافع عباده» وإنضاج ثمارهم 
وأقواتهم. وتربية أبدانهم وأبدان الحيوانات والطير»ء وفيها من المنافع والمصالح 
ما فيهاء كم تؤذي مسافرا وغيره بحرهاء وكم تجفف رطوبة» وكم تعطش 
حيواناء وكم تحبس عن مصلحة» وكم تشف من مورد وتحرق من زرع» ولكن 
أين يقع هذا في جنب ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية المكملة؟! فتعطيل 
الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثيرء وهو خلاف موجب الحكمة الذي 
تق لله امات ه077 

فالله تعالئ لا يخلق شرًا محضاء ولا يوجد في خلقه شر كلي لا خير فيه 
بوجه من الوجوه؛ لأن خلق الشر المحض منافٍ للحكمة» وهو نوع من العبث 


.)5١7/١( طريق الهجرتين» ابن القيم‎ )١( 
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الذي ينزه الله عنهء وكل الشرور التي توجد في الخلق فهي شرور إضافية 
ا 

وقد نبهنا الله إلى هذا المعنئ في قصة موسئ مع الخضرهء فإن الخضر فعل 
أفعالا عديدة ظاهرها الشرء ولم يفهم موسئئ 2 منها إلا أنها شر محضء» ولكن 
الخضر كشف عن الخير الخفي الذي كان وراء أفعاله تلك». فأثبت له بأن ما فعله 
لم يكن شرًا محضاء وإنما هو شر نسبي إضافي» وقد علق الرازي عل هذه 
الحادثة بقوله: «كل ما في العالم من محنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذابا 
وألما فى الظاهرء إلا أنه حكمة ورحمة فى الحقيقة» وتحقيقه ما قيل فى 
0 تاك السو لقي لاعن الكت القليل شر كثير»”؟؟. ْ 

الأمن الخاهينة اذ الأعوزافن ونه الشر هلم وري اثلهة.وكهاله هبق 
غلن اوور فد تلز اليو اناه ف ادناه نف | المممر سن ومسي رق أن الاي ون 
الحياة تنحصر في الحصول على الملاذ» والظفر بالخير المطلق الذي لا كدر فيه 
ولا ضررء ولكن هذا التصور غير صحيح. فحياة الإنسان ليست منحصرة في 
حياته الدنيوية فقطء وإنما هناك نوع آخر من الحياة أكمل وأفضل وأجلء والحياة 
الدنيا ما هي إلا طريق ومعبر إلى تلك الحياة» فما يحصل للإنسان فيها لا يخرج 
في طبيعته عما يحصل لأي مسافر في طريقه من التعب والمشقة والألم. 

وما أجمل ما عبر به الدكتور محمد الغزالي حيث يقول في سياق مخاطبته 
للملحد الذي اعترض على الوجود الإلهي بقضية الشر: (إنكم لا تعرفون طبيعة 
هذه الحياة الدنياء ووظيفة البشر فيهاء إنها معبر مؤقت إلئ مستقر دائم» ولكي 
يجوز الإنسان هذا المعبر إلئ إحدئ خاتمتيه لا بد أن يبتلئ بما يصقل معدنه 
ويهذب طباعه. وهذا الابتلاء فنون شتل» وعندما ينجح المؤمنون في التغلب على 
العقبات التي ملأت طريقهم» وتبقئ صلتهم بالله واضحة مهما ترادفت البأساء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ» ابن تيمية 2»)5١57/5(‏ وشفاء العليل» ابن القيم (؟/2077»: والمقصد الأسمئ 


في شرح أسماء الله الحسنى» الغزالي (57-57). 
(5) التفسير الكبيرء الرازي .)3١7/١(‏ 
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والضراءء فإنهم يعودون إلى الله بعد تلك الرحلة الشاقة ليقول لهم: 9يَعبَادٍ لا 
َك تبك انيم و0 أنثر تنروت 74. 

ثم إن الحياة في الأرض ليست خاصة بالإنسان» وإنما يشاركه فيها أنواع 
من الحيوانات وأصناف من النبات وغيرهاء وكل تلك الأصناف والأنواع لا بد 
لها من الحصول على ما يناسب بقاءها . 

الأمر السادس: أن الاعتماد علئ قضية الشر في إنكار وجود الله مبني علئ 
القفز الحكمي؛ وذلك أن المعترض استنتج من وجود الشر أن الله غير موجودء 
وأنه ليس خالقا للكون» ولا يوجد أي ترابط عقلي أو منطقي بين مقدمات الدليل 
ونتيجته» فليس هناك تلازم بين وجود الشر وبين عدم وجود الله وخلقه للكونء 
فما الذي يمنع أن يكون الله موجودا ومريدا للشر في آن واحدء فعلئ التسليم 
بمشكلة الشرء فإن غاية ما تدل عليه هي القدح في صفة من صفات الله 
ولا يمكن أن تدل علئ امتناع خلقه للكون. 

وقد أشار إليل هذا المعنيل أنتونى فلوء فإنه ذكر أن معضلة الشر كانت أحد 
أسباب إلحاده» فلما رجع عن الإلحاد إل الإيمان بالله قال معلقا: «لا شك أن 
معضلة الشر والألم التي كانت وراء اتجاهي إل الإلحاد تعتبر مشكلة لها وزنها 
عند الفلاسفة» لكني أيقنت أن عدم فهم هذه المشكلة لا ينبغي أن يلغي القناعة 
نرخوة الالدو يعن أن انث التراهين االقليفية والعقلية والعليية ذلك اوجرب ؟ إن 
وجود الشر والألم في حياة البشر له علاقة بصفات الإله» وليس وجود الله 


0 


وهذا الكلام يدل علئ أمرين مد : 

الأول: أن اعتراض الملاحدة علئ إنكار وجود الله بقضية الشر لا مسوغ 
لهء وأنه متضمن لمغالطة القفز الحكمي, التي ينتقل فيها المستدل من المقدمات 
إل النتيجة من غير وجود أي مسوغ وتلازم بينها . 
)١(‏ قذائف الحقء. محمد الغزالي .)5١١(‏ 
(؟) هناك إله ضمن كتاب رحلة عقل» عمرو شريف )٠1١8(‏ 
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والثاني: أنه علئ التسليم بأن قضية الشر مشكلة على الوجود الإلهي» فإنها 
معارضة بأدلة أقوى منها في الدلالة والثبوت» فهناك أدلة عقلية دلت علئ مقدمات 
الضرورة الحسية والاكتشافات العلمية المتتالية» فليس من المقبول في مناهج 
الاستدلال أن تترك الأدلة الأقوئ والأظهر والأتقن إل الأضعف والأخفئ. 

إن القفز الحكمي الذي كشفنا عنه في استدلال الملاحدة بقضية الشرء 
واعتمادهم علئ الدليل الأضعف يدل علئ أن صنيعهم ذلك ليس قائمًا علئ 
الاستدلال العقلي المجردء وإنما هو في حقيقته استدلال عاطفي نفسي» فالملحد 
يجد في نفسه تألما من الشر ونفرة من الألم» فيحول هذه الحالات النفسية إلى 
دليل يزعم أنه نابع من العقل» ويستدل به على إنكار وجود الخالق الذي دلت 
عليه أدلة عقلية قاهرة» وما فعله في الحقيقة إلا مشاعر نفسية وأحاسيس عاطفية. 

ومما يدل علئ أن الاعتراض بوجود الشر ليس مستندًا عل العقل وإنما 
علئ العاطفة النفسية أن المعترضين بها في العادة لا يعتمدون إلا على الشرور 
الحسية» ويعرضون تمام الإعراض عن الشرور المعنوية» التي قد تكون أضرارها 
أعظم علئ الحياة الإنسانية من الشرور الحسية» فلا تراهم يعترضون علئ الفساد 
الأخلاقي» والكذبء, والخيانة» والبخل» والجشع. والأنانية» وشيوع الجهل 
والآمية» فهذه شرور عظيمة لها آثار عميقة في حياة الإنسان. 

وفي الإشارة إل أثر المنطلق النفسي العاطفي في الاعتراض بقضية الشر 
يقؤل الأمكاة تعاس مهموة العقاد بعد دراش مطولةالمشكلة الثتر :اليس المي 
إذن مشكلة كونية» ولا مشكلة عقلية» إذا أردنا بالمشكلة أنها شيء متناقض عصي 
علئ الفهم والإدراك» ولكنه في حقيقته مشكلة الهوئ الإنساني» الذي يرفض 
الألمى ويتمنئ أن يكون شعوره بالسرور غالبا على طبائع الأمور)"''. 

إن مثل من يعترض علي وجود الله بشبهة الشر مثل طفل في العاشرة من 
عمره حين رأئ أباه يفعل أمورا فيها آلام وأضرار عليه أو علئ بعض إخوانه قام 


.)9( حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. العقاد‎ )١( 
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معترضا علا أيه وزاوعا أن لذيه دلبلا عفلكًا عل اإنكان الآدوة عطلفا» وحين 
سأله لفاس عن حجهه العقلنة. ؤكز أن الأ يت" أن عقون معونا ببالرسية 
والحنان علئ أبنائه» ولكنه رأئ أباه يفعل ما يناقض تلك الصفات» فأخذ من 
ذلك دليلا عقليًا عل إنكار فكرة الأبوة من أصلها!! 

الأمر السابع: مما يدل على أن وجود الشر في الكون لا ينافي الوجود 
الإلهي ولا كماله أن الخير في الكون أكثر من الشرء وأوسع منه. بل هو الأصل 
في الوجودء فالأصل في حياة الناس والحيوان والنبات الصحة الاستقامة» 
والأصل ف الآرفن الاستقامة"واللاحية للعيكن ونتاء الحقبارات» ولبنن 
الزلازل والبراكين والأعاصير»ء فالشر مع وجوهه إلا أنه طارئ وقليل مغمور في 
بحار ومحيطات الخير والصلاح المحيطة به من كل الجهات» يقول ابن القيم في 
بيان هذا المعنئ: «ومن تأمل هذا الوجود علم أن الخير فيه غالب» وأن 
الأمراض وإن كثرت فالصحة أكثر منهاء واللذات أكثر من الآلام» والعافية أعظم 
من البلاء» والغرق والحرق والهدم ونحوها وإن كثرت فالسلامة أكثرء ولو لم 
يوجد هذا القسم الذي خيره غالب لأجل ما يعرض فيه من الشر لفات الخير 
الغالب»؛ وفوات الخير الغالب شر غالب» ومثال ذلك: النار؛ فإن في وجودها 
منافع كثيرة» وفيها مفاسدء لكن إذا قابلنا بين مصالحها ومفاسدها لم تكن 
لمفاسدها نسبة إلى مصالحهاء. وكذلك المطرء والرياح» والحرء والبرد. 
وبالجملة فعناصر هذا العالم السفلي خيرها ممتزج بشرهاء ولكن خيرها غالب» 
وأما العالم العلوي فبريء من ذلك" . 

فمن كانت نفسه نافرة من وجود الشر القليل» فليعتبر بالخير الغالب عليهء 
وليجعل نفسه ناظرة إليه متأملة فيه» وليس صحيحًا ولا مقبولا في قوانين العقل 
والمنطق أن ينظر الإنسان إلئ الشيء الأقل وجوداء ثم يحكم به على الشيء 
الأكثر منه وجودا وانتشاراء ولا يقبل منه أن ينظر إلى الشيء المتعدد الزوايا من 


)١(‏ شفاء العليل» ابن القيم (؟/077). 
32> 


زاوية واحدة هي الأضعف والأقل» ويحكم بناءً عليها على كل الزوايا الأخرئء 
وهي الأقوئ والأظهر. 

الأمر الثامن: أن المعترضين على وجود الله وكماله بوقوع الشر في الكون 
وقعوا في مغالطة منطقية وانحراف استدلالي ظاهر؛ وذلك أن العالم مشحون 
بالأفعال والصنائع الدالة على حكمة الخالق تعالئ البالغة» وعلئ رحمته الواسعة 
وفضله العميم» ولكنّ المعترضين أعرضوا عن كل تلك المشاهد والدلائل» 
وركزوا أنظارهم على بعض المشاهد التي لم تظهر لهم فيها الحكمة بصورة 
واضحة. وطفقوا يشككون في الوجود الإلهي» وفي الكمال الرباني من خلالها . 

وهذا الصنيع انحراف عن الجادة العلمية» وانزلاق في مهاوي الضلال 
الاستدلالي» فالمنهج العملي الصحيح يستلزم أن يقاس المجهول على المعلوم, 
وأن يحمل المتشابه علئ المحكمء فكما أن في الكلام محكمًا ومتشابهاء 
والعقلاء يفهمون المتشابه بناءَ على المحكمء ويحملونه عليه. فكذلك الأفعال 
الواقعية فيها المحكم وفيها المتشابه» وطريقة العقلاء تقتضي أن تحمل الأفعال 
المتشابهة على المحكمء وتفهم بناءً علئ مقتضاهاء وفي بيان هذه المنهجية 
العقلية يقول ابن القيم: «العقلاء قاطبة متفقون على أن الفاعل إذا فعل أفعالا 
ظهرت فيها حكمتهء ووقعت عل أتم الوجوهء وأوفقها للمصالح المقصودة بهاء 
ثم إذا رأوا أفعاله قد تكررت كذلك» ثم جاءهم من أفعاله ما لا يعلمون وجه 
حكمته فيه» لم يسعهم غير التسليم لما عرفوا من حكمته. واستقر في عقولهم 
منهاء وردوا منها ما جهلوه إلى محكم ما علموه» هكذا نجد أرباب كل صناعة 
مع أستاذهم)""' . 

فالمنهج العقلي الصحيح يوجب على من رأئ في مشاهد الكون أمورًا لم 
يفهم حكمتهاء ولم تظهر له غايتهاء يوجب عليه إرجاع ذلك إلى ما يراه من 
مشاهد الإحكام الأخرئء التي هي أكثر في العددء وأظهر في الدلالة» ويقر 
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بأن الله تعالئ المتصف بالحكمة والعلم لا يفعل شيئًا بلا غاية ولا حكمة مرجوة 
منه» يقول الزمخشري في بيان هذا المعنئ: «قد علمنا أنْ الله حكيم عالم بقبح 
القبيح» عالم بغناه عنه» فقد علمنا أن أفعاله كلها حسنة» وخلق فاعل القبيح 
فعله. فوجب أن يكون حسنًاء وأن يكون له وجه حسن» وخفاء وجه الحسن 
غلينا لا يقدح في حسنهء كما لا يقدح في حسن أكثر مخلوقاته جهلنا بذاعي 
الحكمة إل خلقها»""'. 

ولكنّ المعترضين على وجود الله وكماله بقضية الشر غفلوا عن هذه 
المنهجية العقلية» وانتهكوا مقتضياتهاء وانزلقوا إلا متاهات الاستدلال الباطلة 
الفاسدة. 

إن مثل من يعترض على الوجود الإلهي والكمال الرباني بقضية الشر مثل 
رجال من عوام الناس دخلوا مدينة كبيرة» فرأوا فيها أنواعًا من التصاميم المبهرة» 
وأشكالًا من التراكيب المتقنة» وصنوقًا من الفن المعماري الدقيق» ولكنهم أثناء 
تجولهم في المدينة رأوا في بعض أجزائها أشياء لم يعرفوا لها حكمة. ولم 
يدركوا لها مغزئ. فأخذ بعضهم يشكك في وجود الباني لهذه المدينة من حيث 
الأصل»ء وبعضهم أخذ يشكك في حكمته وعلمه ومهارته! 

ولا يشك عاقل أن صنيع أولئك الرجال العوام منافٍ للعقل والمنطق» 
وهتاقضن 'للحكمة والبصيرة واعتراضن المعسيدين علخ :قفنية الشر لا يختلف عن 
حالهم» بل هو في الحقيقة أشد وأشنع؛ لآن انحرافهم متعلق بأفعال الله وصنعه. 

الأمر التاسع: فضلًا عن كثرة الأخطاء التي وقع فيها المعترضون علئ 
وجود الله وكماله بقضية الشرء وضخامة الأغلاط الاستدلالية والمنهجية التي 
تلبس بها صنيعهم» إلا أنهم فوق ذلك كله لم يسلموا من الوقوع في التناقض . 

فإن كثيرًا من أتباع التيار الإلحادي ينكرون المبادئ الكلية والقيم المطلقة 
ويرون كل شيء نسبيّاء فلا توجد قيمة مطلقة» ولا يوجد خير مطلق» ولا شر 
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مطلقء. ولا صفة محمودة بإطلاق» ولا مذمومة بإطلاق» وهذا الاعتقاد يبطل 
عليهم اعتمادهم على قضية الشر؛ لأن الحكم علئ الشيء بأنه شر وألم يستوجب 
وجود الخير المطلق الذي يحكم بناءً عليه وعلئ مقتضياته بوجود الشرء فإذا لم 
يوجد خير مطلق» وكان كل شيء تسبيّاء فإنه لا يمكن الاعتراض غلى أحد بالشر 
أبدًا؟ لكونه نقيض الخير. 

ولأجل هذا المعنئ فقد قلب بعض الفلاسفة المعاصرين -وهو بيترج 
ونكريفت- الدعوى عل أتباع التيار الإلحادي» وجعل اعتقادهم بوجود الشر 
دليلًا علئ وجود الله.ء بحجة أن الملحد حين يحكم على شيء بأنه شر يجب أن 
لا يقع «معناه: أن لديه مفهومًا عما يجب أن يكونء وأن هذا المفهوم يقابل شيئًا 
واقعيّاء وهذه حقيقة اسمها الخير الأسمئ». حسنًا .. إنها اسم آخر للهء فإن لم 
يكن اللهفوجرةا فمق اأبونطكداة يمعباز البغير الذئ يسك نيه خلرل الس أنه 
ا 
الطريقة الصحيحة في التعامل مع قضية الشر: 

إذا تبين أن المعترضين على وجود الله وكماله بقضية الشر وقعوا في أغلاط 
عقلية ومنهجية كبيرة» وانكشف أن موقفهم من وقوع الشر خطأ وانحراف عن 
الجادة» فما الموقف الصحيح الذي يجب على الإنسان عمومّاء وعلئ المسلم 
خصوصًا الالتزام به حت يسلم من تلك الأغلاط والأخطاء» ويكون سائرًا على 
الجادة العلمية؟ 

مع أن معالم المنهج الصحيح في التعامل مع قضية الشر قد اتضحت في 
أثناء نقيض موقف التياز المعتمد عليل شبهة الشر إلا أننا سنزيدها هنا إِيضاحًا 
وتفصيلًا؛ طلبًا لرفع الإشكالء وبيان الصورة بأكبر قدر ممكن من البيان» فالأمور 
التي تنضبط بها الرؤية الصحيحة من قضية الشر ترجع إلى الأصول التالية : 

الأصل الأول: أن الله تعالئ لا يفعل شيئًا في هذا الكون إلا لحكمة وغاية 
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حميدة»؛ فمن المستبعد عقلًا أن يقوم شخص عاقل وحكيم بإنشاء مدينة كبيرة 
جدّاء فيها أنواع من الإتقان» وألوان من الفن والجمال والدقة» فتكون متكاملة 
الأركان» مشتملة عل كل الأنظمة والقوانين البارعة» ثم يكون بناؤه لذلك كله 
مجرد عبث لا داعي له ولا غرض منهء. فإن من يفعل ذلك بدون حكمة ولا غاية 
حميدة لا يكون من العقلاء» ولا يعد فعله ممدوحًا عند النبهاءء» بل سيكون 
مذمومًا عند جميع الفطناء. 

فكذلك الحال في خلق الكون بأجمعه -ولله المثل الأعلئ والأجل- فإنه 
يستحيل في العقل أن يكون إيجاده سبحانه لهذا الكون العظيم الفسيح المبهرء 
المشتمل على الأنظمة البديعة والقوانين الدقيقة والإتقان الباهر والإحكام الرائع» 
بغير حكمة ولا غاية ولا قصدء فوقوع هذا الأمر لا يليق بالكمال الإلهي والجلال 
الروباني» 

إن كمال الرب تعالل وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه 
وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنيل تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة» 
ولا لغاية مطلوبة» وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه"". 

الأصل الثاني: إذا اعتقد الإنسان بأن الله لا يفعل شيئًا إلا لحكمة وغاية 
ومقصد؛ فإنه يجب عليه أن يعتقد أنه لا يمكن للبشر أن يحيطوا بكمال الله في 
علمه وحكمته» ويستحيل عليهم أن يعلموا بكل مقاصد الله في خلق الكون 
وأحداثه. وقد أثبتنا صدق ذلك بأدلة متعددة في أول الفصل بما يغني عن إعادته 
هنا . 

ومع أن قدرة البشر لا يمكن أن تحيط بتفاصيل العلم الإلهي» فإنه ليس من 
الحكمة أن يُطلع الله تعالئ الناس على جميع غاياته» فإن ذلك منافٍ لكمال 
الملك والقهر والجلال والجبروت» التي هي صفات ضرورية من صفات الله 
تعالى» فكماله يأب إطلاع خلقه على جميع حكمتهء وحكمته تمنع إطلاع خلقه 
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عل جميع حكمته». بل الواحد منا لو أطلع غيره على جميع شأنه وأمره عد سفيهًا 
جاهلا.ء وشأن الرب أعظم من أن يطلع كل واحد من خلقه علئ تفاصيل 
0000-8 

الأصل الثالث: مع أن الإنسان يجب عليه أن يعتقد بأنه لا يستطيع الإحاطة 
بحكم الله وغاياتها من الشرور الواقعة في الكون إلا أن الشرور نوعان: نوع 
يمكن للبشر معرفة الحكمة منه» ونوع لا يمكن للبشر معرفة الحكمة منه. 

فالله كد قد أظهر بعض حكمه في خلقه وأخفئ بعضهاء والواجب علئ 
العاقل أن يستدل بما أظهر الله علئ ما أخفئء» فالحجكم الظاهرة من خلق الله 
كافية في تأسيس اليقين بأن الله تعالئ لا يفعل في الكون إلا ما هو خير وصلاح. 

الأصل الرابع: أن الكمال الإلهي يستوجب تعدد أصناف الموجودات 
واختلاف طبائعهاء فاتصافه بالقدرة يستوجب وجود الخلق». ووجود المتضادات 
في الكونء. واتصافه بالإحسان يستوجب وجود العطاءء واتصافه بالجلال 
يستوجب ظهور معاني الجلال والملك» واتصافه بالعفو يستوجب وجود المخطئ 
والمذتب» .واتضافه بالعدل ينعو حجن :ورد الظالميخ: والمظلومية :وكذلك: الحال 
في كل معاني الكمال الإلهي. 

وبناءً عليه؛ فإن وجود الشر الإضافي النسبي في الموجودات أمر ضروري» 
وحَدّث لازم في الوجود؛ لأنه بوقوع جنسه تنجلي عدد من الكمالات الإلهية» 
كالقدرة علئ خلق المتضادات» وانجلاء معاني الملك والجلال والجبروت 
وا 

الأصل الخامس: أن التكليف الإلهي بالشرائع التعبدية لا يقوم إلا على 
حرية الاختيار والإرادة» ولو جعل الله الناس كلهم مجبرين علئ أعمالهم لما 
صح في العقل أن يكلف العباد بالطاعات» بل لما صح أن يكلف أحدًا بأي فعل 
في حياته . 
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وضرورة اتصاف الإنسان بحرية الإرادة والاختيار تستلزم وجود الصواب 
والخطأء والقدرة علئ فعل الخير وفعل الشرء فالإنسان يملك إرادة وقدرة عل 
فعل الخير والحسن» وعلئ فعل الشر والقبيح» وهذا يقتضي ضرورة صدور الشر 
من الإنسان» وحدوثه منه في الواقع» وبذلك يحصل التفاضل بين الناس» ويتحقق 
العداي ويف الاقتراق والاات» 

فلو لم يعط الله الناس حرية الإرادة الملازمة لوقوع الشر والمقتضية له لما 
تحققت المصالح المتعلقة بحياة الإنسان جملة» فوجود الشر الصادر من الإنسان 
إذن ضرورة واقعية لا بد منها. 

المسألة السابعة: ما الفائدة من الدعاء إذا كان كل شيء مكتوبا؟ 

تعد هذه المسألة من المسائل التي كثر فيها الخوضء وفيها تفاصيل 
متعددة» وقد قرر بعض المعترضين بأن الدعاء لا فائدة منه؛ لأن كل شيء فرغ 
منه وانتهل تقديره. 

وتمكق اذاينات غنم هذا السؤال بأن يقال: :إن ميق التقديز لأ يعتئ: أن 
الدعاء لا أهمية له أو لا أثر له. وذلك لعدد من الأمور: ْ 

الأمر الأول: أن الدعاء عبادة فى نفسه. بل هو من أجل العبادات وأعلاها 
قدرّاء فالمسلم حين يدعو الله اراس مي يقوم بعبادة ينال عليها أجرا 
عظيماء سواء تحقق له مطلوبه أو لم يتحقق. 

وهذا معن لطيف ينبغي ألا يغفل عنه المسلم في علاقته بربه» فكثير من 
الناس لا يدعو الله إلا إذا نزلت به مصيبة أو كان يرغب في تحقيق أمنية» وهذا 
المعنئى صحيح.» وهو مقام شريف» ولكنه ليس الأكمل في التعامل مع الله 
فدعاء الله تعالئ منشؤه قبل كل شيء المحبة لله والأنس به والفرح بالقرب منهء 
وليس مجرد الحاجة» فلا تجعل دعاءك لله مرتبطا بحاجتك فقطء وإنما اجعله قبل 
ذلك نابعا من حبك لله وأنسك به وإجلالك لعظمته. 

الآمن الثاني :' إن "ذلك الإشكال الذى: أورد عل الدعاء يمكن أن يؤرة على 
كل الأهور في الحياة» فيقال: إذا كان الله قدر الرزق وكتبه فما الفائدة من طلبه 
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والسعى فيه؟ وإذا كان الله تعالل قدر الزواج وكتبه فما الفائدة من طلبه والسعى 
لأجله؟ وإذا كان الله تعاليل قدر المرض وكتبه فما الفائدة من تناول الدواء؟ وإذا 
كان الله قدر العلم وكتبه فما الفائدة من طلبه والحرص عليه؟ وغيرها من الأمور. 

ولا شك أن هذه الأسئلة باطلة لا تستقيم إلا علئ مذهب الجبرية» وهو 
مذهب باطل» لا يقبل به العقلاء ولا يلتزمونه في حياتهم . 

والجواب الكلى عل تلك الأمور كلها هو أن العمل بالأسباب لا يثنافى 
التقدير السابق» فالله تعالئ قدر كل شيء بأسبابه» فكما أن السعي في الأرض 
من أسباب الرزق فكذلك الدعاء من أسباب الفوز بعطاء الله تعالئ» وكما أن 
فكذلك الدعاء. 

وكما أن الإنسان قد يبذل الأسباب فى طلب الرزق فلا يحصل له ما أرادء 
لوجود مانع أو فقدان شرطء فكذلك قد يدعو الإنسان الله تعالئ فلا يحصل له ما 
أراد» لوجود مانع أو فقدان شرط. 

فقضية الدعاء لا تخرج عن جملة الأسباب التي يسلم بها العقلاء في 
حياتهم» وقد اهتم ابن تيمية كثيرًا ببيان هذا الأمرء وفي ذلك يقول: «الذين 
يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات: إن كان 
مقدرا حصل بدون ذلك» وإن لم يكن مقدرا لم يحصل بذلك» هؤلاء كالذين 
قالوا للنبي بَلْةِ: أفلا ندع العمل ونتكل علئ الكتاب؟ فقال: «لاء اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له). وفى السئن أنه قيل: يا رسول الله؛ أرأيت أدوية نتداوئ بها 
ورقل نسترقي بها وتقاة نتقيها؛ هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: «هي من 
قدر الله). 

ولهذا قال من قال من العلماء: الالتفات إلا الآسباب شرك فى التوحيد» 
ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل؛ والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرعء والله سبحانه خلق الأسباب والمسببات؛ وجعل هذا سببا لهذا. 

الوك 


فإذا قال القائل: إن كان هذا مقدرا حصل بدون السبب» وإلا لم يحصل؟! 

جوابه: أنه مقدر بالسبب» وليس مقدرا بدون السبب؛ كما قال النبي كَل : 
(إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم؛ وخلق للنار أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم»؛ وقال يَكةِ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة. وأما من كان من أهل 
الشقاوة؛ فسييسر لعمل أهل الشقاوة» )27. 


.)١78/١5 .١78//( مجموع الفتاوى». ابن تيمية‎ )١( 
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حقيقة الإيمان 


يقول المؤلف: «ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل). 

هذا شروع من المؤلف في باب الإيمان وما يتبعه من قضايا الأسماء 
والأحكام. وهذا الباب من أخطر أبواب العقيدة وأجلهاء فأنت تعلم أن أكثر 
الأبواب العقدية التي دار فيها جدل واسع بين طوائف الأمة ترجع إلى ثلاثة 
أبواب: باب الأسماء والصفات» وباب القدرء وباب الإيمان. 

فباب الإيمان إذن من أخطر الأبواب العقدية وأجلها وأعظمهاء وأكثر 
الإشكالات الواقعة بين كثير من المعاصرين في العقائد راجعة إل الخلل في باب 
الإيمان وما يتعلق به من الأسماء والأحكام. 


ويمكن أن نلخص أهمية باب الايمان في الأمور التالية : 

الأمر الأول: أن البحث في الإيمان بحث في جوهر الدين وحقيقته ولبه 
فمن يتحدث في مسائل الإيمان ومفهومه هو في الحقيقة يتحدث عن حقيقة دين 
الإسلام وطبيعته» ومكوناته» وأركانه» فالبحث فيه إذن بحث جليل لا يقبل الخطأ 
ولا الاضطراب ولا عدم الوضوح. 

الأمر الثاني: أن هذا الباب مرتبط بقضية الأسماء والأحكام» والمراد بها: 
الأسماء التي تطلق علئ المندرجين في الإسلام والمخالفين له والأحكام لنن 
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تطلق عليهم باعتبار وصف الإسلام والكفر والفسوق والضلال والبدعة ونحو ذلك 
من الأوصاف. 

فهذه الأحكام مبنية على قضية الإيمان» فمن ضبط قضية الإيمان ضبطهاء 
ومن لم يضبط قضية الإيمان سيكون واقعا في الخلل والانحراف. 

وباب الأسماء والأحكام من أكثر الأبواب التي شددت فيها الشريعة وقيدتها 
بقيود ثقال» وهو من الأبواب التي تدخل فيها كثير من المزايدات وكثير من 
الاعنبار اكه الشينة وعررها. ْ 

الأمر الثالث: أن قضية الإيمان من أكثر القضايا التي كثر فيه الاختلاف 
والاضطراب نتيجة لغموض عدد من المواضع المضمّنة في مباحثه. 

والاختلاف والاضطراب من الأوصاف التي تميز بها باب الإيمان» فإن 
الناظر في الأسماء والأحكام التي كانت تتداولها الفرق والمذاهب يجد فيها 
اضطرابا كبيراء بل ذكر ابن تيمية أنه ما من إمام من الأئمة الأربعة المتبوعين إلا 
نقلت عنه روايتان أو قولان في تكفير بعض الطوائف . 

ثم ذكر أن ذلك راجع إلى كثرة الاضطراب في تحديد مسميات الإيمان 
والإسلام» حيث يقول: «والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والآهواء 
وتخليدهم في النارء وما من الأئمة إلا من حُكي عنه في ذلك قولان)”''2 ويقول 
عن مسألة تكفير أهل الأهواء: «والناس مضطربون في هذه المسألة» وقد حكي 
عن مالك فيها روايتان» وعن الشافعي فيها قولان» وعن الإمام أحمد أيضا فيها 
روايتان» وكذلك أهل الكلام؛ فذكروا للأشعري فيها قولين» وغالب مذاهب 
الأئمة فيها تفصيل . 

وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرًا فيطلق القول بتكفير 
صاحبه. ويقال: من قال كذا فهو كافر؛ لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم 
بكفره؛ حتئ تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها»"" . 


.)١76( الإيمان الأوسطء ابن تيمية‎ )١( 


() مجموع الفتاوى» ابن تيمية (7؟/ 07505 . 


الم 


بل إن باب الإيمان هو من أكثر الأبواب التي وقع فيها الاختلاف 
والاقطرات بين المسسين اليل أعل 'المنة. 

فالمنتسبون إلى أهل السنة متفقة أقوالهم في الجملة في باب القدرء وفي 
باب الأسماء والصفات وفي غيرها من الأبواب العقدية» وأما باب الإيمان» 
فلا شك أن بينهم قدرا كبيرا من الاتفاق» ولكن الاختلاف بينهم في هذا الباب 
أكثر .من غيره من الآبوات الآخرئ» فبعضن المتسييق إلل أهل السنة والجماغة 
اختلطت عليه الأمور؛ فمال إل مذهب المرجتة» فتبنئل أقوالا هى من أقوال 
المرجئة أو مائلة إليهاء وبعض المنتسبين إل أهل السنة والجماعة 5006 
الأمور فمال إلى مذهب الخوارج» فتبنئ في الأسماء والأحكام والتقريرات فيما 
يتعلق بالإيمان أقوالا راجعة إلى مذهب الخوارج أو مائلة إليها. 

وقد نبه ابن تيمية علئ هذا المعنىئ في قوله: «وكثير من المتأخرين 
لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في 
كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرئ رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان وهو 
معظم للسلف وأهل الحديثء» فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله 
وكلام السلف)"'©. 

فابن تيمية في هذا الموطن ينبه علئ أن بعض المنتسبين إلى أهل السنة 
والناعة اد ع ا فتبن أقوالًا هي راجعة إلئ المرجئة والجهمية» 
وكذلك الحال في عصرنا بالخصوص» فكثير من المنتسبين إل أهل السنة اختلط 
عليه لأترء مين اقوالا من راجية إل أقوالالكراري: أو مائلة إليها عدا ناي 
لزيد عليه 
يده 

مصطلح الخوارج ومصطلح المرجئة من أكثر المصطلحات الاتهامية التي 
يتداولها كثير من المتسبين إلول أهل. السنة والجماعة». فمن يقرأ في كتابات: كثير 
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من المنتسبين إل أهل السنة والجماعة وخطاباتهم يجد أنهما كثيرًا ما يُستعملان 
في تصفية الحسابات مع المخالفين» وفي تشويه الأقوال وغير ذلك؛ فترئ بعضهم 
إذا وجد قولا يخالف ما هو عليه في الأسماء والأحكام يقول: هذا من قول 
المرجئة» أو يقول: هذا من قول الخوارج» ولا يحرر المذاهب ولا يذكر 
الماك ينها 

وكثير من الشباب القاصدين إلى التقعيد والتأصيل في مسائل العقيدة يخضع 
لهذه الاستعمالاات؛؟ فتراه يستعملها بكثرة من غير تحقيق لها. 

فمن المهم لطلبة العلم القاصدين إل التقعيد والتأصيل ألا يركنوا إلى تلك 
الإطلاقات» فكثير منها إنما أطلقت من باب التشويه للأقوال وتصفية الحسابات» 
وليس من باب التحقيق العلمي. 

وعليه إذا سمع مثل هذه الإطلاقات أن يرجع إلى كلام ابن تيمية ويحاول 
أن يتعرف المنظومة التي ينطلق منها؛ فابن تيمية كأ في هذه المسائل هو من 
أعمق وأدق أئمة أهل السنة والجماعة في الاستغهال6 زعو مق أشد وف أعسق 
من استطاع أن يميز بين الفروقات في المذاهب المختلفة في باب الأسماء 
والصفات». وفي حقيقة الإيمان» فمن أراد لنفسه ولتقعيده ولتصوراته في هذه 
الأبوات الاتضباط والذقة فخليه أن يركو نظزه بشكل كببن عل :ما أنتجه 
كيف يدرس باب الايمان والأسماء والأحكام؟ 

يعد باب الإيمان من الأبواب المركبة المعقدة» فهو لا يختلف في طبيعته 
عن باب الأسماء والصفات وباب القدرء فالمذاهب المختلفة فيه ليست مجرد 
أقوال مبعثرة وآراء مشتتة» وإنما هى منظومات مركبة» لها أصول ومنطلقات وآثار 
خاصة. ْ 

فليس صحيحا أن يدرس باب الإيمان مبعثر الأصول ومشتت القضايا 
والفصول» وإنما الصحيح أن يدرس باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند 

١ 


غيرهم من الطوائف باعتباره منظومة لها أصول وقواعد ومنطلقات وآثارء 
والمشكل أن الدرس العقدي في مبحث الإيمان وغيره لا تذكر فيه تلك المنظومة . 
فمسالك الباحثين والمؤلفين في باب الإيمان عند أهل السنة والجماعة انقسمت إلى 
قسمين: 

منهم من يبحث هذا الباب من غير مراعاة للمنظومة الكلية للباب» فيذكر 
أصل من أصول مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان في تفاريع الأسماء 
والأحكام. 

ومنهم من حاول أن يقدم منظومة لأهل السنة والجماعة في باب الإيمانء 
ولكنه في الحقيقة لم يقدم منظومة دقيقة. 

ونتيجة لهذه الإشكالات لم تعد حقيقة مذهب أهل السنة في الإيمان ظاهرة 
بشكل مؤصل عند كثير من طلبة العلم القاصدين للإتقان والتقعيد. 

ونحن في هذا الشرح سنحرص على الكشف عن حقيقة منظومة أهل السنة 
في مبحث الإيمان» فنذكر الأصول التي يقوم عليها مذهبهم» ونذكر حقيقة كل 
أصل ودليله» وأقوال أئمة السلف في تقريره» ثم نذكر الآثار التي تترتب على كل 
أصل . 

ثم نعقب ذلك بذكر أصول المذاهب المنحرفة في باب الإيمان» ونجلي 
حقيقة كل أصل» ونكشف عن الآثار المنهجية التي ترتبت علئ كل أصل. 

ثم لا بد من التأكيد علئ أن قضية الإيمان قضية شرعية من حيث الأساسء 
بل هي من أعظم القضايا الشرعية وأجلهاء فالمرجع في بيان حقيقتها وأصولها 
دلالات النصوص الشرعية» فالشريعة لا بد أن تبين تلك الأمور وتجليهاء وبيانها 
كامبعن دل زياف 

وفي التنبيه على هذه الحقيقة يقول ابن تيمية: «اسم الصلاة والزكاة والصيام 
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لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما 
بينه النبي كَل لم يقبل متة 4 وام الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس 
علم البيان وتعليل الأحكامء هو زيادة في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآن» لكن 
معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. 

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله؛ فالنبي مكل 
قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلئ الاستدلال علئ ذلك 
بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب» ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في 
تتا بك هذة: الاأعياء الا جام للم ووس ولد فانم كنات كا 

ثم أشار ابن تيمية إل أن من أصول الإشكال عند الطوائف المنحرفة في 
باب الإيمان أنها لم تكتف ببيان الشريعة» وإنما أعرضوا عنه إلى غيره» حيث 
يقول: «وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» 
وصاروا يبنون دين الإسلام علئ مقدمات يظنون صحتها: إما في دلالة الألفاظء 
وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات تخالف 
بيان الله ورسوله فإنها تكون ضلالا ... 

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا 
يتكلمون في مسمئ الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن يقولوا : 
الإيمان في اللغة هو التصديق, والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب 
لا بغيرها؛ فيكون مراده بالإيمان التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب 
واللسانء. أو بالقلب؛ فالأعمال ليست من الإيمان» ثم عمدتهم في أن الإيمان 
هو التصديق قوله: «ؤوما أت بِمُؤّمنٍ ك4 أ موق لا 


ثم بين ابن تيمية موضع الغلط في استدلالهم هذا بمثل الكلام الذي سبق 
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توصيف إجمالي لمبحث الايمان في العقيدة الواسطية : 

اختصر المؤلف في «العقيدة الواسطية» الكلام اختصارا شديدا فيما يتعلق 
بالإيمان» فلم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة إلا لماماء وذكر عددا من 
حقائقه. وكذلك لم يذكر المذاهب المخالفة إلا إشارة» وباب الإيمان والأسماء 
والأحكام تستحق أن تفرد له فصول مطولة ومحاضرات ودروس. 

ولأجل أهمية هذا الباب فإننا سنركز عليه ونطيل الحديث فيه» فنذكر حقائق 
الأقوال وأصولها وأدلتهاء وما يترتب عليها من الآثار في الأسماء والأحكامء 
كيين أولا وندفتن اهل الكة والجباع نبي أمولجر شرو اذلف ايه 
وكل ما يتعلق به ثم بعد ذلك ننتقل إلئ مذاهب المخالفين؛ لأنا لا نستطيع أن 
ننقض مذاهب المخالفين» أو نبين ما فيها من خلل إلا إذا تعرفنا المذهب الحق 
الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة بأدلته وأصوله. 
حقيقة الايمان عند أهل السنة والجماعة: 
تعريف الإيمان في اللغة: 

اختلف العلماء في تحديد معن الإيمان في اللغة عل أقوال متعددة: 

القول الأول: أن الإيمان في اللغة: هو التصديق» ونقل الأزهري الإجماع 
علئ ذلك» حيث يقول: «اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه 
التصديق)”""2. ويقول ابن فارس: «الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: 
أحدهما: الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلبء والآخر: 
التصديق» والمعنيان -كما قلنا- متدانيان»”'' يعني: أنهما متقاربان. وقال في 
كتاية الآخر «الايمان التصيديق)”" » ويقؤل ابن جرير الظبرى* (معون الإيمان عند 
)١(‏ تهذيب اللغةء الأزهري .)358/1١6(‏ 
(؟) مقاييس اللغة» ابن فارس .)177/١(‏ 
(؟) مجمل اللغة» ابن فارس .)١٠١7(‏ 


>35: 


العرب: التصديق» فيدعئ المصدق بالشيء قولا مؤمنا به» ويدعئ المصدق قوله 
بفعله مؤمنا)"”'". ويقول ابن كثير: «أما الإيمان في اللغة فيطلق علئ التصديق 
المحض» وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك)”" . 

وهذا القول -أعني أن الإيمان في اللغة هو التصديق- انتصر له المرجئة 
بقوة» وجعلوه أصلا لقولهم». ومنطلقا لهم في بناء أقوالهم في الإيمان. 
وقد انتقده ابن تيمية وأثار عليه عددا من الاعتراضاتء ومن تلك الاعتراضات: 

الوجه الأول: أن العصديق يتعدئ بتفسة». فيقال : صدقة وأمنا لفظ 
«الإيمان» فلا يتعدئ بنفسهء فلا يقال: آمنهء وهذا الاختلاف يدل عليل أن 
الإيمان ليس مرادفا للتصديق. 

الوجه الثاني: أن لفظ «الإيمان» لا يستعمل إلا في الأمر الذي يؤتمن 
المخبّر عليه» كالأمر الغائب» بخلاف التصديق فإنه يستعمل في كل خبرء ولأجل 
هذا فلفظ «الإيمان» لا يستخدم في كل خبرء وإنما يستعمل في خبر مخصوص» 
وهو الخبر الذي تتعلق به الأمانة. 

الوجه الثالث: أنه غير معهود في اللغة ولا في القرآن استعمال لفظ 
«الإيمان» فيما يتعلق بجنس الأخبارء ولهذا لا يقابل الإيمان بالتكذيب» 
فلا يقال: آمنه وكذبه» وإنما يقابل بالكفر يقول آمن به وكفر به. 

القول الثاني: أن معنئ الإيمان في اللغة مأخوذ من الأمن الذي هو ضد 
الخوف. 

القول الثالث: أن الإيمان في اللغة مأخوذ من الإقرار والتسليم والطمأنينة 
إلى الشيء» فهو ليس مجرد التصديق» وإنما فيه قدر زائد عليه» وهو الطمأنينة 
والتسليم والإقرار» وممن قرره الراغب الأصفهاني حيث يقول: «الإيمان هو 
)200 جامع البيان» الطبري (1/ ١‏ 56). 
(5) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (7551/1). 

نلف 


التصديق الدى شع أبوي" + :وقول اليتفناوي #الأيماة من الأدن ا دي 
الطما ةي : 

وهذا القول انتصر له ابن تيمية بقوة» حيث يقول: «فكان تفسيره -يعني: 
لفظ «الإيمان»- بلفظ الإقرار أقرب من تفسير لفظ التصديق»”". 

وهذه القضية -أعني: مفهوم الإيمان في اللغة- تحتاج إل مزيد تحرير؛ 
لأن تفسير الإيمان في اللغة بالتصديق ذهب إليه عدد من علماء أهل السنة كما 
سبق نقله» ولأنه إذا ثبت إجماع أهل اللغة علئ أن الإيمان هو التصديق» 
فلا يحق ألا نعتبر ذلك الإجماع» بل يجب أن نقبل به. 

وقبوله لا يقدح في حقيقة الإيمان في الشريعة؛ لأن هناك فرقا بين مقام 
البحث في الاستعمال اللغوي» ومقام البحث في الاستعمال الشرعي» فالشريعة 
قد تزيد في الاستعمال اللغوي» فتقيده أو تزيد من مضامينه» أو تنقله» ونحو ذلك 
من الأمورء فكون الإيمان في اللغة هو التصديق لا يعني أنه في الشرع كذلك» 
فالأمر قريب في هذه المسألة. 
تنيكه: 

يتقى لالد امام تك اشيبير الإيجات فى االذة عمد الممدويو ويسم 
بخطئه. ويبالغ في الإنكارء وربما يصفه بعضهم بالبدعة. 

وهذا التعامل خطأء فتفسير الإيمان بالتصديق قول معتبر في اللغة» وحكئل 
عليه الأزهري الإجماع كما سبق» وقرره عدد من علماء أهل السنة» كابن جريرء 
وابن كثير» وغيرهماء فلا يصلح بحال الجزم بخطأ ذلك القولء. ولا المبالغة في 
إنكاره» فقد قال به علماء أجلة. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن (11) 


(0) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة .)751//١(‏ 
(9) الإيمان» ابن تيمية (558). 


احن 


حقيقة الايمان عند أهل السنة: 

تبان لكر قللك: اهنول لأدين أن نكرو العية عا أن دهي اع «السنة 
والجماعة في الإيمان ليس معلومات مبعثرة وأفكارًا مشتتة» وإنما هو منظومة 
مركبة من أصول مرتبط بعضها ببعضء فمن لم يدرك هذه المنظومة بأصولها 
وبارتباط بعضها ببعض فهو في الحقيقة لم يفقه مذهب أهل السنة والجماعة في 
الإيمان. 

وكثيرا ما يلج الدارسون لمذهب أهل السنة في الإيمان إلى بيان أصوله 
ومكوناته» ولا يذكرون تعريفا يبين حقيقة الإيمان عند أهل السنة» ويمكن أن يقال 
في تعريفه: هو الإقرار والتسليم بكل ما جاءت به الشريعة من أحكام مع الالتزام 
بها في القلب والجوارح. 

فهذا الحد يجمع المكونات الأساسية التي تقوم عليها حقيقة الإيمان عند 
أهل السنة والجماعة» ويحقق التلازم بين الظاهر والباطن في الإيمان. 


الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة في حقيقة الايمان: 

يقوم مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان علئ أربعة أصول أساسية: 

الأصل الأول: أن الإيمان حقيقة وجودية مركبة من الظاهر والباطن: 

وقد ذكر المؤلف هذا الأصل في العقيدة الواسطية في قوله: «ومن أصول 
أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل: قول القلب واللسان» وعمل 
القلب واللسان والجوارح». 

معن هذا الأصل أن الإيمان شيء موجود في كيان الإنسانء لا بد أن 
تكون له آثار في حياة الإنسان» وهو حقيقة مركبة من ركنين: الركن الأول: 
الأعمال الباطنة. والركن الثاني: الأعمال الظاهرة. 

ولا يتحقق وصف الإيمان في المعين إلا إذا تحقق ركناه: الظاهر والباطن» 
فإذا انتفل واحد من هذين الركنين بطل الإيمان. 

نض 


وقد عبر ابن تيمية عن كون الإيمان أمرا وجوديًا بقوله: «الإيمان أمر 
وجوديء فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حت يظهر أصل الإيمان» وهو شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول اللهء ولا يكون مؤّمنا باطنا حتيل يقر بقلبه 
بذلك» فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح)"''. 

والألفاظ التي استعملت في التغبير عن هذا الأصل -أعني: لفظ حقيقة 
وجودية مركبة من الظاهر والباطن- ليست مستعملة فى حروف أئمة أهل السنة 
المتقدمين في التعبير عن حقيقة الإيمان» وإنما قاع ابستجمالها'عنه الجا خريو من . 

والتعبير بها عن حقيقة الإيمان ليس مشكلا؛ لأن تعريف حقيقة الإيمان 
بين لقظلة وصيكة توقيدا» فص العمين عع يحاض معدا كن الالقاظ وهر 
المقصود منه. 

وهذا الأصل مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة» وشاركهم فيه المعتزلة 
والخوارج. وخالفهم فيه كثير من المرجئة كما سيأتي تفصيل ذلك. 

وقد جاءت عبارات كثيرة عن أئمة السلف في بيان حقيقة هذا الأصلء 
ويمكن أن نفصل دلالتها على ركني الإيمان عبر الطرق التالية: 
الطريق الأول: نفي الإيمان عند انتفاء العمل الظاهر: 

١‏ - ومن ذلك: قول الأوزاعي : «أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة. 
ولا يفرقون بين الإيمان والعمل» ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركاء وقال: 
الإيمان والعمل كهاتين -وقال بإصبعيه-. لا إيمان إلا بعمل. ولا عمل إلا 
ل 

-١‏ ومن ذلك: قول الوليد بن مسلم: «سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس 
وسعيد بن عبد العزيز ينكرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل» ويقولون: 
لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان»”". 


.)87/50( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 


(0) مسائل حرب الكرماني (7/ 440). 
(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي (1557). 


يلحا 


#ات في لالنف: قنول العام أحهيد ين تتحدل: «الإيمان لا يكنوة إلا 
بعمل76. 
الطريق الثاني: نفي الإجزاء والصحة عند انتفاء العمل الظاهر: 

-١‏ ومن ذلك: قول سفيان الثوري: «الإيمان قول وعمل ونيةء يزيد 
وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» ولا يجوز القول إلا بالعمل» ولا يجوز 
القول والعمل إلا بالنية» ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة». 
والمراد بقوله: «لا يجوز» أي: لا يجزئ ولا يصح.ء ويدل علئ ذلك أن الثوري 
نفسه استعمل تلك المصطلحات كما سيأتي ذكره'" . 

؟- ومن ذلك: قول الإمام الشافعي: «كان الإجماع من الصحابة والتابعين 
من بعدهم ممن أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة 
إلا بال 

فإن قيل: يشكل على هذا النقل عن الشافعي ما نقله عنه العيني» حيث 
يقول: اقل عن الشافعي أنه قال: الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل» فالمخل 
بالأول وحده منافق» وبالثاني وحده كافرء وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود 
في النار ويدخل الجنة)” . 

قيل: هذا ليس مشكلا؛ لأن ما نقله العيني لا دليل على ثبوته» وقد نقله 
بصيغة التمريض؛ ثم إنه مخالف لما هو مستفيض عنه في حقيقة الإيمان» ولما 
هو معروف عند كثير من أصحابهء ولأجل هذا استشكل الرازي والسبكي وغيرهما 
مذهب الشافعي المناقض المقتضي للقول بأن ترك العمل الظاهر ليس كفراء 
وسعيا إلئ تقديم الجواب عنه. 

.)957( السنةء أبو بكر الخلال‎ )١( 
.07١5( السنةء عبد الله بن أحمد‎ )١( 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنة» اللالكائي (9/759). 
(:) عمدة القارئ .)١٠١5/١(‏ 


559 


ثم إن الشافعي ينقل الإجماع عن الصحابة على أن الإيمان لا يجزئ بدون 
العمل. فكيف يذهب إلئ خلافه» ثم إن أئمة السلف المعاصرين للشافعي ومن 
جاء بعده لم ينقلوا ذلك عن الشافعي» وإنما ينقلون عنه أن الإيمان لا يجزئ إلا 
بالعمل» وينقلون الإجماع علئ ذلك . 

فهذه المقالات تدل على أن أكمة السلف يرون أن الإيمان لا يجزئ 
ولا يصح إلا بوجود العمل الظاهرء ولا يصح أن يفسر قولهم هنا بالعمل القلبي» 
ولا أن المراد كمال الإيمان؛ لأنهم إنما أطلقوا هذه المقالات في سياق نقض 
قول المرجئة» وأصل الإشكال عند المرجئة كان في أصل الإيمان لا في كمالهء 
وفي العمل الظاهر لا في عمل القلب. 
الطريق الثالث: الحكم يغدم تفغ الإدمان تخدر عمل :ظاضن: 

-١‏ ومن ذلك قول الحميدي: «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» لا ينفع 
قول إلا بعمل. ولا عمل وقول إلا بنية» ولا قول وعمل بنية إلا بسنة)""'. 

؟- ومن ذلك قول الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرار» والإيمان 
بالعمل» والإيمان قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر)"”" . 

والقول في هذه الآثار كالقول فيما سبقهاء فمراد السلف بها نفي النفع في 
أصل الإيمان» ومرادهم بالعمل: العمل الظاهر؛ لأنهم قالوا ذلك في سياق الرد 
غرا: المرحعة . 
الطريق الرابع: نفي الاستقامة والصلاح عن الإيمان عند انتفاء العمل: 

-١‏ ومن ذلك: قول الأوزاعي: «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم 
الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة 
للسنة» وكان من مضئ من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» والعمل من 
الإيمان» والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم جامع كما يجمع هذه الأديان 


.)5( أصول السنةء الحميدي‎ )١( 
.)591١( الإيمان» ابن تيمية‎ )( 


8 


اسمهاء ويصدته العمل» فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة 
الوثقئ التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم 
يقبل منهء وكان في الآخرة من الخاسرين)”'"'. 

؟- ومن ذلك قول الثوري: «كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا 
بعمل» ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة 
للسنة)”"؟ . 

فهذه الطرق تدل بوضوح علئ أن أئمة السلف يعتقدون أن العمل الظاهر 
ركن أساسي في حقيقة الإيمان» ولهذا تنوعت طرائقهم في بيان منزلته بمثل ما 
سبق ذكره»ء ومجموع تلك الطرق يوصل إلى العلم اليقيني بأنهم لا يتحدثون عن 
كمال الإيمان» وإنما عن أصله وثبوته. 

وما زال أئمة أهل السنة والجماعة ينقلون الإجماع علئ ذلك» يقول 
ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل» ولا عمل 
إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء 
والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه)”" . 


الاختلاف فى تراكيب أئمة السلف فى التعبير عن حقيقة الايمان: 
5 أئمة السلف التى عبروا 2 عن حقيقة الإيمان جاءت مختلفة في 
تراكيبهاء فتارة يقولون: الإيمان قول وعملء وتارة يقولون: الإيمان قول وعمل 
ونية» وتارة يقولون: الإيمان قول وعمل ونية واتباع للسنة» وتارة يقولون: 
الإيمان قول اللسان» واعتقاد الجنان» وعمل الأركان. 
وهذه العبارات جميعها تدل علئ معن واحدء فهي متفقة علئ أن الإيمان 
حقيقة مركبة من الظاهر والباطن» فالاختلاف بين هذه العبارات اختلاف لفظى . 


.)1١91( أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ‎ )١( 
.)١90( (؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ‎ 
التمهيد» ابن عبد البر (8/9؟5).‎ 2 


الا" 


والاختلاف الواقع بين عبارات أئمة السلف في حقيقة الإيمان من هذا 
القبيل -أعني: من الاختلاف اللفظي-» يقول ابن تيمية في توضيح مرادات أئمة 
السلف بعباراتهم: «من قال من السلف: الإيمان قول وعمل أراد قول القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأئ لفظ «(القول) لا يفهم 
منه إلا القول الظاهر؛ وخاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال: قول وعمل 
ونية قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسانء وأما العمل فقد لا يفهم منه النية 
فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة فلآن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع 
السنة» وأولئكك 3 يريدوا كل قول وعملء وإنما أرادوا ما كان مشروعا من 
الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على الجهمية الذين جعلوه قولا 
ايه 

فحاصل ما يدل عليه كلام ابن تيمية: أن تلك الاختلافات ليست راجعة إلى 
اقنتللاف" فى التفعة' » :وأن أكمة السلب إنها زادوها مهنا بات" التاكيد لبعض 
المعانى» وليس لإضافة معان جديدة مخالفة للمعانى السابقة. 
فائدة: 

الاختلاف ينقسم إلئ ثلاثة أقسام: اختلاف تضادء واختلاف تنوع, 
واختلااف لفظي . 

أما اختلاف التضاد: فهو أن يكون الاختلاف بين معنيين لا يمكن قبول 
أحدهما إلا برد الآخرء فيكون الاختلاف متعلقا بالمعنول» والمعنيان متناقضان. 

وأما اختلاف التنوع: فهو أن يكون الاختلاف في المعنىء ولكن كلا 
المعنيين صحيح » فهو اختلااف في المعاني. ولكن المعاني ليت متنافضة» 

وأما الاختلاف اللفظى: فهو أن يكون المعنيل متحدا والتعبير عنه متعدد 
التراكيب» فالمعنيل واحد والألفاظ المعبرة عنه مختلفة. 


)١(‏ الإيمان» ابن تيمية (8؟1). 


فى 


مكونات الايمان وأجزاؤه: 

من خلال هذا الأصل -أن الإيمان قول وعمل- يظهر أن مكونات الإيمان 
عند أهل السنة والجماعة ترجع إما إل مكونين» أو إلئ أربعة مكونات» ويمكن 
أن يعبر بلفظ الركن» ويمكن أن يعبر بلفظ المكون أو الجزء. 

وتقسيم مكونات الإيمان إلى أربعة هو المسلك الذي اعتمده المؤلف في 
«الواسطية».ء حيث يقول: «ومن أصول أهل السنة: أن الدين والإيمان قول 
وعمل. قول القلب واللسان». وعمل القلب واللسان والجوارح». 

فالمؤلف أشار إلى القسمة الرباعية» ونحن سنسلك هذه القسمة؛ لأنها هي 
الأفضل والأضبط في تقعيد مسائل الإيمان» فيقال: أجزاء أو مكونات الإيمان 
أربعة عند أهل الف العاف 

المكون الأول: قول القلبء والمراد ما يقوم بالقلب من التصديق واليقين. 

المكون الثاني: عمل القلب, والمراد به ما يقوم به من النية والإرادة» وما 
يقوم به من الأعمال كالإخلاصء والتوكل» والمحبة» والخشية» ونحو ذلك. 

قال السعدي في التفريق بين قول القلب وعمل القلب: «الفرق بين أقوال 
القلب وبين عا ل ا أقواله هي العقائد التي يعترف بها القلب ويعتقدهاء وأما 
أعمال القلب فهى حركته التى يحبها الله ورسولهء وضابطها محبة الخير وإرادته 
العارمة» بوكراعن 'الشر والعوم علق 01 

وهذا التفريق بين قول القلب وعمل القلب مستعمل في كلام عدد من علماء 
أهل السنة» ولا أعرف ما وجه التفريق بين قول القلب وعمل القلبء فلا يظهر 
فرق جلي بين ما يسمئ قولا للقلب وما يسمئ عملا لهء فما وجه كون هذا قولا 
ووجه كون هذا عملا فيما يتعلق بالقلب؟ 

المكون الثالث: قول اللسان: توارد كثير من الشراح علئ أن المراد بقول 
اللسان هو الإقرار بدخول الإسلام بقول: لا إله إلا الله» وهذا القول صحيحء 


(1) التنبيهات اللطيفة علئ ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» للسعدي (86). 


رغذف 


ولكن قول اللسان المكون للإيمان أوسع من ذلكء فالمراد به ما يقوم باللسان من 
العبادات» كالأذكار والتسبيحات» والدعاء» ونحو ذلك» وأجل ما يقوم باللسان 
الشهادتان. 

المكون الرابع: عمل الجوارح: والمراد به ما يقوم بالجوارح من الأعمال 
الصالحة. 
تدمفة: 

ظاهر كلام المؤلف في «الواسطية» أنه يفرق بين قول اللسان وعمل اللسانء 
حيث عطف أحدهما على الآخرء وقد أخذ بعض الشراح من ذلك أن ابن تيمية 
يجعل لكل منهما معنم خاضّاء فذكر بعضهم: أن قول اللسان ما يسمعء وعمل 
اللسان حركته» وذكر بعضهم: أن قول اللسان نطقه بالشهادتين» وعمل اللسان 
ذكره ودعاؤه. 

وليس الأآمر كذلك». فمجرد العطف لا يدل عليل اختلاف المعنل والحقيقة» 
ومما يدل علئ ذلك أن المؤلف استعمل هذا التركيب في مواضع أخرئ ولم يفرق 
بين عمل اللسان وقول اللسان». حيث يقول: «أجمع السلف أن الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص» ومعنى ذلك أنه قول القلب وعمل القلب» ثم قول اللسان 
وعمل الجوارح)”"' . 

وقال في تفسيره لعبارات أئمة السلف في حقيقة الإيمان: «وليس بين هذه 
العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف 
يتناول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح”"©. وقال: «اعتقاد القلب أصل 
لقول اللسان» وعمل القلب أصل لعمل الجوارح»”*'»: وقال: «ويتبع الاعتقاد قول 
اللسان» ويتبع عمل القلب عمل الجوارح)”). 


.)51/7 /9( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
.)0068 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (لا/‎ )0( 
.)0065 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (لا/‎ )( 
- مجموع الفتاوى» ابن تيمية (1/ 20517 وقد اختلف النقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم في الموقف من‎ ):( 


ا" 


ويحتمل أن يكون هذا العطف من باب الخطأ في الكتابة» مثل الخطأ في 
الكلام» فكتبه ابن تيمية خطأ من باب سبق اليد في الكتابة. 
تدبيه: 

كل واحد من هذه المكونات الأربعة تنقسم الأعمال التي تتعلق به إلى 
أقسامء بعضها ركن وبعضها واجب وبعضها مستحبء» فأقوال القلب بعضها ركن 
وبعضها واجب وبعضها مستحبء وكذلك الحال في أعمال القلب وقول اللسان 
وأعمال الجوارح . 


هل النوافل من الإايمان؟ 

من خلال هذا التوضيح يظهر أن مكونات الإيمان شاملة لكل الأعمال 
الصالحة: الأركان» والواجبات» والمستحبات. 

ولكن بعض العلماء ذهب إلئ أن النوافل لا تدخل في الإيمان؛ لأنها في 
نظره لا حد لها ولا حصر؛ فلو أدخلناها في الإيمان لما صح أن نصف أحدا بأنه 
كامل الإيمان» حت الأنبياء» لكونه لا يوجد أحد يمكن أن يفى بكل النوافل» 
وهذا القول نسبه ابن رجب إلل بعض أهل السنة والجداعت ران تقد 
المرجئة . 

والصحيح الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن كل الأعمال الصالحة 
حت النوافل داخلة في مسمئ الإيمان. 

وأما الحجة التي ذكروها فهي ليست حجة صحيحة؛ لأن الكمال والنقصان 
متعلق بحال كل شخص وما يقوم به من الإيمان» وليس بجنس الأعمال 


- عمل اللسانء» ففي التعليقات التي نشرت على الواسطية قال: «قول اللسان نطقه بما يدخله في الإسلام» 
وأما عمله فهو نطقه بالشيء الزائد على كلمة الإسلام من أنواع العبادة كالذكر»» ولكن سئل عن هذه 
الجملة في الفتاوى» فقال: «هذا غلط» النسخ الأخرئ ليس فيها عمل اللسان. وسمعنا كلام ابن القيم 
وأردنا حملها عليه ولكن لم يستقم لنا هذاء بل وجد في عبارات أخر ما ينافيها»» وجزم الشيخ محمد 
بن إبراهيم بأن زيادة عمل اللسان غلط. غير صحيحء؛ بل هي موجودة في عدد من مخطوطات الكتاب» 
واعتمدها أكثر المحققين له. 


نيف 


الصالحة. ولأنه يمكن تصور الكمال والنقصان في الأمور التي لا حد لنهايتهاء 
كما يتصور الكمال والنقصان في الأعداد والأموال. 


موقف الطوائف من مكونات الايمان الأربعة: 

الخلاف بين الطوائف في الإيمان هو في حقيقته خلاف في تلك المكونات 
الأربعة ومنزلتها من حقيقة الإيمان. 

أما المكون الأول -وهو قول القلب-: فقد أقرت به جميع الطوائف حتئ 
الغلاة من المرجئة» فلم يُعرف عن أحد أنه أخرج قول القلب من الإيمان» فهو 
مكون مجمع عليه بين طوائف الأمة. 

وأما المكون الثاني -وهو عمل القلب-: فقد أجمع على تقريره أهل السنة 
والوعيدية وجمهور المرجئة» ولم يخالف فيه إلا جهم ومن تبعه. 

وأما المكون الثالث -وهو قول اللسان-: فقد أجمع عليه أهل السنة 
والوعيدية» وأنكر جمهور المرجئة دخوله في حقيقة الإيمان. 

وأما المكون الرابع -وهو عمل الجوارح-: فقد أجمع عليه أهل السنة 
والوعيدية» وأجمع المرجئة على إخراجه من حقيقة الإيمان» وجعلوه شرط كمال 
فيه . 
أدلة الأصل الأول -الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن-: 

دل علئ أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن أدلة كثيرة» ويمكن أن 
نرجع الأدلة التي دلت علئ صحة هذا الأصل إل نوعين: النوع الأول: الأدلة 
الشرعية. والنوع الثاني: الأدلة العقلية أو النفسية. 
أما الأدلة الشرعية فهي كثيرة جدّاء ويمكن أن نذكر أهمها في الأصناف التالية: 

الصنف الأول: النصوص التي فيها إطلاق الكفر عل من تولئ عن 
الطاعة» أو ترك بعض الأعمال» فهناك نصوص شرعية أطلقت حكم الكفر علئ 
من توليل عن طاعة الله يَء أو عل من فعل بعض الأعمال الظاهرة» وهذا يدل 
عل أن تلك الأعمال الظاهرة ركن من الإيمان. 


كا" 


له 
صخر رعء ست يروب سكت ب جور 


ومن ذلك: قول الله يك: «إويفولوت امنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يوك فريف 
مُنم ئَنْ بَحَدِ ذَلِكَ وما وليك الْمْؤْمِينَ4 [النتوثر: 14 وقوله يله : قل لمر أت 
وليوك هن كلا كِإنَّ أمَه لا يحت الكفرت 4 [اإتيذاك: ؟0. 

ومن ذلك: قول النبي كد : «بين الرجل والشرك -أو: الكفر- ترك 
الصلاة)7' . 

هذا النوع من النصوص يدل علئ أن عمل الجوارح ركن في الإيمانء 
ولهذا انتفئ الإيمان بانتفاتها كلها أو بعضها. 

وأما عطف الطاعة علئ الإيمان» فلا يدل علئل أنها خارجة عن حقيقة 
الإيمان» وإنما غاية ما يدل عليه أنها لازم من لوازمه ينتفي بانتفاته ويزول بزواله. 

الصنف الثاني: النصوص التي فيها تعليق النجاة بالأعمال الصالحة» كما 
: 9 5 -- مولع 6س م - ب لد كر اي لسعم ورج مع دده 
في قوله تعالئ: «#أوّمّن يِعَمَلْ مِنّ ألصَدِحَتِ من كر أو أَنقٌ وهو مَُوّمِنُّ دَأوْلكِيِكَ 
يَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ ولا يَظلَمُونَ نَقِيرَا» [الْْاِ: 011١‏ فتعليق النجاة ودخول الجنة بعمل 
الصالحات فى هذه الآية وغيرها من النصوص الشرعية يدل عليل ركنية العمل 
الظاهر. 

الصنف الثالث: النصوص التي فيها شرح حقيقة الدين» فهي تذكر العمل 
الصالح» وأنه داخل في حقيقة الدين. 


5 11 50 ل رس واه 0م 7 وم 2 ال 0 سم 
ومن ذلك: قول الله إهَ: «ووما موأ إلا دو أنه مخاصِينَ له أليَنَ حَفاء 
ويِقِيمُوأ ألصَّلوة وَيؤْوأ الكرة وَدَلِكَ دين الْقيَمَةِ> [اليكةِ: ه1. وقد استدل بهذه الآية 


علئ بيان حقيقة الإيمان عدد من الأئمة منهم: عطاء بن أبي رباح» والشافعي» 
والحميدى» وأحمد» والبخارى» وغيرهم. 
5 و 3ه 2 ٠.‏ امه مج 2 و , بتو عض لماك الى ٠.‏ مامد 
ومن ذلك: قول الله 22: ليس البو أن تَولواً وحوه قبل المشرق وَالْمَعْربٍ 
َلكنَّ لي مَنْ ءَامَنَ بللّهِ وَالَْوَوِ الآ وَالَلَبِكَةٍ والكتبٍ وَالبَيَنَ وَءَانَ الْمَالَ عَنَ خُبّيء 


ل دورج 
97 .0 


وى الْشُرْق وَالْْت وَالْسَكِينَ وَآبنَ السَّبِيلٍ وَآلسَكلِنَ وَف الزِدّابٍ ,َأَقَامَ الصَّلة 


)15( أخرجه مسلم‎ )١( 


يغف 


لك والثوو يعَفْدِجِمْ إذا حَهَدُرا وَالضَرِتَ فى بسك وَاَيَةَ من انين كبك اين 
صَكَفاً وَوْكيِكَ م الْمتّموْة4 [الكنكة: 10]ء فهذه الآية شرحت حقيقة الإيمان: 
فذكرت ما يتعلق بالقلب من الإيمان بالله» وملائكته» وما يتعلق بالجوارح من 
الأعمال الصالحة. 

وقد استدل بهذه الآية عل أن الإيمان حقيقة مركبة عدد من أئمة السلف 
منهم: عطاء ابن أبي رباح» والإمام أحمدء والآجريء وغيرهم. 

الصنف الرابع: النصوص التي سمت بعض الأعمال إيماناء وبعض 
الأعمال كفرا. 

ومن ذلك: قوله تعاليل: «إومَا كن أله لِيْضِيعَ إِيسَحَكْم» [[كة: 15], 
والمراد بقوله: «إيمانكم» هنا: الصلاة إلى بيت المقدس. وهذا عمل ظاهر""' . 

ومن ذلك: قوله تعالئ: #يخلثوت يله ما ثَالُوا وَلْمَدَ كَالوا كمه الْكْثْر 
وَكَفَروا بنَدَ إِسْلَيِهِرٌ» [التْتا: 574 فأطلق سبحانه علئ الكلمة: الكفرء وحكم 
عليها بذلك» فهذا يدل علئ أن الإيمان حقيقة مركبة مما يقوم في القلب ومما 
يقوم في اللسان. 

الصنف الخامس: النصوص التي فسرت الإيمان بالعمل الظاهرء ومن 
ذلك: حديث وفد عبد القيس» وفيه: آأمركم بأربع وأنهاكم عن أربع» آمركم 
بالإيمان باللهء وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة» وتعطوا من المغنم الخمس”" . 

ففي هذا الحديث فسر النبي كَل الإيمان بالأعمال الظاهرة؛ فدل ذلك علئ 
أن الإيمان في الشريعة حقيقة مركبة من ركنين: مما يقوم في الظاهرء ومما يقوم 
في الباطن . 
)١(‏ جامع البيان» الطبري (9/ .)107١‏ 
(5) أخرجه البخاري (57, لاض 2198 090" ١٠1ه"اء‏ 47359). ومسلم (/11. 19917). 
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الصنف السادس : النصوص التي بينت أن الإيمان مكون من شعب متعددة» 
وأشهر حديث في ذلك قوله يَلِْةِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أفضلها: قول 
لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذئ عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)”''. 

هذه أهم أصناف الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة في تقرير حقيقة 
الإيمان» وأنها مركبة من الظاهر والباطن. ولا بد من التنبيه على أن للمخالفين 
لأهل السنة والجماعة -وخاصة المرجئة- اعتراضات عليهاء فمن تمام التصور 
لهذه الأدلة أن يقف طالب العلم علئ تلك الاعتراضات» والتعرض لها في هذا 
المقام مما يطول به الحديث جذا. 
النوع الثاني: من أدلة أهل السنة والجماعة على أن حقيقة الإيمان مركبة من الظاهر 
والباطن: الأدلة العقلية أو النفسية: 

وتصوير هذا النوع: أنه لا يتصور وجود التصديق والإقرار في القلب من 
غير عمل ظاهر يرتبط به» فإنه لا يتصور أن يعيش الإنسان بظاهر لا باطن له 
وبباطن لا ظاهر له. هذا غير معهود في حقيقة الإنسان» بل الإنسان في عموم 
تصرفاته» وليس في التصرفات الإيمانية فقط يرتبط فيه الظاهر بالباطن. 

فالأصل في حقيقة الإنسان أنه مكون من جانبين: باطن وظاهرء فلا يمكن 
للانسان أن كر ظاهرًا بلا باطن وباطنًا بلا ظاهرء فإذا كانت هذه حقيقة الإنسان 
في كل تصرفاتهء وأعمال الإيمان من تصرفات الإنسان؛ إذن فأعمال الإيمان 
لا بد أن تكون مكونة من ظاهر وباطن» وفي بيان هذه الضرورة يقول ابن تيمية: 
الو قدر أن قومًا قالوا للنبي كَلِ: نحن نؤمن بما جئت به بقلوبنا من غير شك» 
وتفن بالستقنا بالشياوضم: إلا أنا لا نطيعك بشيء مما أمرت به ونهيت عنهء 
فلا نصليء ولا نصومء ولا نحجء ولا نصدق الحديثء ولا نؤدي الأمانة» 
ولا نفي بالعهد. ولا نصل الرحمء ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت بهء 
ونشرب الخمرء وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من 
أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضاء ونقاتلك مع أعداتك؛ هل 


ايض 


كان يتوهم عاقل أن النبي كَكَِةٍ يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من 
أهل شفاعتي يوم القيامة» ويُرجَئ لكم ألا يدخل أحد منكم النار؟! بل كل مسلم 
يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به» ويضرب أعناقهم 
إذلى يعويوا تمن :ذللك)77. 
الأصل الثاني من أصول أهل السنة في حقيقة الإيمان: أن الإيمان يزيد وينقص: 

وقد ذكر المؤلف هذا الأصل فى العقيدة الواسطية فى قوله: «وأن الإيمان 
بوتله بالطاعة يفطن ,الس اي 7 1 

ومعنئ هذا الأصل أن الإيمان ليس حقيقة واحدة ثابتة يشترك كل الناس في 
مقدار الاتصاف بهاء وإنما هي حقيقة تتفاضل في قلوب الناس وفي أعمالهم» 
فالإيمان يمكن أن يزيد إليل حدود لا يمكن للإنسان أن يدرك غايتهاء ويمكن أن 
ينقص إلى أن يزول بالكلية. 

فزيادة الإيمان لا حدود لها ولا قدر لهاء فيمكن أن يزيد الإيمان فى قلب 
المرء إلى حدود لا يدرك غايتهاء ومن الأمثلة التقريبية التي يمكن أن 57 هذا 
المعنى جمع المال» فإن الإنسان يمكن أن يجمع من الأموال أعدادًا هائلة قد 
لا يستطيع أن يحصر عذّهاء فليس لجمع المال نهاية من جهة الكثرة» وكذلك قد 
ينقص المال عند الإنسان إلا أن يزول بالكلية. 

ولا يصح لأحد أن يقول: إن كثرة المال لا بد أن تنتهي إل حد معين» 
وإلا فإنا لا نستطيع أن نتصور الزيادة فيه» بل الناس يتصورون الزيادة في الأعداد 
مع أن العدد في الكثرة ليس لها حدودء فلو سألت أي إنسان عن أكبر عددهء فإنه 
سيقول: ليس هناك شيء اسمه أكبر عددء ومع ذلك فالناس يتصورون الزيادة في 
الأعداد مع أنه لا حد لكثرتهاء فكذلك الحال في الإيمان. 

وهذا المثال يجيب على شبهة حاصلها: أنكم تقولون: إن الإيمان يزيدء 
والزيادة عندكم لا حد لهاء وهذا غير متصور؛ إذ كيف نقر بالزيادة وهي لا حد لها؟! 
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لكا 


وجواب هذا الاعتراض يتحقق بتصور الزيادة في العدد أو في جمع المالء 
فالناس يتصورود الزيادة فيهما مق غيز أن يكون لديهم حد للكثرة. 

وقد روي عن عدد من الصحابة أن الإيمان يزيد وينقص» فتقرير هذه 
العقيدة متقدم جدًا وصل إلى عهد الصحابة» وممن روي عنه من الصحابة: 
أبو الدرداء» وأبو هريرة» وابن عباس» وابن مسعود» ومعاذ بن جبل» 
وغيرهم ؤَوان . 

ومع أن هذا الأصل مجمع عليه عند أهل النثة والججاعة الجماعا مستفةا 
لك أنكية اعد افق تيور عليه 

الاعتراض الأول: ما روي عن ابن المبارك أنه قال: «أقول: يتفاضل 
ولا أقول يزيد وينفض )37 . 

والاعتراض الثاني: ما روي عن الإمام مالك بن أنس أنه أنكر لفظ 
«النقصان»؛ بحجة أنه لم يرد في النصوص الشرعية. 

ولكن هذان المعنيان لا يصح الاعتراض بهما على إجماع أهل السنة في أن 
الإيمان يزيد وينقصء» وذلك لعدد من الأوجه: 

الوجه الأول: أنه ظاهر من خلال تركيب كلام ابن المبارك ومالك بن أنس 
أنهما لا يعترضان على أصل الزيادة والنقصان» وإنما يعترضان على التعبير عن 
ذلك الأضلن»"وعشاءق قورت اصن" الكنادةوالتقضياة ولس هذا التغير عن 
لا أعبر عن هذه الحقيقة بذينك اللفظين» وإنما أعبر عنها بلفظ «التفاضل»» ويقول 
الإمام مالك: لا أستعمل لفظ «النقصان» في التعبير عن تلك الحقيقة. 

الوجه الثاني: أنه روي عن الإمام مالك -وهو المشهور عنه- أنه استعمل 
لفظ «النقصان»» فقد روئ الإمام أحمد عنه أنه قال: «الإيمان يزيد وينقص)”""', 
وهذه الرواية رواها الخلال عن الإمام أحمدء وكذلك الآجريء واللالكائي. 


.)1١18( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 


(؟) مسائل أبى داود .)١751(‏ وأخرجه الآجري في الشريعة (557). 
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وق بزؤالية اضحيكة مشهؤرزة عن الإمام مالك بل الزواية "الت <فها التصريخ 
بإنكار له لفظ «النقصان» رواية ضعيفة . 
ا ابن الجعا ركه كش جاده هده روزا ريه نا 00 بازيادة 
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يقول : لا » وهذه ا مح م 


عدد من العلماء. 

يقول أبو العباس الطلمنكي: «أجمعوا على أن الإيمان يزيد»ء ومما هو 
إجماع -أو كالإجماع- أن الإيمان ينقصء وهو قول من يقتدى به من أهل السنة» 
وإليه رجع مالك في آخر عمرهء قال ابن نافع: سألت مالكا في مرضه الذي مات 
منهء فقال لي: يزيد وينقص» وما من شيء يزيد إلا وينتقص)”"'. 
أدلة الأصل الثاني: أن الإيمان يزيد وينقص: 

دل:غل أن الايهان يزيك وينقضن نصوصن كثيرة» يمكن أن زذكر أهمها فى 
الأنواع التالية : ْ 

النوع الأول: النصوص التي فيها التصريح بلفظ «الزيادة» في الإيمان» 
كقوله تعالئ: #8الَدِنَ مَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ آلنّاس مَدَ جِمَعُوا لك كَأحْسَوْهمَ كَرَادَهُمّ إِيممًا 
ال ا 1ه وَعْمّ الركيلٌ4 [اإزناكا: *117]ء وكما في قوله تعالئ: #إإِنَمَا 
الموَووت الدع إناة دك أله ويلك لوت وذ لنت -علتيةة الشف التق ١‏ اك 
اللَسَْنَ: ؟]» وهذا ظاهر فيما يتعلق بالزيادة في الإيمان. 

ويدخل في ذلك النوع النصوص التي فيها التصريح باستعمال لفظ «الكمال 
والاستكمال»؛ كما في قول النبي مَلِةِ: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا "2 
وكما في قوله يك «من أحب في اللهء وأبغض في الله. وأعطل في الله. ومنع 


.)1١١14( أخرجه الخلال فى السنة‎ )١( 
.)١111//9( نقله عنه الطنجي في كتابه المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية‎ )0( 
وصححه‎ ,)٠١8109 610١1١5 ,1/505( وأحمل‎ ,4)١١57( أخرجه أبو داود (55857). والترمذي‎ )( 


الألباني. 


خا 


فى اللهء فقد استكمل الإيمان”'': فالكمال والاستكمال يتعلق بالزيادة» وكل ما 
قبل الريادة قل القضاة: 

النوع الثاني: النصوص التي فيها إثبات الزيادة في بعض شعب الإيمان» 
كالخشية والطمأنينة ونحو ذلك» كما في قوله تعالئ: «وَيِرُوتَ لِلْأَددَانٍ يكو 
وده خشاك [الإية: 810 :والخشوع جرء من الإيمان» فإذا زاد الجزء زأذ 
الكل. 

ومن ذلك قوله تعاليل: وذ قَالَ اهعم رَبَ أرق كيت تح لمق كَل ول 
تؤْمِنَ كَالَ بل ولكن لََظْمَبنَ كَلِىَ» [كة: 5,١‏ أي: ليزداد اطمئناناء وليس 
لدأ هين الطمأنينة ؛ إذ لو كان كذلك كان كفرا. 

ومن ذلك قوله تعاليئل: 9وَيّرِيدُ أَنَّهُ اريت أَهْنَدَوَأ هُدٌَ وَالتبتُ لصحت 
حَدٌ عِندَ رَيْكَ نابا وَحَيْرُ مَرَدَآه [276: 175 والهدئ جزء من الإيمان» وزيادة الجزء 
تقتضي زيادة الكل. 

النوع الثالث: النصوص التي دلت علئ أن شعب الإيمان تتفاضل فيما 
بينهاء وتفاضل شعب الإيمان إما أن يكون في الشعبة نفسهاء بحيث إنها تزيد 
وتنقسوء وإقا أن يكوة فيها عبن الشعب .قفتا أعلن من يعفن» ونذك عدن 
هذا النوع الحديث المشهور 0 فيه أن الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
قول:: .لا إله إلا الله وأدناها إفاطة الأذئ عن الطب 

النوع الرابع: النصوص التي فيها الدلالة علئ تفاضل المؤمنين» كما في 
قولة تحال ؟ 2 نكا الكنت الدى اتطجنا من عاد متهي لالس سيد ونم 
مُقتَصِد وَمنهُمَ 8 ف بِالْحَيررتِ» اوطلر: ؟*]» والمراد بالعباد هنا: المؤمنون» وذكرت 
الآية أنهم على ثلاث طبقات. 

النوع الخامس: النصوص التي فيها نفي الإيمان عن بعض الذنوب؛ كما 
في حديث أبي هريرة أن النبي مَِةٍ قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (57/81) وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري (2»)9 ومسلم (01). 
(9) أخرجه البخاري (23714178 2501/8 الالات. 85لا ,.)581٠١‏ ومسلم .)5١9 31١(‏ 


نينا 


والاستدلال بهذا النوع علئ زيادة الإيمان ونقصانه مستفيض في كلمات 
اكمة السشلف» ووه ذلق أنه إذا يفي 'الأبونان عن :يفن الأغما ل دل عد أن 
الإيمان قابل للزيادة والنقصان؛ إذ ل كان غير قابل للزيادة والنقصان لكان فاعل 
تلك الذنوب من الكفارء والإجماع مستقر علئ أنهم ليسوا من الكفار. 

ومن ذلك قول النبي تَكِِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له)""' . 

ومن الملاحظات المهمة في هذه القضية أنه لم يأت في حديث صحيح 
استعمال لفظ «النقصان» في التعبير عن حقيقة الإيمان» وإنما الذي يأتي كثيرًا لفظ 
«الزيادة»» وهذه القضية تحتاج إل مزيد استقراء . 

النوع السادس: النصوص التي فيها زنة الإيمان ومقداره في القلوب» ومن 
ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالئ عنه أن النبي كله قال: «يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة)”'. وهذا 
التفاوت في الشوازية مدل ايت أن الايمان يزيد وينقص . 
ملاحظة: 

هناك حديث اشتهر الاستدلال به عند عدد من أئمة أهل السنة والجماعة» 
وهو قوله ككِ: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين ...70" . 

والاستدلال بهذا الحديث على هذا الأصل محل تردد؛ لأن النقصان فى 
1 امبف لمن الث جه تهناة الأو ون لبن اننا ور سينك ب 
العوال ةا نتضنانةا يهان نقيها نيه علبهرق» إى 1 إ8 (الساء يقص «إبمانهن باعتا 
أنهن لم يكن يخاطبن بالصلاة والصيام في الحيضء» فلا شك أن ما يتعلق 
بالواجبات المرتبطة بالشخص يتفاضل الناس فيهاء فبعض الناس قد يقال مثلا : 
إنه يجب عليه ألف واجبء وبعض الناس يجب عليه ثمانمائة واجب.» هله زيادة 


)١(‏ أخرجه أحمد (17787, /15571, 171994. 173717) وحسنه الألباني. 


(0) أخرجه مسلم .)١91(‏ 
(6) أخرجه مسلم (079. 
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ونقصان» ولكنها ليست راجعة إل حقيقة ما يقوم في القلب من الإيمان» وإنما 
راجعة إلئ ما يتعلق بالمكلف من الواجبات» والبحث في هذا الأصل إنما هو 
باعتبار ما يقوم بالقلب لا باعتبار ما قن اجام فق الوا كات .والشويعا بع 

وبناءً عليه» فالاستدلال بهذا الدليل ليس دقيقّاء ونحن -ولله الحمد- لدينا 
قن ل تبرض لعز شك وده لكين من طن اذ سور رن نايك انيد 
النص المشكل في دلالته. 

ومع ذلك يمكن أن يقال: إنه يدل على الزيادة والنقصان من جهة أن هذا 
الحديث يدل عل أن العمل الظاهر من الإيمان» وهذا يدل علئ أن نقصانه يدل 
على نقصان حقيقته» فدلالته متعلقة بأصل المسألة» وليس بالحكم على النساء بأن 
إيمانهم ناقص حين يلتزمن بذلك التشريع . 

وهذه الأنواع الستة عليها اعتراضات للمخالفين لأهل السنة والجماعة من 
المرجئة ومن المعتزلة» فمن تمام تصور طالب العلم لهذه الدلالات أن يستحضر 
تلك الاعتراضات» ويستحضر الأجوبة عليهاء وما يتعلق بذلك. 
أوجه دخول الزيادة والنقصان في حقيقة الايمان: 

الزيادة والنقصان تدخل في حقيقة الإيمان بعدد من الاعتبارات» بعضها 

جع إل حقيقة الإيمان» وبعضها راجع إلى ما يدخل في حقيقته من الأعمال» 
ا إلئ ما ينتج عنه من الآثار. 

وفك كر "ابس تيقية شيع أرسعه اننين“كيقية"اللووادة بو القهيات فى الاق 
ويمكن إرجاعها إلى أربعة أمور أساسية» هي : 1 

الأمر الأول: الزيادة والنقصان من جهة الإجمال والتفصيل فيما أمر اللهء 
فبعض العبادات مفصلة» وبعض العبادات مجملة» فبعض الناس يتعلق به التشريع 
مفصلا إما لكثرة علمه أو لاختصاصه بالأمرء وبعض الناس يتعلق به التشريع 
مجملا . 


. 0775 /90( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


نيلا 


الأمر الثاني: الزيادة والنقصان من جهة ما يقع من العبد من أعمال 
الإيمان»ء فلا شك أن الناس يتفاضلون فيما يقع منهم. 

الأمر الثالث: الزيادة والنقصان من جهة علم العبد وجهله بأعمال القلوب» 
فبعض الناس يعلم من أعمال القلوب أعمالا كثيرة يزيد بها على من جهل تلك 
الأعمال. 

الأمر الرابع: الزيادة والنقصان من جهة استحضار العبد لأوامر ربه 
ونواهيه» هذا الأمر قد لا يكون عملاء ولكن الاستحضار والتذكر الدائم للأعمال 
الصالحة من المجالات التي يمكن أن يتفاضل فيها. 
فائدة: 

هل الإسلام يزيد وينقص؟ أم أن هذا خاص بالإيمان؟ 

الجواب علئ هذا السؤال يقوم علئ تفسير الإسلام؛ فمن فسر الإسلام بأنه 
الشهادة أو الكلمة أي: قول: لا إله إلا اللهء كما هو المشهور عند بعض أئمة 
السلف. فالإسلام لا يزيد ولا يتقصء ومن فسر الإسلام بأنه الإيمان كما هو قول 
بعض أئمة أهل السنة والجماعة. أو بأنه الأعمال الصالحة» فالإسلام يزيد 
وينقص» يقول ابن تيمية: «فالإسلام الذي لا يستثنئ فيه الشهادتان باللسان فقط؛ 
فإنها لا تزيد ولا تنقصء فلا استثناء فيهاء وأما الإسلام بالتفسيرات الأخرى 
فمكن أن قبل الزيادة والنقسان)”” . 
الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة: أن مكونات الإيمان متفاوتة: 

ومعنئ هذا الأصل أن الأمور التي يتكون منها الإيمان» وهي الأمور القلبية 
والأمور العملية ليست على مرتبة واحدة» وإنما هي متفاوتة في وجوبها ومنزلتها 
من حقيقة الإيمان» فبعض تلك الأجزاء أصل» وبعضها ركن» وبعضها واجب»ء 
وبعضها مستحب. 


2020 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية 69/0 5). 


حا 


وهذا الأصل من أخطر الأصول وأعظمها وأدقهاء وكثير من الخلل الذي 
يقع فبه تعفن النتعسيق إل أهل السنة والجماعة في الإيمان راجع إلئ عدم 
ضبطهم لهذا الأصل . 

فبعضهم يدخل عليه الخلل في المكونات» فيُدخل بعض تلك المكونات في 
بعض» فيجعل بعض الأركان مستحبات. فيميل إلى مذهب المرجئة» وبعضهم 
يجعل بعض المستحبات أركاناء فيميل إلى مذهب الخوارج. 

ومن أفضل من حقق الكلام في هذا الأصل وبيِّن حقائقه وأقسامه وحدود 
الأقسام ابن تيمية» وكلامه في بيان هذا الأصل كثير جدّاء وتحدث عنه في عدد 
من المواطن» ومن عدة جهات»ء فتارة يذكر أن الإيمان أصله ما في القلب وما 
في الجوارح لازم عنه» وتارة يذكر أن منبع الإيمان ما في القلب وما في الجوارح 
لازم وأثر له. 

ومن كلامه الذي يتضمن إشارات متعددة إلا تلك المعانيل قوله: «أصل 
الإيمان ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور وجود إيمان 
القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متئ نقصت الأعمال الظاهرة 
كان لنقص الإيمان الذي في القلب. فصار الإيمان متناولًا للملزوم واللازم» وإن 
كان أصلهما في القلب”''» فهو ينص هنا علئ أن أصل الإيمان ولبّه وجوهره ما 
في القلب. 

ويقول أيضا: «بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فإن أصل 
الإيمان ما في القلب» ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيًا؛ لأن 
انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم)”"' . 

ويقول أيضا: «قال المفسرون لمذهبهم: إن له أصولًَا وفروعًاء وهو مشتمل 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (/1/ .)١98‏ 
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غلا أوكاة.وواحنات لبيبة: باركانع ومستحبات» بمنزلة اسم الحج والصلاة 
وغيرها من العبادات270. 

وفي بعض المواطن أطلق على الأركان لفظ الأصل». حيث يقول: «وهو 
-أي: الإيمان- مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصًا 
يستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة» فالناس فيه ظالم 
اقب مون لما 

وقد شاع عند كثير .شن 'الدارسين تقسيم مكونات:الإيمان إل ثلاث مراتب 
اساسية» وهي : 

الأولئ: أصل الإيمان. 

والثانية: واجبات الإيمان. 

والثالثة : مستحبات الإيمان. 

وهو تقسيم صحيح مقبول إن ضُبطت حدوده» وقرق بين المعاني المندرجة 
فيه بدقة» وأدرك الدارس بأن ما يدخل في أصل الإيمان ليس على مرتبة واحدة. 

ولكن هنا تقسيم آخر يدل عليه مجموع كلام ابن تيمية وغيره من العلماءء 
يمكن أن نقول فيه: إن مكونات الإيمان علئ أربع مراتب أساسية: 

المرتبة الأولئ: أصل الإيمان» أو جوهر الإيمان» والمراد بهذه المرتبة 
الأمر الذي لا يتحقق دخول الإنسان أو دخول المرء في الإسلام إلا به» فلا يصح 
أن يكون الإنسان مؤمنًا أو مسلمًا إلا به.» فمن لم يحققه لا يكون مسلمًا 
ولا كرون موماء جدة .ولو كان جاماة أو عار 

وخلاصة أصل الإيمان وجوهره: الإقرار بوجود الله وكماله. وبأنه 
لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه» وأن كل ما يعبد من دونه باطل» والإقرار بأن 
النبي يَكةِ رسول اللهء» وأنه لا يتبع إلا النبي جَكلة. 
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وبناء علئ هذا التوضيح يمكن أن نقول: أصل الإيمان وجوهره يشمل أربعة 
معان أساسية : 

المعن الأول: الإقرار بوجود الله تعالئ وكماله واستحقاقه للعبادة» التي 
هي غاية الذل والخضوع ونهاية المحبة له تعالئ. 

المعنول الثانى: أنه لا يستحق أحد العبادة سواه» وكل ما عبد من دونه فهو 
باطل . | 

المعننئ الثالث: الإقرار بأن النبي كَكلهِ رسول الله حقًا وصدقًا. 

المعنل الرابع: أنه لا يصح أن يُعبد الله إلا بما جاء به وَلةِ. 

فمن لم يأت بهذه المعاني الأربعة فليس بمسلم ولا مؤمنء فلو أن كافرًا 
أصليًا أراد الدخول في الإسلام» فأقر بالأمر الأول والثاني فقط أو بالأول 
والثالث فقطء فهو غير داخل في الإسلام» ولم ينتقل عن الكفر الأصليء 
ولا يعد منتقلا عنه حتئ يؤمن بتلك المعاني الأربعة جميعًا . 

وكذلك الحال لو طرأ الانحراف على مسلم ما وطفق يشكك في واحد من 
تلك المعاني الأربعة» إما لجهل منه طارئ عليه» أو لتأويل» فهو ليس مسلماء 
ويعد بتشكيكه في ذلك خارجًا عن دين الإسلام» ولا يثبت له وصف الإيمان بالله 
تعالئ حت يقر بها جميعًا. 

وموجب ذلك أن تلك المعاني الأربعة تمثل أصل الإيمان» وجوهر دين 
الإسلام؛ فلا يتصور في الشرع ولا في العقل أن يثبت وصف الإيمان لمعين لم 

ومصطلح «أصل الدين» يطلق بإطلاقين: 

الإطلاق الأول: ما يقابل الفروع» فيقال: الدين ينقسم إلى أصول وفروعء 
والمراد بالأصيل هنا عو كل ها ينتقضن الدين بنفيه» سواء كان عمل فلبيًا 
أو عملا من الجوارح. فتدخل فيه الصلاة» ويدخل فيه عدد من الأعمال 
المكفرة. 
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الإطلاق الثانى: ما يقابل الأركان والواجبات والمستحبات» ويراد به الأمر 
الذي لا يتحقق الإيمان فى قلب المرء إلا به» ولا ينتقل المرء من الكفر الأصلى 
لك 9331 لاباناتزان يد مزهو قلات السان يمه ل 0 

وهذا المعنيل لأصل الدين لا تدخل فيه الصلاة؛ لأنها بهذا المعن ليست 
من أصل الدين» فيمكن للإنسان أن يدخل في الإسلام من غير أن يصلي في أثناء 
دخوله. 

فإذا أردنا أن نفرق بين استعمال المصطلحين ننظر فيما يقابله» فتارةً يقابله 
فروع الدين» وتارة لوازم الدين: أركانه» وواجباته» ومستحباته. 

وبحثنا هنا في الإطلاق الثاني الذي يقابله لوازم الدين» وهو الذي عبر عنه 
ابن تيمية» وهذه المرتبة -مرتبة أصل الدين- لا يعذر فيها بجهل ولا تأويل 
ولا غيره» فمن لم يأت بها فهو ليس بمسلمء ولو كان جاهلًا أو متأولًا. 

المرتبة الثانية: أركان الإيمان» والمراد بها الأعمال القلبية والعملية الظاهرة 
التي حكم عليها الشارع بأنها ركن في الإيمان» وأن تركها أو فعلها يوجب 
انتقاض الإيمان وانتفاءه بعد ثبوته. 

فهناك فرق بين ركن الإيمان وبين أصل الإيمان» فركن الإيمان تابع لأصل 
الإيمان. 

المرتبة الثالثة: واجبات الإيمان» وهي الأعمال القلبية والعملية الظاهرة 
التي أوجب الشارع فعلهاء ورتب العقوبة علئ تركها من غير أن يرتب عليها انتفاء 
ليان 

المرتبة الرابعة: مستحبات الإيمان». وهي الأعمال القلبية والعملية الظاهرة 
التي رغب الشارع فيها من غير أن يرتب عليها عقوبة. 

وضبط هذه المراتب وضبط حدودها ودائرة كل واحدة منها بحيث لا تختلط 
ولا تتداخل من أهم ما يجب عل طلبة العلم المنتسبين إلئ مذهب أهل السنة 
والجماعة في هذا العصرء فإن أكثر الخلل الذي وقع عند كثير من المنتسبين إلى 
أهل السنة في باب الإيمان راجع إلى الخلل في ضبط هذه المراتب الأربع» 
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فبعض المنتسبين إلى أهل السنة جاء إل أصل الإيمان فضيقه وأخرج منه بعض 
الأشماف وفسق عفن الآركاة فامرعيا إل الواحيات؟ فسالل إل ملعب 
المرجئة» وبعض المنتسبين إلئ أهل السنة جاء إلى أصل الإيمان فوسع دائرته, 
فأدخل فيه أشياء من الأركان أو من الواجبات» فمال إلئ مذهب الخوارج» 
فأصبح يكفر بمكفرات ليست موجبة للتكفير» وبات يكفر أناسًا لا يستحقون 
التكفير» ويدعي أنهم لا يعذرون بالجهل» ولا بالتأويل لكونهم خالفوا في أصل 
الإيمان» وهم في الحقيقة لم يخالفوا في أصل الإيمان» وإنما خالفوا في ركن 
من أركانه. 

فحدوث الخلل في دوائر هذه المراتب الأربع -وخاصة المرتبة الأولئ 
والثانية- والتداخل فيما بينها من أقوئ الأسباب التى أحدثت الاضطراب والقلق 
والاختلاف بين المنتسبين إل أهل السنة والجماعة 1 مسائل الأسماء والأحكام. 

والأصل الذي يقوم عليه تقسيم مراتب الإيمان إلئ تلك المراتب الأربع 
يرجع إلئ التفريق بين أصل الدين والإيمان وبين ما يتحقق به ذلك الأصل من 
الأعمال» فلا بد أن يتحقق للمرء أصل الدين أولا ويثبت في حقهء ثم بعد ذلك 
يسعئ إل تحقيقه في حياته بالتزام الأعمال التي أوجبها الله على المؤمنين» 
وبعض تلك الأعمال ركن» وبعضها واجب وبعضها مستحب. 

قاذ بد أقيقن المرك أوكذ نأت الله تعانة كام "قن عقاته سودق للساده 
وه نان نعي رجن امسق نز يول ١‏ الهو و كما تقو را لش روا ريق أتواة 
العبادات ويلتزم ترك جميع المكفرات» وكذلك الحال في كل المعاني المندرجة 
ضمن أصل الدين» يفرق فيها بين أصلها وبين ما تتحقق به من الأعمال المفردة. 

ويدل عليل صحة هذا التفريق ما يذكره العلماء من التفريق فى حال الكافر 
الأعتاى مدن ,قراو ناض »الوق نوين انيه بجا تفرد ملو للع الإقزارنفين 
الأعمال الظاهرة والباطنة» فتراهم يقولون: لا بد للكافر أن يعلن إقراره بالدخول 
في الإسلام» ثم بعد ذلك يلتزم بما في الشريعة من أحكام. 

فإن فيل إن «الشريق ين سراتعة الأينان وتتسيمها إل أريء لبس سما 
عند علماء أهل السنة» فهو خطأ وحادث من هذه الجهة. 
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قيل: إن قصد بأنه ليس مستعملًا بنفس الأنواع وبنفس الألفاظ فهذا 
صحيح» ولكن ذلك ليس دليلًا علئ خطئه؛ لأن التقسيمات ليست توقيفية» وإنما 
هي اجتهادية محضة.» ولا يشترط فيها النقل» وإنما المشترط فيها صحة التقسيم 
ووضوح المعاني . 

وإكاراقفية ا لاععاء في نظ كل عيذ اللعلداءه قويذ| عبد سكم إل هو 
مستعمل بجلاء» ومن ذلك ما سبق التنبيه عليه من أن العلماء يفرقون بين حال 
الإقرار بالدخول في الإسلام» وبين ما يترتب علئ ذلك من الالتزام بالأعمال 
التعبدية. 

ثم يقال: إن الالتزام بذلك التقسيم الرباعي ليس واجبًا ومحتمّاء فلا ضير 
علئ المرء أن يستعمل من التقسيمات ما يشاء ما دام أنه ملتزم بالمعاني الصحيحة 
والفروق الدقيقة بين الأحكام. 
الأصل الرابع: أن العلاقة بين الظاهر والباطن علاقة تلازم: 

ومعنئ هذا الأصل أنه إذا ثبت أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر 
والباطن» فإن ثمة ارتباطًا وثيقًا بين ما في باطن الإنسان وبين ما في ظاهره. 
بحيث أن كلا منهما يؤثر في الآخرء فيستحيل وجود إيمان حقيقي في القلب من 
غير ظاهر يرتبط به» ويستحيل وجود إيمان في الظاهر من غير إيمان باطن يرتبط 
به. فلا إسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا بإسلام» ولا إيمان في القلب إلا بعمل 
في الظاهرء ولا عمل في الظاهر إلا بإيمان في القلب. فهناك ترابط ضروري بين 
ما في القلب وبين ما في الجوارح. 

وإدراك هذا الأصل له أثر بليغ في رفع كثير من الإشكالات في هذا الباب» 
يقول ابن تيمية: «من عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه 
شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها)"'' . 
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ومن أكثر من توسع في شرح هذه الحقيقة واستدل عليهاء وبين أصولها 
النفسية والضرورية ابن تيمية» وفي بيانها يقول: «وإذا قام بالقلب التصديق بهء 
والمحبة له؛ لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة 
والأعمال الظاهرة» فما يظهر علئ البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما فى 
القلب ولازمهء ودليله ومدلوله» كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له 
أيضا تأثير فيما في القلب» فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل 
والبدن فرع» والفرع يستمد من أصله والأصل يبت ويقوى بفرعه)”' . 

نقتي هذا الحصن وفي تصتوض اخبرى اكثيرة تقرير للتلازة سين الظاهر 
والباطن» وأن التلازم بينهما ضروري لا يمكن الانفكاك فيه. 

مع أن أهل السنة يقررون التلازم بين الظاهر والباطن» إلا أنهم يفرقون في 
الاستدلال بهذا الأصل بين المقامات المختلفة» فلا يستدل بانتفاء الإيمان فى 
القلب إلا بانتفاء جنس العمل الظاهرء وأما فى أفراد العمل الظاهر فإنه يستدل 
بها علئ نقصان الإيمان وزيادته فقطء ولا يصح أذ ينه اعماة! ناهين 
أفرادها في إثبات انتفاء الإيمان في القلب إلا مع وجود دليل شرعي خاص. 

وزيادة في توضيح هذا التنبيه يقال: لدينا مقامان: 

المقام الأول: مقام الزيادة والنقصان في الإيمان» وهذا المقام يصح أن 
نستدل بالظاهر علي الباطن بأفراد الأعمال» فإذا نقص شىء من أعمال الظاهر 
يصح أن نقول: إن ذلك دليل على نقصان ما في القلب من الإيمان. 

المقام الثانى: مقام الثبوت والانتفاء «الكفر والإيمان»» وهذا المقام 
فالأصل فيه أنه لا يصح أن نستدل بأفراد الأعمال الظاهرة علئ ما في الباطن» 
وإتجا لايد أن تعمكن:علن عدون العول .ناذا راونا كان ل سن الحمل 
الظاهرء فإنه يصح لنا أن نقول: إن ذلك الانتفاء دليل على انتفاء الإيمان في 
القلب» فهو كافر. 
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وأما أفراد العمل -ترك الصلاة أو الزكاة مثلّا- فلا يصح أن نعتمد عليها 
في الاستدلال علئ ثبوت الكفر في القلبء فإن وجدنا إنسانا يترك ذلك الفردء 
فلا يستقيم أن نقول: ذلك الانتفاء دليل علئ انتفاء أصل الإيمان من قلبه» وإنما 
لا بد من دليل شرعي يدل علئ أن ترك ذلك العمل المفرد موجب للكفر والخروج 
من الإسلام؛ فإن وجدنا دليلا حكمنا حينئذ بالتلازم بين الظاهر والباطن» ولكن 
حكمنا مبني أولا على دلالة الدليل الشرعي» وليس على مجرد التلازم بين الظاهر 
والباطن. 

فمن ترك الصلاة تركًا كليًا عالما متعمدّاء فهو كافر ظاهرًا وباطنّاء ولكن 
إنمنا عرفنا ذلك من .طريق.دلالة النضوص :التي أخيرت: أن: ترك الصلاة كفر أكيرء 
ولو لم يرد في النصوص ذلك الحكم لما علمنا أن تارك الصلاة كافر ظاهرا 
وباطنا . 

ولا يشتعي من ذلك إلا يعن الأغعمال العي تداقض أصل: الإبعان في 
حقيقتهاء كالسب والاستهزاء وإهانة المصحف. فإن وقوع هذه الأعمال من 
المكلف يدل علي انتفاء الإيمان من قلبه؛ لآن حقيقتها تناقض أصل الإيمان» 
ودلالتها على ذلك ظاهرة بينة» وليس مثل التشريعات العملية التي تركها لا يناقض 
أصيل ١‏ الأننانة لما ينا قعن .نا تمق عمق الأركان7, 

فمجرد التلازم بين الظاهر والباطن لا يعني أن نستدل بكل عمل ظاهر علئ 
الباطن» ولا أن نستدل به علئ كل الأحكامء, وإنما لا بد أن نفرق بين مقام 
الزيادة والنقصان ومقام الثبوت والانتفاء وبين ما يناقض أصل الإيمان وما يناقض 
ما يتحقق به ركن الإيمان» كما سبق بيانه. 

ومن يتأمل كلام العلماء يجد أنهم لم يعتمدوا علئ الظاهر في إثبات انتفاء 
الإيمان في الباطن إلا في جنس العمل». ولا تجدهم يعتمدون في إثبات ذلك على 
أفراد العمل إلا مقرونا بالدليل الشرعي . 


)١(‏ انظر: ضوابط التكفير عن أهل السنة» عبد الله القرني (717)» وإشكالية الإعذار بالجهل». سلطان 
العميري (519) وما بعدها. 
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يقول ابن تيمية شارحًا هذا المعنيل ومبيئًا له: «الأعمال الظاهرة الصالحة 
لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له إلا إذا كان موجبًا لها ومقتضيًا لهاء 
وحينئذ فالموجب لازم لموجبه؛ء والمعلول لازم لعلته» وإذا نقصت الأعمال 
الظاهرة والواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان» فلا يتصور مع كمال 
الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من 
وجود هذا كاملا وجود هذا كاملاء كما يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ تقدير 
إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبهء وعلة 
تامة بلا معلولها وهذا ممتنع»""'. 

فهذا التفريز من اين تيمية تضمح الإشارة إلل التفزيق بين المقامين : فقاء 
الزيادة والنقصان» ومقام الثبوت والانتفاء»ء وتضمن الإشارة أيضا إلى أن مقام 
الانتفاء لا يكون إلا في جنس العمل . 

ومما يدل علئ ضرورة التفريق بين الاستدلال بأفراد العمل وجنس العمل 
في قضية التلازم بين الظاهر والباطن: تعامل العلماء مع مسألة حكم تارك 
الصلاة» وحكم تارك المباني الأربعة» فإنه كما هو معلوم أن العلماء اختلفوا في 
حكم تركهاء فذهب بعض العلماء إلئ عدم التكفير بتركهاء وذهب بعضهم إلى أن 
تركها كفر أكبرء ومع ذلك فمن ذهب إلى التكفير بها لم يستدل بالظاهر والباطن» 
وإنما استدل بدلالات النصوص الشرعية أولّاء وهم أيضا لم يتهموا العلماء غير 
المكفرين بأنهم خالفوا التلازم بين الظاهر والباطن؛ لأنهم يعلمون أن البحث 
الأساسي في أفراد الأعمال ودلالتها على انتفاء الإيمان من القلب قائم علئ دلالة 
النصوص الشرعية» وليس على قضية التلازم بين الظاهر والباطن. 

وذلك التفريق لا يعني أن انتفاء الإيمان في القلب لا يكون إلا بانتفاء جنس 
العمل الظاهرء وإنما غاية ما يعني أنه لا يصح الاستدلال بقضية التلازم بين 
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الظاهر والباطن عل انتفاء الإيمان في القلب إلا في حال جنس العمل» فالبحث 
متعلق بمقام الاستدلال وليس بمقام أصل الثبوت وعدمه. 

ولذلك يقال: أفزاة: الأعمال الظاهرة يمكن الاستدلال بها غلك انتفاء 
الإبجاة فى العلو» ولككن لف ايكون الابدلالة 'النصعوضن السترعية 
المخصوصة. فإذا ثبت النص الشرعي؛ فيصح أن نحكم بالتلازم بين الظاهر 
والباطن حينئذ أو في بعض الأفراد المناقضة لأصل الإيمان. 

فالعلم بالتلازم بين الظاهر والباطن له ثلاثة طرق: 

الأول: بانتفاء جنس العمل أو ثبوته. 

والثاني: بوقوع الأعمال الظاهرة التي تنافي أصل الإيمان كالاستهزاء 
الي 

والثالث: بدلالة النصوص الشرعية عالئ كون عمل ما موجب للكفر. 

فإذا قيل بناء علئ هذا التوضيح: متئ يصح الاستدلال بأصل التلازم بين 
الظاهر والباطن؟ وكيف يطبق هذا الأصل؟ 

يقال: هناك فرق بين مقام الزيادة والنقصان» ففي هذا المقام يستدل بأفراد 
الأعمال الظاهرة على ما في القلب من نقص أو زيادة؛ وبين مقام الثبوت 
والانتفاء» ففي هذا المقام لا نستدل على انتفاء الإيمان من القلب إلا بانتفاء 
جنس العمل الظاهر أو في أفراد الأعمال التي تناقض أصل الإيمان» كالسب 
والاستهزاءء أو مجيء دلالة شرعية تدل علئ أن العمل الظاهر موجب للكفر 
الأكبر . 

وأهمية هذا التنبيه تكمن في التنبيه علئ خطأ وقع فيه عدد من المعاصرين 
في تطبيقهم لأصل التلازم بين الظاهر والباطن» فإن بعضهم نتيجة لعدم إدراكه 
للفرق بين مقام الانتفاء والثبوت ومقام الزيادة والنقصان طفق يستدل على انتفاء 
الإيمان بانتفاء بعض الأعمال» ويصير ذلك أصلًا من الأصول التي يعتمد عليها. 

وأكثر ما يظهر خلل هذا الاستدلال فى مسألتين: مسألة الموالاة» ومسألة 
الحكم بغير ما أنزل الله. ْ 

كف 


أما المسألة الأولئع: فإنك تجد أن بعض المنتسبين إلين أهل السنة يقول: 
المظاهرة للكفار كفر؛ لأنه يستحيل أن يكون الإنسان مؤمنًا بالله ثم يظاهر الكفار 
على المؤمنين. 

وهذا الاستدلال غلط؛ لأن المظاهرة فرد من أفراد الأعمال الظاهرة» 
والأعمال الظاهرة لا يدل مجرد انتفائها علئ انتفاء ما في القلب من الإيمانء 
وإنما غاية ما يدل عليه النقصان. 

وأما المسألة الثانية: فإنك تجد بعضهم يقول: إن الذي يشرع من دون الله 
كافر؛ لأنه يستحيل أن يكون مؤمنًا بشريعة الله ثم يشرع تشريعًا يخالف شرع الله. 

وهذا الاستدلال غلط؛ لأن التشريع من دون الله فرد من أفراد الأعمال 
الظاهرة» فمجرد وجوده لا يدل علئ انتفاء ما في القلب من الإيمان. 

وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن نحكم علئ التشريع من دون الله أو المظاهرة 
للكفار بالكفرء ولكن غاية ما يعني أنه لا يصح أن نعتمد في ذلك عل مجرد 
التلازم بين الظاهر والباطن» وإنما لا بد من دليل شرعي يدل على كونهما موجبين 
للكفر الأكبر. 

ومع كثرة الاعتماد عند كثير من المعاصرين علئ التلازم بين الظاهر والباطن 
في الاستدلال علئ التكفير بالمظاهرة والتشريع من دون الله» فهو مسلك مخالف 
لمسالك أهل السنة في التعامل مع ذلك الأصل . 

وما يذل عقا ذلك أن.بعفن: الأفنه دهي إلا" أن تارك الهنلةة لبس 
بكافرء وهو مشهور عن الإمام الشافعي وعن عدد من الشافعية وغيرهم» ومعنئ 
هذا القول أن من أصر علئ ترك الصلاة طول حياته ولم يصل يومًا ما فهو ليس 
بكافرء ومع ذلك لا أحد من العلماء قال عن الإمام الشافعي بأنه وقع في مادة 
إرجائية» وأنه خالف أهل السنة في التلازم بين الظاهر والباطن. 

فهذا التعامل يدل على أنه لا يصح أن نستدل بانتفاء الإيمان في القلب 
بمجرد انتفاء فرد من الأعمال الظاهرة» إلا إذا وجد دليل شرعي مخصوص يدل 
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علئ أن ذلك العمل موجب للكفرء فنعتقد التلازم حينئذ لدلالة النص الشرعي» 
لا لأجل ذلك الآصل . 
فقيل يكل عل للك أذ ابن كنيية كن افا الأساة كارك الفبةة 
المصرّ علئ الترك عند التهديد بالقتل» واعتمد علئ التلازم بين الظاهر والباطن» 
حيث يقول: «فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعهاء وهو أن الرجل إذا كان 
مقرًا بوجوب الصلاة» فدُعي إليها وامتنع واستتيب ثلانًا مع تهديده بالقتل» فلم 
يصل حتل قتل: هل يموت كافرًا أو فاسقًا؟ على قولين. وهذا الفرض باطلء» فإنه 
يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه» وأنه يعاقبه على 
تركهاء ويصبر علئ القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك» هذا 
لا يفعله بشر قطء بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلئء 
لا ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه 
الإنسان إلا لأمر عظيم» مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك» فيصبر عليه 
حت يقتل» وسواء كان الدين حقًا أو باطلاء أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه 
باطنًا وظاهراء فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط)”''. 
نقول: إِنْ ابن تيمية في هذه الصورة لا يتحدث عن فعل ظاهر مجردء. وإنما 
يتحدث عن حالة مركبة اجتمع فيها فعل ظاهر مع تهديد بالقتل» وإصرار من 
الفاعل على عدم الفعل» فهذه حالة خارجة عن محل بحثناء فنحن نتحدث عن 
الأصل في دلالة الفعل الظاهر المفردء وليس تلك الحالة المركبة منه ومن غيره. 
ومما يدل علئ ذلك أن ابن تيمية مع قوله بأن الترك الكلي للصلاة كفر 
)١(‏ الإيمان» ابن تيمية »)١15(‏ وممن نقل القول بعدم التكفير عن الشافعي ابن عبد البرء حيث يقول: «وفي 
هذه المسألة قول ثان: قال الشافعي: يقول الإمام لتارك الصلاة: صلء» فإن قال: لا أصلي سئل» فإن 
ذكر علة تحبسه أمر بالصلاة على قدر طاقته فإن أبئ من الصلاة حتئ يخرج وقتها قتله الإمام» وإنما 
يستتاب ما دام وقت الصلاة قائماء يستتاب في أدائها وإقامتهاء فإن أبئ قتل وورثه ورثته» وهذا قول 
أصحاب مالك ومذهبهم» وبعضهم يرويه عن مالك). التمهيد (7170/4). 
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أكبر؛ لم يذكر أن المخالفين له ممن يقول الترك الكلي للصلاة ليس كفرًا دخلت 
عليهم مادة إرجائية» أو أنهم خالفوا الضرورة النفسية. 

مع أن مذهب أهل السنة والجماعة قائم علئ التلازم بين الظاهر والباطن» 
إلا أن ذلك ليس مطلق التطبيق علئ المعينين» وإنما هو متعلق بحال العلم 
والاختيارء فمن فعل الفعل الظاهر عالما مختارًاء فإنه ينطبق عليه ذلك الأصل» 
وأما في حال الجهل والإكراه والنسيان وغيرها من عوارض التكليفء. فإن ذلك 
الأصل لا ينطبق عليه. 

فمن فعل فعلًا ظاهرًا مكفرًا عالما مختارّاء فهو كافر ظاهرًا وباطنًا؛ لأن 
النصوص الشرعية تحكم علئ من فعل ذلك بالكفرء فلا بد أن يكون كذلك»: ومن 
فعل فعلًا ظاهرًا مكفرًا ناسيًا أو جاهلًا أو مكرمًا أو لغير ذلك من الموانع» فهو 
يدن كانراء 

فموانع التكفير إذن تمنع من تطبيق التلازم بين الظاهر والباطن في المعين» 
ولكن ذلك المنع لا يعني أن العمل الظاهر ليس مناطًا للتكفير» وإنما غاية ما 
يعني أنه لا يكون كذلك إلا في حال العلم والاختيارء وأما في حال موانع 
التكفير فليس دليلًا علئ تحقق الكفر في الباطن» مع كونه موجبًا للكفر في 
النصوص الشرعية. 

فأهل السنة يقولون: إذا اكتمل التحقق من حال المعين» وظهر بأنه حين 
وقع في الكفر أو الشرك لم يكن متصمًا بأي مانع من موانع التكفير» فإنه يحكم 
عليه حينئذ بالكفر أو الشرك والخروج من الملة بمجرد عمله الظاهر. 

فالعمل الظاهر إذن ملازم لما في الباطن من حيث الأصل» وهو أيضا مناط 
للتكفير والتفسيق» ولكن ذلك ليس مطلقًا من كل قيد»ء ولا يبنئ بمجرد النظر 
العابر إلئ العمل الظاهرء وإنما لا بد فيه من الاحتياط الشديد ودفع كل 
الاحتمالات» وذلك إنما يتحقق بالتزام ضوابط التكفير وموانعه التي حددها أئمة 
أهل السنة: 


3 


أدلة التلازم بين الظاهر والباطن : 

دل علئ أصل قاعدة التلازم عند أهل السنة والجماعة أدلة كثيرة» فكل 
الأدلة التي فيها أن الأعمال جزء من الإيمان» وأن المؤمن لا بد أن يعمل 
بالأعمال الظاهرة دليل علئ ذلك التلازم الضروري. 

ولكن سنقتصر هنا علي بيان دليل الضرورة النفسية» وبيانه: أنه لا يمكن 
للإنسان أن يعيش بظاهر لا باطن له» ولا يمكن أن يعيش بباطن لا ظاهر له 
بل الإنسان في كل أعماله ومشاعره وأفعاله هو في الحقيقة ينطلق من ظاهر 
وباطن . 

وأعمال الإيمان جزء من أعمال الإنسان» فتنطبق عليه تلك القاعدة النفسية» 
وقد أشار ابن تبنية إليل 'أن"النفن "الإنسانية لها قوتان: قوة :عملية وقوة علمية؛ 
وأن هاتين القوتين مرتبطتان بقوة فيما بينهماء بل كل الأعمال التي تصدر من 
الإنسان هي نتيجة هاتين القوتين العملية والعلمية. 

وأشار إليل هذا الترابط النفسى النبى ييه فى قوله: «أصدق الأسماء الحارث 
وهمام)”'". وقد تفنن ابن تيمية د دلالة هذا الحديث علئ حقيقة التلازم بين 
الظاهر والباطن» فقد ذكر أن النبي كَل جعل أصدق الأسماء المعبرة عن حقيقة 
الإنسان الحارث وهمام؛ لأن كل إنسان همام في داخله وحارث في ظاهرهء 
فالحرث مرتبط بالهم» وأعمال الإيمان جزء من حقيقة الإنسان» فلا بد أن تتحقق 
فيها الحالة المركبة من الظاهر والباطن. 
إشكال ودفعه: 

فإن قيل: يشكل علئ تقرير التلازم بين الظاهر والباطن حال المنافقين» 
فإنهم أظهروا الإيمان» ولحن :ذلك ليعن: نابعا .مق الايمان القلي نفلا لازم مين 
الأمرين إذن. 

قيل في الجواب عن ذلك: إن ظاهر المنافقين ليس متمحًضا في الإيمان» 


وم 


إنما يظهر منهم ما يدل على عدم إيمانهم» فما يلبث المنافق أن يخرج من لسانه 
وفي عمله ما يدل علئ عدم صحة إيمانه في القلب» ولا يلزم أن يكون ما يظهر 
هته يثنا الكل أحد إذ الو كاندبينا لما كان متافقاء كما :قال تعال: مووز نناء 
لز لكر تف لزنتو ةن القن المن وائة لذ اتلك ود اهن اه 
وقال تعالئ: #إإنَ الْمََفْقِينَ يحَدِعْونَ ألّهَ وَهُوَ حَِيحْهُمٌ وَإِذَا قَامُواْ إل ألصّلَوْةَ قَامُوأ 
كْسَاكَ رون الئاس ولا يدوت أله إل قليلا» [اليكثلا: ؟14]. 

وقد يقال: إن المنافق حالة خارجة عن الحالة الطبيعية التي يتلازم فيها 
باطن الإنسان وظاهره» فإن هذا الأصل إنما يتعلق بما يعيشه الناس في حياتهم 
الطبيعية» ولا يشمل الأحوال الخارجة عن الحالة الطبيعية كالجاهل والمضطر 


والناسي والمكره ومن فسدت سريرته كالمنافق. 


الآثار المنهجية لأصول أهل السنة في حقيقة الايمان: 

الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة في الإيمان لها آثار ومقتضيات 
في الأسماء والأحكام لا بد من تحققهاء ومن دخل إلئ أقوال أهل السنة 
والجماعة من هذه الآثار من غير أن يفقه تلك الأصول. ومن غير أن يفقه العلاقة 
بين هذه الآثار وتلك الأصول فهو في الحقيقة لم يفقه مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ وسيصل إل نتائج مخالفة لما كانوا عليه. 

وسنقتصر في هذا الشرح علئ سبعة آثار أساسية: 
الأثر الأول: أن الكفر حقيقة متعددة الجهات: 

الكفر عند أهل السنة والجماعة متعدد الجهاتء. فإذا كان الإيمان عندهم 
حقيقة مركبة من ثلاث جهات التي هي : الاعتقاد» والقول» والعمل؛ فإن الكفر 
حينئذ سيكون متعدد الجهات» فقد يكون الكفر بالاعتقاد فقط. وقد يكون بالعمل 
فقط. وقد يكون بالقول فقط. وقد يكون من جهات مجتمعة. 

وهذا الأثر مبني علئ الأصل الأول» وهو أن الإيمان حقيقة مركبة» فلما 
كان الإيمان حقيقة مركبة أضحئ ما يناقضه متعدد الجهات. 


اللو 


وقد كثرت مقالات أئمة السلف الدالة على هذا المعن» ومع كثرتها ترجع 
في مجملها إلى ثلاثة معان أساسية: : 

المعنم الأول: إطلاقهم بأن الكفر يكون بالقول أو الفعل من غير تقييده 
بالاعتقاد» ومن ذلك أن عبيد الله العبسي قال: جئت إلى نافع مولئ ابن عمر 
فقلت له: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي» وأن الخمر حرام 
ونحن نشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل؛ قال: فنتر يده من يدي ثم 
قال: «من فعل هذا فهو كافر»"''» ويقول ابن عيينة: «ركوب المحارم من غير 
ابتتخلا ل معضية». .وتزك الفرائقن امتحمةا من غير جيل ولا عر اهو كل 

المعن الثاني: الحكم بالتكفير بالعمل الظاهر مع النص على عدم اعتبار 
الاعتقاد» ومنه قول أبي ثور إبراهيم بن خالدء» حيث يقول: «ولو قال: المسيح 
هو الله» وجحد أمر الإسلام» وقال: لم يعتقد قلبي علئ شيء من ذلكء أنه كافر 
بإظهار ذلك» وليس بمؤمن»”" . 

المعن الثالث: إنكارهم على من جعل الكفر منحصرًا في الاعتقاد القلبي 
فقطء ومن ذلك ما روي عن الإمام أتضونك أنه قال في رده علئ الجهم: «فيلزمه 
أن يقول: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطهء وصلئ للصليبء» وأتئ الكنائس 
والبيع» وعمل الكبائر كلهاء إلا أنه في ذلك مقر باللهء فيلزمه أن يكون عنده 
مؤمن» وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم)”؟. 

ومع أن تلك الحقيقة للكفر هي مقتضئى الضرورة للقول بأن الإيمان حقيقة 
مركبة من القول والفعل والاعتقاد» إلا أن أهل السنة استدلوا بأدلة مخصوصة 
علي إثبات صحة ذلك القول. 

ومن أهم أدلتهم: أن النصوص الشرعية سمت بعض الأعمال الظاهرة 


.07817/١( السنةء عبد الله ابن الإمام أحمد‎ )١( 

(0) السنةء عبد الله ابن الإمام أحمد .)751/١(‏ 

(6) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي (8549/5). 
(5) السنة» أبو بكر الخلال (58/5). 


بين 


كفرّاء وحكمت عليها بذلك. كقوله تعالئ: يلدت يِآنَّهِ ما فَالُوأ وَلْقَدَ كَالُوأْ كِمََ 
لْكْثْرٍ وَكَفَرُوا بنْدَ إِسْلَعِهرٌ» [التَزي: 174. وفي بيان دلالة هذه الآية يقول 
ابن حزم: «ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفرء والحكم بالكفر قطعًا على من 
نطق بأقوال معروفة» كقوله تعالئ: «الَمَدَ كَمَرٌ الت قَالْوا إِنَّ أله هُوَ الْمَسِيعٌ 
أبن مم4 اللتابقة: 117 وقوله تعالئ: ظوَلقَدَ تلوأ كِمَهَ الكْثْرٍ مََكَمَراأ بعد 
إِسْليِهر» [التَيا: 17؟ فصح أن الكفر يكون كلامًا)"'. 

ومن ذلك: أن الله تعالى حكم على صاحب الجنة بأنه واقع في الشرك؛ 
بناءً علئ كلمة قالهاء وفي بيان دلالة تلك القصة يقول ابن حزم: «ومما يتبين أن 
الكفر يكون بالكلام قول الله تخالك : وَل جَتَمَه وَهْوَ ظَاله لتق كَل ما أن 
أن ييدَ هذ أَبَدَا © وآ أن ألكاعَة فَِمَهُ ونين دُددثُ إِلَّ رَنِ لنْمِدَنَ حَيَا ينها 
سَرَكَ يَملا» إلى قوله: بَِت ل أُتْركٌ رق لَمَدَه؛ فأثبت الله له الشرك والكفر مع 
إقراره بربه تعالى؛ إذ شك في البعث»”" . 

ومن ذلك الحكم بالكفر علئ من استهزاً بالله ورسوله. ولو كان ذلك 
لأجل اللعب والمرح؛ كما في قوله تعالئ: «وَّلَين صَالتَهُرٌ لبوك إِكَمَا حكن 
عوْضُ وَللمَب كُلْ أله وايليه. وَرَسُولِه. كُثْرٌ سَتَبْرنُونَ © ل سَنَدْروا هد كترم بعد 
4 التَيْا: 155-56 وفي بيان وجه دلالة هذه الآية يقول ابن تيمية: «أخبر 
أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا 
نخوض ونلعب» وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن شرح 
صدره بهذا الكلام» ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام)”" . 

فبين أن الإقدام علئ الاستهزاء بالله ورسوله اختيارًا كفر في ذاتهء يدل علئ 
انشراح القلب بالكفرء ولو كان لأجل المرح واللعب. 
)١(‏ المحلئ» ابن حزم .)5١١/١١(‏ 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم .)1١9/7”(‏ 
هرم مجموع الفتاوى 7١/0‏ 5). 


ع 


ولأجل هذا يقول ابن حزم في بيان حقيقة الكفر: «هو في الدين صفة من 
جحد شيئًا مما افترض الله تعالئ الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه 
بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو بهما معاء أو عمل جاء النص بأنه 
مخرج له بذلك عن اسم الإيمان"”'"2. فذكر أن الكفر يكون بالجحودء وبكل عمل 
نصت الشريعة علئ كونه كفرًا . 

ويقول ابن تيمية في بيان حقيقة الكفر: «الكفر عدم الإيمان بالله ورسلهء 
سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. بل شك وريب أو إعراض عن هذا 
كله حسدًا أو كبرًا أو اتباعًا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة""2. فذكر 
أن حقيقة الكفر راجعة إلئل انتفاء الإيمان. وأشار إل أن ذلك الانتفاء قد يكون 
بالتكذيب» وقد يكون بغيره من الأعمال الظاهرة والباطنة. 
اعتراض: 

فإن قيل: قررت في كتاب (إشكالية الإعذار بالجهل» بأن التكفير حكم علئ 
الباطن» وهذا يناقض ما تقرره هنا من أن الكفر يكون بالعمل الظاهر. 

فالجواب: أن القول بأن التكفير حكم علئ الباطن جاء في سياق الحديث 
عن ضوابط التكفير والإعذار بالجهل» فحين ذكرت أنه لا يصح أن يحكم علئ 
المسلم بالكفر بمجرد عمله الظاهر من غير مراعاة لشروط التكليف». أشرت إلى 
أن ذلك يعني أننا لا بد أن نتحقق من حقيقة حال المعين» ونسبر ما هو عليه من 
علم وجهل» وذكرت أن هذا هو معنئ كون التكفير حكمًا علئ الباطن؛ فقد جاء 
في كتاب «إشكالية الإعذار بالجهل»: «الحاصل مما سبق أن تكفير المعين 
المنتسب إلى الإسلام لا يصح أن يعتمد في تكفيره على مجرد ما ظهر منه من 
المكفرات» وإنما لا بد فيه من التحقق من حاله ومعرفة منشأ أفعاله؛ إذ إن حال 
ذلك العبد متعارض يحتاج إل تحقق وترجيح وتبين لحقيقة أمره. 


.)417 /54( تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين -ضمن رسائل ابن حزم-‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيمية /١15(‏ 07798 . 


م 


ولأجل هذا كان التكفير عند أهل السنة حكمًا علئ الباطن» لا حكمًا على 
مجرد الظاهر فقط» ومعنول هذا: أنه لا يجوز عند أهل السنة أن يعلق التكفير 
بالمعين بمجرد ما ظهر من أفعاله الكفرية؛ حيث إن تلك الأفعال الكفرية معارضة 
بأفعال أخرئ توجب ثبوت وصف الإسلام» فلا سبيل إلئ تعليق وصف الكفر به 
إلا بالتحقق من حاله» ومن حقيقة أمرهء وذلك بالبحث في توفر شروط التكفير 
وانتفاء موانعه» فهذا هو معنيل كون التكفير حكمًا على النافله عقق أهل البينة: 

والقول بأن التكفير حكم علئ الباطن بالتفسير السابق لا يعني أن الفعل 
الظاهر لا يكون مناطًا للتكفيرء ولا يعني إغلاق العلم بكفر المعين» وإنما غاية ما 
يعني عدم الاعتماد علئ مجرد الفعل الظاهر من غير مراعاة الأوصاف الأخرى 
التي تقتضي إثبات وصف الإسلام له» ومن غير مراعاة اختلاف الأفعال الظاهرة 
في الدلالة على ما في الباطن» فأهل السنة جمعوا بين القول بأن الكفر حكم علئ 
الباطن» وبين القول بأن الكفر يكون بالأعمال الظاهرة» ولكنهم احتاطوا كثيرًا في 
دلالة العمل الظاهر علئ ما في الباطن» فالعمل الظاهر يكون مناطًا للتكفير 
عندهم» ولكن ذلك مقيد بقيود معينة» ولهذا جاؤوا بشروط التكفير وموانعه» حت 
يتحققوا من دلالة انتفاء الإيمان من باطن المعين»). 

فلا تعارض إذن بين ما قُرّر في هذا الشرح» وبين ما قُرّر في ذلك الكتاب. 
الأثر الثاني: أن ترك جنس العمل الظاهر كفر أكبر: 

ومعنئ هذا الآثر أن الإعراض عن كل الأعمال الصالحة التي تظهر علئ 
الجوارح وتركها يعد كفرًا أكبر مخربجًا من الملة مع العلم والاختيار. 

وصورة المسألة: رجل شهد أن لا إله إلا الله» وأعلن إقراره بلسانه بأنه 
اتخذ الإسلام ديئاء ثم بعد ذلك هجر كل الأعمال الظاهرة عالما مختاراء 
فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق بنية القربة» ولا يصل رحمه بنية القربة وغيرها 
من الأعمال» فهذه هي الصورة التي نتحدث عنها . 

وبناء علئ هذا التوصيف فترك جنس العمل الظاهر الموجب للكفر الأكبر له 


أربعة محددات أساسية: 


المحدد الأول: اعتقاد القلب» أي: إن اعتقاد القلب بالإيمان بالله 
وتصديقه متحقق عند المعين. 

المحدد الثانى: النطق باللسانء أي: إن المعين تشهّد وقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله واعة رسول الله. 

المحدد الثالث: العلم والاختيارء أي: إن المعين التارك لجنس العمل كان 
عالما ومختارًا ليس مكرماء وليس جاهلًا بحكم ما تركه من الأعمال. 

المحدد الرابع: تحقق ترك كل الأعمال الظاهرة» وهذا المراد بالجنس» 
أي: جميع ما يدخل في الأعمال الظاهرة» وليس المقصود أن يترك فردا من 
أفرادها . 

فمن تحققت فيه هذه المحددات الأربعة فهو واقع في الكفر الأكبر المخرج 
من الملة. 

وهذا الأثر مبني علئ الأصل الأولء» الذي هو أن الإيمان حقيقة مركبة من 
الظاهر والباطن» وعلئ الأصل الرابع الذي هو التلازم بين الظاهر والباطن» فلما 
كان الإيمان حقيقة مركبة من ركني الظاهر والباطن» وكانت العلاقة بينهما علاقة 
تلازم ضرورة» فانتفاء أحدهما يدل بالضرورة علئ انتفاء الآخر. 

وقد اعترض بعض المعاصرين علئ استعمال مصطلح «جنس العمل» بحجة 
أنه مصطلح حادث لم يستعمله أحد من السلف. وبأنه موهم لا يفيد معنئ 

مَاء فإن كان المقصود بجنس العمل أي فرد من أفراد العمل الظاهرء فهذا 
يعني أن من صلل صلاة واحدة أو سبح تسبيحة واحدة قد أتئ بجنس العمل» 
ولا يخلو أحد من عامة المسلمين من فعل شيء من تلك الأفراد» فعامة المسلمين 
إذن فاعلون لجنس العمل . 

وهذا الاعتراض غير صحيح, فإن البحث في هذه المسألة ينبغي ألا يقف 
عند المصطلح؛ لأن ذلك المصطلح ليس مقصودًا لذاته» فسواء قيل: جنس العمل 
أو جملة العمل الظاهرء أو العمل الظاهر من غير اقترانه بالجنس» فلا إشكال في 
ذلك» فهذه المصطلحات ليسث توقيفية» وليسث هي محلا للبحث. 


اح 


وإنما محل البحث في حكم صورة المسألة ومعناها الحقيقي» وهي كما 
سبق بيانه: رجل شهد أن لا إله إلا الله. وأعلن إقراره بلسانه أنه اتخذ الإسلام 
ديئًاء ثم بعد ذلك هجر كل الأعمال الظاهرة عالما مختارًاء فلا يصليء 
ولا يصومء ولا يتصدق بنية القربة» ولا يصل رحمه بنية القربة» وغيرها من 
الأعمال» فهذه هي الصورة التي نتحدث عنها . 

ولا يسلم بأن المصطلح ليس ظاهرا في معناه» بل هو معلوم عند المشتغلين 
بالكتب العالية في العقيدة» وكون بعض العلماء يستشكله لكونه لم يتعود عليه 
أو لكونه ليس مستعملا في بلده أو خطابه لا يعني أن المصطلح ذاته ليس بيّنا . 

فإن قيل: إن تلك الصورة غير واقعة» فلا يخلو مسلم من فعل أي عمل من 
أفراد العمل الظاهر. 

يقال: لا يسلم بأنها غير واقعة» فإنه يمكن أن يبلغ الضعف ببعض 
المسلمين إل أن يبقئ سنوات طويلة» وهو لا يعمل عملا ظاهرًا بنية التقرب» 
نعم قد يبر والديه أو يصدق في حديثهء ولكنه يفعل ذلك عادة وحيًّا نفسيّاء وليس 
تقربًا لله» وقصدًا لنيل ثوابه» أو خوفا من عقابه» والمعتبر في القيام بجنس العمل 
أن يقوم المعين بالعمل الظاهر تقربا إلى الله وطلبا لرضاهء وليس لغرض غير 
ذلك. 

ثم يقال على التسليم بأنها غير واقعة» فإن ذلك لا يعني أنه لا فائدة منهاء 
بل لها فائدة جليلة» حاصلها بيان انضباط مذهب أهل السنة والجماعة فى الإيمان 
رطالات نسي العريقة الك عد ساد را نه ْ 
أقوال أئمة السلف الدالة على التكفير بترك جنس العمل الظاهر: 

الحكم علئ ترك جنس العمل بالكفر الأكبر تدل عليه مقالات عدد من أئمة 
السلف. ويمكن أن نثبت ذلك من خلال أصلين قطعبين: 

الأصل الأول: أن العمل الظاهر ركن في حقيقة الإيمان. 

الأصل الثاني: أن المراد بالعمل الظاهر العمل الإيجادي الفعلي» وليس 
رك 


أما الأصل الأول: وهو أن العمل الظاهر ركن في حقيقة الإيمان» فأقوال 
أئمة السلف الدالة عليه كثيرة جدَّاء بل هو أصل مجمع عليه» وقد تواردت 
مقالات أئمة السلف علئ حكاية الإجماع» وقد ذكرنا الطرق الدالة على ذلك في 
الحديث عن كون الإيمان حقيقة مركبة. 

وأما الأصل الثاني: وهو أن المراد بالعمل الظاهر العمل الإيجادي 
الفعلي. وليس التركي: فإن أئمة السلف لم يكتفوا ببيان أن العمل الظاهر ركن 
في حقيقة الإيمان» وإنما تضمنت أقوالهم تفسيرًا لطبيعة ذلك العمل» وأنه ليس 
مجرد النطق باللسان وترك المكفرات» وإنما هو عمل إيجادي, لا بد فيه من 
القيام بأعمال تعبدية ظاهرة والاشتغال بها . 
ويدل كلامهم على هذا المعنى بطرق متعددة» منها: 

الطريق الأول: التوارد علئ تفسير العمل المشروط في الإيمان بالفرائض 
الإيجادية الفعلية» كالصلاة والصيام وغيرهما. 

-١‏ ومن ذلك قول الأوزاعي؛ فإنه ذكر أن: «الدين هو التصديقء. وهو 
الإيمان والعمل ... والتوبة من الشركء. وهو الإيمان» والصلاة والزكاة 
ا 

-١‏ ومن ذلك قول الفضيل بن عياض؛ فقد ذكر الإمام أحمد أنه وجد في 
كتابه الذي تحدث فيه عن حقيقة الإيمان» ورد فيه علئ المرجئة. وفي ذلك 
الكتاب: «والعمل: أداء الفرائكض واجتناب المحارم»» ثم بين أن المرجئة تخرج 
هذه الأعمال من حقيقة الإيمان وأنكر عليهم. 

“- ومن ذلك قول الآجري؛ فإنه بعد أن بين أن الإيمان يقوم علئ القول 
والعمل» قال: «فالأعمال -رحمكم الله تعالى- بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب 
واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بجوارحه: مثل الطهارة» والصلاة» والزكاةء 


.)0857/9( السنةء لأبي بكر الخلال‎ )١( 


والصيام». والحجء والجهادء وأشباه هذه. ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم 
يكن مؤمنًاء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه العمل تكذيبًا منه لإيمانه. 
وكان العمل بما ذكرنا تصديقًا منه لإيمانه» وبالله تعالئ التوفيق)7©. 

5:- ومن ذلك قول ابن تيمية: «تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل» 
وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه» أو بقلبه ولسانه. ولم يؤد 
واجبًا ظاهرًاء لا صلاة» ولا زكاة» ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجيبات» ولو 
قدّر أن يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق 
الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه. من غير إيمان بالله ورسوله» لم يخرج بذلك 


من الكو 
الطريق الثاني: إنكارهم علئ المرجئة بأنهم لم يجعلوا ترك الأعمال الظاهرة موجبة 
للكفر: 


-١‏ ومن ذلك: قول سفيان بن عبيئة: «والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن 
لا إله إلا الله مصرًا بقلبه علئ ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة 
ركوب المحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية» 
وترك الفرائكض من غير جهل ولا عذر هو كفرء وبيان ذلك في أمر آدم 
علو اه الله علهد وإبلضن وعلماة لبور 

اومن ذلك :فول إنتحاف ين زاهويهة اقلق الم حعة سد عبار مرخ 
قولهم: إن قومًا يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضانء والزكاةء 
والحج. وعامة الفرائض من غير جحود لها إنا لا نكفره» يرجأ أمره إلى الله بعد؛ 


: 0100 1 6 ل )2 
إذ هو مقر. فهؤلاء الذين لا شك فيهم. يعني: في أنهم مرجئة» : 


.)6١5/5( الشريعة» للآجري‎ )١( 
.)١517 الإيمان الأوسطء ابن تيمية‎ )0( 
السنة» عبد الله ابن الإمام يد (ح/رىة؟).‎ )7*( 


25 فتح الباري» ابن رجب 5/1١‏ . 


الطريق الثالث: إثبات الكفر والخروج من الإبمان لمن ترك العمل الظاهر: 

-١‏ ومن ذلك: قول الحميدي: نت أن قومًا يقولون: إن من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حت يموت» أو يصلي 
مسند ظهره مستدبر القبلة حت يموت». فهو مؤمن ما لم يكن جاحدّاء إذا علم أن 
تركة ذلك فيه إيمانه» إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر 
بالله الصراح)”" . 

؟- ومن ذلك: قول الإمام أحمد؛ حيث قال حنبل: قال أبو عبد الله 
أو سمعته يقول: «من قال هذا -الكلام الذي نقل إلى الحميدي- فقد كفر بالله 
ورك غلا الله أمرة «وطارة الرسو انها سات 7 

“- ومن ذلك: قول سفيان بن عيينة حين سئل عن المرجتئة: «يقولون: 
الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل» والمرجئة أوجبوا الجنة لمن 
شهد أن لا إله إلا الله مصرًا بقلبه عليل ترك الفرائقض» وسموا ترك الفرائض ذنبًا 
بمنزلة ركوب المحارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال 
معصية» وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر"". 

ومن المعلوم أنه لا يقصد أن ترك كل فرد من أفراد الفرائتض موجب 
للكفرء فهذا لا قائل به» وإنما يقصد ترك جنس الفرائض الظاهرة؛ لأن هذه هي 
الأمور التي وقع فيها الانحراف عند المرجئة في زمن ابن عيينة وغيره. 

وهو أيضا لا يقصد بالكفر هنا الكفر الأصغر؛ لأنه فسر كلامه» واستشهد 
بكفر إبليس واليهودء وهؤلاء كفرهم كفر أكبر بالإجماع. 
الطريق الرابع: الاستدلال على ركنية العمل بالنصوص المتعلقة بالأعمال الإيجادية: 

وسعنة عند الظويق اذ انين «السجلفت هي أزاقو :الود فل تقول العريدة 
وبيان المذهب الحق في ركنية العمل في حقيقة الإيمان لا يستدلون إلا 


.01١71( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 
السنة» عبد الله ابن الإمام تخد (ح/رىة؟).‎ )”*( 


لكا 


بالنصوص الشرعية التي فيها ذكر للأعمال الإيجادية» كالصلاة والصيام والذكر 
وعيرها: 

فقد استدل الإمام الشافعي وأحمد بقوله كعانة ا وي اا اله يندا آله 
صن لد لين ختئة ويُقبوا الصَلرة وَيوْثوا الكرة وَكلِكَ دِبِنُ الْقَيَمَقِ) [الِيَكْيا: 6]. 

وحاصل هذا التقرير: أن جنس العمل الظاهر عند أهل السنة والجماعة 
ركن في حقيقة الإيمان وليس شرطا فقط. 

الطريق الخامس: موقفهم ممن أخطأ في تفسير قولهم في الإيمان وبيان 
موضع خطئه. بما يدل علئ أنه لم يدخل العمل الظاهر في الإيمان» ومن ذلك 
موقف الإمام أحمد من شبابة بن سوارء فإنه قال: الإيمان قول وعمل» ومن قال 
فقد عمل. وقد أنكر عليه الإمام أحمدء وبين أن قوله داخل في قول المرجئة» 
كما سياتي بيانه. 

ومقتضئ هذا الإنكار أن الإمام أحمد يرئ أن جنس العمل الظاهر الذي 
يكون بالجوارح ركن في الإيمان» فمن تركه فقد وقع في الكفرء ومن قرر أن 
تركه ليس منافيا لحقيقة الإيمان فقد وافق المرجئة. 

ومما يؤكد أن أئمة السلف يجعلون جنس العمل الظاهر ركنا في الإيمان 
لا يصح الإيمان إلا به أن عددا من أئمة المذهب الإرجائي فهموا من مقالات 
أئمة السلف هذا المعنئ ونسبوا إليهم تلك الحقيقة» كما صنع الرازي وتاج الدين 
السبكي. وسيأتي نقل كلامهماء فقد صرحا بأن مقالات أئمة السلف تقتضي أن 
عمل الجوارح ركن في الإيمان» ثم قاموا باستشكاله. 
إشكال ودفعه: 

فإن قيل: ذهب عدد من العلماء إلى أن تارك الأركان الأربعة: الصلاة 
والزكاة والصيام والحج ليس كافراء وابن تيمية يحكي هذا القول علئ أنه من 
الأقوال المعتبرة في المسألة» ويذكر أنه رواية عن الإمام أحمد”''. وهذا يدل 
عليل أن التكفير بترك جنس العمل ليس محل اتفاق عند أئمة السلف. 


.)705 //0( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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والجواب: أن هذا غير مشكل؛ لأن عدم التكفير بترك الأفراد لا يعني عدم 
التكفير بترك الجملة» وذلك القول المنقول متعلق بترك بعض أفراد العمل الظاهر 
لا جملته وجنسه. نعمء لا شك أن تلك المباني هي أعظم الأعمال الظاهرة 
وأعلاها قدرا في الشريعة» ولكنها ليست كلها بالضرورة» فلا يصح أن ينسب إلى 
من لم يكفر بتركها بخصوصها أنه لا يكفر بترك جملة العمل؛ فإن من أصول أهل 
السنة أن حكم الجملة والجنس لا يلزم أن يكون هو حكم الأفراد.» وهذا الأصل 
له آثر في باب الإيمان وفي باب الصفات. 

ثم يقال: كون بعض أئمة السلف قال بقول أو جاءت عنه رواية من 
الروايات المنقولة عنه» لا يصيّر مجرد ذلك المسألة اجتهادية ظنية» فثم عدد من 
المسائل خالف فيها بعض أئمة السلف ونقلت عنهم فيها أقوال مخالفة لما عليه 
جماهير المتقدمين» ولا يعني ذلك التقليل من شأنها أو تسويغ كل قول نقل 
عنهم» فقد نقل عن بعض أهل الحديث أنه فسر نزول الله تعالئ بأنه نزول أمره 
كما سبق نقله» ونقل عن بعض أهل الحديث إنكار حديث الصورة» ونقل عن 
بعضهم أنه أنكر صفة التعجب» ونقل عن بعضهم أن التصديق لا يقبل الزيادة 
ولا النقصانء وغيرها من المقالات» وهذا لا يعني أن تلك المقاللات أضحت 
سائغة لكونها منقولة عن بعض أئمة السلف أو أنها رواية عن أحد منهم تعارضها 
روايات أخرئ عنه. 

ثم يقال: علئ التسليم بأنه قول معتبر لبعض أئمة السلف. فإن ذلك 
لا يعني قوته ولا أولويته ولا تقدمه علئ غيره» بل القول الآخر القاضي بالتكفير 
لترك جنس العمل هو القول الأقوئ والأظهرء التي تضافرت عليه الأدلة وتواردت 
عليه مقالات أشهر الأئمة. 
تحرير مذهب ابن تيمية في حكم ترك جنس العمل: 

لا يكاد يرد الشك على من استقرأ كلام ابن تيمية وعرف أصوله ومنطلقاته 
ومسالكه في النقد والاعتراض أنه ممن يجعل جنس العمل الظاهر ركنا في 

يحض 


الإيمان» وأنه يحكم علئ من ترك جنس العمل الظاهر بالكفر والخروج من 
الأئماة ويدل علق :ذللة عدون الأ 7 : 

الأمر الأول: كلامه الصريح في أن من ترك جنس العمل الظاهر فهو كافرء 
ومن ذلك قوله: «الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه 
الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف». وعلئ ما هو مقرر في موضعه. فالقول 
تصديق الرسولء» والعمل تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن 
مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمئًا قول مخصوصء وهو الشهادتان» فكذلك 
العذن نعو الصياةة دي 

فابن تيمية في هذا التقرير بين مراده بالعمل الظاهر وأنه الفعل وليس 
القول» وبين حكم تركه وأنه موجب للكفر. 

الأمر الثاني: نصه علئ امتناع وجود إيمان في القلب مع انتفاء العمل 
الظاهرء ومن ذلك قوله: «من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه 
بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة. ولا يصوم من رمضان, ولا يؤدي لله زكاة» ولا يحج إلى بيته» فهذا 
ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان صحيح)”" . 

وهذا التقرير ذكره ابن تيمية في سياق الاستدلال على الكفر الباطن لتارك 
الصلاة» وجعله كالقاعدة لما القهنة إلية4.<«قذل غلا أنه آمو مستفر عند .بين 
الظهور. 

ومن ذلك قوله: «لو قدر أن قوما قالوا للنبي كَلكْةِ نحن نؤمن بما جتنا به 
بقلوبنا من غير شك؛؟ ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما 
أمرت به ونهيت عنه» فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث 
ولا نؤدي الآمانة ولا نفي بالعهد ولا نصل الرحم ولا نفعل شيئا من الخير الذي 
)١(‏ انظر: الإيمان عند السلف. محمد محمود آل خضير (؟/59). 


(؟) شرح عمدة الفقه (85/5). 


(*) مجموع الفتاوئ .)51١/97(‏ 


تصن 


أمرت به» ونشرب الخمر وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر ونقتل من قدرنا 
عليه من أصحابك وأمتك ونأخذ أموالهم بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع أعدائك؛ 
هل كان يتوهم عاقل أن النبي كَكَِةٍ يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم 
من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجئ لكم ألا يدخل أحد منكم النارء بل كل 
مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به» ويضرب 
رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك" . 

وهذا التقرير ذكره ابن تيمية في سياق بيان حقيقة الإيمان وأنه مركب من 
الظاهر والباطن» ولا يشكل عليه ذكره لبعض الأمثلة التى هى كفر فى ذاته؛ لأن 
السياق يدل علي أنه إنما يقصد أن انتفاء العمل الطاهن يرل عل ا الإيمان 
الباطن . 

الأمر الثالث: جعله العلاقة بين الظاهر والباطن علاقة تلازم» وتصريحه 
بأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» وهذا أصل معلوم من كلام ابن تيمية 
حول حقيقة الإيمان بالضرورة»؛ ومن ذلك قوله: «الأعمال في الأصل ليست من 
الإيمان؛ فإن أصل الإيمان هو ما في القلب ولكن هي لازمة لهء فمن لم يفعلها 
كان إيمانه منتفيا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم»”". وكثيرا ما يكرر 
ابن تيمية بأن انتفاء الإيمان الظاهر يلزم منه انتفاء الإيمان الباطن لأنهما 
متلازمان» ويذكر ذلك في سياق الرد علئ المرجئة» ومن المعلوم أن مخالفتهم 
في جنس العمل الإيماني الباطن والظاهرء وكلام ابن تيمية كثير في أن العمل 
القلبي يلزم منه العمل الظاهرء وانتفاء العمل الظاهر يلزم منه انتفاء العمل القلبي» 
فلا يصح القول بأنه يريد إلزام المرجئة بالعمل القلبي وأن ذلك يكفي في ثبوت 
الإيمان. 

الأمر الرابع: ذهابه إلئ التكفير بترك الصلاة» فكل من كفر بترك الصلاة 
فإنه سيكون مكفرا بجنس العمل لا محالة؛ لآن من ترك جنس العمل سيكون 


.)541/ /0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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تاركا للصلاة بالضرورة» فإذا قال عالم من العلماء: ترك الصلاة كفر أكبرء 
فمقتضيئ قوله الضروري أن ترك جنس العمل الظاهر كفر عنده» وإلا سيكون 
متناقضا في قوله. 

الأمر الخامس: طريقة نقده لمذهب المرجئة وبيان الخلل فيهء يقول 
ابن تيمية: «بهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمانٍ بدون 
الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة؛ فإن هذا ممتنع؛ إذ لا يحصل الإيمان التام في 
القلب إلا ويحصل فى الظاهر موجبه بحسب القدرة» فإن من الممتنع أن يحب 
الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر عليل مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إل 
ذلك)237, 

فهو يقرر بأن المرجعة تبنوا قولا لا يمكن تحققه فى الحالة الإنسانية» فمن 
ادع أن الإيمان يمكن أن يكون في القلب صحيحا من غير أن يكون له أثر في 
ظاهر الإنسان فقد تبنيل قولا باطلا. 

وقد نسب بعض المعاصرين إلى ابن تيمية بأنه لا يرى التكفير بترك جنس 
العمل» وتمسكوا بعدد من مقالاته التي لم يفهموا معناهاء وأعرضوا عن كلامه 
البين المحكم في هذه المسألة. 

ونقض كلامهم يتطلب بحثا طويلاء ولكنا سنشير إل بعض النماذج من 
كلا مهم ونكشف عن وجه الخلل فيه . 

-١‏ فمن الأقوال التي اعتمدوا عليها من كلام ابن تيمية قوله: «الدين القائم 
بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصلء والأعمال الظاهرة هي الفروع» وهي 
كال لمان فقد جعل أعمال الجوارح فرعا للإيمان وليست أصلا ل 
فانتفاؤها لا يلزم منه انتفاء أصل الإيمان. 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (2007/1» والمراد بالإيمان التام هنا الصحيح» ولا يحتمل النص غير هذا؛ لأنه جاء 
في سياق الرد علئ الجهمية» ومن المعلوم أن الجهمية ينكرون دخول جنس العمل الظاهر في أصل 
الإيمان وليس في كماله» ولأن تركيب الكلام كله متمحور حول الإيمان الصحيح المنجي يوم القيامة. 

(؟) مجموع الفتاوئ )9896/٠١(‏ 


لح كن 


ولكن فهمهم لهذا النص غير صحيح., وذلك لأمور: 

الأمر الأول: أن هذا الكلام لم يأت في سياق بيان حقيقة الإيمان» وإنما 

جاء في سياق بيان منبع الدين وأساس نشأته عند الإنسان» ولا شك أن أصل 
نبع الإيمان يكون من القلب ثم تظهر اثاره على الجوارح» فمراد ابن تيمية 
بالأصل هنا المنبع والمتقاة وليس مراده بالأصل الذي يقابله الكمال والفرع» 
وهذا المعنئ ذكره ابن تيمية في عدد من المواضع . 

الأمر الثاني: أن ابن تيمية نص علئ أن أصل الإيمان في القلب لا يثبت 
ولا يبقئ إلا إذا بقي شيء من مقتضياته في الظاهرء فإن لم يبق شيء منها في 
الظاهر فإنه لن يبقئ في الباطن» وهذا يبين المراد بقوله حين جعل أصل الإيمان 
في القلب» وأنه يقصد منبع الإيمان ونشائف» 

فإن قيل: العمل الظاهر يتحقق بالقول والنطق بالشهادة» قيل: ولكن كلام 
ابن تيمية عام يشمل كل عمل يظهر علئ الجوارح» فيدخل فيه القول» فعلئ 
فهمهم لو ترك الإنسان كل الأعمال حتئ النطق بالشهادتين فهو ليس كافرا؛ لأنه 
لم يترك إلا كمال الإيمان. فإن قيل: النطق بالشهادتين صرح ابن تيمية بأنه لا بد 
منه في صحة الإيمان» قيل: وكذلك صرح ابن تيمية في عدد من كلامه بأن عمل 
الجوارح لا بد منه في صحة الإيمان. 

؟5- ومن الأقوال التي اعتمدوا عليها قول ابن تيمية: «وكلام الله خبر 
وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخبرء والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام 
وهو عمل في القلب». جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به 
فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في 
00 

واعتمادهم علئ هذا التقرير غير صحيح. وفيه قطع ظاهر عن سياقه 
والمقصود بهء فإن هذا القول قاله ابن تيمية في سياق الجواب عن شبهة المرجئة 
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ملكا 


حين جعلوا أصل الإيمان منحصرا فيما يتعلق بتصديق القلب ومعرفته» فبين لهم 
أن قولهم لا يمكن أن يكون مقبولا في الشريعة» وذكر أوجها في بيان بطلانه. 
وتمحور نقضه لقولهم في هذا الموضع علئ بيان أن تصديق القلب ومعرفته ليس 
كافياء وإنما لا بد أن يضاف إليه شيء آخر خارج عنهماء ومثل علئ ذلك بأعمال 
القلوب». فبين أن الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب» فذلك التصديق لا بد أن 
يوجب حالا في القلب وعملا له» وهو تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته» وذلك 
أمر لازم كالتألم والتنعم عند الإحساس بالمؤلم» فإذا لم تحصل هذه الحال 
والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شيئا . 

ثم بين أن التصديق والمعرفة لا تكفي في تلبية ما جاءت به الشريعة؛ وذلك 
لآن التصديق إنما يعرض للخبر فقط وهو جزء من الشريعة» وأما الأمر فليس فيه 
تصديق من حيث هو أمرء وكلام الله خبر وأمر» فالخبر يستوجب تصديق 
المخبرء والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام». وهو عمل في القلب». جماعه 
الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر بالتصديق 
والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب. 

فكلامه إذا ليس في بيان حقيقة الإيمان الصحيح المنجي في الشريعة» وإنما 
كلامه في إثبات أن تفسيره بالتصديق لا يصح ولا يكفي» فلا بد من إضافة عمل 
القلب» فإذا أضيف عمل القلب فقد تحقق منبع الإيمان ومنشؤهء وهذا المنبع 
والمنشأ له لازم علئ الظاهر لا بد أن يتحقق» فإن لم يتحقق فهو باطل. 

فمن اعتمد علئ ذلك التقرير اختلط عليه الآمرء ولم يدرك مسلك ابن تيمية 
في الحجاج والإلزام» وظنه أنه يقرر حقيقة الإيمان الصحيحة المنجية» وهو إنما 
يبين وجه الغلط عند المرجكتة. 

وكذلك الحال في كل ما نقلوه عن ابن تيمية في هذه المسألة» ونحن 
لا ننكر أن بعض الجمل في كلام ابن تيمية فيها قدر من الغموض في دلالتهاء 
ولكن المنهج الصحيح يتطلب الجمع بين كلامه كله» وتمييز ما قيل في سياق 
بحث صلب: المسألة وماا لبس كذلك» والتمييز بين المحكم البين وما لسن 
كذلك» والمحاكمة إلى المعاني الكلية البينة من كلامه. 


1 


متى يكون المسلم فاعلا لجنس العمل الظاهر أو تاركا له؟ 

لا بد من التأكيد أولا على أن هذه المسألة تختلف عن مسألة حكم ترك 
جنس العمل» فهي فرع منها وتابعة لهاء فالخلاف فيها ليس خلافا في أصل حكم 
ترك جنس العمل» فالباحث قد يكون ممن يحكم على أن ترك جنس العمل 
الظاهر من الإيمان ثم يختلف مع غيره في تحديد ضابط ذلك الجنس» وكذلك 
الخطأ في تحديد ضابطها لا يعد خطأ في حكم ترك جنس العمل» وإنما قيل بهذا 
التنبيه؛ لأن هناك من أخذ يشكك في حكم ترك جنس العمل لما وجد بعض 
الاختلاف أو الغموض في كلام من يقرر كون ترك جنس العمل الظاهر كفراء 
وهذا خلل ظاهر. 

والناظر في كلام عدد من أئمة السلف يجد في كلامهم ما يدل علئ أن 
جنس العمل الظاهر متعلق بفعل الواجبات والفرائض المختصة بالإسلام» فمن 
فعل شيئا منها فقد تحقق منه فعل جنس العمل» ومن تركها جميعا فقد تحقق منه 
ترك جنس العمل الموجب للخروج من الإسلام» كما جاء في كلام الأوزاعي 
والفضيل بن عياض والثوري والحميدي» وذكره ابن تيمية في بعض كلامه.» حيث 
يقول: «تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة 
ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبهاء مثل: أن يؤدي 
الأمانة أؤ تصدق: الحدية أوبيعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله: 
لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه 
الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي 
يختص بإيجابها محمد 6ِ)!'' . 

وفي بعض كلام ابن تيمية ما يدل على أن المراد بجنس العمل فعل الصلاة 
المفروضة فقطء حيث يقول: «الإيمان عند أهل السنة و الجماعة قول وعمل» 
كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. وعلى ما هو مقرر في موضعهء 
فالقول تصديق الرسول. والعمل تصديق القول. فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية 


.)571/90( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به مؤمنًا قول مخصوص » وهو الشهادتان» 
فكذلك العمل هو الصلاة)"''. 

ولكن ثم احتمال قوي بأن أئمة السلف لا يريدون بقولهم ذلك تحديد 
ضابط جنس العمل الظاهر فعلا وتركاء وإنما قصدوا التمثيل بأظهر ما يدخل فيهء 
وبيان الصور البيّنة في بطلان مذهب المرجئة» وأن الضابط يرجع إلى كل الأعمال 
الظاهرة الواجبة والمستحبة» فمن فعل بعض المستحبات تقربا إلى الله مع تركه 
لكل الواجبات فهو قد أت بجنس العمل الظاهرء ولا يعد المسلم تاركا لجنس 
العمل الظاهر إلا إذا ترك كل ما يدخل فى الإيمان من الأعمال الظاهرة الفعلية 
الراجاة :والح محا ْ 

وهذه الصورة وإن كان تصورها فيه بُعدء إلا أنها الأقرب إل حقيقة البحث 
فى مسألة جنس العمل» فإن مراد أئمة السلف بيان ضرورة الترابط بين الباطن 
والطافريهوا ذه الذيهاة إذا كاذ درهزةا كن الناظن فاه لك بدا أن بكر لالد لفق 
الظاهر»ء فإذا انتفت كل آثاره فى الطافر فين فعل الواجبات والمستحبات 2 
نس بالعورور ةي لاطي لون ديكا لاف عقن أو الس براي ا 1 
يقول الآجري: «الأعمال ريك الله- بالجوارح: تصديق عن الإيمان بالقلب 
واللسان» فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحهء مثل: الطهارة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهادء وأشباه لهذه.» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول 
لم يكن مؤمناء ولم ينفعه المعرفة والقول. وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه 
وكاك العمل »يرما ذكرناة تصديقا فنه لإيمانه)”'2:-فقن ذكر الجهاد وهو ليس مق 
الفرائض في كل أحواله» ثم بيّن في كلامه ما يدل علئ أن العبرة بجنس العمل 
الظاهر مطلقا وليس ما يقتصر على الواجبات. 

ولا بد من التأكيد مرة أخرى عل أن:تصور 'مسلم 'يترك كل الواجبات 
ويقوم ببعض المستحبات تقربا إلى الله فيه بُعدء ولكنه ليس أمرا ممتنعاء والبحث 
في مسألة جنس العمل الظاهر ليس منحصرا في وقوع المسألة» وإنما له أبعاد 
أخرئى في بيان صحة مذهب أتئمة السلف في حقيقة الإيمان كما سبق بيانه. 


.)85/5( شرح عمدة الفقه‎ )١( 
.)5١5 /5( الشريعة‎ )0( 


عدن 


فإن قيل: لماذا لا يكون فعل جنس العمل الظاهر متحققا بترك المكفرات» 
فالمسلم الذي ترك كل المكفرات يعد محققا لجنس العمل الظاهر الدال علئ 
صحة أصل إيمانه في الباطن» لأن المسلم مأمور بترك المكفرات» فمن تركها فقد 
فعل بعض المأمورات» وربما يدل علئ هذا قول ابن تيمية: «من لم يفعل المأمور 
فعل بعض المحظورء ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمورء فلا يمكن 
الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حُظرء ولا يمكنه ترك كل ما 
حُظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمورء 
ومن المحظور ترك المأمور, فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم. وكل ما 
لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله. ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول 
الو 

قيل :لخن لا شكر أن'النهى يدخل "في الآمن غند:الإطلاق+ وكذلك الأمز 
يدخل في النهي عند الإطلاق» ولكن البحث في مسألة جنس العمل الظاهر مرتبط 
بحقيقة مخصوصة» وهي وصف حقيقة الإيمان الشرعي في القلب. وهل هي من 
عيه اذه عنهه ارط ع معي بلي تر واوالبه مل فى تصوطل 
الككات والننة وني قاوغ آثمة"اللسجل تب كفن يتان تعقيقة قرلهم :فى الإيمان: وتقفهم 
لقول المرجئة» والمتأمل في طبيعة النفس البشرية يدرك أن حقيقة الإيمان حقيقة 
علي اعائيةة "تمن قدصو المومن إل العمل والتطيى الايتجادى + ولس الل مهرد 
ارك :قود القك هله إعاله العنة بالكلة بامتن؟ نالحدل ليق القيل - 
تن له مر عا له ذا لإنماة القلبى .سكل دع بونهك] إن اتنس السلف سين 
يقررون ضرورة العمل الظاهر يذكرون أعمالا فعلية وليست تركية» كما سبق بيانه 
د ع 3 

ومن الأقوال المميزة في هذا السياق وصف الإمام أحمد لقول شبابة» فإنه 
كان يقول: الإيمان قول وعملء ومن قال فقد عمل؛ لأن اللسان جارحة» فأنكر 
عليه الإمام أحمدء وقال: هذا قول خبيث» فماذا سيقول الإمام أحمد فيمن يقرر 
أن المعتبر في جنس العمل الظاهر ترك المكفرات ولو لم يأتٍ بأي عمل فعلي 
بالجوارح؟! وسيأتي مزيد تأكيد لهذه القضية. 


.)١0/7 مجموع الفتاوئ (/ا/‎ )١( 


لض 


وأما كلام ابن تيمية فلم يأت في سياق بيانه لضابط جنس العمل» وإنما 
جاء في سياق اختلاف دلالة اللفظ بالانفراد والاقتران» ولا إشكال في ذلك 
ولا نزاع فيه» ولكن لا يصح أن يُعتمد على مثل هذا الكلام ويّترك تقريره البيّن 
الذي ذكره في سياق بحث مسألة ترك جنس العمل الظاهر وبيان العلاقة بين 
الظاهر والباطن كما سيأتي بيانه. 
الآثر الثالث: أنه لا يوجد حد أدنئ في الإيمان: 

ومعنيل هذا الأثر: أنه لا يوجد قدر محدد من الإيمان لا يزيد ولا يتقضص 
يشترك فيه كل المسلمين» وإنما الإيمان يتفاضل في كل مكوناته ومقاديره بين 
المسلمين» فالمسلم في إتيانه بأصل الإيمان قد يزيد عن غيره فيه وقد ينقصء 
وكذلك في فعله لأركانه وواجباته ومستحباته» فلا توجد قاعدة عامة مشتركة بين 
الناش” لاتقل لوباك ولا فصان 

وعذا الأثر عبني غلك الأصل الثاتي» وهو 0 الايمان يزيد ونتض» "فقن 
نص أهل السنة علئ أن الإيمان يزيد إلئ غير غاية معلومة» وينقص إلى أن يزول 
عن المعين بتمامه» ولا يقولون: ينقص الإيمان المعين حتئ يصل إلى مقدار 
يشترك فيه معه كل المؤمنين ثم هذا المقدار يزول بالكلية من غير أن يقبل الزيادة 
أو النقصان. 

ويدل علئ هذا المعنل جواب الأوزاعي حين سئل عن الإيمان أيزيد؟ 
فقال: «نعم. حتئ يكون كالجبال» قيل: فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقئ منه 
شيء2””'» وقيل لابن عبينة: يا أبا محمد لا تقولن: يزيد وينقص» فغضب وقال: 


«اسكت يا صبي» بل ينقص حت لا يبقل منه ا 


.075( انظر: أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان» عبدالله القرني‎ )١( 
.)409/0( (؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
.)950 /5( المرجع السابق‎ )*( 


لض 


فكلامهما يدل علئ أن الإيمان ينقص ولا يزال ينقص حتئ يزول بالكلية» 
وليسن:في كلامينما ها يدل غلين أنسيصل :الخ مداق معيق لا يقجل الزيادة 
ولا النقصان ويشترك فيه كل المؤمنين» فيزول أو يبقئ. 

وبهذا التقرير تعلم الخطأ الذي وقع فيه الطحاوي حين قال: «الإيمان 
واحدء وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقئ. ومخالفة الهوئ, 
وملاتمة الأولي)237+ فإن أئمة أهل 'السنة لا يقوزون هذا القول. 

فإن قيل: يشكل علئ ذلك قول محمد بن نصر المروزي: «الإيمان أصل 
من نقص منه مثقال ذرة زال عنه اسم الإيمان» ومن لم ينقص منه لم يزل عنه 
اسم الإيمان». ولكنه يزداد بعده إيمانا إلئ إيمانه» فإن نقصت الزيادة التي بعد 
الأصل لم ينقص الأصل الذي هو إقرار بأن الله حق وما قاله صدق لأن النقص 
من ذلك شك في الله أحق هو أم لاء وفي قوله أصدق هو أم كذب؟”''. 

قيل: هذا ليس مشكلا؛ لأن المروزي لا يقول بأن أصل الإيمان ثابت له 
مقدار واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان ويشترك فيه كل المؤمنين» وإنما غاية ما 
يقول: إن الإيمان لا بد له من أصل تقوم عليه جميع ما يتعلق به من الزيادة 
والقوة» وهذا الأصل قد يتفاوت الناس فيه قوة وضعفاء فالإقرار بالله تعالى 
يتفاوت الناس فيه زيادة ونقصاناء بناء علئ ما يقوم بالقلب من معاني إيمانية في 
القيام به» فليس له قدر ثابت لا يقبل التفاوت. 

وربما يقال: التلفظ بالإقرار لا يقبل الزيادة ولا النقصان. ولهذا قال من 
قال من أئمة السلف: الإسلام لا يقبل الزيادة ولا النقصان بهذا الاعتبار» ولكن 
البحث ليس محصورا في الجانب اللفظي من الإيمان» وإنما هو شامل لحقيقته 
المركبةء' وليس في كلام المروزي أن خقيقتة المركبة فيها قدر ثابت لا يقبل 
الزيادة ولا النقصان كما يقرره الطحاوي. 


.)١ص( العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)7١7/5؟( تعظيم قدر الصلاة‎ )0( 


فض 


فلا شك أن الإيمان له أصل من لم يأت به لا يكون مؤمناء وعليه تقوم كل 
مكونات الإيمان» ولكن الناس يتفاوتون في هذا الأصل أيضا قوة وضعفا كما 
يتفاوتون في أركانه وواجباته ومستحباته. 
الأثر الرابع: أن صاحب الكبيرة ليس بكافر: 

وهذا الأثر مبني علئ الأصل الثاني» وهو أن الإيمان يزيد وينقص» وعلئ 
الأصل الثالث». وهو أن مكونات الإيمان متفاوتة» فصاحب الكبيرة أخل بواجبات 
الإيمان وليس بأركان الإيمان ولا مستحباته» ولأجل هذا لم ينتف عنه الإيمان. 

وقد ذكر المؤلف هذا الأثر في العقيدة الواسطية في قوله: «وهم مع ذلك 
لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج» بل الأخوة 
الإيمانية ثابتة مع المعاصي». 

والمراد بأهل القبلة عموم المسلمين حتئ ولو كانوا عصاة» فكل من ثبت له 
وصف الإسلام فهو من أهل القبلة» وإنما سموا بذلك لأنهم جميعا يتوجهون إلى 
القبلة في الصلاة. 

والمراد بمطلق الذنوب أي: أي ذنب» ولا يكفرون إلا بالأمور الموجبة 
للتكفير» ومن دقة المؤلف أنه لم يقل: ولا يكفرون بالذنوب والمعاصي؛ لأن 
بعض الذنوب كفر أكبر. 

وهذا الآثر -عدم تكفير أصحاب الكبائر- مجمع عليه عند أهل السنة 
والجماعة» وقد نقل إجماعهم عدد من العلماء»ء منهم ابن بطة» والصابوني» 
وابن حزم» والبغوي» وابن تيمية» وغيرهم كثيرء يقول ابن القطان: «أجمع 
المسلمون من أهل السنة: أن مؤمني أهل القبلة الذين آمنوا بالله» وكتبهء ورسلهء 
وبجميع ما أمر به الله تعالئ ورسوله بالإيمان به غير خارجين من الإسلام 
بكبائرهم؛ ولا مكفرين بهاء وأجمعوا على أن أحكام الإسلام جارية على القاتل» 
والزاني» وشارب الخمرء وسائر الكبائرء مخاطبون باسم الإيمان» مشتملة عليهم 

رفض 


أحكامه. وأجمع الجميع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين 
الدارجين من المسلمين أن المؤمن مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته غير كافر بها»"'". 

وهذا الإجماع اتفاق على الحكم وليس اتفاقا على الاسم» أي: إن أهل 
السنة اتفقوا على أن صاحب الكبيرة ليس كافرًاء ولكنهم اختلفوا في الاسم الذي 
يطلق عليه علئ قولين”" : 

القول الأول: أن صاحب الكبيرة يقال له: مؤمن ناقص الإيمان» فيطلق 
عليه لفظ الإيمان» ولكن بقيدء فيقال: مؤمن ناقص الإيمان» وهذا القول مروي 
عن جابر بن عبد الله» وابن المبارك» وإسحاقء وأبي عبيد القاسم بن سلامء 
وغيرهم. 

القول الثاني: أن صاحب الكبيرة لا يطلق عليه لفظ «الإيمان»» وإنما يقال 
له: مسلمء ولا يقال له: مؤمن. 

وقد ذكر المؤلف.هذه المسألة -أعني: اسم صاحب الكبيرة- في 
«الواسطية» في قوله: «ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية» ولا يخلدونه 
في النار كما تقوله المعتزلة. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في 
قوله: سر رَقبَةَ مُؤْممَةٍ»# وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق ... 
ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطئئ 
الاسم المطلق. ولا يسلب مطلق الاسم». 

والفرق بين «الايمان المطلق» و«مطلق الإيمان»: أن الإيمان المطلق هو 
الإيمان الكامل» ومطلق الإيمان هو كل قدر من الإيمان سواء كان كاملا 
أو ناقصاء وغالبا ما يطلق عل الإيمان الناقص. 

ومعنئ كلام المؤلف: أن صاحب الكبيرة لا يدخل في الإيمان الكامل» 
ولكنه مع ذلك لا يخرج عن أصل اسم الإيمان. 
)١(‏ الإقناع في مسائل الإجماعء ابن القطان .)70/1١(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (/ا/ 51١‏ ؟)2 وجامع العلوم والحكمء ابن رجب .)١١١/١(‏ 


نض 


قوله: «بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق»؛ أي: إن النصوص إذا 
أطلق فيها اسم الإيمان» فإن الأصل فيه أنه يشمل الإيمان الكامل الذي هو 
الإيمان المطلق. ويشمل الإيمان الناقص الذي هو مطلق الإيمان» فإذا أمرت 
النصوص مثلا بإعتاق رقبة مؤمنة فالأصل أن هذا الأمر يشمل من كان كامل 
الإيمان ومن كان ناقص الإيمان. 

فمراد المؤلف باسم الإيمان المطلق هنا أي اسم الإيمان العام من غير 
قيدء ولا يقصد الإيمان الكامل» فالفاسق يدخل في اسم الإيمان من غير قيد في 
مقامات متعددة» منها: فى مقابل الكفارء فيقال: المؤمن والكافرء فإن الفاسق 
يدخل في الإيمان نا وكدنك في مقام التكليف,. فإذا خاطب الله المؤمنين 
بأمور التكليف فإن الفاسق يدخل في ذلك. 

قوله عن الفاسق: «وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق». إشارة منه إلى 
أن الفسق في النصوص الشرعية على مرتبتين: فسق أكبر وفسق أصغرء كما هو 
الحال في الشرك والكفر والظلم» ومن أمثلة الفسق الأكبر قوله تعالئ: 8وَلَمَدَ 
أَرَلمَآ إِليْكَ ءَاينتٍ بيت وَمَا يَكَمْرُ هآ إِلَا الْفَسِفُونَ4 [اللإنكة: 15 ومن أمثلة 


2 
سد سه بيه سرف 


افق للدي توله دان - 711 اله انها اوناك قاب بك قي افيا 
رما ِجَهَدلوَ مَنْضَيحُوأ ع1 ما مَعَلثْرَ كَدِينَ» [للقراي: .]١‏ 

قوله: «ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتها, 
أئ: إن فاعل الكبيرة لا يطلق عليه اسم الإيمان من غير اتقييد» بل الا بد من 
تقييده بأي نوع من التقييد» والمؤلف أشار إلى مسلكين من ذلك . 

قوله: «فلا يعطئ الاسم المطلق. ولا يسلب مطلق الاسم أي: إن فاعل 
الكبيرة لا يطلق عليه اسم الإيمان من غير تقييد»ء ولا ينفئ عنه اسم الإيمان من 
غير تقيبدء وإنما يستعمل في حقه الاسم مقيدا. 
الأدلة على أن صاحب الكبيرة ليس كافرا: 

دلت نصوص كثيرة على أن صاحب الكبيرة ليس بكافر» ويمكن أن نحصر 
أهمها في الأنواع التالية : 

النوع الأول: النصوص التي أثبتت إمكان مغفرة الكبائر في مقابل الشركء 

ف 


كما في قوله تعال +« 1ه 0 يليك ل فرك ين وبق 16 كو ديك لمن ئها 
اليةةِ: 011١5‏ ومعنيل هذه الآية أن الله لا يغفر الشرك إلا بالتوبة» ويغفر ما دونه 
من الذنوب والمعاصي بعدد من أسباب المغفرة» وما دون ذلك يشمل كل الذنوب 
ومنها الكبائر. 

ومن ذلك: حديث عبادة بن الصامت قال: قال لنا رسول الله يَلْةّ ونحن 
معه في مجلس : «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم)». قال: «فمن 
ونّىْ منكم فأجره علئ اللهء ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله فأمره إليه”©, 
ففي هذا الحديث أن صاحب الكبيرة -الزناء والسرقة» والقتل- لم يكفرء فإن 
شاء الله عاقبه وإن شاء عفا عنه. 

النوع الثاني: إقامة الحدود على صاحب الكبيرة» فإقامتها تدل علئ أنه 
لبن مركة :ذا لكان عند الات عليه عد الردة يفول أ نو هبيك القاسم ين 
سلام في بيان هذا الوجه يقول: «ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالئ يكذب مقالتهم 
-يعني: الخوارج- وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليدء وفي الزاني والقاذف 
بالجلدء ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل؛ لأن 
رسول الله يل قال: «من بدل دينه فاقتلوه)”"". أفلا ترئ أنهم لو كانوا كفارًا لما 
كانت عقوبتهم القطع ل 

وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوما: فْمَدٌ جَعَلنا لوَليَء سُلطما» [الإكاة: عسء 
فلو كان القتل كفرا لما كان للولي عفو ولا أخذ دية» ولزم القتل. 

النوع الثالث: النصوص التي فيها إثبات الإيمان لبعض أهل الكبائرء كما 
في قولة تعال : طووإن اماو ين النزيوة انتتلرا املكرا يأ [لياق: 4]ء فمن 
المعلوم أن القتل والاقتتال من كبائر الذنوب. 
)١(‏ أخرجه البخاري 2١148(‏ 0758975 ”3578967 259449 4445غ, 514)ء ومسلم .)١1/09(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (27011 594717). 
(") الإيمان ومعالمه وستنه (977) . 


احرضرا 


ريت سر قرم 


ومن ذلك: قوله تعاليل: مهم عق 01 ند أخية 0 فأنباع 
ِإِحْسَ'ن» [البكنكة: 17] فسماه أخا مع أنه قاتل. 

النوع الرابع: إثبات الشفاعة لأهل الكبائرء كما في قوله كَلِةِ: «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمع)7" » فلو كانوا كفارًا لما استحقوا الشفاعة. 
الآثر الخامس: إمكان الاستثناء في الإيمان: 


ِالْمَعْروفٍ وأو إِلَتَه 


ومعنيل هذا الأثر: أنه يجوز للمؤمن أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» وهو 
مبني عل الأصل الثاني» فإذا كان الإيمان يزيد وينقص صح للمرء أن يستثني في 
إيمانه . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن الاستثناء في الإيمان مقبول ومباح» إلا إذا 
كان راجعا إل أصل الإيمان فهو محرمء بل كفر؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يشك 
أو يتردد في أصل إيمانه. 

وفي بيان عقيدة أهل السنة في هذه القضية يقول يحيئ بن سعيد القطان: 
اننا أدزكت" أخدا نهو أمتحابةا :ولا رلكنا لاسن اسان" + ويفول الوليه ين 
مسلم: «سمعت أبا عمر -يعني: الأوزاعي- ومالك بن أنس» وسعيد بن 
عبد العزيزء ينكرون أن يقول: أنا مؤمن ويأذنون في الاستثناء» أن يقول: أنا 
موف إن ا الله 
مأخذ الاستثناء عند أهل السنة والجماعة: 

إذا كان دخول الاستثناء في الإيمان جائرًا عند أهل السنة؛ فعلئ أي وجه 
يجوز؟ 

هناك ماخذ متعددة يبن عليها الاستثناء في الإيمان» ومن أهمها: 

المأخذ الأول: التفاضل في الإيمان» وهو المأخذ الأساسء. فبما أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2)47159 والترمذي (7575), وأحمد (17777) وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه الخلال في السنة (؟9١1).‏ 
() أخرجه ابن بطة فى الإبانة (؟/ /41) . 


7/ 


الإيمان مكون من عمل ظاهر وباطن» وهذه الأعمال تتفاضل فيما بينهاء 
والمكلف لا يدري هل أت بهذه الأعمال كلها وعلئ تمامها أم لا؟ صح له أن 
يستثني في الإيمان. 

وهذا المأخذ ذكره الإمام أحمد حيث يقول: «أذهب إل حديث ابن مسعود 
في الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان هو القول والعمل والفعل؛ فقد جئنا بالقول 
ونخشئل أن نكون قد فرطنا في العمل» فيعجبني أن نستثني في الإيمان» نقول: أنا 
موم إن “شاء اللها”' ,فيد الماعن هق الماخل الأساض :وما عداة من الماعذ 
هي بمثابة الفروع له. 

المأخذ الثاني: باعتبار القبول عند اللهء فالمسلم يستثني في إيمانه؛ لأنه 
لا يدري هل هو مقبول أم لا؟ 

المأخذ الثالث: باعتبار الابتعاد عن تزكية النفسء فالمؤمن يقول: أنا مؤمن 
إن شاء الله؛ لأنه لا يزكي نفسه. 

المأخذ الرابع: باعتبار الخاتمة» أي: باعتبار ما يموت عليه الإنسان» 
فالإنسان لا يدري هل يموت على الإيمان أم لا؟ فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 

وفك ذكر' اين كيمية إن هذا النا د غير هككروته غتد :اح من الشلتنه: حيف 
يقول: «وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثير 
من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي 
وغيرهم)”. 

وابن تيمية لا يقصد أن التعليل بها خطأء وإنما الخطأ في الاقتصار عليه في 
التعليل كما هو حال المرجئة» ويدل علئ أن ذلك مراده سباق الكلام ولاحقه. 
تنييه: 


جاء عن بعض أئمة السلف النهي عن الاستثناء» ومن ذلك ما روي عن 


.)1١560( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 
.)5541( الإيمان» لابن تيمية‎ )( 
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أبي عبد الله السلمي أنه قال: إذا سئل أحدكم: أمؤمن أنت؟ فلا يشك في 
5"( 

ولكن هذا الأثر راجع إلئ أصل الإيمان» وليس بالاعتبارات التي ذكرناها . 
فائدة: 

هل يصح الاستثناء في الإسلام؟ والجواب علئ هذا السؤال هو نفسه 
الجواب علئ سؤال: هل الإسلام يزيد وينقص؟ فإن قصد بالإسلام الكلمةء 
فلا يستثني فيهء وإن قصد بالإسلام الإيمان والأعمال الصالحةء فإنه يستثنئ فيه. 
الأثر السادس: انقسام الكفر إلى أكبر وأصغر: 

ومعنيئ هذا الأثر: أن الكفر عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى كفر أكبر 
مخرج من الملة» وكفر أصغر ليس مخرجا من الملة. 

وهذا الأثر مبني علئ الأصل الثاني: وهو أن الإيمان يزيد وينقص» وعلئ 
الأصل الثالث» وهو أن مكونات الإيمان متفاضلة» فلما كان الأمر كذلك كان 
الكفر متفا ل ققضهه أطنكر ويعفة: اكير 

وأنت ترئ أن هذه القاعدة كثيرًا ما تذكر في الدرس العقدي وفي غيرهء 
ولكن لا ترتبط بأصول أهل السنة والجماعة في الإيمان» وهذا من فوائد التفريق 
بين الأول ونين الأثارة, 
الأثر السابع: ضبط جنس المكفرات التي يعذر فيها والتي لا يعذر فيها: 

ومعترة هنذا 'الأقر: إن الأعمال الموج للكير الأكير ليسكا مد نين 
واحد. وإنما هي مختلفة» فبعضها مما يمكن أن يعذر فيه بالجهل والتأويل» 
وبعضها ليس كذلك. 

وهذا الأثر من أخطر الآثار وأعنفها وأشدها تأثيرًا عل المعاصرين» وهو 
مبني علئ الأصل الثالث» وهو أن مكونات الإيمان متفاوتة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (707177), وضعفه الألباني. 


خض 


وحاصل هذا الأثر: أن أهل السنة والجماعة حين كانوا يفرقون بين أصل 
الإيمان وبين أركان الإيمان؛ فرقوا بناء علئ ذلك بين المكفرات التي يعذر فيها 
بالجهل وبين المكفرات التي لا يعذر فيها بالجهل» فالمكفرات التي تعارض أصل 
الإيمان لا يعذر فيها بالجهلء» كالسب لله # 
واعتقاد أن هناك إلا يستحق العبادة غير اللهء أو أن هناك رسولًا يتبع غير محمد 


3 والاستهزاء بالله وإ وبنبيه» 
رسول اللهء وغير ذلك من المعاني. 

فهذه المكفرات لا يعذر فيها بالجهل؛ لأنها مناقضة لأصل الإيمان» وبعض 
المكفرات يمكن أن يعذر فيها بالجهل؛ لآنها مناقضة لأركان الإيمان وليست 
لأصل الإيمان» كترك الصلاة أو الزكاة جهلًا من حديث عهد بكفرء أو إنكار 
شيء من صفات كمال الله تعالئ بالتأويل. 
المذاهب المنحرفة في باب الايمان: 

سل أن تلاقو 5 يتعلق بالمذاهب المنحرفة» نذكر وصية تقعيدية 
لا بد من تكرار التنبيه عليهاء وهي: أنه لا يصح لطالب العلم أن يلج في دراسة 
أي مذهب من المذاهب الباطلة ما لم يتقن المذهب الحق الذي يتبناه» والمشكل 
الحتيجى قي الدرس العقدي: أن لا يحرض الملقى علق الترميب الهج بين 
المقالات» فتراه في باب الإيمان أو في باب القدر أو في باب الأسماء والصفات 
يَذَكْن الأقؤال ميعثرة: ولااييداً أولا تقرير مذهت أهل: السنة والجماعة. بأصولة 
وأدلته وما يتعلق به» ثم بعد ذلك يعطف علئ الأقوال المنحرفة» وهذا قصور كبير 
في التأصيل والبناء. 
أصول المذاهب المنحرفة في باب الايمان: 

مع كثرة الاختلاف والاضطراب في باب الإيمان عند الطوائف المنحرفة إلا 
أن أصول أقوالهم ترجع إلى مذهبين أساسيين : 

المذهب الأول: مذهب الوعيدية» والمراد بهم من غلب جانب الوعيد علئ 
جانب الوعد. 


فر 


والمذهب الثاني: مذهب الوعدية» والمراد بهم من غلب جانب الوعد على 
جانب الوعيد. 

فكل المذاهب المنحرفة التي قيلت في الإيمان ترجع إلى هذين المذهبين. 

وبناءً عليه» فأصول المذاهب في الإيمان ترجع إلى ثلاثة مذاهب أساسية: 
مذهب أهل السنة والجماعة» ومذهب الوعيدية» ومذهب الوعدية. 

قبل أن'نبذا في تفاصيل هذه المذاهت تذكر.إشارة كر ابن تيمية البنينه 
عليها في عدد من المواطن» وهي أن المذاهب المنحرفة في باب الإيمان تشترك 
في أصل واحدء وهو اعتقاد أن حقيقة الإيمان لا تقبل الزيادة ولا النقصانء فهذا 
هو الأصل المشترك بين الطواتف المنحرفة» وفي هذا المعنئ يقول ابن تيمية: 
«وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان -من الخوارج» والمرجئة» والمعتزلة» 
والجهمية» وغيرهم- أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدّاء إذا زال بعضه زال جميع. 
وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما يقول أهل 
الشنة:والجماعة”".. ثم ذكر كيف أن كل مذهبي .رتت على هذا الأصل الآثار 
التي تتناسب مع مذهبه. 

وسيأتي في أثناء الشرح التحقق من صحة هذه النسبة» وهل حمًا جميع 
المذاهب المنحرفة في باب الإيمان تنطلق من هذا الأصل أم لا. 
المذهب الأول: مذهب الوعيدية: 

وهم كما ذكرنا سابمًا من يغلْبٍ جانب الوعيد علئ جانب الوعدء وتشترك 
في مذهب الوعيدية عدد من المذاهب» ومن أشهرها مذهب الخوارج والمعتزلة. 
الطائفة الأولل: الخوارج» وحقيقة مذهبهم: 

كثير من المتحدثين في باب الإيمان سواء من المتقدمين أو من المعاصرين 
)١(‏ مجموع الفتاوئ. ابن تيمية (7/ .)01١‏ 


رضن 


ينسبون إلى الخوارج نظرية في باب الإيمان» فيقولون: إن الخوارج يعتقدون أن 
الإيمان حقيقة واحدة لا تقبل التفاضل» ويذكرون ما يشعر بأن الخوارج كانت 
لديهم رؤية واضحة المعالم» ونظرية متكاملة. 

وفي الحقيقة أن التعامل بهذه الطريقة مع مذهب الخوارج مشكل» وسبب 
ذلك أن مذهب الخوارج لم يُنقل إلينا بألفاظهم ولا بكتاباتهم ولا بخطاباتهم» 
وإنما المعروف عنهم شذرات في باب الإيمان» وخاصة في باب التكفير» أما ما 
عدا ذلك من منظومة الإيمان» فلم يصل إلينا من ذلك شيء. 

وبناءً عليه» فالتعامل مع مذهب الخوارج علئ أنه مذهب متكامل الأركان 
في باب الإيمان تعامل غير دقيق» وهو قائم على استنتاجات ليس لها أسس 
تعضدها. 

ومع ذلك يمكن أن يقال: إن أصل الفكرة التي نقلت إلينا عن الخوارج 
هي: أنهم يكفرون بما ليس بمكفرء واستحلوا الدماء بناءَ على ذلك» هذا هو 
التعريف الدقيق والصحيح لمذهب الخوارج. 

ومعنئ هذا الكلام أن الخوارج اختلطت عليهم الأمورء فنظروا في 
النصوص الشرعية؛ فجعلوا أمورًا ليست كفرًا من المكفرات» فكفروا الناس بهاء 
واستحلوا الدماء بناء علول: هذا التكفير. 

إذن ضابط مذهب الخوارج يقوم على محددين أساسيين: 

المخدد الأول: التكفير بما ليس بمكفر. 

والمحدد الثاني : استباحة دماء المسلمين بناءَ على ذلك . 

فمن اتصف بهذين المحددين فهو من الخوارج» فقد يوجد من يكفر بغير 
مكفر ولا يستحل الدماء» فهذا فيه قدر كبير من معتقد الخوارج» ولكن لا يكون 
متحققًا في وصف الخوارج» وهناك من يستحل الدماء» ولكن ليس بناءً علئ 
التكفير» وإنما بناء علئ اعتبارات أخرىء فلا يكون من طائفة الخوارج . 

وهذا المعنئ الذي ذكرناه في مفهوم الخوارج أشار إليه عدد من العلماءء 
وممن أشار إليه ابن تيمية في عدد من كتبه» وفي ذلك يقول: «فأصل قول 

شن 


الخوارج أنهم يكفرون بالذنب» ويعتقدون ذنبًا ما ليس بذنب» ويرون اتباع 
الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب» وإن كانت متواترة» ويكفرون من 
خالفهم. ويستحلون منه -لارتداده عندهم- ما لا يستحلونه من الكافر 
ال 

وخلاصة ما يتضمنه هذا النص: أن الخوارج ليسوا هم الذين يكفرون 
بالكبيرة فقطء. وإنما هم الذين يكفرون بالذنب» ويجعلون ذنبًا ما ليس بذنب» 
فأنت ترئ أنه اختلط عليهم الأمرء فأدخلوا في المكفرات من الذنوب ما ليس من 
المكفرات» وليس المشكل عندهم في حكم الكبيرة كما يصوره كثير من 
الدارسية: 

ويقول ابن تيمية مؤكدًا المعن السابق: «بدعة الخوارج إنما هي من سوء 
فهمهم للقرآن» لم يقصدوا معارضتهء ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه؛ فظنوا أنه 
يوجب تكفير أرباب الذنوبء إِذْ كان المؤمن هو البَّرّ التقي» قالوا: فمن لم يكن 
َرّا تقيّاء فهو كافر وهو مخلّد في النان)”2+ وغير ذلك امن الضفات. 

لادان قدي دقر خر اع اللفوارع ب قدكر 11 البخافضية] كر عي 
الخروج عن السنة» ثم قال: «والثانية: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات» ويرتبون 
على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين»”" . 

وهذا التحرير يدل علئ أن من الخطأ أن يقال في تعريف الخوارج: هم 
الذين يكفرون بالكبيرة» فهذا الضابط غير مطابق لحالهم» والنصوص الشرعية التي 
جاءت في شأنهم لم تذكر ذلك عنهم. 

فالخوارج لا يقولون: إن هذا الذنب كبيرة» والكبيرة عندنا كفرء ففاعلها 
كافرء فهذه ليست تركيبة مذهبهم» وإنما تركيبته أنهم ينظرون في أفعال الناس» 


. )958 /7( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 
.070/17( (؟) مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ 
. 077 /١9( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )( 


ارفيضن 


فيقولون: هذا كفرء سواء كان صغيرة أو كبيرة أو كان مستحبّاء ثم يكفرون به 
الفاعل. 

فهم كفروا عَلِيًا بأمر مستحبء فقبول التحكيم في الحالة التي قَبلها علي هو 
أمر إن لم يكن مستحيًا فهو مباح» ومع ذلك جعلوه كفرًا. 

وحين كمَّروا عَلِيًا لم يقولوا: إن عَلِيّا ارتكب كبيرة» والكبيرة عندنا كفرء 
فعلي كافرء وإنما الذي قالوا: إن عَلِيّا رضي بالتحكيم» والتحكيم الذي رضيه 
علي كفرء فهو كافر. 

هذا القول الذي ثبت عن الخوارج -أعني: أنهم يكفرون بالذنوب- يشير 
إل حقيقة اعتقادهم في الإيمان» فإنهم لما كفروا بالذنوب» والذنوب أمور 
عملية» دل ذلك على أنهم يعتقدون أن الإيناث لمن أمرًا قلبيًاة فقط. وإثما هو 
حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. 

وبناءً عليه يمكن أن ننسب إلى الخوارج أنهم يقولون: إن الإيمان حقيقة 
مركبة من الظاهر والباطن». ولكن ليس بناءً علئ أقوال منصوصة عنهمء وإنما 
تخريبًا على أقوالهم التي نقلت إليناء وتصرفاتهم التي وصلت إلينا . 

فإن قيل: الأشعري نقل إجماع الخوارج -إلا النجدات- عل تكفير 
صاحب الكبيرة» فهذا يدل على أنه يرئ أن مشكلة الخوارج في هذه القضية. 

قيل: ليس الأمر كذلك؛ لآن البححث ليس في أن الخوارج يكفرون 
بالكبيرة» وإنما البحث في تحديد مقومات مذهبهم الأساسية» فهم مع تكفيرهم 
لصاحب الكبيرة يكفرون بما ليس بمكفر في الشريعة كما سبق بيانه. 
تنوف 

الذين يبحثون في باب الإيمان في هذا الموطن يذكرون مبحنًا طويلاء وهو 
مبحث حكم صاحب الكبيرة عند الخوارج» وأنهم يحكمون عليه بالكفر في الدنيا 
والآخرة» ويذكرون نصوصًا شرعية كثيرة يشيرون فيها إلئ أن الخوارج استدلوا 
بها . 

ناي 


ولا أعلم من أين أتوا بتلك النصوص والاستدلالات!! وما المستند الذي 
اعتمدوا عليه في أن الخوارج استدلوا بهذه النصوصء. وأنهم كانوا يقولون: إن 
هذه النصوص دالة علئ تكفير صاحب الكبيرة! فالخوارج لم تنقل إلينا كتبهم» 
ولم يكن أساس الإشكال عندهم في حكم صاحب الكبيرة؛ فكيف يصح ذلك 
النقل عنهم؟! 


الطائفة الثانية ممن يندرج ضمن الوعيدية: المعتزلة : 

وهم أكثر من يمثل مذهب الوعيدية» ولكن الملاحظ في مصنفات المعتزلة 
التي وصلت إلينا أن بحثهم في الإيمان قليل جدًا؛ لأنهم لم يخوضوا في حقيقة 
الإيمان بما يناسب هذا المبحث» ولم يذكروا كثيرًا من التفاصيل التي خاض فيها 
أهل السنة والجماعة أو المرجئة» وإنما يذكرون حقيقة الإيمان عرضّاء وأكثر 
تركرهم هنا يخلق ريخت الانداة غلك عم ساحن" الكييرة: 

بل حكم صاحب الكبيرة عندهم له أصل مفردء وهو المنزلة بين المنزلتين» 
فتراهم يبدؤون في مبحث الإيمان بحكم صاحب الكبيرة» ثم يذكرون في أثناء 
كلامهم شذرات تتعلق بحقيقة الإيمان وبعض تفاصيله . 

ومع ذلك يمكن أن يقال: إن مذهب المعتزلة في الإيمان يقوم على أربعة 
أصول أساسية» وتحديد هذه الأمور مبني على التأمل والاجتهاد في تحرير 
مذهبهم . 
الأصل الأول: أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن: 

ومعنئ هذا الأصل: أن المعتزلة يؤمنون بأن الإيمان يتكون مما في الباطن 
والظاهرء وأن حقيقته مركبة منهماء وفي بيان هذا المعنئ يقول القاضي 
عبد الجبار تعليقًا علئ قوله تعالئ: «إإِّمَا الْمُؤْمْس الذِنَ دا ذكر أله وجِلتَ مُلُوييم 
دالت لهم ايه رَادتهُمْ إِيمَانا4 [الأمئا[: ؟]: «يدل على أشياءء منها: أن 
الآيعان لين .هو القؤل باللسنان أو اععقاف القلن غلا ها ذهي" المخالت اليه 
-يعني: المرجئة-» ولكنه كل واجب وطاعة؛ لأنه تعالئ ذكر في صفة المؤمن ما 

تايان 


يختص بالقلب وما يختص بالجوارح لما اشترك الكل في أنه من الطاعات 
والفرائض)”" . 

فهذا القول يدل علئ أن القاضي عبد الجبار يرئ أن الإيمان مركب من هذه 
الأمور الثلاثة: القلب» واللسان» والجوارح. 

ويقول الزمخشري: «فإن قلت: ما الإيمان الصحيح؟ قلت: أن يعتقد الحق 
ويعرب بلسانه ويصدق بعمله» فمن أخل بالاعتقاد» وإن شهد وعمل فهو منافق» 
ومن أل بالشهادة فهو كافن» ومن أخل بالعطل قهوافاسق)"" : .ؤهدا انضن. ظاهر 
في أن الإيمان حقيقة مركبة من الاعتقاد والقول والفعل. 

ونقل ابن المرتضئ في «طبقات المعتزلة» إجماع المعتزلة علئ أن الإيمان 
قول وعمل واعتقاد”" , 

ومما يدل علئ ذلك أن المعتزلة اختلفوا في الأعمال الظاهرة التي تدخل 
في الإيمان علئ قولين: فمنهم من قال: الأعمال التي تدخل في الإيمان هي 
الفرائض والنوافل» وهذا القول قال به أبو الهُذيل» ورجّحه القاضي عبد الجبار 
في عدد من كتبه. 

ومنهم من يقول: إن الذي يدخل في الإيمان هو الفرائض فقطء وأما 
النوافل فلا تدخل» وهو قول أبي علي» وأبي هاشمء وغيرهما من المعتزلة. 

فهذًا الاخدلاف يدل علل أن المعتزلة يرون أن الإيمان تحقيقة مركبة من 
الباطن والظاهرء فاختلافهم يدل على أنهم مجمعون علئ أن الأعمال الظاهرة 
داخلة في الإيمان» ولكنهم اختلفوا هل هي كل الأعمال الظاهرة أم الفرائض 
فقط؟ 

بل صرح بعض الوعيدية المتبنين لقول المعتزلة والخوارج بأن الإيمان 
مركب». وممن صرح بذلك عبد العزيز الثميني الإباضي. حيث يقول: «وقيل: 
)١(‏ متشابه القرآن». القاضي عبد الجبار (0781. 


(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري .)79/١(‏ 
() انظر: شرح المنية والأمل .)١55(‏ 


كرفا 


الإيمان مركب من الاعتقاد والإقرار والعمل» وهو الصحيح عندنا»» ويقول 
المحشي -أحد أئمة علماء الإباضية المتأخرين-: «والإيمان عندنا مركب من 
القول والعمل كما هو معلوم""'. ثم رد على المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان 
ليس مركبّاء ويقول أحد الباحثين المعاصرين من الإباضية: «يُثبت الإباضية أن 
الإيمان مركب»”". 

فهذه الأقوال تدل عليئ أن المستقر عند الوعيدية -المعتزلة والإباضية- أن 
الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن. 

وممن نص علئ ذلك ابن تيمية» حيث يقول: «زعمت الخوارج والمعتزلة 
أن الذنوب الكبيرة -ومنهم من قال: والصغيرة- لا تُجامع الإيمان أبدّاء بل تنافيه 
وتفسده كما يفسد الأكل والشرب الصيام» قالوا -يعني: المعتزلة والخوارج-: 
لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المحظورء فمتئ بطل بعضه بطل كله كسائر 
ال 

فهذا التقرير يدل على أن ابن تيمية يرى أن المعتزلة يتعاملون مع الإيمان 
على أنه مركب كسائر المركبات. 

وهذا يدل علئ خطأ ما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن المعتزلة لا يرون 
أن الإيمان حقيقة مركبة» حيث يقول في تصوير قولهم: «وأما المعتزلة والخوارج 
من جهة» والمرجئة من جهة أخرئء فقد اتفق جميعهم على أن الإيمان حقيقة 
واحدة مشتركة بين المؤمنين في جميع الأعصار والأحوال» أي: هو ماهية معينة» 
إما أن توجدء وإما أن تفقد. فلا أبعاض له بحيث يذهب بعضه ويبقئ بعضهء 
وهذا ما سبق إيضاحه فيما مضئ من مباحثء وعلئ هذا قالوا: إن الإيمان 
لا يكون حقيقة مركبة من أمورء أو هي هيئة جامعة لأمور»”. 
)١(‏ حاشية علئ كتاب الوضع (4)» بواسطة: البعد الحضاري للعقيدة الإباضية (5905). 
() البعد الحضارى للعقيدة الإباضية» فرحات الجعبيرى (595). 
(9) مجموع الفتاويا وكا ا). ْ 
(4) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحوالي (//41). 


يضضا 


ولكن هذا التقرير خطأ؛ لأنه مخالف لصريح أقوال الوعيدية في توصيف 
قولهم»ء ولآن هذا القول يقوم علئ الخلط بين أمرين: بين مقام البحث في حقيقة 
الإيمان عند الخوارج والمعتزلة» ومقام حكم هذه الحقيقة» فمقام حقيقة الإيمان 
عند المعتزلة والخوارج مركب من أمور ثلاثة» وأما حكم هذه الحقيقة عندهم فهي 
لا تقبل الزيادة ولا النقصان» فلما رآهم قالوا: إن حكم الإيمان لا يقبل الزيادة 
ولا النقصان؛ ظن أنهم يتحدثون عن الحقيقة من حيث هي. 
الأصل الثاني: أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان: 

فى تحقيق نسبة هذا الأصل إل مذهب المعتزلة إشكال» فمن العلماء من 
0 ومن العلماء من ينسب إليهم نقيضه» وكلمات المعتزلة فيها ما يشعر 
بالتناقض . 

فممن نسب إليهم أنهم يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء أبو يعلئ 
فى كتابه («مختصر المعتمد)». وفى كتابه «مسائل الإيمان»؛ حيث يقول لما ذكر 
5 أهل السنة والجماعة في الزيادة والنقصان: «خلافًا للمعتزلة في قولهم: 
لا يزيد ولا ينقص. لا في ثوابه ولا في نفسه)""'. 

وممن نسب إلى المعتزلة أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ابن تيمية كما هو 
ظاهر في النص الذي نقل قبل قليل» فقد ذكر فيه أنهم يرون أن الإيمان حقيقة 
واحدة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. 

ولم أقف علئ نص للمعتزلة صرحوا فيه بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء 
بل هناك نصوص جاء فيها التصريح بالزيادة والنقصان» ومن ذلك: قول القاضي 
عبد الجبار: «الكلام في أن الإيمان يزيد وينقص»» قال: «وجملة ذلك أن 
المرجح بالإيمان إذا كان إلئ أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل -يعني: إذا 
كان المرجح بالإيمان أنه هو أداء الطاعات كلها الفرائض والنوافل- وإلى اجتناب 
المقبحات» فإن ذلك مما يدخله الزيادة والنقصان بلا إشكال). ثم ذكر عددًا من 
النصوص التي فيها التصريح بزيادة الإيمان ونقصانه» فقال معلقا: «هذه كلها 


(19) المعتميد في أصول الدين» أبو يعلى .)١1894(‏ 


رضن 


-كما ترئ- تدل عليل أن الإيمان ما ادعيناه -أي: إنه حقيقة مركبة- وأن النوافل 
داخلة في الأنطاةاة كينا كنال علو أنه وود و وقال الحاكم الجُشَّمِي 
انعد كار غلمام المحرلة ولد نادي 0 الأنوان يد وشم 70 

ونسب إليهم ابن حزم أن الإيمان يزيد وينقص حيث يقول: «ذهب سائر 
الفقهاء وأصحاب الحديث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الإيمان هو 
المعرفة بالقلب بالدين» والإقرار به باللسان» والعمل بالجوارح» وأن كل طاعة 
وعمل خير -فرضًا كان أو نافلة- فهي إيمان» وكلما ازداد الإنسان خيرًا ازداد 
إيمانه» وكلما عصئ نقص إيمانه)”" . 

ومع ذلك فهناك تصريحات للمعتزلة فسروا فيها زيادة الإيمان ونقصانه بأنه 
الزيادة في الفرائض وليست في حقيقته» أي: إن الزيادة ليست راجعة إل حقيقة 
الإيمان نفسهاء وإنما هي راجعة إلئ ما يجب علئ العباد» فما يجب على العباد 
يزيد وينقص. والناس فيه يتفاضلون» ومن ذلك قول القاضي عبد الجبار تعليمًا 
علئ قوله تعاليل: إإِنّمَا الْمؤْميو ادن إدا ذكر أله وَجِلَتْ مُلُويمَ وَإدَا ملت عَلَمَ 
َي َادتهَمْ إِيمَانا4 [اللَسَنْاقَ: ؟]: «يدل علئ أشياء منها: أنه يدل علئ أن الإيمان 
يزيد وينقص على ما نقوله؛ لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف فيها 
التعبد علئ المكلفين» فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم الغير» فتجب صحة 
الزيادة والنقصانء وإنما كان يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة واحدة. وهو 
القول باللساتق أو اغتفادات محفنوصية اقل 

فحاصل هذا القول أن الإيمان يزيد وينقصء. ولكن الزيادة والنقصان ليست 
راجعة إلى حقيقة الإيمان» وإنما إلئ ما يجب على العباد» فما يجب علئ زيد قد 
يكون أكثر مما يجب علئ عمرو؛ فيقع التفاضل والنقصان من هذه الجهة. 


.)805( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.)770( (؟) عيون المسائل‎ 
.)6١ 5/90 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )6( 


(5) متشابه القرآن» القاضى عبد الجبار .)"8١(‏ 


اخرض 


ويقول القاضي عبد الجبار أيضا: «فإن قيل: أفتقولون في الإيمان بأنه يزيد 
وينقص؟ قيل: نعم؛ لأن الإيمان واجب يلزم المكلف القيام به» والواجب علئ 
بعض المكلفين أكثر من الواجب على غيره» فهو يزيد وينقص من هذا الوجه»""" . 

وسواء قلنا: إن المعتزلة يقولون بهذا الأصل أو لا يقولون» فإن هذا معناه 
ليس حاضرًا عند المعتزلة» لا من جهة الاستدلال عليه» ولا من جهة التخريج 
والبناء عليه» فحين ننظر في مقالات المعتزلة في الأسماء والأحكام في صاحب 
الكبيرة بالخصوص لا نراهم يذكرون هذا الأصل» وإنما يذكرون أصولًا أخرئ قد 
تكون مفرعة علئ هذا الأصل» وقد لا تكونء كما سيأتي بيانه. 

وأما الإباضية فقد اختلفت أقوالهم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال» فمنهم 
من قال: الإيمان يزيد وينقص »2 ومنهم من قال: الإيمان يزيد ولا نقول: ينقص» 


وإنما نقول يضعف. ومنهم من قال: الإيمان يزيد ولا ينقص”"" . 


الأصل الثالث من أصول المعتزلة: أن اسم الإيمان ووصفه لا يكون إلا للتقي البر» 
ولا يكون لغيره: 

ومعنل هذا الأصل أن اسم الإيمان نقل عن معناه في اللغة» وأضحئل 
المؤمن المتصف بالتقوئ والبر والخيرية» فلا يطلق اسم الإيمان ولا حكمه إلا 
عليل من اتصف بتلك الصفات فقط. 

وفي بيان هذا المعنئ يقول القاضي عبد الجبار في سياق حديثه عن حكم 
صاحب الكبيرة: «وهذه الجملة -يعني حكم صاحب الكبيرة- تنبني على أن اسم 
المؤمن صار بالشرع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم» وأنه غير مبقئل علا 
موضع اللغة» وأما الذي يدل على أنه صار بالشرع اسمًا لمن يستحق المدح 
والتعظيم هو أنه تعالئ لم يذكر اسم المؤمن إلا قد قرن إليه المدح والتعظيم»"”". 
)١(‏ المختصر في أصول الدين» القاضي عبد الجبار (0785. 


(5) انظر في نقل مقالاتهم: البعد الحضاري للعقيدة الإباضية» فرحات الجعبيري (49/8). 
(*) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار .07١7(‏ 
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فأنت ترئ أنه بن حكم صاحب الكبيرة على هذه الحقيقة» وصرح بلفظ 
البناءء وحين أراد أن يستدل على إثبات قوله في حكم صاحب الكبيرة لم 
يستحضر عدم زيادة الإيمان ونقصانه» وإنما استحضر معاني أخرىء» فيدل هذا 
عل أن هذا الأصل أصل مستقل عندهم في حقيقة الإيمان. 
الأصل الرابع من أصول المعتزلة في الإيمان: أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمع 
في شخص واحد: 

ومع و اسل أنه لا ورك أن كوت" السعدن: الراضه يسا لقرات 
والعقاب في آن واحدء ويستحيل أن يتصف بالموجبين معّاء بل لا يتصف إلا 
يوان سينا إن ان كور ست اكرات ننظاو وان انتيكرة تفص العدات 
فقط. 

وهذا الأصل توارد على ذكره علماء المعتزلة» وفي بيانه يقول الحاكم 
الجَسَّمِي في أثناء كلامه عن أن المكلفين علئ ضربين: «منهم من يستحق الثواب» 
ومنهم من يستحق العقاب» ومستحق الثواب صنفان: من يستحق ثوابًا عظيمًا 
ودرجة عالية وهم الأنبياء»ء ومن يستحق الثواب دون ذلك وهم المؤمنون» ومن 
يستحق العقاب صنفان: مستحق لعذاب عظيم وهم الكفار» ومستحق لعذاب دونه 
وهم الفبيا 7 

فاقتصر علئ تقسيم المكلفين إلى قسمين فقطء ولم يذكر أن منهم من هو 
مستحق للثواب والعقاب في معًا. 

ثم ذكر الأسماء التي تطلق علئ كل نوع من تلك المراتب الأربع؛ فذكر أن 
الذي يستحق الثواب العظيم يسمي النبي أو الرسول» والذي يستحق الثواب الذي 
دون ذلك يسمئ المؤمن والمسلم والتقي وولي الله» وكل ذلك أسماء مدحء 
والذي يستحق العذاب الشديد الكافر والمنافق والمشركء» والذي يستحق العذاب 
الذي دون ذلك يسمئ الفاسق. 


.)١90( تحكيم العقول في تصحيح الأصول‎ )١( 


"١ 


وأنت ترئ أن المعتزلة في هذا المبحث تعاملوا مع النصوص 
تعاملًا ظاهرياء بحيث إنهم أصبحوا يحاكمون جميع النصوص ودلالاتها 
على الظواهر التي فهموها فقطء. ولم يعتبروا الإجماع ولا فهم الصحابة رضي الله 

وبناءً على هذا الأصل الرابع انتهوا إلئ نتيجة حاصلها: أن مراتب الدين 
ثلاث هي: الإيمان» والكفرء والفسق., وأن هذه المراتب متناقضة» ومعنئ 
تناقضها: أنها لا يمكن أن تجتمع في شخص واحدء فمن اتصف بالإيمان 
فلا يمكن أن يتصف بالكفر ولا بالفسق». ومن اتصف بالفسق فلا يمكن أن يتصف 
بالكفرء وهكذا. 

فهذه النتيجة التي انتهوا إليها قد تُحَرَّحٍ علئ عدم زيادة الإيمان ونقصانهء 
ولكن لم أجد أحدًا من المعتزلة نص على أنها مبنية علئ ذلك على هذا المعنى» 
وإنما إذا أرادوا أن يبينوا مستنداتهم على هذا المعنئ وأدلتهم لهذا الأصل يذكرون 
نصواض.؛ الكدانيا:والسنة وماخة اللعة» ؤلا يذكرون أنها ميقة عل أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقصء. فهذا الأصل غير حاضر عندهم. 

بل قد يقال: إن عدم زيادة الإيمان ونقصانه مبني على هذا الآأضل»-.ولبسن 
المكسن + أي إ علي العسليى يان المععرلة يعونوة بأث الايجان' لأ يريد 
ولا ينقصء» فهم بنوا هذا على أن الأدلة الشرعية تدل على أن المعين لا يجتمع 
فيه استحقاق المدح والذم في آن وحد. 

ومما يشير إل ذلك: أن المعتزلة اختلفوا في النوافل هل هي داخلة في 
الإيمان أم لا؟ كما سبقء» والذين قالوا: إن النوافل لا تدخل في الإيمان احتجوا 
بأنها لو كانت من الإيمان لكان ذلك يعني أنه إذا ترك المرء نافلة يكون تاركًا 
لبعض الإيمان» ويصير بذلك ناقص الإيمان غير كامله» وقد غرف خلافه. 

فأجاتب الذيق .يقولون بأن التوافل داغخلة فى الإيننان من الشعتزلة فقالوا: 
لا يلزم أن نقول بأن الإيمان ينقص؛ لأن الك برهم الخطأ ويقتضي أن يكون 

حضن 


مستحقًا للذم» فلم يعللوا قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وإنما عللوا 
بتعليل آخر. 

فأنت ترئ أن الأصل الذي كان حاضرًا هو أن الاستحقاق لا يكون 
متعددّاء وإنما لا بد أن يكون متوحدًا؛ إما المدح فقطء. وإما الذم فقط. 

قد يقال: كلامهم يتفق في المعنىئ مع قولنا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 
ولكنهم عبروا بتعبير آخر. 

ونقول: قد نسلم بذلك» ولكننا إذا أردنا أن نصور مذهب المعتزلة علينا أن 
نلتزم ألفاظهم التي استعملوهاء ولا نأتي بألفاظ أخرى. 

وأيضا فإن طرائق استدلال المعتزلة على أصلهم هذا ليست هي طرائق 
استدلال المرجئة علئ قولهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء فلما استقر عند 
عضن الدارسين بأن الععتزلة يقولوق: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقضن» والمرجتة 
يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقنص؟ ظن أن آدلة المعتزلة هئ نفسها أدلة 
المرجئة علئ هذا الأصل» والحقيقة أن أدلة المعتزلة ومسالكهم بخان عنها عند 
المرجتة . 
الآثار التى ترتبت علئ أصول المعتزلة فى الإيمان: 

توفت آثاز عير طلز هده الأصول التي اعتمدها المعتزلة في بناء مذهبهم 
في حقيقة الإيمان» ومن تلك الآثار: 
الآثر الأول: أن الكفر حقيقة متعددة الجهات: 

ومعنل هذا الأصل أن الكفر قد يكون بالعمل كما قد يكون بالاعتقادء 
فالمسلم قد يكفر عند المعتزلة بالعمل» ولا ينحصر الكفر في العمل القلبي. 

وهذا الأثر مبني علئ الأصل الأول» وهو أن الإيمان حقيقة مركبة. 
الأثر الثاني: أن صاحب الكبيرة ليس مَؤْمنًا ولا كافرّاء وإنما هو في منزلة بينهما: 

وحاصل مذهب المعتزلة فى فاعل الكبيرة: أنه ليس بمؤمن ولا كافرء 
امعط اب الامنا نا ولا سكي ار الزيقف تيه له بعل الم اكير 
ولا حكمهء وإنما هو في منزلة بين المنزلتين» بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. 

ايقن 


وفي بيان هذا المعنل يقول القاضي عبد الجبار: (إن صاحب الكبيرة له 
اسم بين الاسمين» فلا يكون اسمه اسم الكافرء ولا يكون اسم المؤمنء وإنما 
يسم فاسمًا"'". فالاسم الذي يطلق عل فاعل الكبيرة عندهم إذن هو الفاسق. 

وذكر أن المرتبة التي يكون فيها هي مرتبة الفسق» فقال: «وكذلك صاحب 
الكبيرة له حكم بين الحكمين» فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن» 
بل يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه» وهذا هو سبب تلقيب المسألة 
بالمنولة ريق المت لفق “فإ داح الور لتتيذلة تسجاذا انان المعرلمان: 
فليست منزلته منزلة الكافرء ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهما وهي منزلة 
الي 

ويقول ابن المرتضيل وهو يسوق ما أجمعت عليه المعتزلة: «أما ما أجمعت 
عليه المعالة :فقن أجسغق »غلا المكرلة يي البجتز لفق “رهن آذ الفاسق :ل سه 
مقا و اا 

ويقول أبو القاسم البلخي الكعبي -أحد أئمة المعتزلة الكبار-: «أجمعوا 
علئ أن الفاسق المرتكب للكبائر لا يستحق أن يسمئ بالاسم الشريف الذي هو 
الإيمان والإسلام» ولا بالكفرء بل يسمئ بالفسقء» كما سماه الله» وأجمع عليه 
أهل الملة)”*؟'. 

فالمعتزلة إذن يرون أن صاحب الكبيرة ينتفي عنه الإيمان اسمًا وحكمّاء 
ولاايثبت له وصف الكفر اسمًا وحكمّاء وإنما يثبت له شيء آخر اسم واحكماةء 
وهو الفسق. 
)١‏ شرح الأصول الخمسة»ء القاضي عبد الجبار (591). 
(0) المرجع السابق. 


(*) المنية والأمل» ابن المرتضئ (15). 
(:) المقاللات (900). 
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وأما حكمه في الآخرة» فقد ذهب جمهورهم إلى أنه مخلد في النارء 
وذهب بعضهم إلى التوقف في وعيد صاحب الكبيرة في الآخرة» وأجازوا من الله 
تعالئ مغفرة ذنوبهم من غير توبة”"". 

وهذه العقيدة من أغرب العقائدء وهي قائمة علئ تناقضات عجيبة من 
المعتزلة» ومن أظهر ما فيها من العجائب: أنهم لما قالوا بأن صاحب الكبيرة 
لا يكون مؤمنًا اسمًا وحكمًا قالوا: لا يعطئ أحكام الكافرء فلا يعامل في الدنيا 
بأحكام الكافرء وإنما يعامل في الدنيا بأحكام المسلم في المناكحة» وفي 
الميراث» وفي طريقة الدفن» وغيرها من الأحكام» واستدلوا علئ ذلك بإجماع 
الصحابة والتابعين علئ أن صاحب الكبيرة لا يعامل بأحكام الكفر. 

يقول القاضي عبد الجبار في سياق نقده لقول الذين حكموا على صاحب 
الكبيرة بالكفر: «قلنا: هذا خلاف ما أجمع عليه الصحابة» فإنهم اتفقوا علئ أن 
صاحب الكبيرة لا يحرم الميراث» ولا يمنع من المناكحة والدفن في مقابر 
المسل 7 

وهذا الاستدلال يدل علئ أن إجماع الصحابة معتبر عندهم» ولهذا جعلوه 
حجة على الخوارج» ولكنهم لما قالوا: إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار 
لم يستدلوا بإجماع الصحابة ولم يعتبروه؛ مع أن إجماع الصحابة في هذه القضية 
مستقر كما أنه مستقر في تلك» ومع ذلك لم يستحضروه ولم يستدلوا به» فهذا 
تناقض صارخ في تركيبة القول وفي طريقة الاستدلال علئ القول. 

وَهذا القول <أعني: "أن -ضاحت: الكبيرة افق منؤلة بين المتزلتين- هبني على 
الأصل الثالث والرابع من أصولهم في حقيقة الإيمان» فلما كان اسم الإيمان 
ووصف الإيمان عندهم لا يتعلق إلا بالتقي البّره وكان استحقاق الثواب والعقاب 
لا يجتمع في شخص واحدء انتهوا إلى تلك النتيجة. 
(0) شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (0717. 


ه:* 


وهذا القول الذي قال به المعتزلة لا شك أنه قول ساقطء بل هو من 
شذوذات الأقوال القن “قيلت» في الإيمان» ويمكن أن ينقض بعدد من الأوجه: 

الوجه الآول:: أنه مناقض :للضرورة الشرعية» ‏ فتصوضن .الكتات والسنة 
تضافرت وتواترت وتواردت على أن الناس إما مؤمن أو كافرء وعلئ أن الأحكام 
التي تعطئ للناس إما أحكام الإيمان» وإما أحكام الكفر. 

ومن ذلك قول الله يَل: هر الى فك فك كاز رسكأ مُويد» 
[لفكا: 15 وقول الله يلِةَ: «ايوم تَيسُ وجوه وَسَنْوَدُ وجوه كم ألدِنَ َسْوَدّتَ 
وُجُوهْهُمَ أكَعَرَثُ بَعْدَ ميك هَدُوفوأ العَدَابَ بمَا كم تَكْفْرُو» [[إقيذاك: .10١‏ فهذه 
ضرورة من الضرورات القطعية في نصوص الشريعة. 

ومع ذلك خالفها المعتزلة» وأجابوا عن هذه الضرورة بأن قالوا: إن ذكر 
النصوص التي لم تذكر إلا قسمين لا ينفي وجود الثالث. 

ولكن هذا الجواب غير صحيح؛ لأنا نتحدث عن نصوص كثيرة تواردت 
علئ ذكر القسمين فقطء وتتحدث عن مسألة متعلقة بأصل من أصول الدين» 
فلا يتصور أن تكونمسألة بهله المدزلة من الدين تتؤارد النصوهن- فيها علي ذكر 
نوعين فقطء ويبقى نوع آخر لم تذكرهء هذا 000000 

الوجه الثاني: أنهم متناقضون في الاستدلال علئ قولهم» فقد اعتمدوا 
إجماع الصحابة والتابعين علئ جزء من قولهم. ولم يعتمدوه في جزء آخرء مع 
أنه مستقر ومتحقق كما سبق بيانه. 


تقوي 

وقد نقد بعض الدارسين قول المعتزلة من جهة أخرئ» فذكر أنه مخالف 
للضرورة العقلية» فإن الضرورة العقلية تدل عليئ أن الإيمان والكفر نقيضان؛ 
والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في محل واحدء وهم في صاحب الكبيرة 
رفعوهما معًا عنه. 
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وهذا النقد ليس ملزمًا للمعتزلة؛ لأنهم لا يرون أن الإيمان والكفر متناقضان 
عقلاء وإنما هما ضدانء» فقد يرتفعان عن المعين ويثبت وصف ثالث؛» وهو 
ونع الس 
فائدة: 

وافق الإباضية -لا سيما المعاصرين منهم- مذهب المعتزلة في حكم فاعل 
الكبيرة» فالخلاف بينهم وبين المعتزلة في هذه القضية خلاف لفظيء فالإباضية 
يقولون: صاحب الكبيرة كافر كفر نعمة» ويعطئ في الدنيا أحكام المسلمء 
ويصرحون بأنه كافرء أي: الاسم الذي يعطئ له اسم كفر نعمة» وأحيانًا يطلقون 
عليه لفظ الموحد وليس لفظ الفاسق» وأما الأحكام التي تعطى له في الدنيا فهي 
أحكام الإسلام. 

وأما فى الآخرة فهو خالد مخلد فى النار كما قال المعتزلة» وكذلك يقولون 
ف ساضي: لمركورة كاعر ايا ْ 
ْ فأنت ترئ أن الخلاف بينهم هو خلاف لفظي» بل قد صرح بعضهم بذلك» 
فذكر أن الخلاف بين الإباضية وبين المعتزلة في حكم فاعل الكبيرة خلاف لفظي . 

بناء علئ هذا الكلام لا يصح أن تجعل الإباضية في هذه المسألة ممثلة 
لقول الخوارجء فالإباضية في هذه المسألة أقرب إلئ المعتزلة من مذهب 
الخوارج . 
المذهب الثانى من المذاهب المنحرفة فى باب الإيمان: مذهب 
الوعدية: ْ ْ 

والمراد بالوعدية الذين غلّبوا جانب الوعد علئ جانب الوعيدء ويسمون في 
كتب المقالاات: المرجئة. 
إطلاقات لفظ المرجئة: 

الصنف الأول -وتسميل المرجئة الأولى-: والمراد بهم من أرجأ أمر علي 
وعثمان وتوقف فيهماء فلم يحكم عليهما بإيمان أو كفرء وقد فسر الإرجاء بهذا 

يخان 


المعنئ ابن سعد في «الطبقات»» فإنه لما ذكر محارب بن دثار قال: «كان من 
المرتحكة الأول الذيع كانوا م جعون غلا وعكيان:» ولا يشيدون تإحمان 
ولا 0 

وهذا النوع من الإرجاء هو الذي تبناه الحسن بن محمد ابن الحنفية من 
أبناء علي بن أبي طالب و#نهء وكتب في هذا المذهب كتابه المشهور في 
الإرجاء.ء وهو كتاب مكون من ورقتين سماه «كتاب الإرجاء»». وقد اطلع الإمام 
الذهبي على هذا الكتاب» وبيّن مراده ومضمونه» فقال: «الإرجاء الذي تكلم به 
معناه: أنه يرجئ أمر عثمان وعلي إلى اللهء فيفعل فيهم ما يشاءء ولقد رأيت 
أخبار الحسن بن محمد في «مسند علي نه ليعقوب بن شيبة» فأورد في ذلك 
كتابه في الإرجاء»ء وهو نحو ورقتين» فيها أشياء حسنة» وذلك أن الخوارج تولت 
الشيخين وبرئت من عثمان وعلي» فعارضتهم السبئية» فبرئت من أبي بكر وعمر 
وعثمانء وتولت عليّاء وأفرطت فيهء وقالت المرجتئة الأول: نتولل الشيخين 
وتنجن عكياة وعلكات فا نولا هماد ولا قرا منيهه”. 

الصنف الثاني: مرجتة الإيمان» والمراد بها الطوائف التي خاضت في باب 
الإيمان وأخرجت العمل الظاهر من حقيقته : 

وسموا بذلك لأنهم أخرجوا العمل من الإيمان؛ فأرجؤوا منزلته» فالإرجاء 
مأخوذ من التأخيرء يقال: أرجأ الشيءء أي: أخرهء فمن أخرج العمل من 
مسمئ الإيمان فقد أرجأ منزلة العمل وأخرها فلم يجعلها في مرتبتها اللائقة بها. 

وإدراك الفرق بين هذين الصنفين يساعد كثيرًا في فهم عدد من العبارات 
التي وردت عن الأئمة» ومن ذلك قول بعض أئمة السلف أن الخوارج هم 
المرجئة» يقول الإمام أحمد: «الخوارج هم المرجئة»» ومن ذلك: قول بعض 
أئمة السلف: «هؤلاء من مرجئة الخوارج». 


.0701//5( الطبقات الكبرئ» ابن سعد‎ )١( 
.) زهة تاريخ الإسلام» الذهبي تا‎ 


لل 


وظاهر هذه الأقوال مشكل؛ إذ المعروف أن الفكر الخارجي يناقض الفكر 
الإرجائي» ولكن إذا استحضرنا أن المرجئة قد يراد بهم من توقف في أمر علي 
وعثمان بمعنئ: أنه لم يحكم بإيمان علي؛ فهو فيه خصلة أو مادة من مواد 
الخوارج”"'. 

وتلك الجمل لها معن آخرء حاصله: أن كثيرا من المرجئة الأوائل» ومنهم 
أبو حنيفة في رواية عنه كانوا يرون السيف والخروج عل الأئمة» وهذا الصنيع 
خصلة من خصال الخوارج المعروفة عنهه'" . 
تحدم 

قبل أن ندخل في تفاصيل مذهب المرجئة لا بد أن ننبه علئ أنه ليس المراد 
من أصل فكرة الح الدعوة إلى ترك العمل» وإنما الأصل فيها الغلط في فهم 
دلالات النصوص في تحديد منزلة العمل من حقيقة الإيمان» فالمرجئة الأولون لم 
يكن غرضهم أن يَدعُوا الناس إلى ترك العمل ويفرطوا فيهء وإنما غاية ما كان 
لديهم أنهم غلطواء ففهموا النصوص على غير وجههاء فأخرجوا العمل من 
مسمئ الإيمان» فلم يكن الإرجاء دعوة إلئ ترك العمل كما وصل الحال إليه عند 
المتأخرين من بعض الطوائف المنحرفة. 
طوائف مرجئة الايمان: 

الطوائف التي يشملها الإرجاء وتندرج ضمن مذهب المرجئة كثيرة» أوصلها 
أبو الحسن الأشعري إل اثنتي عشرة طائفة في كتابه المقالات وذكر كل طائفة 
وما تقول في الإيمان. 
وقد اختلفت مسالك الدارسين في عرض مذهب المرجئة على مسلكين: 

المسلِك الآول: من يعرف _مذهعب المرحقة يناء. .عل ١‏ الظوائف». فيذك كل 
طائفة وما تقول في الإيمان» وهذا ما صنعه الأشعري وغيره. 
)١(‏ انظر: ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» سفر الحوالي (558). 
(0) انظر: السنة» عبد الله ابن الإمام أحمد »2١877/١(‏ والتبصير في الدين» الإسفراييني .)21١8(‏ 
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المسلك الثانى: من يعرض مذهب المرجتئة بناءً عل الأقوال وحقائقها. 

والمسلك الثاني هو المسلك الدقيق والصحيح؛ لأنه ينطلق من الأمور 
المؤثرة فى حقائق الأقوال وفى تصنيفهاء وهذا المسلك هو الذي سلكه ابن تيمية 
في عدد من كتبه» حيث يقول في بعض المواضع: «والمرجئة ثلاثة أصناف: 
الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال 
القلوب وهم أكثر فرق المرجئة» كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في 
كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهمء لكن ذكرنا جمل أقوالهم» ومنهم من 
لا يدخلها في الإيمان» كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر 
أصحابه» والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسانء وهذا لا يعرف لأحد 
أهل الفقه والعبادة)7''. 

فابن تيمية أرجع أصول أقوال المرجئة إلئ ثلاثة أقوال أساسية» وهذا 
التقسيم هو الذي سنعتمده وسنضيف قولا رابعّاء فتصبح أصول أقوال المرجئة 
أربعة أقوال: 
القول الأول من أقوال المرجئة: أن الإيمان اعتقاد القلب والقول باللسان: 

ومعنيئ هذا القول أن الإيمان حقيقة مركبة من الاعتقاد القلبى الذي هو 
التصديق» والنطق باللسان» وهذا القول قال به مرجئة الفقهاء» وهم طائفة من 
الفقهاء اختلط عليهم الأمر؛ فظنوا أن العمل الظاهر ليس داخلًا في حقيقة الإيمان. 

وذهبوا إل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقض + ولا وستدول فيه يقول البلخي 
فى بيان مذهب مرجتة الفقهاء فى الإيمان: «الثانية: لا يشك فى إيمانهء ولا 
يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» ولكن يقول: أنا موؤمن حقا. . .. الثالثة: أن 
ل يفول الأبساة يزيد ويتقصضن ٠:‏ المتامينتة أن الأزمان غلك الحارم حصن + عل 
القني وا لبان 

وأما موقفهم من أعمال القلوب فليس لهم فيه حديث مخصوصء وكلام 
ابن تيمية تنوع في هذه القضية؛ ففي بعض كلامه لا يجزم بنسبة ذلك إليهم» وإنما 


.)١90( الإيمان» ابن تيمية‎ )١( 
.)98( كتاب الاعتقادات‎ )0( 


يذكره في مقام الإلزام لهم. وفي بعض المواضع يجزم بأنهم يخرجونها من حقيقة 
الأبجان 7 

وأنت ترئ أن حقيقة هذا القول ترجع إلى أن الإيمان حقيقة مركبة» ولكنها 
حقيقة مركبة ناقصة عما هي عليه عند أهل السنة والجماعة. 

فمن يقول: المرجئة أجمعوا علئ أن الإيمان ليس حقيقة مركبة فقوله ليس 
دقيقًاء بل هناك عدد من طوائف المرجئة يقولون: إن الإيمان حقيقة مركبة» لكنهم 
لا يدخلون العمل الظاهر في هذه الحقيقة» فالإشكال عندهم في كونهم أنقصوا 
التركيب» وليس في عدم إقرارهم بأصل التركيب. 

وهذا القول هو أول أقوال الإرجاء ظهورًا وأقل انحرافاء يقول ابن تيمية: 
«كانت هذه البدعة أخف البدع)”" . 

وقد اختلف العلماء في أول من قال بهذا القول علئ أقوال كثيرة» منهم من 
قال: هو ذر بن عبد الله الهمذاني» ومنهم من قال: قيس الماصرء ومنهم من 
قال: حمّاد بن أبي سليمان. 

وكل هؤلاء الثلاثة كانوا في عصر واحدء فالترجيح الدقيق الجازم صعب 
جذاك إلا أن كن كلا ات وإشارات ندل عم أن اول عو قال رداك هي سماد دن 
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أبي سليمان كأنه» وهو ما رجحه ابن تيمية في بعض كلامه. 

وذكر ابن تيمية فى عدد من المواطن أن مأخذ طائفة مرجئة الفقهاء مختلف 
فق اماحة الطواننه لا عرف ل الإنينانه نما علس راو ل الاك قي 
أخطؤوا في فهمهاء بخلاف مرجتئة المتكلمين» فإنهم كانوا ينطلقون من أصول 
كلية عقلية. 

وهذا المأخذ هو الموجود عند ابن حزمء فإنه يقول: الإيمان يزيد وينتقص» 
وخاصة في الأعمالء أما فى التصديق فلا يقول بذلك» ورد علئ المرجئة» إلا 
لمر فيل ذل تريش مقارية فول البرك روه أنه نزوك بين العمل لبد كلاه 
وعا وما كه اش در بج عاد ْ 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/ 22١95‏ وجامع الرسائل» لابن تيمية(557/0). 
() مجموع الفتاوئ .)98/١5(‏ 


لحك 


موقف أئمة السلف من مرحثة الفقهاء: 

الذي يقرأ مواقف أئمة السلف من مذهب الإرجاء يجدها مواقف شديدة» 
تفلت أنواغا ع اللنقاعة وألوا نا كيو من الإنكارةه :وشج لله قول" الزهرى لاما 
ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر علي أهله من هذه"""» يعني الإرجاءء وسئل 
شريح عن المرجئة فقال: «هم أخبث قوم» حسبك بالرافضة خبفًاء والمرجئة 
يكذبون علئ الله)”"2» وعقد عدد من العلماء أبوابًا وفصولًا في كتبهم جمعوا فيها 
أقوال العلماء في التحذير من بدعة الإرجاء» منهم أبو عبيد في كتاب «الإيمان»» 
وابن بطة في «الإبانة». 

وقد توصل عدد من الدارسين المعاصرين إلئ أن مقصود السلف بالتشنيع 
علئ المرجئة مرجتئة الفقهاء؛ لأن المرجئة الكلامية لم تظهر إلا متأخرا”"» وإنما 
أغلظ أئمة السلف على هذا القول مع أنه من أخف الأقوال في الإرجاء لأنهم 
نظروا إلى آثاره ولوازمه. وهي بلا شك آثار خطرة علئ حقيقة الإيمان. 
الفرق بين قول مرجئة الفقهاء وأئمة السلف في حقيقة الايمان: 

ذهب بعض العلماء إلئ أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أقوال أئمة 
السلف في الإيمان خلاف لفظي صوريء ومن أقدم من قال بهذا القول ابن أبي 
العز حيث يقول: «الاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة 
اختلاف صوري"6””'» ثم ذكر وجه كونه صوريًا . 

ولكن هذا التوصيف غير صحيح.ء بل الاختلاف بين مرجئة الفقهاء وبين 
أئمة السلف في الإيمان نوعان: اختلاف حقيقي واختلاف صوريء» وأكثر 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ .)١7517(‏ 
(0) السنةء عبد الله ابن الإمام أحين ور ار 


(9) انظر: ظاهرة الإرجاءء سفر الحوالي (؟/050). 
(4:) شرح الطحاوية» ابن أبي العز .07١6(‏ 


ححان 


الاختلاف بينهم اختلاف صوري لفظيء ولكن كونه كذلك لا يعني أنه لا يوجد 

وقد تناول ابن تيمية قضية الخلاف بين مرجتة الفقهاء وأئمة السلف في 
الإيمان في عدد من المواطن» وفي كل المواطن ينص على أكثر الخلاف» ويؤكد 
علئ الأكثرية» .ومن ذلك قوله: «ومما :يبغي أن يُعلم أن أكثر النزاع بين أهل 
السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي»» ويقول: «لكن فقهاء المرجئة قالوا: إنه 
خيفطي! الإيمان- الاعتقاد والقول». وقالوا: إنه لا بد من أن يدخل النار من 
فساق الملة من شاء الله كما قالت الجماعة -يعني أهل السنة-». فكان خلاف 
كثير من كلامهم للجماعة إنما هو في الاسم. وليس في الحكم)""'. 

وإنما كان الخلاف مع مرجئة الفقهاء في أكثره لفظيًا؛ لأنهم يقرون بالتلازم 
بين الظاهر والباطن في الجملة» ويقولون: لا بد أن يدخل النار من فساق الأمة 
م قاء الله 

ومن المواطن التي يظهر فيها الخلاف الحقيقي مسألة حكم تارك جنس 
العملء فمذهب أهل السنة كما سبق أن ترك جنس العمل بالمحددات التي ذكرت 
هناك كفرٌء وأما بناءً علي قول مرجتة الفقهاء فإن ترك جنس العمل ليس كفرًاء 
فهذا الموطن من أقوئ المواطن التي تبين أن ثمة خلافًا جوهريا بين المذهبين. 
القول الثاني من أقوال المرجئة: أن الإيمان قول اللسان فقط: 

وهو قول الكرامية» وفي بيان حقيقته يقول الأشعري: «الفرقة الثانية عشرة 
من المرجئة: الكرامية» أصحاب محمد بن كرام» ويزعمون أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير 
التديق: باللساقا إمانا» وزعهؤا أن المتافين النيخ كاتا عل عية رسؤل: الله 
كانوا مؤمنين علئ الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له 


220 مجموع الفتاوئ» ابن تيمية 917/0 7). 


يكن 


لضان" «وتست" بو لمعيو الستنفي فى :كنانه «العنضر نهذ القول: ليخ 
ابن كُلاب. 

وهذا القول أعني قول الكرامية هو آخر أقوال الإرجاء ظهورًا في التاريخ» 
كنا الل للك ادن شيسية: 

ونسب ابن حزم إلى الكرامية أنهم يقولون: المنافق ناج يوم القيامة؛ لأن 
الإيمان قول بلسانه والمنافق يقول ذلك» وتعقب ابن تيمية هذا القول فقال: «قد 
حكيل بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنةء وهذا غلط عليهم)”"'. 
وهذا يعني أن الكرامية إنما نازعوا في الاسم الذي يطلق على المنافق لا في 
الحكم. 
دييدة 

ترئ أن الكرامية هنا لم يجعلوا الإيمان في القلب» وإنما جعلوه في اللسان 
فقطء وهذا يدل علئ أن تعريف مذهب الإرجاء بأنه الذي يقصر الإيمان علئ ما 
في القلب تعريف غير دقيق؛ لأن هناك صنمًا من المرجتئة لم يجعلوا الإيمان في 
القلب» وهم الكرامية» فالقدر المشترك بين المرجئة هو إخراج عمل الجوارح من 
الإيمان» فهذا القدر هو الذي يستوعب كل طوائف المرجئة. 
نقد قول الكرامية: 

مذهب الكرامية نقد بأوجه كثيرة» ومن ذلك أنه مخالف لقول الله © 
وَمنَ آلنَآاسِ مَن يَفُولُ عَامَنَا بِألَهِ وَبآليَوَوٍ آلآ وََا هُم بِعُؤْمِيِي»* [اللنكة: ها 
فالمنافقون صرحوا بالإيمان اللفظي» ومع ذلك حكم الله كك عليهم بأنهم ليسوا 


مواإسيرع: 


.)5777/1١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.)١ا/١( (؟) الإيمان» ابن تيمية‎ 


6: 


القول الثالث من أقوال الإرجاء: أن حقيقة الإيمان هي ما في القلب فقط: 

وحقيقة هذا القول تقوم علئ أن الإيمان منحصر في القلب فقطء ويخرج 
من حقيقته قول اللسان وعمل الجوارح. 

وهذا القول قال به جمهور المرجئة» ويسمل إرجاء المتكلمين» ويدخل فيه 
طوائف كثيرة من طوائف الإرجاءء وسنذكر هنا أهم الطوائف التي تقول بهذا 
القول: 

الطائفة الأولئ: الجهمية» وحاصل قولهم: أن الإيمان هو المعرفة بالقلب» 
فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمنء. وإن لم يتلفظ بلسانه. وإن لم يعمل بجوارحهء. 
يقول الأشعري في تصوير مذهب الجهمية: «الفرقة الأولئ منهم -يعني: من 
المرجئة- يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به 
من عند الله فقطء وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب 
والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لهما والخوف منهما والعمل بالجوارح فليس من 
الإيمان» وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به؛ وهذا قول يحكئ عن جهم بن 
ضفوان)7 . 

وقد أشار أبو عبيد إل حقيقة قولهم فقال: «قالت الجهمية: الإيمان 
معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من أداء 
الفراتض)”"' . 

وهذا القول من أفسد الأقوال التي قيلت في الإيمان» وأشدها غلوًا 
وَانْسراقا» :وهو قزل غلا المزجئة ٠‏ فإذا أطلق غلاة المرضكة فاون من يندرج :قبْهم 
الحيمنة: 

ومن أقوى ما يدل على بطلان هذا القول ما يلزم عنه من لوازم باطلة» ومن 
اللوازم التي تلزم عن مذهب الجهمية في الإيمان: أن فرعون وأتباعه وجنوده 


.)١١5/١( مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
.)050( الإيمان» القاسم بن سلام‎ )5( 


مه 


كانوا مؤمنين» لأنهم يعرفون الله يدَء وقد ذكر الله وك أنهم كانوا يعرفونه كما 
في قوله يله : «إوَحَحَدُوا يبا وَاسْتَِننَهَا انهم ظْلْما وَعُلْو4 [لككتال: 15]. 
ومما يلزم عن ذلك: أن أبا طالب كان مؤمئًاء لأنه شهد بأن النبي َيِل 


صادق في دعوته. وكان يعرف صدقه ويعرف الله كك . 

ومما يلزم عنه: أن إبليس نفسه من المؤمنين؛ لأنه يعرف الله يد ويصدق 
بذلك. 

الطائفة الثانية: الأشاعرة والماتريدية. وحاصل قولهم: أن حقيقة الإيمان 
هي التصديق بالقلب. وقد تواردت أقوالهم علئ تقرير هذا المعنئ» يقول 
الباقلاني: «اعلم أن حقيقة الإيمان هو التصديق)”"'» فأرجع حقيقة الإيمان إلى 
التصديق» ويقول أبو المعين النسفي -وهو من أئمة المذهب الماتريدي-: «ومن 
الناس من قال: إن الإيمان لا يكون إلا بالقلب» غير أن هؤلاء اختلفوا فيما 
بينهم» وقال بعضهم: هو التصديق بالقلب» وإليه ذهب أبو منصور الماتريدي”"', 
وذكر أنه قول لأبي حنيفة والأشعري وغيرهما. 

ويقول البيجوري في شرح الجوهرة: «وبالجملة فالإيمان شرعًا هو التصديق 
بجميع ما جاء به النبي مما علم من الدين بالضرورة؛ إجمالًا في الإجمال 
ون في ال 0 

فهذه الأقوال كلها اجتمعت علئ قدر واحد وهو أن الإيمان حقيقته 
التصديق القلبي. 

وقد تعددت صياغاتهم في تعريف التصديق القلبي» وتنوعت في بيان 
مفهومه. فمنهم من يجعل التصديق مجرردًا عن أعمال القلوب» ومن أشهر 
التعاريف في ذلك تعريف الباقلاني» حيث يقول: «محل التصديق القلب» وهو أن 
)١(‏ الإنصاف. الباقلاني .)١9(‏ 
(0) تبصرة الأدلة (؟07/9487/5. 
() تحفة المريد علئ جوهرة التوحيدء البيجوري .)41١(‏ 

ليان 


يصدق القلب بأن الله إله واحدء وأن الرسول حق» وأن جميع ما جاء به الرسول 
حق. وما يوجد من اللسان وهو الإقرار وما يوجد من الجوارح وهو العمل فإنما 
هو عبارة عما في القلب» ودليل عليه»”" . 

ومنهم من يجعل التصديق شاملا لأعمال القلوب» وهذا مشهور عند 
المتأخرين منهم. وفي بيانه يقول البيجوري: «قوله: (بالتصديق) أي: التصديق 
المعهود شرعًاء وهو تصديق النبي كَْةِ في كل ما جاء به وعلم من الدين 
بالضرورة ... والمراد بتصديق النبي في ذلك: الإذعان لما جاء به والقبول له 
وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له؛ حتى يلزم 
الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته 6لق)”" . 

فأنت ترى أنه نبه على أن أعمال القلوب من الإذعان والقبول داخلة في 
معنول التصديق. 

ومنهم من فسر التصديق بالمعرفة» وبعضهم ينقله قولا عن الأشعري» وقد 
حكاه ابن تيمية عن الأشعري وغيره ". 

وقد علق ابن تيمية علئ التفريق بين معرفة القلب وتصديقه المجرد عن 
الانقياد بقوله: «الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن 
الانقياد الذي يجعل قول القلب؛ أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته 
لا يجب علئ كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس 
لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب 
والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له وكثير من أصحابه اعترف بعدم 
الو 
)١(‏ الإنصاف. الباقلاني .)١9(‏ 
(؟) تحفة المريد على جوهرة التوحيد» البيجوري (10). 


زفرة انظر: مجموع الفتاوى 0/ ؟0١ة).‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ (/1/ 98" . 


/اه 7 


منزلة الاقرار باللسان عند الأشاعرة: 

اختلف هذا الصنف من المرجئة في منزلة الإقرار اللساني على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه جزء من الإيمانء فالإقرار باللسان جزء أو ركن من 
الإيمان داخل في حقيقته . 

القول الثاني: أن الإقرار اللساني شرط في صحة الإيمان» والشرط 
لا يدخل في الحقيقة وإنما هو مرتبط بها. 

القول الثالث: أن الإقرار اللساني شرط لإجراء الأحكام في الدنيا فقطء 
وليس شرطًا في حقيقة الإيمان ذاتها . 

والفرق بين القول الثاني والثالث: أنه بناء علئ القول الثالث من لم يقر 
بلسانه نعامله معاملة الكافرء ولكن قد يكون مؤمنًا عند الله يك وناج يوم القيامة» 
لكن بناء علئ القول الثاني من لم يقر بلسانه لا يكون مؤمنا عند اللهء فهو كافر 
في الدنيا والاخرة. 

وقد نص عدد من متأخري الأشعرية على أن المعتمد عندهم هو القول 
الثالث» وهو أن الإقرار اللساني ليس شرطا في صحة الإيمان» وإنما شرط في 
إجراء التعامل الدنيوي» وذكر الصاوي الأقوال في منزلة الإقرارء ثم قال: «قيل: 
هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» وقيل: هو شرط لصحة الإيمان» والمعتمد 
ل" 

وأشار البيجوري إلى أن العلماء اختلفوا في معن شرطية الإقرارء فذكر أن 
الجمهور قالوا: المراد به أنه شرط في إجراء العام الدنيوية» قال: «وبعضهم 
ذهب إلئ أنه شرط لصحة الإيمان»» ثم قال: «والقول الأول هو الراجح). 


حاصل مذهب مرجئة المتكلمين في مكونات الايمان: 
عاوية نحي 10 لمعمل ع ار وتلل بوكرو نفد لمان اا ١‏ 
الاعتقاد القلبى الذي هو التصديق ركن عندهم بالإجماع . 

.)10 218( شرح الصاوي علئ الجوهرة» الصاوي‎ )١( 


اكوا 


وعمل الجوارح خارج عن حقيقة الإيمان بالإجماع» ونصوا علئ أنه شرط 
كمال فى الايمان: 

وأما الإقرار اللساني» فقد اختلفوا فيه علئ الأقوال الثلاثة» والراجح 
عندهم أنه ليس داخلًا في حقيقة الإيمان» وإنما هو شرط في إجراء الأحكام. 

وهذا يؤكد علئ أن حقيقة الإيمان راجعة عندهم إلى التصديق القلبي فقط. 
نقد محاولة تاج الدين السيكي: 

لما قرر تاج الدين السبكي هذا القول -أعني: أن الإقرار باللسان شرط في 
إجراء الأحكام الدنيوية- أثار سؤالًا فقال: «فإن قلت: ما تقول فيما ينقل عن 
السلف من أنه -يعنى الإيمان- إقرار باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان؟ 
وهذا مستفيض فيما بينهم لا يجحده إلا لكا 

ثم ذكر أن مذهب السلف في تلك الأمور الثلاثة يمكن أن يحمل على ثلاثة 
محامل : 

الأول: أنه يراد بعمل الجوارح الذي نص عليه علماء السلف ترك 
المكفرات فقطء قال: والترك يسمئ فعلا ويسمئ عملاء فمن ترك المكفرات ولم 
يعمل أي عمل من الواجبات والمستحبات فهو مؤمن. 

الثاني: يحتمل أن مرادهم بالإيمان الإيمان الكامل» وليس أصل الإيمان» 
فأئمة السلف حين ذكروا أن الإيمان مكون من ثلاثة أركان كانوا يتحدثون عن 
حقيقة الإيمان الكامل . 

الثالث: أن كلامهم كان في الإسلام لا في الإيمان» ولكن الناقل أخطأ 
فعرّف الإيمان عندهم بتعريف الإسلام. 

وما ذكره تاج الدين السبكي من الاحتمالات كلها خطأ؛ لأن مقالات أئمة 
الملق :ضريحة ددا فق سير المراة بالعسن «وأنه قعل" الواحبات وليسن جره 
ترك النواقض كما سيأتي. 


.)48/١( طبقات الشافعية الكبرئ» السبكي‎ )١( 


مدان 


وهي أيضا مخالفة لأئمة السلف الذين نصوا على أن الإيمان لا يصح إلا 
بهذه الأجزاء الثلاثة» لا يجزئ واحد منها إلا بالبقيّة كما سبق بيانه» فكيف يكون 
المراد به كمال الإيمان؟! فإنه لا يصح أبدَا أن يكون المراد به هذا المعنى. 

ثم إن كثيرًا من مقالات أئمة السلف التي نقلت عنهم في تفسير الإيمان 
جاءت في سياق نقد قول المرجئة» ومن المعلوم أن أصل الانحراف عندهم كان 
في أصل الإيمان وحقيقته. وليس في كمالهء ولا في مبحث الإسلام. 

وما قرره السبكى الابن مخالف لما قرره أبوهء فإنه أقر بأن ما عليه أئمة 
السلف في حقيقة الإيمان مخالف لما عليه مذهب الأشاعرة وأنه أصح» حيث 
يقول: «مذهب الأشعري وأكثر أصحابه أن الإيمان هو التصديق» واختلف جوابه 
في معنئ التصديق: هل هو المعرفة أو هو قول النفس على تحقيق ومن ضرورته 
المعرفة؛ وهو الذي ارتضاه القاضي ابن الباقلاني؟ . 

ومذهب السلف أن الإيمان معرفة بالجنانء وإقرار باللسان» وعمل 
بالأركان» وأنه يزيد وينقصء» وأنه لا ينتفي بانتفاء الأعمال» ومذهب السلف في 
مهي :الع 
تحرير مذهب أبي الحسن الأشعري ومتقدمي أصحابه في الإيمان: 

أبو الحسن الأشعري له في الإيمان قولان: 

القول الأول: موافق لمذهب أهل السنة والجماعة». وهو أن الإيمان حقيقة 
مركبة من الاعتقاد والقول والعمل» وقرره في عدد من كتبه . 

القول الثاني: أن الإيمان هو التصديق المقارب للمعرفة. 

وأما متقدمو أصحابه فقد اختلفوا فى حقيقة الإيمان علئ ثلاثة أقوال: 
انيما من :ذه إلى أن الزيعا محف الشدر : ومدوع مو كفث إل اله التق 
مع الإقرار باللسان كمذهب مرجئة الفقهاء» ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان حقيقة 
مركبة من الأركان الثلاثة كمذهب أئمة السلف. 

وقد لخص ابن تيمية هذا الاختلاف في قوله: «والقاضي أبو بكر الباقلاني 
نصر قول ابن جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري» وكذلك أكثر 


.)515( السيف المسلول على من سب الرسول‎ )١( 


ا 


أصحابه» فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله بن مجاهد 
37 القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن- فإنهم نصروا مذهب اف 

بن كُلّاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون: هو 
0 والقول. جميعا» موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد بن 
أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره»"''. 

وفائدة مثل هذا الكلام هو إثارة التشكيك علئ الأشاعرة المتأخرين في أنهم 
تبنوا قولًا وجزموا بصحتهء وضللوا من خالفء مع أن أئمتهم المتقدمين مختلفون 
في حقيقة الإيمان. 

والاختلاف ليس موجودًا عند الماتريدية» فهم لم يخلبوا في حقيقة الإيمان 
متك أل نشأتهم ؛ لأن مذهبهم اتوي الإبماه مم إمامهم أبي منصورء فاستقروا 
ولم يختلفوا مثل الأشعرية الذين بدأ قولهم في الإيمان مختلقًا ثم استقر. 


مداه 
تننبه: 
: 

ل 


كثيرًا ما ينقل بعضهم عن المرجئة أنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب. 
وهذ القول غير دقيق» بل نص ابن تيمية علئ أنه لا يعرف أحد يقول بهذا 


مع أن الأشاعرة يجعلون حقيقة الإيمان راجعة إلى التصديق القلبي» إلا أن 
بعضهم يطلق لفظ الإيمان على النطق باللسان أو العمل بالجوارح بعدد من 
الاعتبارات» يقول الطنجي: (إذا تقرر أن الإيمان الحقيقي هو التصديق» فقد 
يطلق مجازا على النطق باللسان والعمل بالجوارح» وذلك: إما من باب تسمية 
المشروط باسم الشرط؛ لأن التصديق شرط في النطق باللسان والعمل بالجوارح» 
وإما من باب تسمية الدليل بالمدلول؛ لأن هذه الأشياء دليل على التصديق القائم 
بالقلب» وإما من باب تسمية المسبب باسم السبب؛ لأن التصديق سبب في النطق 
باللسان والعمل بالجوارح)”" . 


.)49( الإيمان» ابن تيمية‎ )١( 
.)١5١1١ /7( المباحث العقلية في شرح معانى العقيدة البرهانية‎ )( 


لض 


القول الرابع من أقوال المرجئة في الإيمان: أن الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص» ولكنهم يفسرون معنئ العمل فيقولون: فمن قال فقد عمل. 

وهذا القول لم يذكره ابن تيمية حين أرجع أصول المرجتئة إلى ثلاثة أقوال 
كما سبق ذكره» مع أنه أشار إليه وناقشه في عدد من كتبه. 

وحاصل هذا القول: أن القائلين به يصرحون بأن الإيمان قول وعمل موافقة 
لأهل السنة والجماعة في هذه العبارة» ثم يقولون: فمن تلفظ بلسانه فقد عمل» 
ففسروا العمل في كلام أئمة السلف بأنه مجرد القول اللساني. 

وهذا القول قال به شبابة بن سوار الفزاري» وهو أحد الشيوخ الذين كتب 
عنهم الإمام أحمد في أول الأمرء يقول الإمام أحمد في حكاية قوله: كان شبابة 
يدعو إلى الإرجاء»ء وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة» كان يقول: 
الإيمان قول وعملء فإذا قال فقد عمل بلسانه»؛ قول رديء"'". فنص الإمام 
أحمد علئ أن قول شبابة داخل في قول المرجئة. 

وكان شبابة يدعو إلى الإرجاءء قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله 
وقيل له: شبابة أي شيء تقول فيه؟ فقال: «شبابة كان يدعو إل الإرجاء»ء قال: 
«وقد حكى عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحد مثلها» 
قال لقال شها: 4 ذا قالماققك كمه تفال لمات فول وعم ما يقر لون نذا 
قال فقد عمل بجارحته أي: بلسانه. ثم قال أبو عبد الله: «هذا قول خبيثء» ما 
موعت أحذا يقول به» ولا بلغني)”" . 

والختع فى فقول قننانة لسو مهاه الفبياذ: لآن فول العفمنة اف مخ 
قوله» وإنما مناه الخفاء أو التلبيس» فكأنه استعمل مقالات أئمة السلف»ء 
وفسرها بتفسير مخالف لما يريدونه وما يقصدونه. 

ومع ذلك فقد ذكر الإمام أبو زرعة أن شبابة قد تراجع عن قوله في آخر 
عمرة 

وهذا القول -قول شبابة- تبناه جماعة من المعاصرين أو تبنوا قولًا قريبًا منه 
فقالوا: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء» ولكن عمل الجوارح ليس ركنًا في 


.)181( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 
.)185( (؟) أخرجه الخلال في السنة‎ 


خض 


الإيمان» ولا جزءًا منه» وإنما العمل المطلوب هو الإقرار اللسانى وترك 
النواقضء فمن أقر بلسانه ولم يعمل النواقض فهو مؤمن» حت ولو ترك جميع 
الشرائع العملية. 

وهذا القول انتشر قبل عقدين من الزمان» وقرره عدد من الباحثين 
والمعاصرين» وبعضهم تراجع عنه . 

وهذا القول خطأ؛ دخلت عليه مادة إرجائية فيما يتعلق بجنس العمل» 
فمقتضئئ قولهم: أن من ترك جملة العمل الظاهرء فبقي حياته كلها لا يصليء 
ولا يصوم» ولا يتصدق» ولا يفعل الأفعال كلهاء ولم يقع في النواقض فهو 
مؤمن: 

وقد استند أصحاب هذا القول إل جمل من أقوال أئمة السلف وابن تيمية» 
فهموا أنها دالة علئ قولهم. وذكروا حجبًا عديدة على قولهم. 
نقد القول الرابع من أقوال المرجئة: 

لن ندخل فى تفاصيل ما ذكره أصحاب هذا القول» ولكننا سنشير إلى عدد 
من المعانى الدالة على خطته فى نفسه وعلئ بطلان نسبته إلا أئمة السلف: 

المعنيل الأولئ: أن هذا القول فيه غفلة عن طبيعة العلاقة بين الظاهر 
والباطن عند أهل السنة والجماعة» فالعلاقة بين الظاهر والباطن عندهم ليست 
مانعة فقطء وإنما هي علاقة دافعة محركة» فإذا استقر الإيمان في قلب العبدء 
فإن هذا الإيمان يحرك جوارح العبد إلئ العمل الإيجادي» وهذا لا يتحقق بمجرد 

وهذه هي الحقيقة في طبيعة العلاقة بين الظاهر والباطن» وهي ليست خاصة 
بالإيمان» بل هى عامة فى كل مشاعر الإنسان وأحاسيسه.ء فمن استقر فى قلبه 
حب شيء ماء فإن هذا الاستقرار سيؤثر في تحركات جوارحه» ولا يقتصر تأثيره 
على مجرد أنه يمنع جوارحه من الوقوع فيما يناقض الحب. 

فمين استفر بن الوالدين :فى قليه استقر ارا فإنه :مق المسشعل وجوذا وعد 
أن يبقئ هذا الابن عشرات السنين وهو يسمع أباه في كل يوم يناديه عشرات 
المرات يطلب منه أشياء فلا يفعل شيئَاء وإنما يقول للناس: أنا أحب أبي وأبره 

م 


فلن يقبل العقلاء بأن هذا الابن يحب أباه أبدّاء فكذلك فيما يتعلق 
بالإيمان» فمن المستبعد أن يبقئ الرجل مصدقًا بالله وق ومحبًًا لله. ثم يبقى 
عشرات السنين وهو يسمع نداءات الله التي تطلب منه فعل الطاعات من الصلاة 
والزكاة والأذكار وغيرها من الطاعات الكثيرة» ويبقل عشرات السنين ولا يفعل 
شيئًا منهاء وغاية ما يفعل أنه لا يقع في النواقضء» فهذا القول مناقض لطبيعة 
العلاقة بين الظاهر والباطن. 

المعنيل الثانى: أن أصحاب هذا القول غفلوا عن السبب الداعى لقول أئمة 
السلف. في حقيقة الاييان أنه قول وعمل» فالسلف إنما أكثروا 000 الإيمان 
قول وعمل ونية؛ لأنهم كانوا يريدون مناقضة قول المرجتة الذين قالوا: إن 
الإيمان يمكن أن يستقر في القلب ولا يكون له أثر في الظاهر. 

فالمشكلة عند المرجئة ليست أنهم يقولون: إن الفاعل للمكفرات قد يكون 
مؤمئًا في الباطن فقط. وإنما المشكلة عند المرجئة أنهم يقولون: إن الإنسان قد 
يكون مؤمئًا فى الباطن ولا يعمل فى الظاهر؛ فأثبت أئمة السلف بطلان هذا 
القول بالتلازم بين الظاهر والباطن» وأن الإيمان قول وعمل. 

المعنيل الثالث: أن أصحاب هذا القول وقعوا فى الانتقائية» فجاؤوا إل 
بعك طتارانه أت الف انتقوا. افنهنا ها سكن لودل علا قولهم. وإلئى بعض 
تقريرات ابن تيمية فانتقوا منها ما يمكن أن يدل على قولهم. وكان الواجب عليهم 
أن يجمعوا كل أقوالهم ويحرروا دلالاتهاء ولو فعلوا ذلك لتبين لهم بوضوح أنهم 
يقصدون بالعمل في حقيقة الإيمان فعل العبادات الظاهرة» وليس مجرد ترك 
التواقض». ش 

وسنذكر هنا نضا واحدًا عن الآجري ونضًا واحدًا عن ابن تيمية يبين هذه الحقيقة : 

يقول الآجري: «فالأعمال -رحمكم الله- بالجوارح تصديق عن الإيمان 
بالقلب واللسان. فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه -مثل الطهارة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه- ورضي من نفسه بالمعرفة والقول 
لم يكن مؤمنًاء ولم ينفعه المعرفة والقول». وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيمانه. 
وكان العمل بما ذكرناه تصديمًا منه لإيمانه)''؟. 


.)5١15/5( الشريعة» الآجري‎ )١( 


325: 


فأنت ترئ أن الآجري نص علي أن من ترك الأعمال الظاهرة لا يكون 
مهنا بواكز غباذات فعلية ولبستة عياذات: تزكية »ذا انض عزلرا: أن ترك فيك 
الأعمال الظاهرة الإيجادية دليل عل فساد الإيمان. 

وأما ابن تيمية فله نصوص كثيرة فى هذه المسألة» وهو تارة يتحدث عنها 
فى مقام الرة خلئ المرجدة .ودار يعحدت عنهافى يبان مقام حقيقة الإيوات: 
وتارة يتحدث عنها في مقام التلازم بين الظاهر والباطن». ومن ذلك قوله: «قد 
تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله 
ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجبًّا ظاهرًاء ولا صلاة ولا زكاة 
ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجبها؛ مثل أن يؤدي 
الأمانة» أو يصدق الحديث» أو يعدل في قسمته وحكمه من غير إيمان بالله 
ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر)""'. 

وقد تضمن كلام ابن تيمية هذا عددًا من الأمور المهمة» فقد نص صراحة 
على أن المراد بالعمل الظاهر في كلام أئمة السلف الأعمال الإيجادية كالصلاة 
والزكاة وغيرهما. 

وأشار إل أن بعض الناس قد يعمل بعض الأعمال الظاهرة الإيجادية لعادة 
عنده» أو طبيعة جبلية» وليس لأجل أن الله أمر بها وشرعها كأداء الأمانة 
والصدق فى الحديثء. فلا يكون ذلك محقمقًا للعمل الظاهر المطلوب فى 
ال ْ 

فتحقق العمل الظاهر المطلوب في الإيمان لا بد فيه من شرطين: الأول: 
ادكوة ددجن عند الأعمان الاعاديه ا لوافع اميد د عبرهيا؟ 
والثاني: أن يكون ذلك لأجل أن الله أمر بها" . 
الأصول التي يقوم عليها مذهب المرجئة في حقيقة الايمان: 

اختلف الباحثون في تحديد أصول مذهب المرجئة»؛ فمنهم من يذكر أنها 
أصلان» ومنهم من يذكر غير ذلك» والصحيح أن أصول مذهب المرجئة ترجع 
إل ثلاثة أصول أساسية: 
)١(‏ الإيمان الأوسط .)١59(‏ 
(؟) الإيمان عند السلف». محمد محمود آل خضير (7/ )٠١0‏ وما بعدها. 


م 


الأصل الأول: أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصانء 
والتعبير بكلمة ثابتة أدق من عبارة حقيقة واحدة؛ لأنها توضح المعنئ وتكشف 
عن حقيقته» فالمراد أن الإيمان ثابت لا يقبل الزيادة ولا النقصان. 
وقد اختلفت أقوال المرجئة في الموقف من هذا الأصل على قولين: 

القول الأول: أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. وهو 
الذي عليه عامة المتقدمين منهم. 

أما مرجئة الفقهاء فمع أن الأصل في الإشكال عندهم راجع إلى الدلالات 
اللفظية والنقلية» إلا أن بعض متأخريهم بناه على هذا الأصلء وهو الإمام 
الطحاوي فى (عقيدته») حيث يقول : «والإيمان واحد» وأهله 0 ل ا 

فأنت ترئ أن الطحاوي بن قول مرجتة الفقهاء علئ أصل قد لا يكون 
علئ الدلالات النقلية التي فهموها خطأ. 

وقد جاءت أقوال متعددة عن أبي حنيفة فيها التصريح بأن الإيمان لا يزيد 
ولا ينقصء ولكنها لا تصح عنه؛ لأن كتاب «الوصية» لا تصح نسبته إليه. 

وأما الكرامية فيقول ابن تيمية في حكاية قولهم: «علئ أن الكرامية لا تنكر 
وجوب المعرفة والتصديق. ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذرًا من 
تبعضه وتعلده؛ لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقئ بعضهء بل ذلك 
يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفرهء واعتقدوا أن الإجماع على نفي 
ذلك00", 

وأما مرجئة المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية فقد نصوا علئ ذلك في 
عدد من كتبهم. وفي بيان ذلك يقول الجويني: «فإن قيل: فما قولكم في زيادة 
)١(‏ العقيدة الطحاوية» الطحاوي .)١(‏ 
هم مجموع الفتاوئ» ابن تيمية 7/0 . 


لجرا 


الإيمان ونقصانه؟ قلنا: إذا حملنا الإيمان علىل التصديق فلا يفضل تصديق 
ا يقول الأمدي: «من فسره -يعنى: الإيمان- بخصلة واحدة من 
تصديق أو غيره» فإنه لا يقبل الزيادة والنقصان من حيث هو خصلة واحدة)"', 


يفوك الرائق 1 «الإنهان عقدنا لا يزيد ولا يتفض : 


أدلة المرجئة علا أن الايمان لا يزيد ولا ينقص: 

وقد استدل القائلون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بأدلة متعددة» واختلفت 
طرائق المرجئة فى الاستدلال عليل هذا الأصلء وذكروا أدلة كثيرة يمكن أن 
ترخنها إن ريق ادل أساسية”*'» وحاصلها فيما يلي : 

الدليل الأول: أن الإيمان هو التصديقء. والتصديق لا يقبل الزيادة 
ولا النقصان. بحجة أن النقصان فى التصديق يقتضى ثبوت ضده وهو الشك» 
والثنك مناقضن للايمان» فر كن : إن الإيمان 15 وينقص؛ لقلنا باجتماع 

يقول سعد الدين التفتازاني في شرح هذا الدليل: «حقيقة الإيمان لا تزيد 
ولا تنقصء. لما مر أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان» وهو 
لا يتصور فيه زيادة ولا نقص» حتئ إن من حصل له حقيقة التصديق القلبي فسواء 
عمل الطاعات» أو ارتكب المعاصي فتصديقه لا تغير فيه أصلا)"” . 

وهذا المعنئ هو الذي قرره ابن حزم حيث يقول: «التصديق بالقلب 
لا يتفاضل البتة؛ لأنه متم قدح فيه شيء خرج إلئ الشك. وبطل جملة؛ لأن 
اليقين والشك في شيء واحد لا يجتمعان»”" . 


.)999( الإرشادء الجويني‎ )١( 
.)515/5( (؟) أبكار الأفكار في أصول الدين‎ 

(9) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي .)١95(‏ 

(5) انظر: الحد الأرسطي» سلطان العميري (0207) وما بعدها. 
(5) شرح العقائد النسفية» التفتازاني .)١1548(‏ 

(5) الدرة فيما يجب اعتقاده (989). 


كضرا 


والاعتماد علئ هذه الحجة في نفي الزيادة والنقصان في الإيمان غير 
صحيح » ويتبين ذلك بالأمرين التاليين: 

الأمر الأول: أن هذا الدليل مبني على مقدمة غير صحيحة» وهي أن قبول 
النتقصان في شيء يلزم منه ثبوت ضلده معهء أي: إن الوصف إذا نقص منه شيءء 
فإنه يلزم أن يثبت معه ضد ذلك الوصف, وهذا غير صحيح.ء فإن الإنسان قد 
تضعف صحته ومع ذلك فلا يلزم أن يثبت ضده وهو المرضء والإنسان قد 
يضعف عقله ومع ذلك لا يكون مجنونّاء وكذلك الحال في جميع صفات العبد. 

يقول ابن تيمية في بيان هذا المعنئ: «نفس العلم والتصديق يتفاضل 
ويتفاوت» كما يتفاضل سائر صفات الحي من القدرة»ء والإرادة, والسمعء 
والبصرء والكلام؛ بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك» 
كل هذه الأشياء يمكن أن تتفاوت ولا يلزم منها ثبوت ضدها معها)""". ثم يقول 
ابن تيمية: «فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته -بل غير 
ضفات الحى+ "إلا وهىي"تتيل: التناضل والتفاوت "لقنا لا يتتعصر» البشرء 
والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في 
سمعه لمسموعهء ورؤيته لمرئيه» وقدرته عل مقدوره» وحبه لمحبوبه»؛ وبغضه 
لبغيضه. ورضاه بمرضيهء وسخطه لمسخوطه. وإرادته لمراده» وكراهيته 
لمكروهه. ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا""' . 

الأمر الثانى: أن القول بأن التصديق لا يقبل التفاوت مخالف لدلالات 
التصتوصض ار فإن النصوص الشرعية دلت علئ أن التصديق يقبل التفاوت» 
من ذلك: قول الله يل عن إبراهيم: ظدَالَ ألم مُوْمِنَ دَالَ بَلَ ولكن لََظْمَينَّ كَلِىَ» 
3[ز: 217١‏ وقد نص عدد من علماء السلف على أن مراد إيراهيم أن يزداد 
إيمانا وتصديقا . 


اح 


.)0714 /1( مجموع الفتاوى» ابن تيمية‎ )١( 


هم مجموع الفتاوئ» ابن تيمية 0/رهكه). 


لكان 


ومن النصوص التي تدل على ذلك: قول النبي كَلهِ: «يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله وفي فاته الوق وااو يو اي كبا فلك 1ن ولق مسد رق «القلبية: 

ولأجل هذه الأوجه وغيرها نص عدد من العلماء علئ أن التصديق في 
القلب يزيد وينقص» وممن نص علئ ذلك النووي» حيث يقول: «الأظهر المختار 
أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة؛ ولهذا كان إيمان الصديق 
أقوئ من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة» ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في 
قلبه يتفاضل؛ حتئ إنه يكون في بعض الأحيان أعظم يقيئًا وإخلاصًا وتوكلًا منه 
وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها»"". 

وقد أقر الرازي بأن كثرة الأدلة وقوتها تسبب قوة اليقين» حيث يقول: 
الكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين وإزالة الشبهات»”". ويقول: 
«تكثير الدلائل وتقويتها مما يزيد في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون 
ليك 1 

الدليل الثاني : أن الإيمان متعلق بأمور ضرورية التي هي الإيمان» والأمور 
الضرورية لا تقبل التفاوت» إذن الإيمان لا يقبل التفاوت» وفي بيان حقيقة هذا 
الدليل يقول الرازي: (الإيننان عندنا لا يزيت ولا يتقمن؟ الأنه لما كان سما 
لتصديق الرسول في كل ما عَلم بالضرورة مجيئه به» وهذا لا يقبل التفاوت» 
تفينة الأوداودلة يقل اتناك زلا اللا 


.0991 ومسلم (988ء‎ .)1٠١ .45( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١155/١( شرح صحيح مسلم‎ )0( 

(*) التفسير الكبير /١5(‏ 7075). 

(5) التفسير الكبير /١1(‏ 759). 

(5) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي (759). 


لح 


وهذا الدليل غير صحيح؛ لأنه مبني على مقدمتين خاطئتين: 

أما المقدمة الأولئ: فهي أن الإيمان 6 بالأمور الضرؤرية فقطء وهنا 
غير صحيح.» وإنما هو متعلق بكل ما جاء به الرسول ويد وهو مراتب متفاوتة» 
بعضها ضروري وبعضها ليس كذلك. 

وأما المقدمة الثانية: فهي أن الإيمان بالأمور الضرورية لا يقبل التفاوت» 
وهذا غير صحيح.ء فإن الناس يتفاضلون كثيرًا في الإيمان بالضروريات علئ 
حسب ما لديهم من علم عنهاء وعلئ حسب ما يقوم في قلوبهم من اعتراضات 
وشبهات حولها . 

الدليل الثالث: أن المراد بالتصديق في الإيمان التصديق المنطقي المقابل 
للتصورء فمن المعلوم أن المناطقة يقسمون المعارف إلى قسمين: تصور 
وتصديق» والمراد بالتصديق عندهم إثبات النسبة بين أمرين أو نفيهاء وتفسير 
التصديق في الإيمان بالتفسير المنطقي يجعله نوعًا من العلم؛ والعلم عند طائفة 
من العلماء لا يتفاضل . 

وفي بيان هذا الدليل يقول الحافظ العراقي: «كذا حكاه إمام الحرمين في 
«الشامل» عن المحققين واختاره -أي أن العلم لا يتفاوت- هو والإبياري في 
شرح البرهان» ولكن الأكثرين علئ التفاوت أن يكون علم أجل من علم ونقله 
فى «البرهان» عن أتمتناء ومن فوائد الخلاف أن الإيمان هل يزيد وينقص بناء 
0 أنه من قبيل العلوم لا الأعمال)''2. وأشار إلى هذا المعنئ الجويني حيث 
يقول: (إذا حملنا الإيمان علئ التصديق فلا يفضل تصديق تصديقاء كما لا يفضل 
علم علمًا)”". 

وهذا الدليل غير صحيح؛ لأنه مبني عل مقدمتين خخاطتتين : 

أما المقدمة الأولئ: وهي أن التصديق في الإيمان هو التصديق المنطقي» 
وهذا غير صحيح؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين التصديق المطلوب في الإيمان وبين 


.)57( الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» أبو زرعة العراقي‎ )١( 
.0799( الإرشادء الجويني‎ )0( 


ام 


التصديق المطلوب في المنطقء. فالتصديق المطلوب في الإيمان يشترط فيه 
الإذعان والتسليم» وهذا لا يشترط في المنطق» والتصديق المطلوب في الإيمان 
يشترط فيه اليقين والجزم. والتصديق عند المناطقة ينقسم إلى قسمين: تصديق 
ضروري» وتصديق نظري. 

والمقصود أن التصديق المطلوب في الإيمان ليس هو التصديق المطلوب في 
الطو و قا لا وعد الامتس عن لو د ا 

وأما المقدمة الثانية: وهي أن العلم لا يتفاوتء. وهذه المسألة مسألة 
مشهورة عند العلماء» ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن العلم يزيد وينقص» وهذا 
القول الذي عليه جماهير العلماء. 

الدليل الرابع: أن أجزاء الماهية الذاتية لا تقبل التفاوت» فمن المعلوم أن 
المناطقة يقسمون أجزاء الماهية إل قسمين: داخل فى حقيقتهاء وأجزاء عرضية» 
وقرروا أن الأجزاء الداكتلة فى محقيفة السام لأا ققح الشارته فالحيوانية التي 
في الإنسان هي نفسها الحيوانية التي في الحصان وفي سائر الحيوان من غير زيادة 
ولا نقصان. وفي النص على هذا المعن يقول ابن سينا: «ذاتي كل شيء واحدء 
فيجب أن يكون ذات الشيء لا يزيد ولا ينقص)"''. 

ونقل عدد من المتأخرين هذا الكلام إل حقيقة الإيمان؛ فقرروا أن الإيمان 
لا يقبل الزيادة ولا النقصان في ذاتياته» وقد شرح هذا المعنى صاحب «المسامرة» 
فقال: «الحنفية ومعهم إمام الحرمين وغيره ... لا يمنعون الزيادة والنقصان 
باعتبار جهات: -هي تلك الجهات العرضبية- غير نفس الذاتاأي: :ذات 
التصديق ... غير أن ذلك التفاوت هل هو بزيادة ونقص في نفس الذات -أي: 
ذات التصديق والإذعان القائم بالقلب- أو هو تفاوت لا بزيادة ونقضص في نفس 
الذات» بل بأمور زائدة عليهاء فمنعوا -يعني الحنفية وموافقيهم- الأول وهو 
التفاوت في نفس الذات . 


() المدخل إلئ المنطق -ضمن كتاب الشفا- )٠٠١/١(‏ وانظر: المقولات -ضمن كتاب الشفا- 
١4/1١‏ 01). 


ا 


فنحن -معشر الحنفية- ومن وافقنا نمنع ثبوت ماهية المشكك. ونقول: إن 
الواقع علئ الأشياء المتفاوتة فيه يكون التفاوت عارضًا لهاء خارجًا عنهاء 
لا ماهية لهاء ولا جزء ماهية؛ لامتناع اختلاف الماهية واختلاف جزئهاء ولو 
سلمنا ثبوت ماهية المشكك لا يلزم كون التفاوت في أفراده بالشدة» فقد يكون 
بالأولوية وبالتقدم والتأخر ... ولو سلمنا أن ماهية اليقين تتفاوت لا نسلم أنه 
يتفاوت بمقومات الماهية» أي: أجزائهاء بل بغيرها من الأمور الخارجة عنهاء 
العارضة 7 

وقد شرح ابن قطلوبغا كلام صاحب «المسامرة» فقال: «قلنا: لا نسلم أن 
الزيادة بمقومات ماهية الإيمان» فإن النظر الواحد إذا أدئ إلى جزم يمنع النقيض 
وصدق هوية فقد حصل له التصديقء وإلا كان ظبّاء فالجزم الحاصل بالتصديق 
الواحد وإن كرره ألف مرة مثل الأول بلا زيادة» وكذا الجزم الحاصل من ألف 
نظر مثلّا يساويه الجزم الحاصل من نظر واحدء فلا زيادة تحصل من كثرة النظر. 

التو أن اترضين الشيق لا يقاوت قفاوت اللحرارة حلا تركدلف الناوه 
فإنها جوهر مضيء محرقء وذلك المعنئ لا يتفاوت بتفاوت أجزاء الناس» 
وكذلك الذهب القليل مع الذهب الكثير لا يتفاوت من حيث الذهبية» وكذلك 
شجر القرع لا يزيد عل شجر الدلب من حيث الشجرية» وكذلك الأنبياء 
والملائكة -عليهم الصلاة والسلام- لا يتفاضلون بحسب النبوة الملكية» وكذلك 
ابنات'القران 'لا تتفاضال من حيث الذكوء وإن.جاز التفضيل عندنا من بحيت 
ال 

وهذا الاستدلال خطأ ظاهرء وهو مبنى علئ قول منطقى فلسفى خاطئ» 
حاصله أن الكليات موجودة في الخارج» اش أن الأمور الكلية الانسانية من 
حيث هي إنسانية ليست أمورًا موجودة في الخارج» وإنما هي أمور ذهنية 
)١(‏ المسامرة شرح المسايرة» كمال الدين ابن أبي شريف (0709. 
(؟) حاشية ابن قطلوبغا عل المسامرة .)71١(‏ 


بض 


اعتبارية» ولا يوجد في الخارج إلا الأمور المخصوصة:. وبناء عليه فإن الكلام في 
الإيمان علئ أنه حقيقة كلية موجودة في الخارج خطأ ظاهر مبني علئ أقوال 
الفلاسفة في القول بوجود الكليات في الخارج. 

وقد نبه ابن تيمية لَه علئ هذا المعنئ فقال: «وهؤلاء منتهئ نظرهم أن 
يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم؛ فيقولون: الإيمان من حيث هو هو 
والسجود من حيث هو هو لا يجوز أن يتفاضل» ولا يجوز أن يختلفء. وأمثال 
ذلك». ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصها -لا يوجد كليات» وإنما يوجد جزئيات لها خصائص- وأن الحقيقة 
المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن» وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل 
والاختلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافهاء لا في تفاضل 
أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج. 

ومعلوم أن السواد مختلف» فبعضه أشد من بعضء وكذلك البياض وغيره 
من الألوان» وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن» فهذا 
لا يقبل الاختلاف والتفاضلء. ولكن هذا في الأذهان لا في الأعيان)”"' . 

القول الثاني للمرجئة: أن الإيمان يزيد وينقصء وأن التصديق الذي في 
القلب يزيد وينقصء وهذا القول اختاره عدد من المرجئة» منهم تاج الدين 
السبكي» والإيجيء, والعلاء البخاري» وعزاه سعد الدين التفتازاني إل عدد من 
المحققين» واختاره اللقاني في كتابه «الجوهرة»» وسار عليه شراح الجوهرة. 

يقول اللقاني: «تنبيهان: الأول: كما قال النووي وجماعة من المحققين من 
علماء الكلام: أن الإيمان بمعنئ التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظرء 
ووضوح الأدلة» وعدم ذلك؛ ولهذا كان إيمان الصديقين أقوئ من إيمان 


بي 


.)015 /9( مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ )١( 
.)0١1( (؟) هداية المريد لجوهرة التوحيدء اللقانى‎ 


فض 


ولكن الذين يقولون بهذا القول من المرجئة يرد عليهم إشكال أثاره 
تاج الدين السبكي» فقد ذكر أنه إذا قلنا: إن الإيمان يزيد وينقصء» وإن إيمان 
أبي بكر أكمل من إيمان عموم المسلمين وأزيد».يرد السؤال التالي: إذا كان 
الخال كذلك فلا يخلى من أمرين : إننا أن يكون أبو يكرد زاد علخ الثامق باموو 
داخلة في حقيقة الإيمان» أو بأمور خارجة عن حقيقة الإيمان؟ 

قال: فإن قلنا: بأنها أمور داخلة في حقيقة الإيمان» فهذا يعني أن الإيمان 
ليس شيئًا واحدّاء وإنما هو شيء متعدد؛ حاز أبو بكر علئ أجزاء أكثر من غيره 
من عموم المسلمين. 

وإن قلنا: إنه زاد عليهم بشيء غير داخل في الإيمان؛ فكيف يصح أن 
تقول 1 إن أعلئ منهم إيمانًا وهو لم يتحصل علئ شيء زائد من الإيمان؟! 

وهذا إشكال ظاهر يرد علئ من يقول بزيادة الإيمان ونقصانه من المرجئة» 
وقد اعترف تاج الدين السبكي بقوته فقال: «هذا تشكيك قوي جدَّاء وعنده يقف 
الذهن الصحيح» ولعل الله يكشف لنا عن غطائه» ويبين لنا وجه الصواب بجميل 
فضله وجزيل عطائه)7'. 

وقد حاول الجويني الخروج من هذا المأزق» فذكر أن التفاضل راجع إلئ 
عدد التصديقات» حيث يقول: «فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان 
المنهمك في فسقه كإيمان النبي مَكِل. 

قينا :* الذي يفضدل إيشاته غلك إيحان من عنداة فاستمزاق تصدوقه 
وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب. والتصديق عَرََض من 
الأعراض لا يبقئ» وهو متوال للنبي كله ثابت لغيره في بعض الأوقات» وزائل 
عنه في أوقات الفترات» فيثبت للنبي كك أعداد من التصديقء ولا يثبت لغيره إلا 
عضا فكون إهاتة للك كنزو 0 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» السبكي (١/54؟1).‏ 
(0) الإرشادء الجويني (0799. 


ين 


ولكن هذا الجواب الذي ذكره الجويني غير صحيح» فإن مقتضئ قوله أن 
بعض الناس لا يثبت له الإيمان فى بعض الأوقات؛ لكون التصديق عرض يزول 
عنه فيها!! 1 

ثم يقال: إن التصديق التالي عل التصديق الذي قبله إما أن يكون داخلًا 
معه؛ فيكون الإيمان مركبّاء وإما أن يكون منفصلًا عنه؛ فيكون الإنسان متصمًا 
بعدة من الإيمانات وليس بإيمان واجد» فإذا تحصن عل ألف تصديق معلا؟ 
يكون متصمًا بألف إيمان» وهذا قول غريب لم يسبقه إليه أحد. 
0 

بعض المرجئة صرحوا بأن الإيمان يزيد وينقصء» ولكنهم فسروا الزيادة 
والنقصان بآثار الإيمان وليس بحقيقة الإيمان» وهو قول مختلف عن قول المرجئة 
الآخرين الذين قالوا: إن حقيقة الإيمان تزيد. 

وممن ذكر أن الإيمان يزيد وينقص وفسره بالآثار الباقلاني حيث يقول: 
«وكذلك أيضا لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص كما جاء في الكتاب 
والسنة» ولكن الزيادة والنقصان يرجع في الكبعاك إن جد ارو بوكر 
أن الأمرين هما: آثار الإيمان في القلب» أو حكمنا علئ المعين» أي: أنا نرى 
بعض المعينين أكثر أعمالاء فنقول: إن إيمانهم أزيد» ولكن لا باعتبار حقيقة 
الإيمان في نفسهاء وإنما بحقيقة اعتبار حال هذا المعين. 

وبعض المتأخرين منهم أطلق ألفاظا مجملة لا تفسر حقيقة مذهبهم» يقول 
الدردير: «الراجح أن الإيمان يزيد وينقصء» بزيادة الأعمال ونقصها؛ للقطع بأن 
إيمان الفساق لا يساوي إيمان الصديقين والأنبياء ... وبالجملة: فزيادة الأعمال 


الظاهرة توجب زيادة إشراقه وضياته في القلب. وقلتها توجب ضعفه)”" . 


.)١8( الإنصاف» الباقلاني‎ )١( 
.0709( (؟) شرح الخريدة البهية‎ 


حيضا 


الأصل الثاني من أصول المرجتة في الإيمان: أن العمل الظاهر ليس داخلًا 
في حقيقة الإيمان» وإنما هو منحصر في التصديق القلبي» وهذا الأصل مناسب 
لقول جمهور المرجئة وليس لأجمعهم. 

وممن فسر التصديق القلبي القاضي ابن الباقلاني» حيث يقول: «محل 
التصديق القلب» وهو أن يصدق القلب بأن الله إله واحد»ء وبأن الرسول حقء 
وأن جميع ما جاء به الرسول حق'©2». ويقول الرازي: «الإيمان في الشرع عبارة 
عن تصديق الرسول في كل ما عَلم بالضرورة 1 

وهذا الأصل مبني عند المرجئة على أصل منطقي». حاصله: أن الماهية إذا 
زال شيء من أركانها تزول حقيقتهاء فقالوا: لو كانت حقيقة الإيمان -ماهية 
الإيمان- مركبة من الاعتقاد والعمل» فإن معنئ ذلك أنه إذا زال العمل تزول 
حقيقة الإيمان» ولكن الشريعة أثبتت الإيمان لمن زال عنه العمل» فلم تحكم علئ 
صاحب الكبيرة بالكفر؛ فدل ذلك علئ أن حقيقة الإيمان ليست مركبة» وأن 
العمل الظاهر ليس داخلًا فيها. 

ولأجل هذا توارد عدد من علماء الأشعرية على وصف مذهب أهل السنة 
والجماعة بأنه مشكل؛ لأن أهل السنة والجماعة يقولون: حقيقة الإيمان مركبة من 
ثلاثة أشياء» والمجيء بالأعمال الظاهرة مشكوك فيهء والشك في أجزاء الماهية 
يوجب الشك في جميعهاء. وهم لا يحكمون على صاحب الكبيرة بالكفرء 
ومقتضيل ذلك الأصل أن يحكموا عليه بالكفر؛ لأن صاحب الكبيرة زال عنه جزء 
من الماهية. 

وممن قرر هذا القول الرازي حيث يقول: «الإيمان عند الشافعي نه عبارة 
عن مجموع الاعتقاد والإقرار بالعمل» ولا شك أن كون الإنسان آتيّا بالأعمال 
الصالحة أمر مشكوك فيهء والشك في أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في 
حصول تلك الماهية» فالإنسان وإن كان جازمًا بحصول الاعتقاد والإقرار» إلا أنه 


.)١9( الإنصاف» الباقلاني‎ )١( 
.)759( (؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ 


كلا 


لما كان شاكًا في حصول العمل؛ لأنه قد لا يأتى بكل الأعمال التعبدية» كان 
هذا القدر يوجب كونه شاكًا في حصول الإيمان. 

وما :عل أبي حنيفة كُأنْهُ فلما كان الإيمان اسمًا للاعتقاد والقول ولا يدخل 
العمل» وكان العمل خارجًا عن مسمئ الإيمان؛ لم يلزم من الشك في حصول 
الأعمال الشك في الإيمان؛ فثبت أن من قال: إن الإيمان عبارة عن مجموع 
الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الإيمان» وهذا قول مشكل لا يستطيع 
كم 

ويقول الكومي التونسي حين ذكر قول أهل الحديث في الإيمان: «وهو 
مشكلء للزوم نفي الماهية عند نفي جزئهاء إلا أن يتأول بالإيمان الكامل 
ل 

ولكن هذا التوصيف خطأء ويتبين خطؤه بالأمور التالية: 

الأمر الأول: أنه مبني علئ سوء فهم لمذهب أهل السنة والجماعة» فأهل 
السنة والجماعة لا يقولون: إن كل أعمال الظاهر ركن في الإيمان» وإنما 
يقولون: إن أعمال الظاهر علئ مراتب» بعضها أركان» وبعضها ليست بأركان» 
ويقولون: من ترك من الأعمال الظاهرة ما هو ركن يكفر ويزول عنه الإيمان» 
لكنهم لا يجعلون كل الأعمال الظاهرة من أركان الإيمان» والمرجئة من الأشعرية 
وغيرهم فهموا أن أهل السنة والجماعة يقولون: كل الأعمال الظاهرة من أركان 
الإيمان» أو ركن في الإيمان. وهذا خطأ من هذا الوجه الأول. 

يقول ابن القيم في بيان هذا المعنئ: «لما كان الإيمان أصلًا له شعب 
متعددة» وكل شعبة منها تسمئئ إيمانا؛ فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة 
والحج والصيام» والأعمال الباطنة كالحياء»ء والتوكل» والخشية منهء والإنابة 
إليهء وحتل تنتهي هذه الشعب إلئ إماطة الأذئ عن الطريق؛ لأنه شعبة من شعب 
الإيمان. 


.)48/١6( التفسير الكبير» الرازي‎ )١( 


(؟) تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجبء الكومي التونسي (58). 


فض 


وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما 
لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذئ عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا 
عظيمًاء منها ما يلحق بشعبة الشهادة» ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق بشعبة 
إماطة الأذئ عن الطريق» ويكون إليها أقرب)”" . 

الوجه الثاني : أن ثم فرقًا بين زوال الماهية وزوال الاسم عند النقص في 
أجزاء شيء اانا البحث في زوال الاسم فهو مبحث لفظي» وأما زوال الماهية 
فإنه لا يلزم من زوال جزء من الشيء المركب زوال ماهيته» فإن الحنطة إذا نقص 
منها بعض أجزائها تبقل حنطة» ولا تزول عنها هذه الحقيقة» وكذلك التراب 
والماء ونحو ذلك. وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان 
والصدقة والعلم ونحو ذلك مما يدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها 
وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعضء وكذلك لفظ القرآن؛ فيقال علا 
جميعه» وعلئ بعضه. ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآناء وكذلك لفظ القول 
والكلام والمنطق ونحو ذلك» يقع علئ القليل من ذلك وعلئ الكثيرء وكذلك لفظ 
الذكر والدعاء يقال للقليل والكثيرء وكذلك لفظ الجبل يقال عل الجبل وإن 
ذهب منه أجزاء كثيرة» ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه. وكذلك 
المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك. يقال علئ الجملة المجتمعة» ثم 
ينقص كثير من أجزائها والاسم باق"7". 

الوجه الثالث: أنا لا نسلم أن الشك في جزء الماهية يلزم منه الشك في 
كل الماهية أو زوال الماهية» وهذا المعن أقر به الرازي في الكتاب نفسه الذي 
هو «التفسير» في النص الذي ذكرناه سابقّاء حيث يقول: «فإن قيل: فقول أهل 
السنة: «أنا 2537 إن شاء الله»» يمنع من القطع؛ فوجب أن يلزمهم الكفر. قلنا : 
هذا ضعيف من وجوه: الأول: مذهب الإمام الشافعي أن الإيمان عبارة عن 
مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل» والشك حاصل في أحد هذه الأعمال» هل 


.)08( الصلاة وأحكام تاركهاء ابن القيم‎ )١( 
.)018 /7( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )0( 


لض 


هي موافقة لأمر الله أم لا؟ والشك في أحد أجزاء الماهية لا يوجب الشك في 
تمام الماهية)""'. 

الأمر الرابع: يقال للمرجئة: هل تدخلون أعمال القلب كالخوف والتوكل 
والرجاء في الإيمان أم لا؟ فإن أدخلوها فقد قالوا: الإيمان حقيقة مركبة» وإن 
أخرجوها فقد لزمهم قول الجهم بن صفوان بأن الإيمان هو مجرد المعرفة» 
والذي هم أعلنوا إنكاره؛ فإنا إذا لم ندخل أعمال القلوب في الإيمان يصعب 
التفريق بين معنئ التصديق وبين معنئ المعرفة. 

وفي إثارة هذا الوجه يقول ابن تيمية: (إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في 
الإيمان لزمهم قول جهم. وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح 
أيضاء فإنها لازمة لها)”"'2» أي: لازمة لأعمال القلوب. 
فائدة: 

ذكر ابن تيمية أن من أدخل من المرجئة أعمال القلوب في معن التصديق 
وقع في التناقض من جهتين : 

الأولئ: من جهة أنه لم يجعل الإيمان حقيقة مفردة» وإنما جعله حقيقة 
مركبة . 

والثانية: من جهة أنه لم يجعل الإيمان باقيًا على حقيقته اللغوية» وإنما 
تصرف فيه الشارع . 

وفي بيان هذين الوجهين يقول حين ذكر قول أبي إسحاق الإسفراييني في 
أنهم اتفقوا علئ أن المكلف لا يستحق وصف الإيمان إلا بأوصاف متعددة زائدة 
علئ التصديق: «قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم؛ لكن من قال ذلك فقد 
اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب» وليس هو شيئا واحداء وقال: إن الشرع 
تصرف فيه وهذا يهدم أصلهم ؛ ولهذا كان حذاق هؤلاء كجهم والصالحي وأبي 
)١(‏ التفسير الكبير .)501١/1١1/(‏ 
(0) مجموع الفتاوئ (لا/ .)١95‏ 


خض 


الحسن والقاضي أبي بكر علئ أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من 
0 


الأدلة التفصيلية التي اعتمد عليها المرجئة في الاستدلال على إخراج 
العمل عن حقيقة الايمان: 

مع أن الأشعرية اعتمدوا في بناء قولهم بأن الإيمان حقيقة ثابتة على ذلك 
الأصل المنطقي» إلا أنهم مع ذلك استدلوا بعدد من الأدلة» وحاصل ما اعتمدوا 
عليه يرجع إلى نوعين من الأدلة : 

النوع الأول: الدليل اللغوي: قالوا: إن الإيمان في اللغة هو التصديق» 
والشرع لم ينقل لفظ الإيمان عن معناه في اللغة» فالإيمان في الشريعة إذن هو 
التصديق. 

وعضدوا استدلالهم هذا بأن ذكروا أن لفظ الإيمان جاء استعماله في 
الشريعة بمعنيل التصديقء كما في قوله يلك : «إومآ أنتَ بِعْوْمِنٍ لا» (وإئك: ]1١‏ 


أي: بمصدق لنا. 


لكن هذا الاستدلال غير صحيحء ويتبين ذلك يعدد من الأمور: 

الأمر الأول: أنه لا يسلم بتفسير الإيمان في اللغة بالتصديق» وقد اعترض 
عندسة (العلخاء عل هذا العتسير» و أقاوو ا قودة اعترافاه عديدةء ويدوا أن 
تفسيره بالإقرار والطمأنينة أقوئ. ومن أشهر من تبنئ هذا القول ابن تيمية» وتبعه 
عليه عذد مخ العلماء والدارسيق : 

الأمر الثاني: علئ التسليم بأن الإيمان في اللغة هو التصديق» فالتصديق في 
اللغة وفي الشريعة ليس خاضًا بالقلب». بل يشمل أعمال الجوارح»: فهي تسمئ 
ار“ 


.)١548 /( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


لكلا 


ومما يدل عليل ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي ككل 
قال: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين 
النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تمن ذلك وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله 
كله فأطلق علئ أعمال الجوارح تصديقا. 

الأمر الثالث: أنه علئ التسليم بأن معنئ الإيمان في اللغة التصديق» فإن 
الشريعة لم تبق تلك الألفاظ على معانيها في اللغة ولم تنقلهاء وإنما استعملتها 
مقيدة بقيود خاصة.ء فزادت فيها قيودا تصيرها حقيقة خاصة بهاء فأضحت تلك 
القيود داخلة في الحقيقة الشرعية» فإذا أردنا أن نحدد معناه في الشريعة فلا بد أن 
نعتمد إطلاقات الشريعة وبيانات الشريعة» وليس المعنئ اللغوي. 

ثم إن الشريعة لم تهمل تلك القيود والضوابط» وإنما أوضحت حدودها 
غاية الإيضاح» فالمعتمد في بيان حقيقة الإيمان وغيرها من الحقائق بيان 
الشريعة» لا مطلق معناها في اللغة. 

وهذا ليس خاضًا بالإيمان» بل كل الآالفاظ التعبدية الكبرئ كالصلاة 
والزكاة والحج التي استعملتها الشريعة في معانيها الخاصة بهاء فالصلاة في اللغة 
هي الدعاء» ومع ذلك استعملتها الشريعة في الهيئة المخصوصة المعروفة» فأي 
جواب يذكره المرجئة على معنئ الصلاة والزكاة يصلح أن يكون جوابًا على معنئ 
الات 

ولا شك أنه لا أحد يقول: إن معن الصلاة في الشريعة هو الدعاءء فمن 
دعا فقد حقق الصلاة»ء ولا أحد يقول: إن الأركان العملية ليست داخلة في حقيقة 
الصلاة الشرعية. 

الأمر الرابع: أن الأشاعرة تناقضوا في استدلالهم باللغة علئ حقيقة 
الإيمانء فإنهم حين جاءوا إليل مسألة الاستثناء في الإيمان لم يعتمدوا علئ 
الحقيقة اللغوية» وإنما تعاملوا مع الإيمان علئ أنه حقيقة شرعية» وفي بيان هذا 


.)5501( أخرجه البخاري (077157 2)5517 ومسلم‎ )١( 


اكلا 


التناقض يقول ابن تيمية: «أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون 
بالاستثناء في الإيمان» ويقولون: الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه وإن 
كان في اللغة أعم من ذلك» فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمئ الإيمان ما ادعوا 
أنه مسماه في الشرع وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في الأعمال؟!)"''. 

النوع الثاني: الاستدلال بالأدلة النقلية: والنصوص الشرعية التي اعتمد 
عليها المرجئة في الاستدلال علئ قولهم بأن الأعمال الظاهرة لا تدخل في حقيقة 
الإيمان كثيرة متنوعة» وسنقتصر في هذا الشرح على أهم تلك الأدلة. 

الصنف الأول: النصوص التي فرقت بين الإيمان والعمل بواو العطف» 
كقوله تعالئ: «#إوَلت اموا ويلا أصَِسَتٍ أوْلتِيكَ أسَحَبُ الْجَنََ هُمْ دبا 
خَديدُوت* [الِنكَة: '18» وغيرها من الآيات» فقالوا: العطف يقتضي التغاير. 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ وذلك للأمور التالية: 

الأمر الأول: أن هذا الاستدلال مبني عل مقدمة خاطئة» وهي أن العطف 
يقتضي التغاير بين حقائق المتعاطفين في كل أحواله» وهذا غير صحيحء 00 
0 لان على حقيقة واحدة» كما في قوله تعالئ: 9وَإِدٌ ءَاتَيْنا 
مُوتى الْكتب وَالْمَيَكَانَ له َتَدون»* [: “15 فالصحيح: أن الفرقات م هو 
الكتاب الذي أعطاه الله موسئل 46ء وفرق به بين الحق والباطل”'". 

فاستدلال المرجئة بالعطف إذن قائم على مقدمة غير صحيحة.» وهي أن 
العطف يقتضي التغاير والتباعد بين المتعاطفين في كل أحواله. 

الأمر الثاني: عل التسليم بأنه يقتضي التغاير بين الحقائق» فإنا لا نسلم أنه 
يقتضي الانفصال بينهماء فقد يعطف جزء الشيء عليه؛ كما في قوله تعالل: «#مَن 
كَانَ عَدُوَا لَلَهِ لبح وَرُسُْلو وَحَرِبلَ وَمِيكَللَ فَإِرك أله عَدُوٌّ لِلْكَفِيِنَ» 
[كخة: 4]. فلا شك أن جبريل ليس هو الملائكة كلهاء وإنما هو جزء منهاء 
فعطفه على الملائكة لا يقتضي أنه خارج عن حقيقتهم . 
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دكن 


وككذلك:قوله تعتال : #حنيطوا عل الصّكوات والمكلزة الوسعل وَُومُوا يلد 
مَنبِتِينَ» [البنكة: +"؟1» فالصلاة الوسطئ ليست هي كل الصلوات» وإنما هي جزء 
منهاء ومع ذلك فعطفها على الصلوات لا يعني أنها خارجة عن حقيقتها . 

فكذلك الحال في عطف العمل على الإيمان» فالعمل ليس هو كل 
الإيمان» وإنما هو جزء منه. ومع ذلك فعطفه على الإيمان لا يعني أنه خارج عن 

الأمر الثالث: أن استدلال المرجئة ذلك قائم علئ الخلط بين مقام البحث 
في حقيقة الإيمان نفسهاء وبين مقام البحث في استعمالات لفظ الإيمان» 
والتفريق بين المقامين لا يتحصل إلا بجمع كل النصوض الواردة في شأن 
الإيمان. 

فإنا إذا جمعناها نجد أن بعضها جاءت صريحة بأن الإيمان شامل للأعمال 
الظاهرة» كما في قول الله وق : ظإِتَمَا الْمُؤْوْس الَنَ إِذا ذكرَ اله وَجلتَ لويم وَإذَا 
يك ةنرتقم ]كان وغل زتية تتوكوة 3 الزنت: ليترت الصلرة وكا 
ع يسَففونَ * اللَعَْانُ: ؟-"1. وكما في حديث وفد عبد القيس. وهو حديث 
صريح في الدلالة» وفيه: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله؛ 
وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وتعطوا من المغنم الخُمّس"'"'. فأنت ترئ أن هذا النص فسر 
الإيمان بالعمل الظاهر. 

فالمنهج العلمي الصحيح أن نجمع كل الموارد التي ورد فيها لفظ الإيمان» 
فنجد أنها تارة تعطف العمل على الإيمان» وتارة تدخل العمل في حقيقة الإيمان» 
ويظهر بذلك المشكل المنهجي عند المرجئة» وهو أنهم خلطوا بين البحث في 
حقيقة الإيمان» وبين البحث في تحديد لفظ الإيمان ف موارده.ء فنحن لا ننازع 
أن لفظ الإيمان في عدد من موارده جاء معطوفًا عليه العمل الظاهرء ولكن هذا 
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الذيكنا 


ليس هو محل بحثناء وإنما هو تحديد حقيقة الإيمان» وأن الأعمال داخلة فيه» 
والاعتماد على مجرد العطف في الحقيقة اعتماد علئ استعمال لفظ الإيمان» 
وليس علئ البحث في حقيقة الإيمان. 

الصنف الثاني: النصوص التي فيها أن محل الإيمان في القلب» كما في 
وله متاك غرارايك. حصنن ريم الإينَ» [الِئاذة: ؟17» وكما في قوله 
تعالئ: قات ال اا ل لم مؤمِمُوا ولك فولرا ألما وَلْمَا يدخل الايِطنٌ فى 
ريك > دلفذات: 5 قالوا: فهذه الآيات نصت علي أن الإيمان محله القلب» 
فالأعمال الظاهرة ليست داخلة في حقيقته؛ لأنها ليست من أعمال القلوب. 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن البحث ليس في كون ما في القلب 
يسمئ إيماناء وإنما البحث في كون ما في غير القلب لا يسمئ إيمانًا . 

فنحن لا ننازع أن ما في القلب يعد داخلًا في حقيقة الإيمان» وهذا القدر 
محل اتفاق بين أهل السنة والمرجئة» وإنما البحث في أن ما في الجوارح هل 
يسمل إيمانا أم لا؟ فإذا جاءت. تصوصض:ودلت علق أن ماءفي القلته يسع 
إعانا ليدن معنا أنما “عداه البمن إيمان. 

فغاية ما في النصوص التي استدلوا بها أن ما في القلب يسم إيماناء 
ونحن لا ننكر ذلك» ولكن ثمة نصوص أخرئى تدل أن ما في الجوارح يسمئ 
إيمانًا أيضاء كما في قول الله يلك : «إومَا كن لَه لِيْضِيعَ إِيسَحَكْم» [اللنكة: 15]ء 
فالمراد بالإيمان هنا الصلاة إل بيت المقدس. 

فالجمع بين النصوص يقتضي أن ما في الجوارح يسمئ إيماناء وما في 
القلب إيمان. 

الضنف الثالث: التصوصن التي دلت عل شرطية الإيمان ونه العملء 
كما في قول الله تعالئ: و ل ل راان الات 
أوكيِكَ دحلو الكة وَلَا يِظلَمُونَ تقييا» [اليْكيلا: ]1١4‏ قالوا: الشرط خارج عن 
حقيقة المشروطهء فالله يكَ اشترط الإيمان في العمل الظاهرء فهذا يدل على أنه 
ليس داخلًا في حقيقة الإيمان. 
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ولكن هذا الاستدلال خطأ؛ لأنه قائم علئ الخلط بين البحث في حقيقة 
الإيمان وبين البحث فى تحديد إطلاقات لفظ الإيمان فى بعض الموارد. فنحن 
لا نتكر أن النصوص دلت علئ أن التصديق والتسليم والإذعان شرط في قبول كل 
الأعمال الظاهرة والباطنة» ولكن ذلك لا يعنى أن حقيقة الإيمان نفسها لا تدخل 
فيها الأعمال. 
والتصديق والإذعان والتسليم» وغيرها من المعاني الدالة علئ الخضوع لله 
والتصديق بأخبارة: ولكن ذلك :لا يعتى أن تلك'المعائئ خارحة مخ حقيقة 
الإيمان العامة فى الشريعة». فكذلك الحال فى الأعمال الظاهرة. 

ثم إن ظاهر النصوص أن العمل الصالح شرط في الإيمان» كما في قوله 
تعالى : «ومن بيو مُؤْمنًا قد عِلَ ضحت كَولَيِكَ هم الدَرَحَتُ القق» اطنل: 0/0 . 

وقد :ذكز أبنو طالت المكن أة الله تعال اتهرط الآيمنان لقبول الأعمال 
الصالحة» واشترط الأعمال الصالحة لقبول الإيمان» فلا بد من الأمرين معّاء 
فلماذا يعتمد عليل أخدهما دون الآخر. 

والوصول إل هذه النتيجة إنما يكون بجمع النصوص الشرعية كلها التي 
جاءت فى شأن الإيمان. 

الصنف الرابع: النصوص التي أثبتت الإيمان قبل فعل الطاعات» ومن ذلك 
قول الله وَِ: «ِايَآيُهَا الَدنَ مُه يب عَنَِكُمْ أآَلسَيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَ الدرت من 
نكم َلَّكُمْ تَنَفُوْت4 [كككز: *118: وكما في قول الله ي#لةِ: طيتامًا اليرت 
َامَُوَا ذا متم إِلَ الصّلة فأَغْيِلُواً وجوهك:» [للكايوة: >]ء قالوا: إن الله يك أثبت 
الإيمان للمؤمنين قبل أن يقوموا بالطاعات؛ فدل علين أن الطاعات ليست داخلة 
فى مسميئ الإيمان. 


ولكن هذا الاستدلال غير صحيح, وبدل على عدم صحته أمور: 

الأمر الأول: أن المخاطبة بالإيمان لا تعنى أن العمل ليس داخلًا فى 
مسمئ الإيمان» فإنك تقول: يا أيها المجاهدون 5 للقتال» وهذا العا 
لا يعني أن الاستعداد للقتال ليس داخلًا في الجهاد. 


نانكالا 


الأمر الثانى: أن يقال: إن المخاطبة بفعل العمل قبل تشريعه ليس دليلًا 
عل أن العمل 1 داخلًا في الإيمان» فالله كِكَ خاطب المؤمنين بالصيام قبل 
تشريعهء فلا شك أن الصيام قبل تشريعه ليس داخلا في حقيقة الإيمانء» وكذلك 
الوضوء وغيرها من الأعمال. 

الأمر :العالق: أن حفن التسيوصضن الشرغية اعت الإنتان فيل الأمز 
بالإيمان. كما في قوله تعالئل: «يَأيًا الَنَ َامَنوَا َامِيُوأ أله وَرَسُولِ وَالْكنبٍ 
لِك نَزّلَ عل رَسُولِوء وَألكئب الَذِىة أنرَلَ ين مَبْلُ4 (اإكئلا: *11: وبناء علي 
استدلال المرجئة بتلك الآيات يصح أن يقال: إن الإيمان غير الإيمان. 

الصنف الخامس: النصوص التي أثبتت الإيمان لمن لم يعمل كما في 
حديث الجارية قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أين الله؟» قالت: 
في السماءء قال: «اعتقها فإنها مؤمنة"''. مع أن الجارية لم يحصل منها إلا 
الاقراق اللساى: 

ومن ذلك: قول النبي كك في مخاطبته لعمه: (يا عم. قل: لا إله إلا الله 
كلمة أحاج لك بها عند الله”"”'. ولم يطلب النبي يَلِةٍ منه إلا الإقرار اللساني؛ 
فدل ذلك عليل أن الأعمال ليست ركنا في الإيمان. 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ أما حديث الجارية فلأنه ليس في مقام 
بيان حقيقة الإيمان» وإنما هو في مقام التثبت من إيمان شخص مجهول الحال» 
واللشوع صق دان سحههوك التطان ليرا ناف عمدكة :ا امياد عاد مسللك متها 
لا يعني أنه وحده الذي يبين حقيقة الإيمان. 

وأما حديث أبي طالب فلأنه متعلق بالأمر الذي يدخل به الإنسان في 
الإسلام» وما يدخل به الكافر إلى الإسلام أوسع في الإثبات مما يبين حقيقة 
الإيمان» فالشريعة لا تطالب الكافر الأصلي إلا بإظهار ما يدل علئ التسليم 
والإقرار والقبول. 
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نكا 


فلا شك أن المعين يدخل في الإسلام والإيمان بمجرد إعلانه الإقرار 
بذلك» ولكن البحث ليس في هذه الحالة» وإنما البحث فيما يعقبهاء هل يكفيه 
مجرد ذلك الإقرار أم لا بد أن يأتي بحقيقة الإيمان المركبة؟ 

الصنف السادس: النصوص التي أثبتت النجاة لمن لم يعمل عملا صالحاء 
ومن ذلك قوله كةِ: «فيقول الله كِكَ: شفعت الملائكة. وشفع النبيون.ء وشفع 
المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النارء فيخرج منها قوما 
لم يعملوا خيرا قط)""". 

والاعتماد علئ هذا الحديث غير صحيح؛ لأنه ليس المقصود به نفي فعل 
كل الأعمال الصالحة عنهمء وإنما نفي أكثرهاء والإخبار أنهم كانوا مفرطين في 
التمسك بالعبادات» ومما يدل علئ ذلك الروايات التي جاءت في وصف من 
يخرج من النارء فقد ذكرت أن النار تحرق منهم أجسادهم إلا مواقع السجودء 
ومن ذلك قوله كَِيةِ: «إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم 
حت يدخلون الجنة)”" . 

ونفي الشيء لانتفاء أكثره أسلوب معروف في لغة العرب. فإنه يقال لرجل 
فرط في إتقان عمله: إنه لم يفعل شيئاء ولا يراد بذلك أنه لم يقم بأي شيءء 
وإنما يقصد أنه لم يأت به علئ وجهه الواجبء. وفي الإشارة إلى هذا المعنى 
يقول ابن خزيمة: «هذه اللفظة: (لم يعملوا خيرا قط) من الجنس الذي يقول 
العرب: ينفئ الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» فمعنئ هذه اللفظة 
علئ هذا الأصل: لم يعملوا خيرا قط علئ التمام والكمال» لا علئ ما أوجب 


عليه وأمر به)”” . 
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كنا 


ويدل على أن نفي الشيء لانتفاء أكثره قوله يَكةِ في قصة الرجل الذي قتل 
مائة نفس» ثم خرج تائبا من قريته: «وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا 
قط)"''. ومن المعلوم أنه تاب وخرج لله تعالى. 

هذه من أهم الأدلة النقلية التي يعتمد عليها المرجئة في تأسيس قولهم بأن 
العمل الظاهر خارج عن حقيقة الإيمان» وبقيت أدلة أخرئ وأوجه أخرئ في 
مناقشة ما ذكر من الأدلة مبثوثة في الكتب المفردة في هذا الباب. 
تنبكه: 

صرح بعض المرجتئة بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد»ء ولكنه يجعل هذه 
التركيبة ليست راجعة إلئ حقيقة الإيمان» وإنما إلى آثار الإيمان» وفي ذلك يقول 
الباقلاني: «اعلم أنّا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيمان عقد بالقلب» وإقرار 
باللسان» وعمل بالجوارح» على ما جاء به الأثر؛ لأنه يَكِةِ إنما أراد بذلك أن 
يخبرنا عن حقيقة الإيمان التي تنفع في الدنيا والآخرة؛ لآن من أقر بلسانه وصدق 
بقلبه وعمل بأركانه حكمنا له بالإيمان وأحكامه في الدنيا من غير توقف 
وال 0 

فأنت ترئ أنه قال: إن هذه الأمور ليست هي الممثلة لحقيقة الإيمان» 
وإنما لأنها المناط الذي نحكم به علئ الآخرين» فتصريحه إذن ليس موافقة لأهل 
السنة والجماعة إلا في اللفظ فقط. 

الأصل الثالث من الأصول التي يقوم عليها مذهب المرجئة في حقيقة 
الإيمان: أن العلاقة بين الظاهر والباطن في الإيمان علاقة إعلامية إرشادية. 

ومعنيل هذا الأصل أن هناك ترابطًا بين الظاهر والباطن عند المرجئة» ولكنه 
ترابط إعلامي فقطء أي: أن الظاهر يعلمنا بما في الباطن» وهو أثر من آثاره. 
وليس لازمًا من لوازمه. 
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فالفرق بين المرجئة وأهل السنة والجماعة في هذا الأصل ليس في أصل 
الترابط» وإنما في منشئه وسببهء وبناء عليه فانتفاء العمل الظاهر لا يلزم منه انتفاء 
الإيمان في القلب عند المرجئة؛ بخلاف أهل السنة» فإنهم يقولون: إنه يلزم منه 
انتفاء الإيمان؛ لأن العلاقة بينهما علاقة تلازم ضروري. 

يقول القاضي الباقلاني في بيان ذلك الأصل: «محله تصديق القلب» وهو 
أن يصدق القلب بأن الله إله واحدء وأن الرسول حقٌّء وأن جميع ما جاء به 
الرسول حقء وما يوجد من اللسان -وهو الإقرار- وما يوجد من الجوارح -وهو 
التخ] > فإننا هو غبازة غما فى القلب:ودلول عزليه)7 +5١‏ وليمن حتشفو عن 
مقتضياته. ولازمًا من لوازمه. 


الآثار المنهجية التي ترتبت علئ أصول المرجئة في الايمان: 
الأثر الأول: أن حقيقة الكفر مقتصرة علئ ما في القلب: 

لما كان الإيمان عند جمهور المرجئة راجعًا إلى ما في القلب كان الكفر 
مقتصرا علئ ما في القلب». فمن فسر الإيمان بالمعرفة فسر الكفر بنقيضها وهو 
الجهل» ومن فسر الإيمان بالتصديق فسر الكفر بنقيضه وهو التكذيب» ولما كانت 
الأعمال الظاهرة ليست داخلة في حقيقة الإيمان عندهم كانت الأعمال الظاهرة 
ليست داخلة في الكفر عندهم. 

وهذا الآثر مبني علئ الأصل الثاني» وهو أن الإيمان حقيقة أحادية, 
وليست حقيقة مركبة. 

وقد نقل الشهرستاني قول الجهم في الكفر فقال: «منها -أي أقوال جهم- 
قوله: من أتئ بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده لأن العلم والمعرفة 
لا يزولان بالجحد فهو مؤمن)”". 
)١(‏ الإنصافء الباقلاني .)١9(‏ 
() الملل والنحل .)865/١(‏ 

امون 


وفي بيان معن الكفر عن الأشعرية يقول الباقلاني: «فإن قال قائل: وما 
الكفر عندكم؟ قيل له: هو ضد الإيمان» وهو الجهل بالله يق والتكذيب به 
الساتر لقلب الإنسان عن العلم به» فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الله”'", 
ويقول الرازي: «الكفر إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به)”""» ولم يذكر 
شيئًا غير ذلك . 

ويقول الآمدي: «أما الكفر في اصطلاح المتكلمين فقد اختلفوا فيه علئ 
حسب اختلافهم في الإيمان»”"» ثم ذكر قول أصحابه» ويقول الإيجي: «المقصد 
الثالث في الكفرء وهو خلاف الإيمان» وهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض 
ما علم مجيئه به ضرورة»” 2 . 

ورتبوا علئ هذه الحقيقة في الكفر أن الأعمال الظاهرة ليست مناطًا 
للتكفير» وليست موجبة للكفرء وإنما علامة من العلامات قد لا تكون دالة عل 
حقيقة ما في الباطن من حيث الأصل . 

يقول الباقلاني: الس في المعاصي كفر غير مالذأكرنا ديتي! التكذيبه 
إن جَاز أن يسمي أحاثامنا خعل علمًا عل الكقر كفراء انحو عبادة الأفلاك 
والنيران» واستحلال المحرمات» وقتل الأنبياء» وما جرئ مجرئ ذلك مما ورد 
به التوقيف وصح الإجماع علئ أنه لا يقع إلا من كافر بالله» مكذب وجاحد 
ه200 , 

فأنت ترئ أنه أشار إل إمكان تسمية الأعمال الظاهرة كفرّاء ولكن من جهة 
كونها علامة فقطء وليست من جهة كونها هي نفسها كفرًا وموجبة للكفر في 
الباطن والظاهر. 


.0795( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» الباقلاني‎ )١( 
.)١95( (؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي‎ 
.)76/0( أبكار الأفكار‎ )"( 

(5) المواقفء. للإيجي (/58) 

(5) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» الباقلاني (0795. 


كل 


وهذه النتيجة من أكثر المواطن التي تظهر فيه شناعة قول المرجئة» ومن 
أظهر ما يجلي ذلك الموقف من الكفريات الظاهرة» مثل السب للنبي كله وقتل 
النبي كلد فقتله كَل وسبه كفر ظاهر جلي لا إشكال فيه. 

ومقتضئ قول المرجئة أن هذه المكفرات يمكن أن تجامع الإيمان في 
الإنسان» ففاعلها قد يكون مؤمنًا في قلبه» وفي التصريح بهذه النتيجة يقول 
الجويني: «لسنا ننكر في قضية العقل مجامعة هذه الفواحش للمعرفة في القلب 
على ما قلناء ولكن أجمع المسلمون على أن من بدر منه شيء مما وصفتم فهو 
كافرء فعلمنا بذلك الإجماع أنه كفر»""' . 

وأما عند أهل السنة والجماعة فهذا غير ممكن عقلّاء فالإيمان لا يمكن أن 
يكون مستقرًا في القلب مع السب والشتم والقتل للنبي كَل 

ورتب بعضهم علئ ذلك أنه لا يمكن أن يُكمّر أحد من أهل القبلة» يقول 
الرازي: «فعلئ هذا -يعني علئ تفسير الإيمان- لا نكفر أحدًا من أهل القبلة؛ 
لأن كونهم منكرين لما جاء به الرسول غير معلوم ضرورة» بل نظرًاء والكفر 
لا يمكن أن :يبنا غلن النظر والاجنؤاة» إذا لا يمكن أن تكفر أحدًا من أهل 
ل 

ويقول ابن الوزير مبينا شناعة هذا القول: «علئ هذا لا يكون شيء من 
الأفعال والأقوال كفرا إلا مع الاعتقادء حتئ قتل الأنبياء والاعتقاد من السرائر 
المحجوبة» فلا يتحقق كفر كافر قط إلا بالنص الخاص في شخص شخص» 
ولاتيدن هري الأنباء عر ذلق + لاعيال: أن يكون: غلا الا 1 


.)5١١( انظر: السيف المسلول علئ من سب الرسولء» للسبكي‎ )١( 
(؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (7/ا0).‎ 
.)78٠0( إيثار الحق على الخلق‎ )9( 


الحا 


وهذا القول في حقيقة الكفر من المرجئة قول ساقطء ومخالف لما كان عليه أئمة 
السلفء ويدل على بطلانه أمور: 

منها: مناقضته للضرورات الشرعية» فإن الضرورات الشرعية دلت علئ أن 
الأعمال الظاهرة قد تكون موجبة للكفر كما في ترك الصلاة وغيرها من الأعمال» 
ودلت أيضا علئ أن الكفر ليس محصورًا في الجهل والتكذيب» وإنما يشمل 
الاستكبار والإعراض كما سبق بيانه. 

ومنها: أن هذا القول أوقعهم في اضطراب شنيع» ومن أكثر الصور التي 
يظهر فيها التناقض: الرجل الذي ليس مكنبًا ولا مصدقًاء إنما هو متوقف في 
أمره» أي: أنه لو جاء رجل مسلم وقال: أنا متوقف في نبوة النبي مَك 
فلا أدري هل هو نبي أم لاء فهذا الرجل أجمع الأشاعرة على أنه كافر» ولكن 
هذا الإجماع مناقض لقولهم؛ لأنه على مقتضىل قولهم في تعريف حقيقة الإيمان 
لا يكون كافرًا؛ لأنه لم يكذب» ومن أكثر من أبرز هذه الحقيقة الغزالي» فقد 
نص على أن هذه الصورة مشكلة على مذهب أصحابه في حقيقة الكفر. 
الأثر الثاني: أن مرتكب الكبيرة ليس كافرًا: 

أجمع المرجئة علئ أن صاحب الكبيرة ليس كافرّاء ولكنهم أيضا 
لا يقولون: إنه مساو لصاحب الطاعة» فلا يصرحون بذلكء» وإنما كثير منهم 
يسكت عن هذه الحقيقة» فلا يقول بأنه ناقص الإيمانء» ولا كامل الإيمان» 
ويصور المسألة بأنها إنما هي في إثبات الكفر وعدم إثباته. 

والحقيقة أن الأمر ليس كذلك» فمقتضئ أصولهم أن صاحب الكبيرة كامل 
الإيمان» وهذا الأصل مبني عل أصلين: علئ الأصل الأول: وهو أن حقيقة 
الإيمان ثابتة» وعلئ الأصل الثاني: وهو أن العمل ليس من الإيمان. 

وأما حكم فاعل الكبيرة في الآخرة» فقد اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: أن صاحب الكبيرة قد يعذب في الآخرة» مثل قول أهل 

خض 


السنة والجماعة» فنصوا عل أنه لا بد أن ينفذ الله وق في بعض أصحاب الكبائر 
حكمه الذي هو العذاب. 

القول الثاني: التوقف. قالوا: لا ندري عن أصحاب الكبائر يوم القيامة هل 
يعذبون أو لا يعذبون» وهو ما يسمئ بمذهب المتوقفة أو الواقفة» ومن أشهر من 
قرره الباقلاني وعدد من أتباعه. 
الأثر الثالث: حكم الاستثناء في الإيمان: 

اختلف المرجئة في حكم الاستثناء من الإيمان على أقوال: 

القول الأول: وهو قول جمهورهم على أن الاستثناء في الإيمان مباح» 
ولكن قالوا: إن الاستثناء في الإيمان له مأخذان: إما التبرك» وإما الموافاة» 
وتفسير علماء الأشاعرة للموافاة مختلف» فمنهم من فسره بأن المسلم لا يدري 
علئ ماذا يموت ويلاقي الله يك عليه؛ فيباح له الاستثناء من هذه الجهة. ومنهم 
من 'قشبره 'بآن الابمان المتس عو الإيعان:اللى يموت عليه الإنسان وبلافى ريه 
متب دى بدا الى عو مسا :تو دنا ند وزيا ع خياد فى يانه لله اانا 
معتبراء يقول الرازي: الأصحاب الموافاة يقولون: شرط 0 مؤمنا فى الحال 
نوك لسو لقا العا شط ل كما ١‏ ل كن اعرف رن 
مجهولاء والموقوف عليل المجهول مجهول؛ فلهذا السبب. حسن أن يقال: أنا 
مؤمن إن شاء الله0”''» وهذا ما ذكره ابن تيمية كما سيأتي نقل كلامه. 

ولم يجعلوا الاستثناء راجعًا إلى حقيقة الإيمان وقبولها للزيادة والنقصانء 
وفي بيان هذا القول يقول الجويني: «فإن قيل: قد أثر عن سلفكم ربط الإيمان 
بالمشيئة» وكان إذا سئل الواحد منهم عن إيمانه قال: إنه مؤمن إن شاء اللهء فما 
محصول هذا؟ قلنا: الإيمان ثابت فى الحال قطعًا لا شك فيهء ولكن الإيمان 
الذي هو عَلَم الكوة وانة الحضاة إيمان الموافاة» 'فاعصت'" السلفة نه وقزتوه 
بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكيك في الإيمان الناجز)”" . 


.)505/١6( التفسير الكبير‎ )١( 
.)5٠5( زفهم الإرشاد» للجويني‎ 


يكنا 


فأنت ترئ أنه أرجع مأخذ الاستثناء إلى معنئ الموافاة؛ لأن الإنسان 
لا يدري على ماذا يلاقي الله وَْدَء فيدخل الاستثناء من هذه الجهة. 

ويقول الرازي: «أكثر أصحابنا قالوا: أنا مؤمن إن شاء اللهء لا لقيام 
الشك: إما للتبرك»ء وإما للصرف إل العاقبة)(2 الذي هو الموافاة. 

القول الثاني: أن الاستثناء في الإيمان محرم» وهو قول الماتريدية كما نص 
عليه أبو المعين النسفي؛ لأن الاستثناء عندهم يقتضي الشك؛» والشك في الإيمان 
محرم . 

والقول الأول بناه جمهور المرجئة علئ الأصل الأول» وهو أن حقيقة 
الإيمان ثابتة» وعلئ الأصل الثاني وهو أن حقيقة الإيمان مفردة؛ ولهذا جعلوا 
الاستثناء في الإيمان راجعًا إل اعتبارات خارجة عن حقيقة الإيمان. 

القول الغالك> أن الايكتباء فى الآيمان واحب»:«ونسيه اب تبهية إل 
الأشعري وابن فورك» وبين أصلهم الذي أقاموا عليه هذا القول» وفسر المراد 
بالموافاة في كلامهم» فقال: «الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان: أحدهما أن 
الإيمان فو هنا مات عليه الإتبنان؟ والانسان' إقماحيكوق عدن الله مومنا وكافرا 
باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به. 
قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان كالصلاة التي 
يفسدها صاحبها قبل الكمال؛ وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» 
وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليهء وكذلك قالوا في الكفر. 
وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما 
اشتهر عن أهل السنة والحديث من قولهم: أنا مؤمن إن شاء الله؛ ويريد مع ذلك 
أن الإيمان لا يتفاضل؛ ولا يشك الإنسان في الموجود منه» وإنما يشك في 
المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه 
فليم" . 


.)0ا/1١( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ )١( 
مجموع الفتاوئ (0ا/579).‎ )0( 


ان 


فائدة: 

لأجل أن مسألة الاستثناء في الإيمان عميقة التعلق بأصول المرجئة جعل 
بعفن'!العلماء ترك الاسكناءا أضلة [الإرجاء » يفول غيل الرحمق بن مهذى :-«اترك 
الاستثناء أصل الإرجاء»”''» وفي لفظ آخر قال: «أول الإرجاء ترك الاستثناء»""' . 

وهذا القول من الإمام ابن مهدي كدَنهُ يبين مأخذ المرجئة» وأنهم إنما تركوا 
الاستثناء لأن الإيمان عندهم شيء واحدء فلما كان الإيمان عندهم شيئًا واحدًا 
لم يستطيعوا أن يحدثوا فيه الاستثناء. 

وقول ابن مهيدئ يفيك بآن أئمة السلف» قد يعبرون أحيانا عن الأصول 
بتعيرات يغيذة قليلا + فأنخا'ترئ أنه عبر عق أضل الأآرجاء نا ترك الاستتاء 
وهو نتيجة وليس أصله”" . 


.)587( أخرجه الآجري في الشريعة‎ )١( 

(؟) أخرجه الخلال في السنة .)1١51(‏ 

(") الكتب التى ألفت فى هذا الباب كثيرة جدَّاء ومن أهمها -مما هو جدير بالقراءة» ولتكملة النقص 
العوجرد وق ها الشرعك: 
-١‏ أصول المخالفين في الإيمان» للدكتور عبد الله القرني. 
؟- الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعلاقته بالعمل» لمحمد محمود آل خضيرء وهو من أجمع الكتب 
من حيث النقول وإثارة المسائل. 
- قواعد وبيان حقيقة الإيمان» لعادل الشيخاني. 
4- ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي» للدكتور سفر الحوالي. 


ه؟* 


فصل 
الموقف من الصحابة 


يقول المؤلف: «ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله يل . 

هذا شروع من المؤلف في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة 
رسول الله يِه وقد أطال المؤلف في هذه العقيدة» وذكر عددًا من التفاصيل 
والتفريعات. 
وجه إدخال مبحث الصحابة فى كتب العقائد: 

بيان وجه رخال سح لياه وى كب الما طن للقن أعرنا 
هي مفهوم علم العقيدة» ومفهوم علم العقيدة من أكثر المفاهيم التي لم تحرّر 
بشكل دقيق» فبعض المعرّفين لعلم العقيدة يتوسع فيدرج فيه أشياء ليست من علم 
العقيدة» وبعضهم يضيق المفهوم ويقلل من دائرته؛ فيقع بسبب ذلك إشكال في 
عدد من الموضوعات» هل هي من علم العقيدة أم لا. 

ويمكن أن يقال: إدخال مبحث الصحابة في كتب العقائد راجع إل سببين : 

السيب الأول : أن الموقف من: الضحابة يتعلق به قدر كبيز هن أصول الدين 
من جهة حفظ الدين ونقله وسلامته من النقص والخلل» فأي معتقد في الصحابة 
سيؤثر بالضرورة في المعتقد في أصول الدين وحفظه وسلامته من النقصء» فمن 
كان يعتقد أن الصحابة مسلمون مؤمنون منزهون وليسوا فسقة وإلئ غير ذلك من 

كن 


الصفات». سيكون اعتقاده في بلاغ الدين إذن اعتقادا مستقيما؛ لأنهم هم الذين 
نقلوه إليه»ء وكذلك العكس بالعكس . 

السبب الثانى: أن الموقف من الصحابة اختلفت فيه طوائف متعددة من فرق 
المسلمين» ومن شأن عدد من المؤلفين في العقائد أنهم يذكرون في كتب العقائد 
ما وقع فيه الاختلاف بين الطوائف». فيذكرون عددا من المسائل» حتئ بعض 
المسائل الفقهية» كالمسح عل الخفين وغيرهاء وإنما تذكر في باب العقائد من 
باب وجود المخالفين» لكونها أضحت مميزة للطوائف عن غيرها . 

والمؤلف ذكر في العقيدة الواسطية جملة من المسائل المتعلقة بالصحابة» 
ترجع أصولها إلى ثماني مسائل أساسية» ونحن سنضيف مسألتين» فيكون مجموع 
ما سنناقشه عن الصحابة في هذا الشرح عشر مسائل» هي : 

المسألة الأول: تعريف الصحابة. 

المسألة الثانية: الموقف من الصحابة. 

المسألة الثالثة: فضائل الصحابة ويك . 

المسألة الرابعة: عدالة الصحابة ؤي . 

المسألة الخامسة: هل يُشهد لأعيان الصحابة بالجنة؟ 

المسألة السادسة: تفاضل الصحابة ومراتبهم. 

المسألة السابعة: مراتب المسائل المتعلقة بالصحابة. 

المسألة الثامنة: الموقف من آل بيت النبي كَل 

المسألة التاسعة: الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

المسألة العاشرة: الموقف من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالئ عنه 
وأرضاه. 
المسألة الأولك: تعريف الصحابة : 

هذه المسألة لم يذكرها المؤلف» ولكن إضافتها أمر ضروري حتئ نتعرف 
حقيقة الموضوع الذي نتحدث عنه. 

لض 


فالصحابي: مأخوذ في اللغة من معنئ المصاحبة» وهي تعني المقارنة 
للشيء لقان ان فكل من قارن شيئا وقاربه فإنه يسمئ في اللغة صاحباء قال 
5200 «الصاد والحاء والباء: أصل واحد يدل علئ مقارنة شيء ومقاربته» 
ومن ذلك الصاحب”2؟. 

ومن تبه 1ه بيك "المعو تق 'التسترفى الشرفية قوله بعال عورا 
سجن [التكزير: ١7]ء‏ وقوله تعاليا: «ادمضِسَه وَأَصَحَنبَ التفبكة» [تكيزن: 11٠١‏ 
ا هنا بالمعنيل اللغوي المحض الذي بمعنئ المقارنة والمقاربة. 

ويطلق لفظ الصاحب في اللغة وفي الشريعة علئ المشابهة» ومن ذلك 
قوله يلِهِ: «أنتن صواحب يوسف"”" ., والمراد به: أنكن تشابهن صواحب 
57 

وأما الصاحب في عرف الئاس فإنه لا يطلق إلا على من كثرت ملازمته 
للشيءء وقد أشار عدد من العلماء إل هذا المعنئ» ومن ذلك الباقلاني حيث 
يقول: «فقد تقرر للأمة عرف أنهم لا يستعملون هذه التسمية -يعني: صاحب- إلا 
فيمن كثرت صحبته» واتصل لقاؤه» ولا يجري ذلك علئ من لقي المرء ساعة» 
أو مش معه خطوات؛ أو سمع منه حديئًا؛ فوجب لذلك ألا يجري هذا الاسم 
في عرف الاستعمال إلا على من هذه حاله)”"» وقرر هذا المعنئ أيضا الآمدي 
والزركشي وغيرهما من علماء الأصول. 

وأما تعريف الصحابي في الاصطلاح فقد اختلف العلماء فيه علئ أقوال 
كثيرة» أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال» ولكن هذه الأقوال ترجع في مجملها 
إلى قولين أساسيين : 

القول الأول: أن الصحابي هو من لقي النبي يَلْةِ مؤمنًا به ومات علئ 
ذلك» وهذا القول يقتصر في إثبات الصحبة للنبي كَلِْةٍ على مجرد اللقاء. 
)١(‏ مقاييس اللغة» ابن فارس (9/ 0778 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (575. غلاتء 4لاكل كلت 7الاء #الاء 915), ومسلم (2418. .)55١‏ 
(9) شرح النووي عل صحيح مسلمء النووي .)757/1١(‏ 

يكن 


وهذا القول هو الذي عليه جماهير المحدثين» كالإمام أحمدء والبخاريء 
وأبي داودء والحاكم»ء وغيرهم من المحدثين» وكذلك قرره ونصره عدد من 
المحققين كابن حزم وابن تيمية» وابن القيم» وغيرهم كثيرء وفي حكايته يقول 
السمعاني: «أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة علئ كل من روئ عنه حديثًا 
أو كلمة» ويتوسعولن حتىل يعدولن من رآه رؤية أي : واحدة- من افون 
وهذا لشرف منزلة النبي يل ويقول ابن الصلاح في بيان معن الصحابي: 
«فالمعروف من طريقة أهل الحديث أن كل مسعلم: راى رسول الله يكل فهو من 
العا 1 

وقئة كلاد النداهروع: فليا أن الوقية تفقو 'الوسينةة المشعيرة وإتها 
القيد المعتبر هو اللقيا؛ حت يدخل من كان فاقدًا للبصر من الصحابة رضي الله 

ومن عبارات أئمة الحديث المتقدمين التي تدل علئ هذا المعن قول الإمام 
أحمد لما ذكر أهل بدر: «ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله َكل 
القرن الذي بعث فيهم» كل من صحبه سنة » أو شهراء أو يوماء أو ساعة» أو رآه 
فهو من أصحابهء له الصحبة علئ قدر ما صحبهء وكانت سابقته معه» وسمع 
00" ا 

ومن ذلك قول الإمام البخاري حيث يقول: «من صحب النبي كَكةِ أو رآه 
من المسلمين فهو من أصحابه)””'» ويقول ابن تيمية: «اسم الصحبة اسم جنس» 
تعمّ قليل الصحبة وكثيرهاء وأدناها أن يُصحبه زمنا قليلًا)”” . 
)١(‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه .07"957/١(‏ 
(؟) مقدمة ابن الصلاح (”597). 
(9) أصول السنة» أحمد بن حنبل .)5١(‏ 


2 صحيح البخاري (05/05). 
)2 منهاج السنة النبوية» ابن تيمية .)59/1١8(‏ 


كل 


فكل هذه التقريرات تدل على قدر واحدء هو أن الصحبة للنبي كله تتحقق 
بمجرد الرؤية وبالقدر القليل من الزمن. 

وبعد اتفاق أصحاب هذا القول علئ هذا المعنل اختلفوا في بعض 
التفاصضيل»"ومخ التفاضيل الى اختلفوا فيها :تراط الصميين» أي : هل يشترط 
فيمن لقي النبي كَلهِ ولو قليلًا أن يكون مميرًا أو لا؟ على قولين بين أصحاب هذا 
القول: 

ومن المسائل التي اختلفوا فيها اشتراط البلوغ» أي: هل يشترط فيمن لقي 
النبي كَلِْةِ ولو قليلا أن يكون بالغا أم لا؟ على قولين. 

والصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يشترط البلوغ» بل وُصف اشتراط 
البلوغ بأنه قول شاذ» وسبب ذلك أنه يخرج الكثير من الصحابة الذين أجمعت 
الأمة على صحبتهم مثل الحسن والحسين. 

وهذا القول -أعني: ثبوت الصحبة للنبي كَل بمجرد اللقاء- هو القول 
الصحيح.» الذي تدل عليه الأدلة الشرعية الصحيحة. 

وقبل أن نذكر تلك الأدلة لا بد من ذكر المقدمة التي يقوم عليها الاستدلال 
بالنصوص الشرعية علئ هذه القضية» حاصلها أن مصطلح الصحبة أو الصحابة 
أو صحابة النبي يل مصطلح شرعيء ومعنى كونه مصطلحًا شرعيّاء أي: إن 
الشريعة رتبت علئ هذا المصطلح أحكامًاء فإذا كان مصطلحًا شرعيّاء فالمستند 
الأساس في تحديد المراد منه هو النصوص الشرعية» وتعاملات الصحابة وين 
وليس مقتضئا العرف ولا اللغة. 

وبناءً علي هذا فلا بد أن نذهب إلى النصوص الشرعية» ونحاول أن نتعرف 
دلالتها علئ هذا المصطلحء وهناك أدلة شرعية تدل علئ أن الصحبة للنبي كلل 
تثبت بمجرد اللقاء» منها: 

الدليل الأول: حديث أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي يَكةِ أتئ 
المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. 

ع 


وددت أنا قد رأينا إخواننا». قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟! قال: «أنتم 
أصحابي» إخواني الذين لم يأتوا بعد)7' . 

فالنبي كَل أطلق على من كان معه بأنهم أصحابه» ولم يشترط قدرًا زائدًا 
علل ذلك» كاشتراك أن يغزو معه مرة» أو جلس معه كثيرًاء أو أطال الصحبة معه 
أو نحو هذه القيودء وإنما كان يخاطب من كان جالسًا معه في تلك الحالة» وقد 
يكون بعضهم قادمًا من سفر أو حديث عهد بكفر. 

الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالل عنه أنه يليد قال: 
١ابأني‏ عليل الناس زمان يغزو فئام من الناس». فيقال لهم: هل فيكم من رأى 
رسول الله كَكة؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس. فيقال لهم: 
هل فيكم من رأئ من صحب رسول الله كلظ فيقولون: نعم. فيفتح 
لهم 0 

فهذا الحديث فيه ربط للصحبة بمجرد الرؤية» حيث قال في السؤال الثاني : 
هل فيكم من رأئ من صحب النبي كَلِِ؟ مع أنه لم يذكر في السؤال الأول إلا 
الرؤية» وفي الإشارة إلئ دلالة هذا الحديث يقول ابن كثير تعليقًا علئ قول 
ابن المسيب الذي اشترط فيه للصحبة أن يغزو غزوة أو غزوتين: «وهذا إنما نفئ 
فيه الصحبة الخاصةء ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف 
في إطلاق الصحبة؛ لشرف رسول الله يَليِةٍ وجلالة قدره» وقدر من راه من 
المسلمين؛ ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث: «تغزون فيقال: هل فيكم من 
رأئ رسول الله كَلهِ؟ فيقولون: نعم. فيفتح لكم) حتى ذكر: من رأئ من رأى 
سول الله كلد رن» اللحديكة كماو : 

الدليل الثالث: فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتعاملهم» ومن ذلك 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالئ عنه أنه في يوم من الأيام ذكر عنده 
)١(‏ أخرجه مسلم (20501 0508 5599). 


(؟) أخرجه البخاري (27891 7094, 207549 ومسلم (5077). 
() الباعث الحثيث إلئ اختصار علوم الحديث» ابن كثير .)١85(‏ 


لديف 


على بن أبي طالب ومعاؤية بن أنى سقيان قبيل من مغاوية بن أبي سيان 
رضي الله تعالئ عنه» وكان مضطجعًا فاستوئ جالسّاء وذكر قصة أعرابي كان معه 
وقد تالنتوا ال اعبار راموية ال مسريو الجطاني قفان عمد ار أخزل: 
صحبة من رسول الله وك لكفيتكموه”"'. فهذا أعرابي لم يطل جلوسه مع 
النبي كَكَِدِه وإنما لقيه فآمن بهء فتعامل معه عمر علئ أن له صحبة. 

الدليل الرابع: طبيعة الحال. وحاصل هذا الدليل أن من المعروف من حال 
الناس أنهم يتآثرون بالأشخاص المبرزين في الصلاح وغيره» فالجلوس مع هؤلاء 
المبرزين ليس كالجلوس مع غيرهم في التأثر وإحداث التغيير في النفوس» 
ولا شك أن رسول الله كَِةٍ أعظم من وطئت قدمه الأرض» وهو أرقئ الناس» 
وأعلئ الناس» وأشرف الناس» وأجل البشرء وسيدهم وخيرهم» فالجلوس 
معه وَْةٍ ليس كالجلوس مع غيره. 

فإذا كان في عرف الناس أنهم يتأثرون بالمبرزين» فلا شك أن تأثر الناس 
برسول الله يَكِْةِ سيكون أكبر وأعظم وأجل» فالجلوس معه والالتقاء به ليس 
كالجلوس مع غيره والالتقاء بغيره» وإنما سيكون جلوسًا مختلفًا ولقاء متميزاء 
يحدث تغييرًا في كل من لقيه. 

فإثبات الصحبة للنبي كَل بمجرد الرؤية له ما يسوغهء وفي الاستدلال بهذا 
المعنل يقول تقي الدين السبكي في تعليل كون الصحبة تثبت بمجرد اللقيا: «وذلك 
أن رؤية الصالحين لها أثرْ عظيم» فكيف رؤية سيد الصالحين؟! فإذا رآه مسلم 
ولو لحظة انطبع قلبه علئ الاستقامة؛ لأنه بإسلامه متهيّئ للقبول» فإذا قابل ذلك 
النور أشرق عليه وظهر أثره في قلبه وعلئ جوارحه”" . 


.)57175( أخرجه ابن الجعد فى المسند‎ )١( 


إشكالات على القول الأول والجواب عنها: 

هذا القول عليه عدد من الإشكالات» منها: 

الإشكال الأول: أن هذا القول مخالف للعرفء. فإن عرف العقلاء كما ذكر 
الباقلاني أنهم لا يطلقون الصاحب إلا مع طول الملازمة. 

ولكن هذا الإشكال لا يرد علئ صحبة النبي كَلِةِ؛ِ لأنا لا نتتحدث عن إنسان 
عادي ينطبق عليه عرف الناس» وإنما نحن نتحدث عن حالة استثنائية» فهذه 
الحالة لا ينطبق عليها العرف؛ لأنها خارجة عن العرف. 

فلا شك أن الناس لا يطلقون لفظ الصاحب إلا عل من طالت ملازمته» 
وهو عرف معتبرء ونحن لا ننازع في العرف» وإنما ننازع في انطباق العرف علئ 
حالة الصحبة للنبي كيد فمن لقيه لم يلتق بإنسان عادي» وإنما التقئ برسول 
الله كِلكِنْدِّه وكفيل بهذا الوصف شرفا. 

الإشكال الثاني: ما روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لما 
سئل هل بقي من أصحاب رسول الله كَِةٍ أحد؟ قال: «أناس من الأعراب رأوهء 
فأما من صحبه فلا)"2. فهذا يدل عليل أن أنس بن مالك يرئ أن الصحبة لا تثبت 
بمجرد اللقياء ولهذا قال: فأما من صحبه فلا. 

ولكق هذا لبن متشكلة؛ لأن. أنسّا'لا يقضد بالضحية هنا مطلق الضتعية؛ 
وإنما يقصد بها الصحبة التامة أو الصحبة الخاصة التي يظهر فيها معن المصاحبة 
بجلاء». ومما يدل على هذا أنه ذكر كلامه هذا في جواب علئ سؤال: هل بقي 
من أصحاب رسول الله كَِةِ أحد؟ والقاعدة اللغوية: أن السؤال معاد في 
الجواب» فكأن أنسا قال: نعم بقي من أصحاب رسول الله كَكِةٍ أناس من 
الأعراب» فأما الصحبة التامة الظاهرة فلم يبق أحد. 

وممن ذكر هذا المعنى ابن كثير كانه حيث يقول: «وهذا إنما نفئ فيه 
)١(‏ معرفة أنواع علوم الحديثء ابن الصلاح (595)» وقال: 9إسناده جيدء حدث به مسلم بحضرة 

أبى زرعة». 


م 


الصحبة الخاصة» ولا ينفي ما اصطلح عليه الجمهور من أن مجرد الرؤية كاف في 
إطلاق الصحبة لشرف رسول الله يك ولجلال قدره)”" . 

الإشكال الثالث: قول النبي كَةِ: «لا تسبوا أصحابيء فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولاتضيف: وهذا 
الحديث قاله النبي كَل مخاطبًا لخالد بن الوليد لما أغضب عبد الرحمن بن 
عوف؛ فدل هذا -كما يقول بعضهم- على أن خالد بن الوليد ليس من الصحابة» 
ومقتضاه أن الصحبة لا تثبت بمجرد اللقيا والرؤية. 

ولكن الصحيح أن هذا الحديث ليس فيه دلالة عل أن خالدًا ليس من 
الضححانة وليس فية:دلالة علخ أن الصحبة :لا كشت بمهرة. اللقباء ولا تجرد 
الرؤية» وإنما غاية ما فيه التنبيه علئ فضل عبد الرحمن بن عوف وه» وهو 
أسلوب معروف في العربية» فإنه لو اعتدئ مثلّا فصيل من المجاهدين علئ فصيل 
آخر يصح للقاضي أن يقول: أيها الناس لا تعتدوا علئ المجاهدين» ولا يكون 
قتضئ هذا الكلام أن فصيل المعتدين ليس من المجاهدين» وكذلك يجوز للأب 
أن يقول لابنه الذي اعتدئ علئ أبناته الآخرين: لا أحد يعتدي على أبنائي» فإني 
لا أقيل الضرر في أبنائي». وهذا الكلام لا يدل علل أن المعتدي ليس. ابنا له 
فكذلك هذا الحديثء» فليس فيه إلا أن الصحابة فضلهم عظيم. 

ومما يدل علئ ذلك قول النبي كَكةٍ لما أغضب عمر بن الخطاب أبا بكر 
الصديق و: «إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبتء. وقال أبو بكر: صدق» 
وواساني بنفسه وماله؛ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟!2"70 فبناءً عليل ذلك 
الإشكال لا يوجد في الدنيا صحابي إلا أبو بكر فقط؛ لأنه قال: «فهل أنتم تاركو 
لي صاحبي؟!2. لكن بناءً علئ ما ذكرنا في تركيب ذلك الحديث يكون هذا 
الحديث في بيان فضل أبي بكر ؤلإنه» وليس في حصر الصحبة فيه. 
)١(‏ الباعث الحثيث» ابن كثير (80). 


زفهة أخر جه البخاري م56 ومسلم 55601١‏ ). 
(؟) أخرجه البخاري (35501). 


يق 


الإشكال الرابع: قول ابن المسيب: «لا يعد من الصحابة إلا من أقام مع 
النبي كه سنة أو سنتين» وغزا معه غزوة أو غزوتين»""' . 

ولكن هذا الأثر ضعيف عن ابن المسيب» يقول العراقي: «لا يصح هذا 
عن ابن المسيب» ففي الإسناد محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف"". 

وعلئ فرض صحته فهو لا يعدو أن يكون قولًا لأحد العلماء» وليس حجة 
بنفسهء والعبرة بالدليل» ولم يدّع أحد الإجماع علئ ذلك التعريف. 

الإشكال الخامس: أن بعض أئمة الحديث يقولون عن بعض الأشخاص: 
رأئ النبي يَلْةِ وليست له صحبة» كما صنع أبو حاتم مع عدد من الرواة» حيث 
يقول في ترجمة محمود ابن الربيع -ويقال: ابن ربيعة- الخزرجي الأنصاري 
المديني : «أدرك النبي كلد وهو صبي» ليست له صحبة» وله رؤية)”". 

ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأنه إذا تتبعنا هذه الاستعمالات عند 
أبي حاتم أو عند ابن معين أو غيرهما من نقاد الحديث» نجد أن المراد إما 
الأطفال. أو المراد بها الصحبة الخاصة» وليس مطلق الصحبة» وممن نبه عل 
هذا الذهبي حيث يقول تعليقًا علئ كلام ابن معين في أبي عنبة الخولاني» وقد 
قال ابن معين عنه: «من كبار التابعين» وأنكروا أن تكون له صحبة». قال 
الذهبي: «هذا يحمل على إنكار الصحبة التامة» لا الصحبة العامة)”'. 

القول الثاني في تعريف الصحابي: هو قول من لا يكتفي بمجرد اللقيا 
والرؤية» وإنما يشترط طول الصحبة والملازمة» وبناءً على هذا القول فالصحابي 
عندهم هو: من طالت مجالسته للنبي وكة. 

وقد اختلف أصحاب هذا القول في تحديد المدة التي يتحقق بها طول 
الصحبة علئ أقوال كثيرة» بلغت أكثر من سبعة أقوال» فمنهم من جعلها سنةء 


.)050( الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي‎ )١( 
.)7178( (؟) فتح المغيث» العراقي‎ 

() الجرح والتعديل (589/8). 

(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي (479/4). 


ومنهم من جعلها سنتين» ومنهم من جعلها ستة أشهرء ومنهم من أطلق القول ولم 
يحدد ملة معينه. 

واغختاوه عده مق الأصولية .ونسة إل صملة الأصضولية السمعاني وغيره 
من العلماء» وبعضهم ينسب هذا القول إلى جمهور الأصوليين» ونص عدد من 
العلماء علئ أن هذا القول ليس لجمهور الأصوليين وإنما هو لبعضهم فقطء 
وممن نص على ذلك السخاويء. فإنه حين ذكر قول السمعاني قال تعقيبًا عليه: 
«وأما ما حكاه عن الأصوليين إنما هو طريقة لبعضهمء وجمهورهم مع الأول)”'". 
وقد تتبع بعض الدارسين المعاصرين هذا القول» وتتبع أقوال الأصوليين؛ فوجد 
أكثرهم يقررون القول الأول» وليس القول الثاني. 

ونبه بعض المعاصرين على أن أصحاب القول الثاني لا يخالفون القول 
الأول؛ وإنما ذكروا قيد طول الصحبة؛ لأنهم كانوا في مقام البحث عن حجية 
قول الصحابي في الفتوى والفقهء وهو قدر يتطلب زيادة في صحبة النبي 36 
فهم ليسوا في مقام تحديد ضابط ثبوت الصحبة» وإنما في مقام تحديد حجية قول 


العلجا ب وك عه مقن كذ + 


هذا القؤل داعت : امتراط 'قدر ف الزيافة على الرويةة قداتبناة يعض 
المعاصرين» وتحمس له كثيرًاء وانتهئ بعضهم إلى أن الصحابة هم المهاجرون 
والأنصار فقط. وكل من آمن بعد الفتح فهو ليس من الصحابة» فالفضائل التي 
جاءت في الصحابة من العدالة ونحو ذلك تقف عند صلح الحديبية» وبناء على 
هذا القول فخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب وغيرهم كثير ممن أسلم بعد 
الفتح ليسوا من الصحابة! 

وغناول اشن هنذا القول أن يسغدل عل هذا بأدلة كقيرة).هنها 
الأشكالات: الع ذكزناها سابفاء «وكل الآدلة الع الستدال يهنا لا نقيت إلا أن 
الصحابة متفاضلون في الصحبة» ولا تثبت البتة أن الصحابة لا يدخل فيهم إلا من 


.)87/4( فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي‎ )١( 
والدكتور حاتم‎ »2300١( (؟) ذكر هذا التنبيه الدكتور عايض السلمي في كتابه: ما لا يسع الأصولي جهله‎ 
الشريف فى محاضراته عن عدالة الصحابة» وهى منشورة فى اليوتيوب.‎ 
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أسلم قبل صلح الحديبية» فلا يوجد دليل من أدلته التي ذكرها تقرر هذا المعنىء 
وإنما جملة الأدلة التي استدل بها تثبت بأن الصحابة متفاضلون في الصحبة» وهو 
معنول لا ننكره. 
المسألة الثانية: الموقف من الصحابة: 

قضية الصحابة من القضايا التي اختلفت فيها طوائف الأمة كثيرّاء وتمايزت 
فيها الفرق تمايزا ظاهرًاء أما أهل السنة والجماعةء فقد أشار المؤلف إل 
اعتقادهم في قوله في «الواسطية»: «ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة 
قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله َلِِ كما وصفهم الله به في قوله: رايت 
جلو من بَحَدهمَ بَقولُوت وَبا أَفْفِرْ نا وَلهِغْوَننا الدب سَبَقُونا ادن ولا يَجْحَلَ في 
ًا عِلا لَلَبسَ امنأ مبنآ إِنَكَ رَدُوتُ يَحِمْ4 (للزز: ..٠١‏ وطاعة النبي مَلِهِ في 
قوله: «لا تسبوا أصحابي ؛ فوالذي نفسي بيده. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»). 

فالمؤلف بدأ ببيان سلامة قلوب أهل السنة والجماعة وألسنتهم للصحابةء 
ويا ليته لم يبدأ بهذا المعنئ؛ لأن سلامة الصدر أثر لمعن سابق» هو الحب 
والإجلال والتعظيم» فلو أنه قال: من أصول أهل السنة والجماعة محبة أصحاب 
النبي كد وتعظيمهم» وإجلالهم. والاعتراف بفضلهم وعدالتهم. وسلامة قلوبهم 
لكان تركيبًا حسئًاء فموقف أهل السنة من الصحابة ليس موقفا سلبيّاء وهو عدم 
السب ونحو ذلك. وإنما هو قبل ذلك موقف إيجابي» قائم على الحب والتعظيم 
والإجلال. 
ويمكن أن نلخص عقيدة أهل السنة والجماعة في الأمور التالية: 

الأمر الأول: وجوب محبة الصحابة رضي الله تعالئ عنهم محبة عظيمة» 
ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يحمل علئ أحد منهم حقدا أو بغضّاء ولا يجوز 
أن يُسب أحد من الصحابة أو يشتم. 


الأمر الثاني: اعتقاد أن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم أرفع الأمة وأعلاها 
را 

الأمر الثالث: اعتقاد أن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم خير هذه الأمة 
وأعلمها وأعرفها بمراد الله ورسوله. 

الأمر الرابع: اعتقاد أن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم كلهم عدول. 

الأمر الخامس: اعتقاد أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم» وأن أفضلهم 
أبو بكرء ثم عمرء ثم علئ الترتيب الذي سيأتي ذكره. 

الأمر السادس: أنه يجب السكوت عما وقع بين الصحابة من فتن 
واحداث. 

الأمر السابع: أنه يجب الدفاع عن الصحابة ضد من ينتقصهم ويتعرض 
لمقامهم» وبغض من يبغضهم . 

الأمر الثامن: أنه يجب اتباع الصحابة وك في فهم الدين والعمل به. 

الأمر التاسع: أنه ينبغي الترضي عن الصحابة والدعاء لهم. 

فهذه الأمور التسعة هي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة» 
وتحتها تفريعات كثيرة. 

وقد بدأ التأكيد عليل هذه الأمورء وعلئ ضرورة تصحيح الاعتقاد فيما 
يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم منذ زمن مبكرء بل بدأ هذا وظهر في زمن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله 
تعالئ عنه أنه قال: (إن الله نظر في قلوب العباد. فوجد قلب محمد وَل خير 
للزب الحاكة فاشملفام للشييدة: فاعده رسال ده انكل فى فلوس ةلا فليا 
محمدء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون علئ 


دوك افيا رائ: المكلييوة خدنينا قير عدد اللة تعفن »وما واوا سينا فيو عقك الله 
2020 
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.)355:90( أخرجه أحمد‎ )١( 


فهذا تأكيد مبكر منذ زمن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم على مكانة 
الصحابة» وعلى ضرورة تصحيح الاعتقاد فيهم» وما زال أكمة السلف يكررون 
التأكيد علئ هذه المعاني» جيلا بعد جيل» ورعيلا يعقبه رعيل» ونقل كلامهم في 
هذا الموطن يطول كثيرّاء ولكننا سنقتصر على نقل واحدء وهو قول ابن أبي حاتم 
في مقدمة «الجرح والتعديل»» حيث يقول: «فأما أصحاب رسول الله كَل فهم 
الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم 
الله كِنَ لصحبة نبيه صلل ونصرته وإقامة دينه » وإظهار حقه» فرضيهم له صحابة» 
وجعلهم لنا أعلامًا وقدوة» فحفظوا عنه يَكِِ ما بلغهم عن الله ودَء وما سن 
وشرع وحكم وقضئل» وندب وأمر ونهئل وحظر وأدبء ووعوه وأتقنوى» ففقهوا 
في الدين» وعلموا أمر الله ونهيه ومراده بمعاينة رسول الله دق ومشاهدتهم منه 
تفسير الكتاب. وتأويله» وتلقفهم منه» واستنباطهم عنه» فشرفهم الله دَء بما من 
عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة. فنفئ عنهم الشك والكذب» 
والغلط والريبة والغمز» وسماهم عدول الأمق فقال عز ذكره في محكم كتابه: 
لوَكَدَِكَ جَعَلتك مه وَسَطَا إِنَكُووا مْبَدَآة عَلَ آلتّاس»4. ففسر النبي يَللةِ عن الله 
عز ذكره قوله: «وَسَطَا) أي 00 فكانوا عدول الأمق وأئمة الهدئ, وحجج 
اللاية >" وتقذلة الكعاف وال 

وهذه المعاني التي تضمنها كلام ابن أبي حاتم يكررها أهل السنة والجماعة 
في عقائدهم كتير 

وقد وافق الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة فى الموقف من 
الصحابة» بل الموقف من الصحابة من أشد الأبواب التي اتفق فيها الأشاعرة 
والماتريدية مع أهل السنة والجماعة» ولا تكاد تجد اختلافا بينهم إلا في تفاصيل 
فليلة عيذ لاتوتوة يمول الأقدئ فى عنقا به فت أضعابة: #الوايت ان بسن 
الظن بأصحاب الرسول» وأن يكف عما جرئ بينهم » وألا يحمل شيء مما فعلوه 


.07/١( الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم‎ )١( 
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أو قالوه إلا عل وجه الخيرء وحسن القصدء وسلامة الاعتقاد» وأنه مستند إل 
الاجتهاد. لما استقر في الأسماعء وتمهد في الطباعء ووردت به الأخبار 
والآثارء متواترة وآحادء من غرر الكتاب والسنة» واتفاق الأمة على مدحهمء 
والثناء عليهم بفضلهم» مما في اشتهاره ما يغني عن إظهاره)”') 

أما المعتزلة فلم ينضبط مذهبهم في الموقف من الصحابة» وإنما تعددت 
مواقفهم كثيرًاء أما الشيخان أبو بكر وععر طاقم بتر وديم اا وكوتوه كلمن في 
عهدهماء ولم يخالف في ذلك من المعتزلة إلا التَظَام والمعتزلة لا يحكمون 
بالعدالة عل من قاتل عَلِنَا في 7 وجمهور المعتزلة يعدلون عثمان ويتبرؤون 
من قاتله» وبعضهم يتوقف في عثمان» فلا يحكم بعدالته ولا بغير ذلك» 
وجمهورهم يعدلون عليًا ويسوغون قتاله لأهل الجمل. 

وحاصل ما يمكن أن يوصف به مذهب المعتزلة أنه مذهب مائل إل مذهب 
التشيع» على تفاصيل تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف المراحل التي مر بها 
هذا المذهب الاعتزالي. 

وأما موقف الشيعة من الصحابة فهم علئ مراتب» فمنهم الشيعة المفضلة 
الذين يفضلون عليًّا علئ الصحابة» ومنهم -وهم أكثر الشيعة عددا وانتشارا- 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية» وحاصل مذهبهم في الصحابة أن الصحابة كلهم 
مرتدون إلا سبعة نفر منهم. وهم: سلمان الفارسي» وأبو ذر الغفاري» والمقداد 

ناسود هما رين تاشر لزانو شاساة وسو اليس دمن المشدر وا 

وأبو عروة الأنصاري» فهؤلاء السبعة هم الذين لم يرتدوا من الصحابة. 

وقد بين ابن تيمية أصل مذهبهم» حيث يقول: «أصل قول الرافضة: أن 
التي له نض علين على بين أبي طالب نصا قاطعًا للعذرء وأنه إمام معصومء ومن 
خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا النصء» وكفروا بالإمام المعصومء 
واتبعوا أهواءهم». وبدلوا الدين» وغيروا الشريعة» وظلموا واعتدواء بل كفروا إلا 


.090( غاية المرام في علم الكلام» الآمدي‎ )١( 


بالف 


نفرًا قليلاء إما بضعة عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما 
زالا منافقين» وقد يقولون: بل آمنوا ثم كفروا. 

وأكثرهم يكفرون من خالف قولهمء ويسمون أنفسهم المؤمنين» ومن 
خالفهم كفارّاء ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة» أسواً 
جالادن: "روانم المشراكتن بوالتصياوف » مولي تيزالون"النووة والضاوف والمش رك 
علئ بعض جمهور المسلمين»""'. 

والحديث مع هؤلاء الشيعة المنحرفين حديث طويل» وقد نقض مذهبهم 
بكلام كثير جدَّاء لكن نريد أن نشير إلئ أمرين كليبن يصلحان في نقض هذا 
المذهب من جذوره: 

الأمر الأول: أن القول الذي يتبناه الشيعة فيه نقض صريح لحكمة الله كد 
وقدح كبير في كماله» فلا يشك أحد من المسلمين في أن دين الإسلام هو أحب 
الآديان إلى الله. وأن الله يك اصطفئ نبيه ليكون هو المبلغ لهذا الدين الشريف»ء 
فاختار أشرف الناس لتبليغ هذا الدين» فمقتضئ الحكمة أن الله يختار لنبيه أشرف 
الناس؛ لأنهم هم الذين سيبلغون هذا الدين إلى عموم الأمة؛ لأن النبي وَكِلَ 
لا يمكن أن يقابل كل الأمة. 

فمقتضئ الحكمة أن يكون أصحاب النبي كَكَِةٍ هم أشرف الناس» وأنقئ 
الناس» وأصفئ الناس. لكن بناءً على قول الرافضة فإن الله كك لم يختر لنبيه 
أشرف الناسء. بل اختار له أسوأ الناس وأشدهم نفاقًا وخبئًا وفسادّاء فقول 
الشيعة ليس فيه قدح في الإسلام فقطء وإنما هو قدح في كمال الله كِدَء وهذا 
لازم ضروري لا يمكن الانفكاك عنه. 

الأمر الثاني: أن مذهب الإمامية فيه قدح في عقل النبي كَل وكماله» فإن 
النبي كَل مكث أكثر من عشر سنين مع الصحابة رضي الله تعالئ عنهم -الذين 
وصفهم الرافضة بالردة- وعاشرهمء وسافر معهمء. وقاتل معهمء وأكل معهمء 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (09977/9. 
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وحضر مناسباتهم» وتزوج منهم وزوج بناته منهم» وغير ذلك من أنواع المعاشرة» 
ومع ذلك لم يكتشف أنهم منافقون كما يقول الشيعة» أو أن فيهم فسادًا وخبثًا! 

والواحد مخ العقلاء إذا -غاشر أعدادا كبيزة من الناس هذه المدة سيكتشف 
ل ل د أو بأن فيهم فسادًا أو نحو 
ذلك. فكيف يكون هذا حال عموم العقلاء» ولا يكون في النبي كَل وهو أكمل 
الناس عقلًا وفطنة وكمالا فى كل الصفات؟! فلو كان الصحابة وَقُيْ منافقين 
أو فاسدين لاكتشفهم النبي يل برجاحة عقله وكمال فطنته . 

فمقتضل مذهب الشيعة الإمامية أن النبى كَل حاشاه- ليس كاملا فى عقله 
ولاق لطع ولا فى ضقاته: ْ ْ 
حكم سب الصحابة: 

سب الصحابة وي محرم با وجاءت نصوص عديدة في التو خرن 
عه ا قول النبي كلةِ: الا و أُضحابي ؛ وَائْري لدبي يلو لو أن 
أَحَدَكُمْ أَنْقَنَ فق ينل أخد دعا مَا بَلَعَّ م مُدَّ أَحَدِجِمْ وَلَا نَصِيفه)”''. 

يقول ابن تيمية تعليقا علل هذا الحديث: «ذلك أن الإيمان الذي كان فى 
قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله وكثرة الوا لس وات 
الدواعي إليه لا يمكن أحدًا أن يحصل له مثله من بعدهم» وهذا يعرف بعضه من 
ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل للناس» وما يحصل للقلوب من 
الأحوال المختلفة. 

وهذا مما يعرف به أن أبا بكر ونه لن يكون أحد مثله؛ فإن اليقين والإيمان 
اذى داقنقن عله ا باريد يتا سل قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر 
بكثرة صلاة ولا صيام»؛ ولكن بشيء وقر في قلبه. وهكذا سائر الصحابة حصل 
لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من 
بعدهم)”” 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)751/7 ومسلم (55901). 
(؟) منهاج السنة النبوية (577/5). 


ومع أن سب الصحابة محرم في الشريعة بالقطعء إلا أنه ليس على مرتبة 
واحدة في التحريم» وإنما هو علئ أقسامء منها"" : 

القسم الأول: من سب الصحابة بما يوجب كفرهم أو ردتهم أو فسقهم 
وبطلان عدالتهم» فهو واقع في الكفر الأكبر؛ لأن قوله يناقض قواطع الشريعة. 

ويدخل في ذلك من قذف أم المؤمنين عائشة وبا بعد أن برأها الله من فوق 
سبع سماوات فهو كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب للقرآن. 

القسم الثاني: من سب الصحابة وين سبًا لا يقدح في عدالتهم ولا في 
دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم ونحو ذلكء. فهذا 
لا يحكم بكفره لمجرد هذاء ومع ذلك يستحق التأديب والتعزير الذي يردعه ويردع 
أمثاله . 

القسم الثالث: من سب أحدا من الصحابة وَقْيْ ممن جاء النص على تزكيته 
والثناء عليه في القرآن أو السنة الظاهرة» كما هو الحال في عائشة وَكْبَاء فهذا أمر 
موجب للكفر الأكبر؛ لأنه يتضمن تكذيب القرآن. 
المسألة الثالئة: فضائل الصحابة: 

المراد بالفضائل ما ثبت للصحابة رضي الله تعالئ عنهم من الأجر والثناء 
والمدح من الله وق وعلو المنزلة ورفعة الدرجة. 

والفضائل الثابتة للصحابة نوعان: فضائل عامة» وفضائل خاصة: 

والمراد بالفضائل العامة: الفضائل التي ثبتت لجنس الصحابة» وهي كثيرة: 

منها: كل فضيلة ثبتت لأمة الإسلام» فهي ثابتة للصحابة من باب أولئ؛ 
لأنهم أكمل من تمثل بالإسلام وأكمل من طبق الإسلام» ومن ذلك ثبوت 


ع + 


الاعتدال والوسطء كما في قول الله تعاليل: #وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُْ أَمّهَ وَسَطا إِنَحُووأ 


)١(‏ ثم أقسام أخرئ يمكن أن تُذكر ضمن أحكام سب الصحابة» مذكورة في المطوّلات والكتب المختصة 
بالضحخانة.. 


1 


سم 


شهداء 0 عَلَ آلنّاس» 51 : .]١5*‏ فهذه الآية يراد بها عموم م محمد عطق ولكن 


وقول لمعنه سن زاب اولك ا روفي للق رهنا فوك ١‏ لله عق د كن كا كر 
أ جَتَ للنّاس»* [أيِفْئَ: 1٠٠١‏ فالخيرية المراد بها عموم الأمة» ودخول الصحابة 
من عبات أولن: 

ومنها: تزكية الله كد لنياتهم ومقاصدهم ومدح ادم وذلك كما في 
قولة تدان 0 0 مَعَدُه َيِدَُ عل الْكَار يه ينبم ينهم تنا شهدا 
يعون فَضَلَا مَنَ أله 0 سِيمَاهُمٌ فى وجوههم من أ السّجودٍ ذَلِكَ كلق ف الور 


قرعو مس ددع دماس سود ع سدم 2 


مكلو في الإضِلٍ لك أَخْرمَ كف كاري تامتتاك ستو عَلَ سوق يِححِبَ الرْيَاعَ 
لنعيظ اكد وعد لله ادن اما دوعيل امسق ُ كس عَظِيمً 4 
القع ١‏ 9. فهذه الآية تضمنت أعظم الثناء على صحابة رسول الله كيه وخاصة 
في العبادات والركوع والسجود وفي نياتهم ومقاصدهم» فهي شهادة إلهية من أرفع 
الشهادات. 

ومنها: وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم كما في آية الفتح السابقة 

ومنها: إخبار الله وق برضاه عنهمء» كما في قوله تعالئ: ظوَالسَّبِمُونَ 
لوو من الْمهنَ وَالْانصَارِ وان أتَبَعُوهُم بِإِحْسن رن ألَهُ عَنْهُمْ وَرَسُوأ عنْه» 
[الَا: 06٠٠١‏ فقوله: «إوَالَدِينَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ» يشمل من لم يكن من الصحابة 
مهاجرًا ولا أنصاريّاء فيدخل فيها من باب أولل من هم موعودون برضا 


الله كن . 
ومنها: وعدهم بالحسنئ ودخول الجنة» كما في قوله 0 «لا سْيَى 
2 2 0000 صرح ماع و لماص 1 لني 
2 ل ا ل ل د كرا 
ٍ وَعَدَ أده يق 5 نما" بَعَمَلُون حبر 6 [لودنق : .1٠١‏ فالله كينَ فى هذه الآية 


0 الصحابة ممن ا قبل الفتح -سواء المراد هنا بالفتح فتح مكةء 
أو صلح الحديبية- ومن جاء بعدهم» فكلا الصنفين موعود بدخول الجنة. 
5 


ومنها: الإخبار عن الصحابة بأنهم أفضل الأمة» كما في قوله كَكِلَةِ: ١خيْرٌ‏ 
النّاسِ كَرْنِيء كُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم» قال عمران: فلا أدري أذكر 
ل قله وتو أ اي 
النوع الثاني: الفضائل الخاصة: 

والمراد بهذا النوع: الفضائل التي ثبتت لصنف من الصحابة كأهل بدرء 
أو أهل أحدء أو بيعة الرضوان» أو غير ذلك» أو لفرد من أفراده» وهذه الفضائل 
متنوعة 1 

منها: الفضائل المتعلقة بالعشرة المبشرين بالجنة» والفضائل الخاصة بأهل 
بدرء والفضائل الخاصة بالمهاجرين» والفضائل الخاصة بالأنصار» والفضائل 
الخاصة بأهل البيت» والفضائل الخاصة بأهل بيعة الرضوان» والفضائل الخاصة 
بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. 
اهتمام العلماء بفضائل الصحاية: 

اهتم العلماء بفضائل الصحابة اهتمامًا كبيرّاء فأفردوا فيها عددًا من الكتبء 
فمن الكتب التي أفردت في فضائل الصحابة عامة الذي هو من النوع الأول: 
كتاب «فضائل الصحابة» لعبد الملك بن حبيب الأندلسى» وكتاب «فضائل 
الصحابة» للإمام أحمد كه وهو كتاب مطبوع» وكتاب «فضائل الصحابة» لبقي بن 
مخلد الأندلسي» وكتاب «فضائل الصحابة» للإمام النسائي وهو مطبوع» وكتاب 
«فضائل الصحابة» لخيثمة بن سليمان» وغيرها من الكتب. 

ومن الكتب التي ألفت في فضائل الصحابة الخاصة كتاب «فضائل الأنصار» 
لأبي البختري وهب بن وهبء وكتاب «تحفة الصديق في فضائل أبي بكر 
الصديق» لعلي المقدسي وهو كتاب مطبوع» وكتاب «محض الصواب في فضائل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ليوسف بن الحسن بن عبد الهادي وهو مطبوع, 
وكتاب «فضائل عثمان بن عفان» لعبد الله ابن الإمام أحمدء وهو مطبوع. وكتاب 


.)5977( 147594)غ ومسلم‎ ,”560١ .757617( أخرجه البخاري‎ )١( 


د 


«مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» لأبي الحسن علي بن محمد الواسطي» 
وهو مطبوع» وغيرها من الكتب""". 

فضلًا عن الأبواب والفصول التي عُقدت في الصحاح والسئن» فهناك 
أبواب كثيرة وفصول عُقدت في هذه الكتب» ف «صحيح البخاري» فيه باب كبير 
جذا عن فضائل الصحابة» وكذلك «صحيح مسلم»» وغيرهما من كتب السنة. 
النصوص المشكلة على تفضيل الصحابة والجواب عنها: 

إذا تقرر أن الصحابة تثبت لهم فضائل كثيرة» وأن الصحابة أفضل الأمة. 
وأن يل الصحابة أغعلئ .من الأمةء .وغين ذلك مخ المعاني الي تنبت في 
الفضائل» فإن هناك نصوصًا مشكلة علئ هذا المعنل» فلا بد من معرفة الجواب 
عنها . 

النص الأول: حديث عمار بن ياسر أن النبي كَل قال: «مثل أمتئ مثل 
المطر؛ لا يدرئ أوله خير أو آخره)»”'"'. فظاهره أنه لا يُدرئْ هل جيل الصحابة 
أفضل أم الجيل الذي سيأتي في آخر الزمان. 

والحديث مشكل في ظاهره» ولهذا ضعفه بعض العلماءء» وحمله بعض 
العلماء على توهم المتوهمين» أي: إن بعض المتأخرين من أمة محمد يظن أنه 
مثل الصحابة» وممن قرر هذا المعنئ: النووي. حيث يقول: (إن هذا الحديث 
محمول علئ أن بعض المتأخرين في أمة محمد بناءً على كثرة الخير في جيلهم 
يتوهم أنه مثل الصحابة»”". فالحديث حكاية عن توهم وليس تقريرًا لحكم. 

ولكن هذا الحمل غير صحيحء. والصحيح أن هذا الحديث على فرض 
صحته تقرير وليس حكاية» والمراد به الإخبار عن النفع للدين» وليس إخبارًا عن 


)١(‏ من أراد أن يعرف هذه الكتب المطبوعة فليرجع إلى الكتب التي جمعت المؤلفات والأبحاث المتعلقة 
بالضعابة :ومتها: «مععم نا ألف عن الطبحاية ؤامهات العوسين وال البيت ونه #الب معماية 
إبراهيم الشيباني. 

(؟) أخرجه أحمد ».)١888١ 6155351 .١17771(‏ والترمذي (879؟)». وصححه الألباني. 

(9) فتح الباري (15/1). 


كا 


الأفضلية» أي: إن معن الحديث: سيأتي زمان يكون فيه أقوام في نفعهم للدين 
كأنهم متساوون مع الصحابة رضي الله تعالئ عنهم في النفع للدين» ومما يدل 
على ذلك أنه ضرب مثلًا بالمطرء والمطر أكثر ما يظهر فيه النفع» والفضل في 
خصلة واحدة لا يعني الفضل المطلق. 

وهناك وجه آخر ذكره ابن قتيبة» حاصله: أن هذا الحديث وغيره من 
الأخاوودة المراه بها التقريية» .وليشس النساواة» ويكرة ععن؟ هذا المديت: 
سيأتي جيل يقارب الصحابة في الأفضلية. 

النص الثاني: قول النبي َِةْ: «ليدركن المسيح أقواماء إنهم لمثلكم أو خير 
-قالها ثلاثا-» ولن يخزي الله أمة أنا أولها والمسبح ار 

وهذا الحديث علئ فرض صحته يمكن أن يحمل على نفع الإسلام؛ لأن 
كلا الحديثين -هذا والذي قبله- يتحدثان عن موضوع واحدء وهو الجيل الذي 
سيكون مع المسيح ابن مريم 92. 

وعلئ فرض أن المراد به الأفضلية وليس النفع» فإنه لا يقاوم الأدلة الذي 
جاءت في إثبات أفضلية الصحابة في الثبوت؛ فتقدّم تلك الأحاديث لقوتها وظهور 
صحتها . 

النص الثالث: حديث أنس أن النبى كَلةِ ذكر آخر الزمان» فقال: «المتمسك 
يومئذ بدينه كالقابض على الجر واجرة كأجر خمسين». قالوا: منا أو منهم 
يا رسول الله؟ قال: «بل منكم)"" . 

ولكن هذا الحديث -كما ذكر ابن حجر وغيره- ليس متعلقًا بالأفضلية» 
وإنما هو متعلق بكمية الأجرء وزيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة» والأجر 
وإن كان تفاضله بالنسبة إلئ ما يماثله من الأعمال» إلا أن الصحابة لديهم خاصية 
لا يماثلهم أحد فيهاء وهي رؤيتهم للنبي كَلةِ والجلوس معهء فقد يأتيى من بعد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (19155. ,)77910١‏ وضعفه الألباني. 
(0) أخرجه الترمذي .»)5١940(‏ وأحمد »)4071١(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: «صحيح دون قوله: المتمسك 
يومئذ بديئه ...» إلخ. فحسن لغيره. 


/ااء 


الصحابة من يفضلهم في عمل يمكن أن يشاركوهم فيه كالصلاة والزكاة والحج 
والجهاد. ولكن سيبق الصحابة منفردين بتلك الخاصية. 

ثم علئ القول بأن الحديث يتعلق بالأفضلية فهو لا يدل على التفضيل 
المطلق» وإنما يدل عل التفضيل المخصوص .ء فغاية ما فيه أن بعض المتأخرين 
من الأمة يكون أفضل من الصحابة في خصلة الصبر على الابتلاء» وأفضليتهم في 
هذه الخصلة لا يعني أنهم أفضل من الصحابة في كل الخصال. 

النص الرابع: قول النبي كلِ: «أَفْضَلُ الْخَلْقِ إيمانًا تَوْم ِي أضلاب 
الرجَالِء يُؤْمِنُونَ بي وَلْمْ يَرَونِي)"'. 

وهذا الحديث ضعفه ابن حجر وغيره من العلماء» وعليل فرض صحته فهو 
محمول علئ تقدير (من) التبعيضية» فيكون المعنئ من أفضل الخلق. أو محمول 
عل الحكم النسبي» فيكون المعنل: أفضل باعتبار زمان معين أو حال معين. 

مسألة: هل يمكن أن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل منهم؟ 

والجواب عن هذا السؤال يتطلب تفصيلاء فيقال: لدينا مستويان: 

الأول: مستوئ الجيل» أي: أن يكون جيل بعد الصحابة أفضل من جيل 
الصحابة» وهذا لا يمكن بالإجماع. 

الثاني: مستوئ الأفراد» أي: أن يأتي فرد من بعد الصحابة يكون أفضل 
من بعض أفراد الصحابة» فهذه المسألة اختلف العلماء فيها علل قولين: 

القول الأول: أنه لا يمكن أن يأتي فرد من أفراد الأمة يكون أفضل من 
بعض أفراد الصحابة» وهو قول الجمهور؛ وذلك لأن كل أفراد الصحابة يتميزون 
بميزة لا توجد عند غيرهم» وهي شرف رؤية النبي كلة. 

القول الثاني: أنه يمكن أن يكون في الأمة من الأفراد من يفضل بعض 
أفراد الصحابة» يعدا القول اختاره ابن عبد البر وأبو العباس القرطبي» واستدلوا 


)١(‏ أخرجه أحمد (1791/5. »)١791/7‏ وصححه الألباني. 


ليلدك 


بالأحاديث التي ذكرناها سابقّاء ولكن استدلالهم بها غير صحيح لما ذكرناه عن 
المسألة الرابعة: عدالة الصحابة: 

هذه المسألة لم يذكرها المؤلف في «الواسطية»» وكان الأولئ أن ينص 
عليها؛ لآنها من أهم ما يتعلق بالصحابة» ومع ذلك فعباراته التي ذكرها تدل علئ 
تقرير هذا المعنل وثبوته. 
مفهوم العدالة: 

قبل أن نذكر عدالة الصحابة وما يتعلق بها لا بد أن نذكر مفهوم العدالة» 
وقد اختلف العلماء فيها علل قولين: 

القول الأول: أن العدالة هي الإسلام مع عدم العلم بالمفسّقء فكل مسلم 
لا نعلم عنه مفسقا فهو عدل. وهو قول الحنفية. 

القول الثاني: أن العدالة ملكة تحمل صاحبها علئ عدم اقتراف الكبائرء 
وتمنعه من فعل الرذائل. وهو قول الجمهور. ومنهم من عبر عنها بقوله: ملكة 
تحمل صاحبها على التزام التقوئ. والتقوئ تعرّف بأنها فعل الطاعات وترك 
المعاصي . وهناك تعاريف كثيرة جذا ترجع إلى هذا المعنئ. 
العلاقة بين العدالة والعصمة: 

من أهم الأمور التي تضبط تعاملنا مع عدالة الصحابة بيان مسألة العلاقة 
بين العدالة وبين العصمة» فجميع العلماء الذين قرروا عدالة الصحابة قرروا أيضا 
بأن العدالة لا تعنى العصمة» يقول العلائى: «وبهذا يتبين أنه ليس المعنيل بعدالة 
كل واحد من الصكابة ا أن الس : كاساو] لعفي العامة لال 
ويقول ابن الوزير: «ولم يقل أحد من أهل السّنة بعصمة أحد من الصحابة في 
الباطن والظاهرء وكم بين القول بالعدالة في الظاهر والقول بالعصمة في الباطن 


.)85( تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» العلائي‎ )١( 


لعلف 


والظاهر! -يعني كم بينها من الفرق!-» فإن كان المعترض -وهو أحد الزيدية- 
يزعم أنّهم نضّوا علئ العصمة» فهو كذاب أشر غير جدير بالمناظرة» وإن كان 
يزعم أن نصوصهم عن عدالة الصّحابة في الظاهر تقتضي العصمة؛ فكذلك 
نصوص الرّيدية عل عدالة العدول من أثمتهم وساكز المستلمين :ركان يلزميه أن 
البقى عستي 
حكاية الإجماع على عدالة الصحابة: 

الاعتقاد بعدالة الصحابة أمر مجمع عليه بين الأمة» حكئ الإجماع عدد من 
العلماء» وممن حكاه ابن عبد البر حيث يقول: «ونحن وإن كان الصحابة وين قد 
كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين -وهم أهل السنة 
والجماعة- علئ أنهم كلهم عدول» فواجب الوقوف علئ أسمائهم)»””'» ويقول 
ابن الصلاح: «الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهمء 
فكذلك إجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع”". يعني: أجمعوا على 
عدالتهم حت من لابس الفتنة منهمء ويقول ابن كثير: «الصحابة كلهم عدول عند 
أهل البينة والتضناعةة”*":.ؤهذا المعو كتير ومسقيض هنة"العلناء والمحدييق 
والأصوليين وغيرهم. 
إشكال على الإجماع ودفعه: 

ذكر المازري كلاما يشعر بأن العدالة ليست ثابتة لكل الصحابة» حيث يقول 
في سياق حديثه عن عدالة الصحابة: «لسنا نعني بأصحابه ها هنا كل من رآه 
اتفاقاء أو رآه لماماء أو ألم به لغرض وانصرف عن قريب» لكن إنما نريد بذلك 
أصحابه الذين لازموه» وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئتك هم 
)١(‏ الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» ابن الوزير .)545/١(‏ 
(؟) الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)١9/1١(‏ 


(*) معرفة أنواع علوم الحديث» ابن الصلاح (595). 
(5) الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديثء» ابن كثير (59). 


لي 


اولي "أن ونان سيزا شيش يراق اترنالة ليست ثابقة يكل مو تف له 
الصحبة. 

وقول المازري خطأ مخالف للإجماع» وقد تعقبه عدد من العلماء» ومنهم 
العلائي؛ فقال: «وهذا قول غريب» يخرج كثيرًا من المشهورين بالصحبة والرواية 
عن الحكم بالعدالة» كوائل بن حجرهء ومالك بن الحويرث» وعثمان بن 
أبي العاص» وغيرهم ممن وفد عليه يي ولم يقم عنده إلا قليلا وانصرف» 
وكذلك من لم يعرف إلا برواية الحديث الواحد)”" . 

وأساس الخطأ عند المازري هو أنه لم يتفطن للأساس الذي بنيت عليه 
عدالة الصحابة» وهو الإخبار الإلهي» وهذا أمر مهم فيما يتعلق بعدالة الصحابة» 
فالمصدر الأصلي الذي ينطلق منه أهل السنة والجماعة في إثباتها هو الإخبار 
الإلهي. ومعنئ هذا أن عدالة الصحابة ثابتة بإخبار الله وقَء وليست راجعة إلى 
النشين: 

وهذا أحد أهم الفروق بين العدالة التي تثبت للصحابة» وبين العدالة التي 
تثبت لعموم المسلمين» فالعدالة التي تثبت لعموم المسلمين طريقها هو النظر في 
حالهم» وفيما يصدر منهم من أفعال» وأما الصحابة فالعدالة الثابتة لهم ليست 
راجعة إل النظر في حالهمء وإنما هي راجعة إلى إخبار الله يك عنهم بأنهم 
عدول. 
فتحصل مما سيق أن العدالة الثايتة للصحاية فيها أمران: 

الأول: أنها لا تعني العصمة. 

الثاني: أن المصدر الذي يعتمد عليه في تقرير عدالة الصحابة هو الإخبار 
الإلهي؛. وليس النظر البشري. 
)١(‏ إيضاح المحصول من برهان الأصولء المازري (487). 
(0) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» العلائي (57). 


لحي 


أدلة عدالة الصحاية: 

الأدلة التي جاءت في عدالة الصحابة كثيرة ومتنوعة: 

منها : أدلة في عدالة المهاجرين خاصة. 

ومنها: أدلة جاءت في عدالة المهاجرين والأنصار. 

ومنها: أدلة جاءت في عموم الصحابة. 

وسنركز علئ أدلة الصنف الثالث» وهي الأدلة التي تثبت العدالة لعموم 
الصحابة؛ لأن الصنف الأول والثاني لا إشكال فيهما: 

الدليل الأول: وعدهم بالجنة» كما في قول الله تعاليل: لا يَسْيَى نكر 
َنْ أمَنّ من قَبلٍ اسح وَعَكَلَّ وليك لطم دَيَمَةٌ يِنَ ال أنَقثُوا من بنذ وتنأ وملا وَعَد 
ألَهُ لتئ» [لليئزر : ٠١‏ فالله كك لا يعد بالجنة إلا من كان عدلَا تقيّاء وهذه 
الآية تتحدث عمن أسلم قبل الفتح» ومن أسلم بعد الفتح» فتشمل كل من كان 
مع النبي َكل . 

الدليل الثاني : تزكية نياتهم ومقاصدهمء ووعدهم بناء علئ ذلك بالأجر 
0 في آبة الفتح: ند يَُولُ لَه وان مَمَهُء يده عل الكار اء ينبم 
بهم زعا سَجَّدَا»ه [الدْتق: 9؟]. فهذه الآية فيها إخبار من الله وك بأن الذين كانوا 
مع 2 يه يتصفون بصدق النية وسلامة المقصد وشرفهء وأنهم موعودون 
بالجنة» فهذه شهادة وإخبار من الله كِكَ عن حال هذا الصنف من الناس. 

وهي لا تتحدث عمن طالت ملازمتهم لرسول الله يكوه وإنما عن مطلق 
الذين معه؛ فتشمل كل من مع النبي 85ةٍ ولو كانت المعية قليلة. 
اعتراض وجوابه: 

ربما يعترض معترض فيقول: هذه الآية ليست في عموم الصحابة» وإنما في 
بعضهم؛ لأن الله يك قال في آخرها: وعد أنه ألْنَ َامَنُوأْ وَعمِلُوأْ الصَّلِحَتِ مِنْهم 
كر عَظِيمًا»ه [ال4ئ8: 19]. 

فة 


وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأن الصحيح أن «مِنْ» في هذا الموضع 
لبسيت اللتعتضص» والبا ع تسيو ليان الي كما في قول الله تعالئ: 
#فاجتينبوأ ارصح هن الْأَوْكدنِ ولتشدى ركد الور 4ه [ليع : 5٠‏ فليس المراد 
من هذه 01 أن بعض الأوثان رجس وبعضها ليس كذلك. 

ثم لو كانت «مِن» تبعيضية لما كان في الآية نفي العدالة فقط. وإنما كان 
فيها نفي الإيمان» فيكون مفهوم الآية أن من الصحابة من ليس مؤمئًاء وهذا قول 
شنيع لم يقل به إلا الرافضة» وأما عموم المسلمين الذين يتنازعون في العدالة» 
فلا يصح لهم أن يعتمدوا علئ هذه الآية. 

الدليل الثالث: الشهادة لهم بالإيمان» كما في قول الله تعالئ: دن يدوأ 
ل فرق ؤنك عتقك آنذ شر الم أنه سود والنزيين 63 وألت ان لوي لو 
عقت مَا فى الْأَرضٍ جَنِيصًا مآ أَلَنَتَ بترت لوبهم » 7الإما: ؟-+]. فهذهالآية 
يتحدث الله يِكَ فيها عن المؤمنين الذين نصر بهم النبي يَكِْدِهِ وكانوا معهء ولم 
يشترط كونهم قبل الفتح أو بعد الفتح» أو كونهم من المهاجرين أو من الأنصارء 
فيدخل فيها كل مؤمن نصر النبي يله أو انتصر به النبي يلَِةِ في تبليغ الدين» 
والله كك لا يشهد لأحد بالإيمان إلا وهو عدل ثقة. 

الدليل الرابع: الحكم لهم بالفلاح والنجاح» ها في قوله الله تعالئى: 
«لكن الركول" والروت ازا مقن مهدو ادر وَأَنفهِمٌ ويلك ف لمكت 
وَأوْكَيِكَ هُمْ الْمنْيمنَ © أعَدَ أنه لم جَنتٍ جك ين عَيْبَا الأتهثز حَِينَ يِب دَلِكَ 
لْمَوْرُ الْعَظِيمْ» [التَزا: 44-4]. فهذه الآية تتحدث عن النبي والذين آمنوا معهى 
فواو المعية هنا تشمل أي معية» ولو كانت قليلة» فكل من صدق عليه أنه مع 
النبي كل فإن الحكم الذي في الآية يشمله. 
الاعتراضات علئ عدالة الصحاية ودفعها: 

اعترض عليل عدالة الصحابة بعدد من الاعتراضات» منها: 

الاعتراض الأول: أن الله ويد رضت بعض الصحابة بالفسق. كما في قوله 


تعالئ: «إيكاما الْدنَ َامَوَا إن جك دَاسِقّ بهل صنو4 لزان *]ء فلا شك أن 


إوفة 


الفاسق هنا هو أحد الصحابة» أرسله النبي كَل بغض النظر عن تعيين من هوء 
ولا شك أنه ليس من المنافقين؛ لأن النبي يك لا يرسل أحدًا من المنافقين» فهو 
أحد الصحابة الذين ثبت لهم الإيمان» فكيف تقولون: العدالة ثابتة لعموم 
الصحابة؟! 

ولكن هذا الاعتراض غير قادح في إثبات العدالة للصحابة» ولا في منهجية 
إثباتهاء وذلك لأمور منها : 

الأمر الأول: أن عدالة الصحابة ثبتت لنا بالنص الإلهي والإخبار الرباني» 
فالذي أخبرنا بأن الصحابة كلهم عدول أخبرنا بأن بعض الصحابة ليس عدلاء 
فنخرج من عموم العدالة من دل النص على إخراجه؛ ويبقئ العموم على عمومه. 
فكما أنا في النصوص الشرعية في الأبواب الأخرى إذا تعارض عندنا نص عام 
ونص خاص نخرج ما دلت النصوص على تخصيصه. ونبقي العام على العموم: 
فكذلك الحال في عدالة الصحابة؛ لأن ثبوتها جاء من جهة الأخبار الإلهية وليس 
من جهة النظر البشري» فمجموع ما يدل عليه الخبر الإلهي أن كل صحابي عدل 
إلا من أخبرنا الله كك بخروجه من العدالة. 

فلا يصح أن تنفئ العدالة التي أثبتها الله تعالئ للصحابة بمجرد وجود فرد 
منهم حكم الله عليه بالفسق بعينه» وإنما المنهج الصحيح أن تنفئ العدالة عنه 
بعينه دون غيره. 

الأمر الثاني: أن الحكم علئ صحابي ما بالفسق في مرحلة من مراحل 
حياته أو في حال من أحواله لا يعني أن الفسق ملازم له في كل أحواله» فالوليد 
بن عقبة بن أبي معيظ الذي قال كثير من المفسرين: إن آية الحجرات نزلت في 
شأنه لم يكن فاسقا في كل حياته» ومما يدل على ذلك تعامل الصحابة معهء فإن 
عثمان بن عفان جعله قائدا لبعض الجيوش التي غزت ديار الكفار»ء وولاه إمارة 
بعض البلدان» ولو كان فاسقا لما فعل ذلك» وهو الخليفة الراشد». ولأنكر عليه 
الصحابة ي؛ إذ كيف يخالف عثمان نصا قرآنيا صريحا ولا ينكر عليه أحد من 
الصحابة؟ 


فت 


الاعتراض الثاني: أن مجتمع الصحابة وجدت فيه أعمال منافية للعدالة» 
كالزنا وشرب الخمر وتخو :ذلك .وهتاك أمكلة كثيرة عله هذا 'وقعث من عدف من 
أفراد الصحابة . 

وهذا الاعتراض غير قادح في عدالة الصحابة» فهذه الحوادث غاية ما فيها 
أن بعض الصحابة وقع في أفعال تنافي العدالة» فتعارض عندنا فيهم أمران: 
الأول: خبر الله يك بأنهم عدول. والثاني: دلالة الأفعال المحرمة التي تنافي 
العدالة. فلا بد من الترجيح بينهماء ولكن دلالة هذه الأفعال علئ عدم العدالة 
ظنية» وإخبار الله يك بعدالة الصحابة قطعي. ومقتضئ العقل ومقتضئى المنهج 
الصحيح في النظر والاستدلال أن تقدم الدلالة القطعية على الظنية. 

فنقول: تلك الأخبار المنقولة عن بعض أفراد الصحابة لا تؤثر عليل إثبات 
العدالة لهم؛ لأنه قد يكون متأولّاء أو عنده حسنات كبيرة تمحو له كل ذنوبه حتئ 
ولو كانت من الكبائرء كما قال النبي يَكةِ في أهل بدر إخبارًا عن الله تعالئ: 
«اعملوا ما شئتمء فقد غفرت لكم"''. فالصحيح أن المقصود بهذا الحديث 
الكبائر . 

ومن ذلك أيضا قصة الرجل الذي كان شرب الخمرء وكثيرًا ما يؤتئ به إلى 
النبي كله فلعنه أحد الصحابة؛ فقال النبي كَلِ: «لا تلعنه؛ إنه يحب الله 
ول : 

والمقصود أن الصحابة اتصفوا بصفات تقلل من دلالة أفعالهم على عدم 
العدالة» وعندنا خبر إلهي قوي في ثبوت العدالة لهم» فيجب أن نقدم دلالة الخبر 
الإلهي على دلالة هذه القصص والأخبار. 

فالأفعال التي وقع فيها بعض الصحابة غاية ما فيها أنها سبب من أسباب 
زوال العدالة وثبوت الفسقء ولكن لا يلزم من وجود السبب وجود النتيجة 


)غ2( أخر جه البخاري ولاحد" ل الرد لل وال :لاق د كنىق فدات لودل ومسلم (5594). 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (01ه1, )17١87‏ مرسلا. 


ع 


بالضرورة» فمن المعلوم أنه ما من سبب إلا وله شروط لا بد منهاء وموانع لا بد 
من انتفائهاء فليس كل من فعل فعلا مفسقا يحكم عليه بالفسق بمجرد فعله. وإنما 
لا بد من التحقق من حاله. 

الاعتراض الثالث: أن الصحابة كان يتهم بعضهم بعضًا بعدم الصدقء 
أو نحو ذلك من التهم. ومن ذلك قول عائشة لأبي هريرة: «يا أبا هريرة» ما هذه 
الأخبار التى تبلغنا أنك تحدث بها عن النبى وَلِْةِّه هل سمعت إلا ما سمعنا؟! 
وهل أي لأ ما ه71 "تظاعر هذا الكلام تشكافة من عامفة فى عندالة 
أبي هريرة دنه وقدح في صدقه. 

ولكن الصحيح أن هذا ليس تشكيكا من عائشة» وإنما هو طلب للتوثق 
والعاكد مخ الخينء ومماة يبدل عل:.ذلك تكميلة الأثر ‏ فإن آنا هريزة قال: 
تافاته إنه كان بسساليك غرة وضؤل الله المراة والمكحلة. والتصنع 
لرسول الله كَك2 ومقتضئ جواب أبي هريرة أنه انشغل بضبط أخبار النبي كَل 
أكثر مما اشتغلت عائشة وغيرهاء فلم تنكر عليه عائشة» ولو فهم أبو هريرة من 
عائشة أنها تقدح في صدقه لقدم أدلة أخرئ غير هذه الأدلة» ولكنه فهم أنها 
طلبت التوثئق والتأكد؛ فقدم لها ماءيثيت ذلك وه كثرة اشتغاله بتحديث 
رسول الله كَة. 

الاعتراض الرابع: وهو اعتراض علئ الإجماع: وحاصله أن ثمة علماء 
خالفوا في تعميم عدالة الصحابة» ومنهم المازري كما سبق نقل كلامه» ومنهم 
التفتازاني خيث يقول: «أما يعدهم -يعني : بعدما وقع بين الصحابة من 
المحاربات والمشاجرات على الوجه المسطور في كتب التواريخ» والمذكور علئ 
ألسنة الثقات- يدل بظاهره علئ أن بعضهم -يعني: بعض الصحابة- قد حاد عن 
طريق الحق» وبلغ حد الظلم والفسقء وكان الباعث عليه الحقد والعناد 
والحسد)”"". قالوا: هذا إذن أحد علماء المسلمين يقرر خلاف الإجماع. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5170) وصححههء ووافقه الذهبي. 
(0) شرح المقاصد في علم الكلامء للتفتازاني (؟0705/5. 


اه 


ومما يدل علئ عدم ثبوت الإجماع على تعميم عدالة الصحابة أن بعض 
العلماء يحكي الخلاف فيهاء ومن ذلك قول الغزالي: «وقد زعم قوم أن حالهم 
كحال غيرهم في لزوم البحث» وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلئ 
ظهور الحرب والخصومات» ثم تغير الحال» وسفكت الدماء» فلا بد من 
الببف] 1 

وهذا الاعتراض غير قادح في تعميم عدالة الصحابة؛ لأن الإجماع مستقر 
قبل هذا الخلاف» فلا شك أن المازري والتفتازاني متأخر عصرهم يشكل كبير 
جدّاء وأما كلام الغزالي» فواضح من خلال صياغته أنه ساقه مساق التضعيف 
فقال: «وقد زعم قوم ...02 ثم هو لم يسم أولئك الذين زعمواء فلا يصح أن 
يقدح في الإجماع المستقر الذي قرر معناه عدد من كبار العلماء المتقدمين”" . 
المسألة الخامسة: هل يشهد لأعيان الصحابة بالجنة؟ 

ظاهر كلام المؤلف في «الواسطية» أنه لا يُشهد لأعيان الصحابة بدخول 
الجنة إلا الذين ورد النص بدخولهم؛ حيث يقول: «ويشهد بالجنة لمن شهد لهم 
رسول الله َيه ؛ كالعشرة» وثابت بن قيس بن شّمّاسء وغيرهم من الصحاية» . 

وقد جمع بعض الشراح عدد الصحابة الذين شهدت لهم النصوص بالجنة» 

واحتان 1 ن حزم وم ا ا 0 ار في | الجنة» اك 
لَننَ أَنمَفُوا 00 و 7 أ دا 00 ١‏ قال هذا 0 
)١(‏ المستصفئء الغزالي (170). 
(0 انظر للاستزادة في موضوع عدالة الصحابة: عدالة الصحابة عند المسلمين» لمحمد الفهداوي» وعدالة 

الصحابة ودفع الشبهات عنهم» لعماد السيد الشربيني» والصحابة والصحبة وشبهات حول عدالة الصحابة 


وضبطهمء لعبد الله القحطاني» وثلاث حلقات للدكتور حاتم الشريف في اليوتيوب» وهي من أفضل 
الحلقات التي ناقشت عدالة الصحابة ومفهوم الصحبة» وفيها مادة غزيرة ومهمة. 


فد 


الأعيان» والحسنئ 1 طلقث:: في القرآن فالمراد بها الجنة كما في قول الله 
الا جزرقية متي لكي جه 21 ا 0 انك أذار ولك مُفَرَظونَ 4 
ال ؟5]. 

وهذه المسألة مما يحتاج إلى مزيد بحث وتأمل؛ فإن مقتضئ ثبوت العدالة 
لكل أعيان الصحابة يستلزم الشهادة لأعيانهم بالجنة؛ إذ كيف يكون المعيّن عدلا 
في دينه وأمانته» ثم لا يحكم له بالجنة؟ 

ومع ذلك فالأولل أن يقال: الأسلم الوقوف عليل من جاء النص عليه بعيئه 
بأنه من أهل الجنة» ولا شك أن أعيان الصحابة من أقوئ من يرجئ لهم دخول 
الجنة . 
والشهادة بالجنة على نوعين: 

النوع الأول: الشهادة بالوصف العام»ء كأن يقال: المؤمنون في الجنة ونحو 
ذلك» فهذه مباحة بالإجماع» وقد جاءت بها النصوص . 

النوع الثاني: الشهادة للأعيان» كأن يقال: فلان في الجنةء وهذا النوع فيه 
خكعين المعلناح ع لان ا 

القول الأول: انوالا نديد تاليحنة لأحد اله لاأتماءء هنذا فول محمد 
ابن الحنفية والأوزاعي. 

القول الثاني: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص» وهذا قول كثير من 
أهل الحديث . 

القول الثالة: أله يشهد. بالجنة لهؤلاء» ولمن: شيدله المومتون كما قال 
النبي يَكِةِ: «أنتم شهداء الله في الأرض»» وقال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة 

من أهل النار). قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيى» . 


.)595-57980/5( انظر: منهاج السنة‎ )١( 


ل 


المسألة السادسة: تفاضل الصحابة ومراتبهم : 

وأشار المؤلف إلى هذه المسألة في العقيدة الواسطية في قوله: «ويقبلون 
-يعني: أهل السنة والجماعة- ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم 
ومراتبهم؛ فيفضلون من أنفق من قبل الفتح «وهو صلح الحديبية» وقاتل علئ من 
أنفق من بعده وقاتل» ويقدمون المهاجرين علل الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال 
لأهل بدر «وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر»: «اعملوا ما شتئتم فقد غفرت لكم)»". 

ومعن هذه المسألة أن الصحابة ون مع اشتراكهم في وصف الصحبة إلا 
أنهم ليسوا في مرتبة واحدة» وإنما هم متفاوتون في المراتب» وهناك فرق بين 
البحث في فضل الصحابة وبين البحث في تفاضل الصحابة» فالبحث في فضل 
الصحابة متعلق بمبحث الصحبة من حيث هوء والبحث في تفاضل الصحابة متعلق 
بمراتبهم ومنازلهم. 
أنواع التفاضل بين الصحاية: 
التفاضل بين الصحابة يمكن أن يقسم بعدد من الاعتيارات: 
الاعتبار الأول: من جهة الإطلاق والنسبية: 

والتفاضل والتفضيل بين الصحابة بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: تفاضل 
مطلق» وتفاضل نسبي . 

ومعنل التفاضل المطلق أي: من غير اعتبار لأي نسبة أخرئ» وإنما هو 
فصل من نحيت بهي 

والقاعدة في التفاضل المطلق: أنه تفاضل مركب أي: إنه يكون بمجموع 
الصفات لا ببعض الصفات» فبعض الصحابة مجموع ما لهم من الصفات يجعلهم 
أعلئ من غيرهم . 

وأما التفاضل النسبي فمعناه: أن يكون بعض الصحابة أفضل من بعض في 
بعض الأمور. 
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فأبو بكر رضي الله تعالئ عنه -كما هو معلوم- هو أفضل الصحابة 
بالاعتبار المطلق. وإن كان بعض الصحابة قد يكون أفضل منه في بعض الأمور. 
الاعتبار الثاني: من جهة العموم والخصوص: 

والتفاضل بين الصحابة بهذا الاعتبار نوعان: 

النوع الأول: التفاضل النوعي» ويمكن أن يسمئ التفاضل الجماعي» أي : 
أن يقع التفاضل بين الصحاية في الأجناس وليس في الأفراد» كأن يقال: جس 
المهاجرين أفضل من جنس الأنصارء ونحو ذلكء» وهذا النوع من التفاضل جاء 
صريحًا في القرآن كما في قوله تعالئ: إلا ينيو مِنكرُ من أمَنَ من قَبِلٍ امتح 
َكَل أوليِكَ لطم دَيَمَةٌ يِنَ ادن متأ من بَمَدُ وَفتَأ» (للئزظ : 05٠١‏ ففي هذه الآية 
نص صريح علئ تفضيل من أنفق من قبل الفتح علئ من أنفق من بعده. 

ومن ذلك ما في قوله تعاليل: «إوَالسبِفُونَ الْأَوَلْوْنَ من الْمُهنَ وَالْأنْصَارٍ وَألْدِنَ 
أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رض ألَّهُ عَنْهُمَ وَوَضُوأ عَنْه > [التَرَا: 01٠٠١‏ ففي هذه الآية تفريق 
بين المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان. 

وقد اختلف العلماء في تحديد المراد بالسابقين في الآية عل أقوال كثيرة: 
فقيل: هم أهل بيعة الرضوان» وقيل: هم أهل بدرء وقيل: هم المهاجرون ومن 
أسلم من قبل الفتح» وقيل غير ذلك من الأقوال. 

والشاهد من هذه الآية أن فيها تصريحًا بالتفاوت بين أجناس بعض 
الصحابة. 

وقد استعمل المحدثون هذا النوع من التفاضل كثيراء فقسموا الصحابة على 
طبقات في الكتب التي ألفوها في سير الصحابة وي» وتنوعت مسالكهم في 
تحديدهاء فجعل ابن سعد الصحابة عشر طبقات» وجعلهم الحاكم اثنتي عشرة 


2 


والتفاضل بين الصحابة باعتبار الجنس تحته تفاصيل متعددة منها: 

الأمر الأول: تفضيل من أسلم قبل الفتح علئ من أسلم بعد الفتح. وهذا 
الأمر أشار إليه المؤلف في قوله: «فيفضلون من أنفق من قبل الفتح -هو صلح 
الحديبية- وقاتل علئ من أنفق من بعده وقاتل». والآية ظاهرة في هذا المعنئ. 

وقد اختلف العلماء في المراد بالفتح في هذه الآية» فقال بعضهم: المراد 
به صلح الحديبية» وقال بعضهم: المراد به فتح مكة» والصحيح أن المراد به 
صلح الحديبية» كما قرر المؤلف في العقيدة الواسطية. 

الأمر الثاني: تفضيل المهاجرين علئ الأنصار»ء وقد ذكره المؤلف في قوله: 
«ويقدمون المهاجرين على الأنصار». 

والدليل عل أن المهاجرين مقدمون على الأنصار أن الله © 
المهاجرين علئ الأنصار في القرآن» كما في قوله تعالئ: وسفن الْأَوَلونَ ين 
لْمِْنَ وَالْأنصَارِ» [التيا: 5٠٠١‏ وقوله تعال: ولت امنأ وَمَاجَيُواْ مَبهَدُواْ في 
سِلٍ الله وَالنَ “ووأ وَصَرْوَا أزلهك هُمْ الْمُؤْدْنَ حما» [الإمت[: */5» قوله تعالئل: 
«لتّد تاج أله عَلَ لبي وَلْمْهَِنَ والأتصار الت أتَبَعوْهُ فى سكعة المشرة» 
[التَيا: »11١17‏ وغيرها من الآيات. 

إلا أن العلماء أكدوا علي أن تفضيل المهاجرين عليل الأنصار إنما هو 
تفضيل جنس» وليس تفضيل أفراد» أي: إن جنس المهاجرين أفضل وأكمل من 
جنس الأنصارء وليس معنئ ذلك أن كل فرد من المهاجرين أفضل من كل فرد 
من الأنصارء بل قد يكون بعض الأفراد في الأنصار أفضل وأكمل من بعض أفراد 
المهاجرين. 

الأمر الثالث: تفضيل أهل بدر علئ غيرهم من الصحابة» وأشار إليه 
المؤلف في قوله: «ويؤمنون بأن الله تعالئ قال لأهل بدر: «اعملوا ما شكتم فقد 
غفرت لكم)». 

والدليل علئ ذلك أن جبريل سأل النبي كَل فقال: ما تعدون أهل بدر 
فيكم؟ قال: «من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال جبريل: وكذلك من 

فرق 


شهد بدرًا من الملائكة''"2. وهذا الحديث صريح في أن أهل بدر من أفضل 
المشامينة: 

ومن ذلك أيضا قول النبي كَلِةِ في حديث حاطب الطويل لما حكم عليه 
عمر بن الخطاب بأنه قد نافق» قال: «وما يدريك لعل الله اطلع عل من شهد 
بدرًا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟!0”", وفي رواية: «لعل الله اطلع 
علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد وجبت لكم الجنة وغفرت لكم)”". 
وفي بعض الروايات: (إن الله اطلع» من غير ترددء يعني : فيها الجزم بالمغفرة. 

وقد اختلف العلماء في معنى قول النبي كَلةِ: «اعملوا ما شئتم». فقال 
بعضهم: هذه بشارة لأهل بدر بعدم الوقوع في الذنب» وقال بعضهم: هذه بشارة 
بمغفرة الذنوب وليس بعدم الوقوع في الذنب. 

وهذا القول هو القول الصحيح؛ لأن سبب الحديث يدل على ذلك» فإن 
حاطبًا قد وقع في ذنب عظيم جدّاء وهو التجسس على النبي يَكلِةَه وهو من أهل 
بدرء فجاء الحديث في هذا السياق» فهذا يدل علئ أن أهل بدر ليسوا معصومين 
من الذنوب» ومع ذلك فما وقعوا فيه من الكبائر يكون مغفورًا لهم. 

وبين ابن تيمية أن الأمر المضمون لأهل بدر مغفرة الذنوب؛ إما بالتوبة من 
الذنوب التي لا تغفر إلا بالتوبة» وإما بتكفير الكبائر بشهودهم بدرًاء حيث يقول: 
«المضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة: إما بأن يستغفروا إن كان الذنب مما 
لا يغفر إلا بالاستغفارء أو لم يكن كذلكء وإما بدون أن يستغفرواء ألا ترى أن 
قدامة بن مظعون -وكان بدريا- تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال الخمر 
من قوله تعاليئ: #لْسَ عَلَ الت ءَامنُاْ وَحَمِنُواْ أَلصَِّسَتِ جُتَاعٌ فيمَا طَِمُوأ» الآية 
حت أجمع رأي عمر وأهل الشورئ أن يستتاب هو وأصحابه» فإن أقروا بالتحريم 
جلدواء وإن لم يقروا به كفرواء ثم إنه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في نفسهء حت 
)١(‏ أخرجه البخاري (79497). 


(؟) أخرجه البخاري (2))547154 ومسلم (54945). 
(5) أخرجه البخاري ,)708١1(‏ ومسلم (/1001). 


فرة 


أرسل إليه عمر ونه بأول سورة غافر» فعلم أن المضمون للبدريين أن خاتمتهم 
حسئة وأنهم مغفور لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسئ أن يصدرء 
فإن التوبة تجب ما قبلها)"'"2. 

ويقول: «قوله لأهل بدر ونحوهم: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم). إن 
حمل علئ الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. 
فكما لا يجوز حمل الحديث علئ الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة» 
لا يجوز حمله عل مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر)”' . 

وقد اتفق العلماء عليل أن المراد بهذا الحديث -أعنى: حديث «اعملوا ما 
شكتم)- أحكام الآخرة وليس أحكام الدنياء أي: لو أن رجلا من أهل بدر وقع 


في ذنب يوجب الحدء فإنه يقام عليه الحد مع أنه مغفور له ذنبه"" . 


أبهما أفضل: أهل أحد أو أهل بيعة الرضوان؟ 

بعد أن اتفق أهل السنة والجماعة على أن أهل بدر أفضل من سائر 
الصحابة» اختلفوا في التفاضل بين أهل أحد وأهل بيعة الرضوان على قولين: 

القول الأول: أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحدء واستدلوا 
بالنصوص التي جاء فيها التصريح بالمغفرة لهم كما في قوله يَدةِ: «لن يدخل النار 
أحد بايع تحت الشجرة»”''. والنصوص التي فيها التصريح بالرضا عنهم»: كما في 
فتنولته كيفجالتق : طلقد قو الذاعن. اللزوك إذ الوك عت التحرر» 
[الكت8: .]1٠6‏ 

القول الثانى: أن أهل أحد أفضل من أهل بيعة الرضوانء وهذا قرره 
ابن الصلاح والقزاف تفن )االفيهة خريفه رفول :: 

فالستةالباقون فالبدريه فأحد نفالبيعةالمرضيه 


.)670/١( الصارم المسلول‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوئ» ابن تيمية .)44٠0/1(‏ 

(*) انظر: فتح الباري» ابن حجر (7114/17). 

(5) أخرجه أبو داود (5107)» والترمذي ,)787٠0(‏ وأحمد »)١4171/8(‏ وصححه الألباني. 


إوفرة 


وقد نقل عبد القاهر البغدادي إجماع أصحابه علئ ذلك فقال: «أجمع 
أصحابنا على أن أفضلهم -يعني الصحابة- الخلفاء الراشدون» ثم الستة الباقون 
إلئ تمام العشرة» ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان 
002" 

الأمر الرابع: أن العشرة المبشرين بالجنة أفضل من سائر الصحابة» وأن 
أفضل العشرة الأربعة الخلفاء الراشدون» وهذا التفضيل محل إجماع». وهو أمر 
مستقر عند علماء أهل السنة والجماعة. 

ومع ذلك فقد خالف فيه ابن حزم كأنه» فذهب إلئ أن أفضل الصحابة: 
أزواج النبي كِدّء واستدل بعدد من الأدلة» ومنها: 

الدليل الأول: أن لهم من الاختصاص بالنبي وَكةِ والصحبة والقربئ منه 
والعيكن عا لسن لساك الصا 

ولكن هذا الوصف ليس مؤثرًا؛ لأن بعض الصحابة قد عاش مع النبي كلل 
أكثر من عشر سنوات» ومع ذلك هناك من الصحابة من هو أفضل منهء فأنس بن 
مالك رضي الله تعال عنه لازم النبي وَلةٍ عشر سنوات» ولكن من الصحابة من 
لم يلازم النبي كيد هذه الملازمة ولم يخدمه. مثل عبد الرحمن بن عوف وغيره» 
ومع ذلك فعبد الرحمن أفضل من أنس بالإجماع. 

الدليل الثاني: أن أزواج النبي يَكِةِ معه في الجنة» ومن المعلوم أن درجة 
النبي يَكْةٍ أعلئ من درجة كل الصحابة» فهذا يعني أن درجة أزواج النبي كله أعلى 
من درجة كل الصحابة؛ لأنهن مع النبي كَلةِ. 

ولكن كون أزواج النبي يَلِْةِ معه في الجنة لا يعني أنهن مساويات له في 
الدرجة والنعيم» بل قد يكنّ معه رضي الله عنهن ولا يكون لهن من النعيم ما 
للنبي كَل ويلزم عنه أن يكون أزواج النبي كله أفضل من الأنبياء. 


2200 أصول الدين» البغدادي (50). 


نكرة 


وقد حكم ابن تيمية علئ هذا القول بالشذوذ. وبين بعض لوازمه. حيث 
يقول: «أما نساء النبي كَلِةِ فلم يقل: إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد 
ابن حزم. وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحدء وأنكره عليه من بلغه من أعيان 
العلماءء ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول. 

وحجته التي احتج بها فاسدة» فإنه احتج علئ ذلك بأن المرأة مع زوجها 
في درجته في الجنة» ودرجة النبي كَلةٍ أعلئ الدرجات» فيكون أزواجه في 
درجته. 

وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم». وأن تكون 
زوجة كل نبي من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله؛ وأن يكون من يطوف على 
النبي كَْةِ من الولدان» ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء 
والمرسلين؛ وهذا كله مما يعلم بطلانه عموم المؤمنين)"”". 

النوع الثاني : التفاضل العيني» ويمكن أن يسمئ التفاضل الإفرادي» ومعنئ 
هذا النوع أن يقع التفاضل بين أفراد الصحابة وأعيانهم» وليس بين أجناسهم»ء 
مثل أن يقال: أبو بكر أفضل من عمرء وعمر أفضل من عثمان» ونحو ذلك من 
الاستعمالات» وقد أشار المؤلف إلئ هذا النوع من التفاضل في العقيدة الواسطية 
في قوله: «ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره 
من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكرء ثم عمرء ويثلثون بعثمان» ويربعون 
بعلي و كما دلت عليه الآثارا. 

وقد شاع الإجماع عند أهل السنة والجماعة من المحدثين والفقهاء وغيرهم 
علئ أن أفضل الصحابة أبو بكرء ثم عمرء وقد نقل هذا الإجماع عدد من كبار 
أئمة السلف». ومنهم الإمام مالك» والشافعي» ويحيىئ بن سعيد القطان» وغيرهمء 
وتواتر المحققون علئ تقرير هذا الإجماع تواترًا ظاهرًاء يقول الإمام الشافعي : 


.0"46 /5( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


كرت 


«ما اختلف أحد من الصحابة والتابعين فى تفضيل أبى بكر وعمر وتقديمهما عل 
جميع الصحابة» وإنما اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان)”"' . 
لم يختلفوا في أبي بكر وعمر وفضلهماء وإنما كان الخلاف في علي وعثمان)”', 
وقال ابن القاسم: سألت مالكًا عن علي وعثمان فقال: ما أدركت أحدًا ممن 
أقتدي به إلا وهو يرئ الكف عنهما»»ء قال ابن القاسم: يريد التفضيل بينهما؛ 
نقلت :“قأبو بكر وعمر؟ كقال: لسن :فبهما إشكال أنيما أفضل من عبر ه70 

ويؤكد ابن تيمية استفاضة هذا الإجماع» فيقول: «أما تفضيل أبي بكر ثم 
عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في 
والليث بن سعدء. والأوزاعى» وأهل الشامء وسفيان الثوري» وأبى حنيفة» 
وحمّاد بن زيد» وحماد بن تتاليمة) وأمثالهم من أهل العراق» وهو مذهب 
الشافعي». و امل وإسحاق» وأبي عبيد» وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين 
لهم لسان صدق في الأمة)”*'ء ويدل علي ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر 
أبا بكر ثم عمر بن الخطاب»)”” . 

فالإجماع الذي نقل علئ تفضيل أبي بكر وعمر من أقوئ الإجماعات التي 
يمكن أن ترد على المسائل» وسبب ذلك أن الذي نقله أئمة الإسلام المتقدمونء 
وتواردوا علئ نقله» وهو أيضا تدل عليه عبارات الصحابة رضي الله تعالئ عنهم» 
)١(‏ مناقب الشافعي. البيهقي .)474/١(‏ 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي .)١559//8(‏ 


(4:) مجموع الفتاوىء» ابن تيمية .)57١/5(‏ 
(0) أخرجه البخاري (560*. 55910). 


أحرة 


الإجماع؛ لقوته في الأدلة والمستندات؛ ولتصريح الأئمة المتقدمين به» وخاصة 
الإمام الشافعي» ويحيئ بن سعيد القطان. 

وهذا التقرير -أعني: ثبوت الإجماع القطعي علئ أفضلية أبي بكر وعمر- 
يدل علئ أمرين مهمين : 

الأمر الأول: الإجماع علئ صحة التفاضل العيني بين الصحابة. 

الأمر الثاني : تحقق الإجماع علئ أن أبا بكر وعمر هما خير الصحابة 
وأفضلهم . 

والمخالفون لهذا الكلام صنفان: 

الصنف الأول: من يدّعي بأنه لا تصح المفاضلة العينية بين الصحابة» وقد 
تبن هذا القول عدد من العلماء»ء منهم داود الظاهري فيما حكاه عنه ابن حزم» 
وابن عبد البّرّ وغيرهماء يقول ابن عبد البَّرٌ: «وأما التعيين فيهم -يعني: تفضيل 
بعضهم على بعض- فهذا لا يصح في نظر ولا اعتبارء ولا يحيط بذلك إلا 
الواحد القهارء المطلع على النيات الحافظ للأعمال. إلا ما جاء فيه أثر بأنه في 
الجنة"'". وحكاه المازري قولًا لبعض أهل العلم حيث يقول: «وأما تفضيل 
الصحابة بعضهم على بعضء فقد ذهبت فرقة إلى الإمساك عن هذاء وأنه 
لا يمٌضل بعضهم على بعضء وقالت: هم كالأصابع في الكف. فلا ينبغي أن 
يُتعرض للتفضيل بينهم»"'' . 

الصنف الثاني: من يسلم بالمفاضلة والتفضيل العيني بين الصحابة» ولكن 
ينازع في أن أبا بكر وعمر هما أفضل الصحابة» وقد حك ابن حزم هذا القول 
عن بعض العلماءء بل حكاه قولا لبعض الصحابة والتابعين» حيث يقول: 
«اختلف المسلمون فيمن هو أفضل الناس بعد الأنبياء ن#ك» فذهب بعض أهل 
السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلئ أن أفضل الأمة بعد 
)١(‏ الاستذكارء ابن عبد البر (0//ا١١).‏ 
(0) المعلم بفوائد مسلمء المازري .)55٠/7(‏ 

بف 


رسول الله يك على بن أبي طالب" »: ثم قال: «ورُوِينا هذا القول أيضا عن 
بعض الصحابة عمار بن ياسرء والحسن بن علي عن جماعة من التابعين»”'', 
وذكر خنا: الوعر انه عد الب 'كدللك» ْ 

وهذا الكلام غير صحيح» بل الصحابة مجمعون علئ أن أبا بكر وعمر هما 
أفضل الصحابة» وما حكاه ابن حزم غلط» وما نسبه إلى عمار بن ياسر والحسن 
بن علي غير صحيح ؛ فمن المستبعد أن يكون الأمر كما نقله ابن حزم ثم لا يعلمه 
الإمام مالك» والقطان» والشافعي» وأحمد» وغيرهم مخ أثمة السلف. 
مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي: 

ثم مسألة أشار إليها المؤلف» وهي المفاضلة بين عثمان وعلي وداه وقد 
ذكر المؤلف هذه المسألة في قوله: «وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في 
البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي» بعد اتفاقهم 
علئ تقديم أبي بكر وعمر يا أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتواء أو ربَّعُوا 
بعلي» وقدم قوم عليّاء وقوم توقفواء لكن: استقر أهل السنة على تقديم عثمان 
تم علي 

ذكر المؤلف في هذا التقرير ثلاثة أقوال لأهل السنة والجماعة في مسألة 
المفاضلة بين علي وعثمان: 

القول الأول: تقديم عثمان. 

القول الثاني: تقديم علي. 

القول الثالث: التوقف 

وهذه الحكاية التي هي على ثلاثة أقوال مشهورة جدًا في كتب المصطلح 
وأهل العلم.» وهي حكاية قديمة حكاها الإمام مالك» والشافعي» ويحيى بن 
سعيد القطان. 


.)١159( رسالة المفاضلة بين الصحابة‎ )١( 
امرجم النابقه‎ )9( 


بكرت 


ثم نبه المؤلف إلى أن المتأخرين من أهل السنة والجماعة استقر إجماعهم 
علئ تقديم عثمان على علي» وهذه المسألة يرد فيها الخلاف المشهور في كتب 
أصول الفقه وهي حجية الإجماع بعد الخلاف السابق» فهذه أحد الأمثلة العقدية 
التي يمكن أن تورد في تفريعات تلك المسألة. 

وذكر أن مسألة تفضيل عثمان على علي أقل منزلة من مسألة تفضيل أبي بكر 
وعمرء حيث يقول: «أما عثمان وعلي وكيا فهذه دون تلك. فإن هذه كان قد 
حصل فيها نزاع»ء فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليًًا على 
عثمان» ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. 

وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي». وهي إحدى الروايتين عن 
مالك». لكن الرواية الأخرئ عنه تقديم عثمان علئ علي» كما هو مذهب سائر 
الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من 
أئمة الإسلام. 

حتل إن هؤلاء يتنازعون فيمن يقدم عليًّا على عثمان» هل يعد من أهل 
البدعة؟ علي قولين» هما روايتان عن أحمد» وقد قال أيوب السختياني وأحمد 
بن حنبل والدارقطني: من قدم عليًّا علئ عثمان فقد أزرئ بالمهاجرين 
00 
المسألة السابعة: مراتب المسائل المتعلقة بالصحابة: 

أشار المؤلف إلى هذه المسألة في قوله في «الواسطية»: «وإن كانت هذه 
المسألة: مسألة عثمان وعلى ليست من الأصول التى يُضَلَّنُ المخالف فيها عند 
جمؤور آخل النلة» لعن النتالة التى يُصَئَلُ البقالف فيها + متاله الخلا 
وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله ككلْهِ أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» 
ثم علي و#رء ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة» فهو أضل من حمار 
أهله) . 


.)558-575/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا22 


هذا الكلام من ابن تيمية تضمن قضية منهجية مهمة» حاصلها أن المسائل 
المتعلقة بالصحابة نوعان: 

النوع الأول: مسائل هي من جنس أصول الدين» بحيث إن المخالف فيها 
يضلل ويبدع. وضرب المؤلف عليها مثلًا بمسألة الإمامة» فمن خالف في إمامة 
هؤلاء الأئمة الأربعة» فهو مبتدع ضال؛ لأنه خالف الإجماع القطعي الذي استقر 
عليه الصحابة ومن بعدهم. 

وأهل السنة يرون أن الإمامة واجبة من واجبات الشريعة القطعية» ومن 
خالف في وجوبها فقد وقع في الضلال المبين» وأما الرافضة فيرون أن الإمامة 
ركن من أركان الدين» ومن خالف فيها فقد كفر؛ ولأجل هذا كفروا أكثر 
الصحابة وأمة الإسلام. 

النوع الثاني: مسائل فرعية اجتهادية» من خالف فيها لا يضلل ولا يبدع, 
وضرب المؤلف عليها مثلًا بمسألة المفاضلة بين على وعثمان» فمن خالف في 
هذه المسألة فلا يبدع ولا يضلل. 

وهذا التنبيه المنهجي من أخطر المسائل التي ذكرها المؤلف في العقيدة 
الواسطية» ومن المهم جدًا أن يتوسع الباحثون في تصنيف المسائل المتعلقة 
بالصحابة» فيفرزون بين المسائل المتعلقة بأصول الدين كعدالة الصحابة مثلاء 
وغيرها من المسائل المتعلقة بفروع الدين التي لا يضلل فيها المخالف. 
المسألة الثامنة: الموقف من آل بيت النبي كل : 

قبل أن نذكر الموقف من آل البيت لا بد من معرفة المراد بهم» وقد اختلف 
العلماء في تحديد المراد بآل البيت علئ أقوال كثيرة""': 

القول الأول: أن آل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة من أقاربه كلل 
وأزواجه. وهذا القول هو قول جمهور أهل السنة والجماعة. 


.)٠١١-61( انظر: مكانة آل البيت عند الإمامية الإثنى عشرية , خالد الدميجى‎ )١( 


لقف 


وقد اختلف العلماء الذين قالوا بهذا القول في تحديد من تحرم عليهم 
الصدقة عليل قولين: 

الأول: أنهم بنو هاشم فقطء وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك في أحد 
قوليه . 

الثاني : أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. 

والصحيح هو القول الثاني» وبناءً عليه فآل البيت علئ هذا القول هم 
بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي كلةِ. 

القول الثاني في تحديد المراد بآل البيت: أنهم علي بن أبي طالب وفاطمة 
وذريتهما وأزواج النبي كَلِةِه وهو قول بعض أهل السنة. 

القول الثالث: أن آل البيت هم أتباعه من أمته. وبعضهم يقيد هذا القول» 
فيقول : هم المتقون من أمته. 

والقول الصحيح في تحديد آل النبي كَلْةِ هو القول الأول» وهو ظاهر صنيع 
المؤلف في العقيدة الواسطية. 

وقد ذكر المؤلف يه عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت في 
«الواسطية» فقال: «ويحبون آل بيت رسول الله كه ويتولونهم؛ ويحفظون فيهم 
وصية رسول الله كَكهْ حيث قال يوم غدير حُم: «أذكركم الله في أهل بيتي»» وقال 
أيضا للعباس عمه. وقد شكا إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يؤمنون حتئ يحبوكم لله ولقرابتي», وقال يله : «إن الله اصطفل 
إسماعيل» واصطفئى من بني إسماعيل كنانة» واصطفئ من كنانة قريشاء واصطفئ 
من قريش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم». 

وظاهر كلام المؤلف أنه يثبت لآل البيت .ما يثبت للصحابة من فضصل 
الصحبة؛ إلا أن أهل البيت يزيدون علئ الصحابة أمرًا آخر وهو وجوب محبتهم 
وتقديرهم وتوقيرهم» ويمكن أن يقال: إن أهل البيت لهم حقوق وواجبات 
ينفردون بها عن الصحابة» والحقوق والواجبات التي ينفرد بها أهل البيت عن 
الصحابة تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: الحقوق المعنوية» والمراد بها أنه يجب لهم الزيادة في 
التوقير والمحبة والاحترام والتقدير والصلاة عليهم» ويدل عليل ذلك الأدلة التى 
ذكرها المؤلف كه فى العقيدة الواسطيةء ومنها: 

الدليل الأول: حديث يوم خُحمء فعن زيد بن أرقم قال: قام فينا 
رسول الله مَك خطيبا بماء يدعيل خما بين مكة والمدينةء فقال: «أما بعد: ألا 
ثقلين: أولهما كتاب الله. فيه الهدئ والنورء فخذوا كتاب الله واستمسكوا به). 
فحث على كتاب الله ورعب فيه» ثم قال: «وأهل بيتي » أذكركم الله في أهل 
بيتي؛ أذكركم الله في أهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي» قالها ثلاثا”"' . 

فهذا الحديث فيه أبلغ الدلالة على أن أهل البيت لهم حقوق تزيد عن 
حقوق الصحابة؛ لأن النبي يَكةٍ قرن بين الدعوة إلى التمسك بالقرآن» والدعوة إلى 
حقوق أهل البنيت».وهذا الافتران دليل على أت أعل البيت يتميرون يحفقوق 
تفردهم عن مجموع الصحابة. 

الدليل الثاني : قول النبي مَكةّ للعباس لما جفاه بعض قريش: «والذي نفسي 
بيده» لا يؤمنون حتئ يحبوكم لله ولقرابتي”'2. فهذا فيه تخصيص لأهل البيت 
بالمحبة والاحترام أكثر من مجموع الصحابة. 

الدليل الثالث: أن النبى كَكِةِ قال: «إن الله اصطفيل إسماعيل». واصطفيل من 
بني إسماعيل كنانة» واصطفئئ من كنانة قريشّاء واصطفئ من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم)”". فهذا الحديث يدل علئ أن قرابة النبي مله مصطفون 

النوع الثاني: الحقوق المالية» وهي أنه يجب على الأمة أن تعطي أهل بيت 


.)05508( أخرجه مسلم‎ )١( 
وضعفه الألباني.‎ 2)١7/97( وأحمد‎ ))١50( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 


() أخرجه مسلم (77105). 
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تعالئ: طرَعئُوًا تا عِنِمتُم ين سَئءٍ ذلا لَه خمسة. وَلدُولِ وَلِذِى الْمُرْقَ ولص 
وَالْمَسَكِينٍ وَآنْت ألتَبْيلٍ» [الأَكالك: .]14١‏ 
تحكة 

ذكر بعض المعاصرين أن من حقوق أهل البيت تحريم الزكاة عليهم» وفي 
الحقيقة أن هذا ليس من الحقوقء وإنما هو تشريع من التشريعات» فلا يظهر فيه 
معنويل الحق علئ الأمة» فحقيقة الحق هو أن الأمة يجب عليها أن تفعل كذا 
وكذاء وتحريم الأخذ من الزكاة ليس واجبًا على الأمة» وإنما هو واجب علئ 
أهل البيت من جهة أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا الزكاة» فلما حرم علئ أهل 
البيت أخذ الزكاة حرم على الأمة دفع الزكاة إليهم» وهو أشبه بالحقوق المعنوية 
مثة إلرل التعفقوق المالية: 

تنبيه آخر: خطر تحول حقوق آل البيت إلى أمور نظرية : 

من الأمور المهمة في هذه القضية أن هذه العقيدة من أكثر العقائد التي 
تحولت إليل أمور نظرية» ومقتضئ مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه العقيدة 
يجب أن تكون مفعلة في الواقع» فكثير من آل بيت النبي كَكَِةِ يعيشون معناء فهم 
أصدقاؤنا أو جيراننا أو زملاؤناء فلا بد من أن نظهر الزيادة في الاحترام والتقدير 
لقرابة النبي كلل . 
الموقف من زوجات النبي 155: 

لما ذكر المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت ذكر مباشرة 
عقيدةأهل السنة والجماعة في أزواجه يَكلةِ؛ فقال: يكو لون أزواج 
رسول الله ككِةِ أمهات المؤمنين»2 ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة. خصوصًا 
خديجة, َم أكثر أولاده. وأوّل من آمن به وعاضده عليل أمره. وكان لها المنزلة 
العلية» والصدّيقة بنت الصديق التي قال فيها النبي كَكلهِ: «فضل عائشة علئ النساء 
كفضل الثريد علئ سائر الطعام». 


روحت 


وعقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي وَل لا تختلف عن عقيدتهم في 
أهل البيت من جهة الحقوقء فلأزواج النبي بَلِْةِ نوعان من الحقوق: الحقوق 
المعنوية» والحقوق المالية» ولا تختلف العقيدة إلا فى بعض الأمور منها: أن 
أزواج النبي كَل معه في الآخرة. ومما يدل عليل ذلك ل النبي كَكَِةٍ لعائشة: «أما 
ترضين أن تكونى زوجتى فى الدنيا والآخرة؟». قالت عائشة: قلت: بلئ والله» 
قال: «فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة)"'"2. ويدل على هذه العقيدة أيضا مجموع 
الأدلة التي تدل عليل أن زوجة الرجل معه في الجنة. 
أبهما أفضل: خديجة أم عائشة؟ 

لما ذكر المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي بل ذكر 
خديجة وعائشة رضي الله تعالئ عنهماء وهذه إشارة من المؤلف للمسألة 
المشهورة عند العلماء» وهي: أيهما أفضل: خديجة أم عائشة؟ وهذه المسألة 
اقلق العلماء فيها عل قوليق» 'ويفكن أن تجعل كلدتة: 

القول الأول: أن خديجة رضي الله تعالئ عنها أفضل من عائشة» وحكل 
ابن العربي الإجماع علئ ذلكء. وإن كان هذا الإجماع غير صحيحء» واستدل 
أصحاب هذا القول بالنصوص التي جاء فيها فضل خديجة. 

منها : حديث عائشة رقن الله تغال'ا عنها قالت: ان النبى كله إذا ذكر 
خديجة أثنيل عليهاء فأحسن الثناء» قالت: فغرت يوماء فقلت: ما أكثر ما 
تذكرها! حمراء الشدقء قد أبدلك الله بها خيرا منها؛ فقال النبي كَلِةِ: «ما 
أبدلنى الله ع3 خيرًا منها»''': وهذا الحديث كالنص فى أن خديجة أفضل من 

ومنها: حديث علي رضي الله تعالل عنه قال: سمعت رسول الله عند 


يقول: ١خير‏ نسائها مريم» وخير نسائها خديجة)"”". 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ,07١95(‏ والحاكم (5808)» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه البخاري (7815). (41”. 3414 385١‏ 4)0759 ومسلم (545. 517”1). 
(؟) أخرجه البخاري (5737. 207810 ومسلم (5170). 
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وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: «خير نسائها». فقرر كثير من العلماء 
أن الضمير يعود إلى الدنياء أو الأرضء» فيكون معنيل الحديث: خير نساء اللأرض 
مريم» وخير نساء الأرض خديجة» وهو أيضا حديث قوي الدلالة على تفضيل 

القول الثاني: أن عائشة أفضل من خديجة» واستدل من قال بهذا القول 
بالحديث الذي ذكره المؤلف». وهو قول النبي كَلةِ: «فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام). والمراد بالثريد الخبز واللحم» فإذا اجتمع الخبز 
واللحم سمّي ثريدًا. 

وقلحتاؤول:المؤلت اين تيهية العوسطا بين القولين 4 فذكر١ما‏ يكنيه القول 
الثالث» فقال: خديجة أفضل باعتبار ما قدمته في وول الإسلام» فقد ناصرت 
النبي كَلِةِ ورعته» ودافعت عنهء وفدته بنفسها ومالهاء وعائشة أفضل باعتبار آخر 
حياة النبي يليه فقد لازمت النبي يَلِةِ وحفظت العلم وروت كثيرًا من الأحاديث 
وبلغتها إلئ الأمة. 

وهذا القول فيه وجاهةء إلا أن القول الأول هو الأقرب والأقوىئ؛ لقوة 
النصوص التي جاءت فيه. 
المخالفون لأهل السنة في الموقف من الصحاية: 

لما ذكر المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت وفي أزواج 
النبي كَل أشار إلئ الطوائف المخالفة في هذه العقيدة فقال: «ويتبرؤون -يعني: 
أهل السنة والجماعة- من عقيدة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. 
ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل). 

فذكر المؤلف أن الطوائف التي تخالف أهل السنة والجماعة في آل البيت 
وفي أزواج النبي كَلَِةِ طائفتان : 

الطائفة الأوليل: الروافض» وقد سبق تعريف الرافضة» وبيان موقف 
الرافضة من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم» وسنذكر هنا موقف الرافضة من 

هع 


آل البيت فقط. ويمكن أن يتحصل موقف الرافضة من آل البيت في الأمور 
شيا 

الأمر الأول: جعلوا مفهوم آل البيت خاصضًا بعلي وفاطمة وذريتهما فقطء 
وأخرجوا ما عدا ذلك من أهل البيت. 

الأمر الثاني: اختلف موقف الرافضة من أزواج النبي يَكَِةِ على ثلاثة 
مواقف: 

الأول: يمدحون بعض أزواج النبي مَلهِ: مثل خديجة. 

والثاني: يذمون بعض أزواج النبي كَكَِةِ: مثل عائشة وحفصة. 

والثالث: السكوت: مثل زينب بنت جحش وغيرها. 

وأما بنات النبى يلي ففرقوا بينهن» أما فاطمة فجعلوها من آل البيت» 
وجعلوا لها المنزلة 55 وأما رقية فقد ذكر بعضهم لها مناقب متعددة» وذكروا 
ما يعد نقصا فيها؛ وذلك بدعواهم أن النبي كَلَِةٍ قد زوجها من كافر بزعمهمء 
وأما أم كلثوم فسكتوا عنهاء ولم يذكروا عنها إلا كلاما مجملا. 

وأما أعمام النبي كلد فهم مختلفون فيهم أيضاء فالأصل عندهم في حمزة 
أنه محمود وليس مذموماء وأما العباس فبعضهم يذمه وبعضهم يمدحه. 

وبناء على هذا التفصيل» فلا يصح أن يقال في تعريف الرافضة: إنهم 
يغلون في آل البيت» فهم ليسوا كذلك» ولا يصح أن يقال: هم يقدمون آل البيت 
علئ الصحابة» بل لا بد من ذكر هذا التفصيل في تحرير قولهم. 

وغلو الرافضة في علي نه وأبنائه يتحصل في الأمور التالية: 

الأمر الأول: اعتقدوا عصمتهم. 

الأمر الثاني: اعتقدوا أن الإمامة منحصرة فيهم. 

الأمر الثالث: وصفوا الأئمة الاثني عشر ببعض صفات الألوهية والربوبية» 
التي تسمئ الولاية الكونية» أي: إن الله وق جعل لهم تصرفًا في الكون. 


)١(‏ انظر: مكانة آل البيت عند الإمامية الإثنى عشرية , خالد الدميجى , الكتاب كاملا. 
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الأمر الرابع: فضلوا آل البيت عليًًا وأبناءه وذريته علئ سائر الصحابة. 

وهناك تفاصيل كثيرة -تتعلق بهذه المباحث وغيرها- لموقف الرافضة من 
لال 

الطائفة الثانية: النواصب. 

فق" عاط أنه تنهال للدئناء متتست النرا مني وتغرية قلدا: عدا رافك 
اختلفت عبارات العلماء في تعريف النصب والنواصب على أقوال: 

فمنهم من جعل مذهب النواصب مقتصرًا علئ بغض علي بن أبي طالب 
فقطء كما قال الزمخشري: «النصب هو بغض علي وعداوته""'» ويقول 
الكفوي: «النصب يقال أيضا لمذهب هو بغض علي بن أبي طالب»”” . 

وبعضهم جعل النصب متعلقًا بعلي وذريته» كما قال ابن حجر: «النصب هو 
الانحراف عن علي وآل بيته)”' . 

وبعضهم جعل النصب متعلقا بآل البيت جملة؛ وليس بآل بيت عليء وهو 
ظاهر كلام المؤلف في «الواسطية» حيث يقول: «وطريقة النواصب الذين يؤذون 
أهل البيت بقول أو عمل». 

ولعل الأضبط في تعريف النصب هو قول ابن حجر الذي قال فيه: إن 
النصب هو بغض علي وآل بيته؛ لأن المشهور عند كثير من النواصب أنهم 
لا يتعرضون لأزواج النبي يله ولا لأعمام النبي يله وإنما أكثر تعرض 
النواصب -إن لم يكن كله- يكون موجّهًا إلى علي وأبنائه . 

وبناء علئ هذا التعريف يدخل في النواصب الخوارج» بل هم أول من 
يدخل في النواصب» ويدخل فيه أيضا جماعات من بني أمية يسمّون المروانية» 
)١(‏ ثم كتب كثيرة ألفت في الموقف من آل البيت» ومن أهمها: مكانة آل البيت عند الإمامية الاثني عشرية» 

للدكتور خالد الدميجي.» والعقيدة في آل البيت بين الإفراط والتفريط» لسليمان السحيمي. 

(0) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (5//ال7) . 
(*) الكليات» الكفوي (405). 
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ويسمون أيضا في بعض الكتب العثمانية» ويدخل في النصب أيضا أشخاص 
كثيرون منهم الحجاج بن يوسف الثقفي» وخالد بن عبد الله القسري وغيرهه'"'. 
تحكيه 

النصب ليس مذهبًا عقديًا متكاملاء وإنما هو موقف عقديء وثم فرق بين 
المذهب العقدي والموقف العقدي. فالمذهب العقدي له أصول وأدلة ومسائل 
ونحو ذلك» والموقف العقدي مجرد موقف يتخذه الإنسان من الآخرين» والنصب 
لفكي تيا باقعا عو بو تفده بولية الا دكا كيه ناا آلف فى قصدرة النعتت 
بحيث يجمع الأدلة والأقوال ونحو ذلك. 
المسألة التاسعة: الموقف مما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم : 

ذكر المؤلف هذه المسألة في «الواسطية» في قوله: «ويمسكون -يعني: أهل 
السنة والجماعة- عما شّجَّر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في 
مساوتهم منها ما هو كذب. ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيّر عن وجهه. 
والصحيح منه هم فيه معذورون. إما مجتهدون مصيبون, وإما مجتهدون 
مخطئون . . .2 إلىل آخر كلامه. 

المراد بما شجر بين الصحابة أي: الفتن والاقتتال الذي وقع بين الصحابة 
في 'زهق على "اثن أبئ طالب وخاضصة معركتين ١‏ معركة"الجمل. التي كانت بين 
علي بن أبي طالب من جهة. وبين الوفد أو الجيش الذي جاء مع عائشة 
رضي الله تعالئ عنها والزبير وطلحة» ومعركة صمين التي كانت بين أهل العراق 
بقيادة علي بن أبي طالب» وبين أهل الشام بقيادة معاوية ابن أبي سفيان. 

هذه الفتن التي وقعت بين الصحابة لم يشارك فيها كل الصحابة» وإنما 
شارك فيها عدد قليل من الصحابة لا يبلغون الثلاثين» فعن محمد بن سيرين قال: 


)١(‏ من أهم الكتب التي ألفت في دراسة النصب: النصب والنواصب للدكتور بدر العواد. 
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«هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله يَلِِ عشرة آلاف» فما حضرها منهم مائةء 
بل لم يبلغوا ثلاثين2”'"» قال ابن تيمية تعليقًا على هذا الأثر: «وهذا الإسناد من 
ومراسيله من أصح المراسيل»”". 

يقول ابن تيمية فى أثناء كلامه عن الفتنة بين الصحابة: «أما الصحابة 
فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة» وقد اعتزل هذه الفتنة أفضل 
الصحابة في زمنه بعد علي ابن أبي طالب» وهو سعد بن أبي وقاص ذلإنه)”" . 

وقد توارد عدد من العلماء علل تقرير هذه العقيدة -السكوت عما شجر بين 
الصحابة- وجعلوها عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة» بل حكئ بعضهم 
الإجماع علئ ذلك كما حكاه الأشعري وغيره. 

والتأكيد عل هذه العقيدة ظهر منذ زمن الصحابة» يقول ابن عباس: (لا 
تسبوا أصحاب محمدء فإن الله قد أمر بالاستغفار لهمء وهو يعلم أنهم 
متعلين 3 بوعتم شاوه مه الب عاتن لا هذه العقيدة: 

وعن عمر بن قرة قال: كان حذيفة بالمدائن». فكان يذكر أشياء قالها 
رسول الله يَكِةِ لأناس من أصحابه في الغضب -يعني: كأنها أشياء ذكرها 
النبي كَل فيها ذم لأصحابه قالها في الغضب- فينطلق أناس ممن سمع ذلك من 
حذيفة؛ فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة» فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما 
يقول» فيرجعون إليل حذيفة؛ فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك 
ولا كذبك» فاق حذيفة سلمان وهوءفى مقيلة» فقال: يا ننلماق»- ما يمنعك: أن 
تصدقني بما سمعت من رسول الله 56ة؟ فقال سلمان: إن رسول الله كي كان 
يغضب فيقول في الغضب لأناس من أصحابه» ويرضئ فيقول في الرضا لأناس 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (71957)» والخلال في السنة (0757/8 
هم منهاج السنة النبوية» ابن تيمية ا ). 


فرق منهاج السنة النبوية» ابن تيمية 5/5 . 
(4) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )174١ :١1(‏ وصححه ابن تيمية. 
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من أصحابه» أما تنتهي حت تورث رجالا حب رجالء ورجالًا بغض رجال» 
وحتئ توقع اختلافًا وفرقة؟! ولقد علمت أن رسول الله كَلِ خطب ... فذكر 
أثرًا. ثم قال سلمان لحذيفة: والله لتنتهين أو لأكتب لعمر"''. 

وقولة: “«واللة لتنتهين) أ غنن :رؤاية"ما يمكن أن يقدح في الصحابة 
فيسيء فهمه بعض الناس». وهذه إشارة من سلمان إليل وجوب السكوت عما وقع 
بين الصحابة. 

وتقرير هذا الموقف جاء من عدد من الأئمة من التابعين» كما روي ذلك 
عن الحسن البصري» وعمر بن عبد العزيز وغيره» يقول ابن أبي زيد القيرواني: 
«وألا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكرء والإمساك عما شجر بينهم» 
وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم أحسن المخارج)”" . 

وتقرير هذه العقيدة ليس خاصًا بأهل السنة والجماعة» بل هو منتشر في 
مقالات الأشعرية والماتريدية» وكلامهم في ذلك كثير جدًا. 

وحاصل ما يدل عليه تقرير العلماء: أن الأصل وجوب السكوت وعدم 
التعرض لما شجر بين الصحابة» أي: إنه يجب على الإنسان أن يمتنع عن 
الخوض فيما شجر بين الصحابة من الفتن» ويجب عليه عدم ذكر ذلك لعموم 
المسلمين» وعدم نشره. 

فالمزاة بالسكوت آمرلةة الا عفن الالسان فنا متشسر مون العتحابة: 
وألا يسعى إلى نشره بين عموم المسلمين. 
أمور لا تنافي وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة: 

مع أن تقرير وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة أمر مستقر ومستفيض 
بين العلماء» إلا أن هناك أمورًا لا تدخل في ذلك» ويجوز للمسلم الدخول فيهاء 
ومنها : 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5709)» وصححه الألباني. 
(0) عقيدة السلف. ابن أبي زيد القيرواني (51). 
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الأمر الأول: عدم اعتقاد المساواة» أي: لا يجب عل الإنسان المسلم أن 
يعتقد أن كل. من شارك في الفشنة ليسن آثماء» أو كل.من شارك في الفعة ليس الديه 
هوئ أو بغي أو نحو ذلك. يقول ابن تيمية في التنبيه على هذا المعنئ اللطيف: 
«مما ينبغي أن يعلم أنه وإن كان المختار الإمساك عما شجر بين الصحابة» 
والاستغفار للطائفتين جميعًا وموالاتهم» فليس من الواجب اعتقاد أن كل واحد 
من العسكر لم يكن إلا مجتهدا متأولًا كالعلماء» بل فيهم المذنب والمسيء» 
وفيهم المقصر في الاجتهاد لنوع من الهوى, لكن إذا كانت السيئة في حسنات 
كف كاف ماعو عه مع 7 

الأمر الثاني: التصويب والتخطئة» أي: تحديد من هو مصيب ومن هو 
مخطئ من الصحابة» فهذه المسألة خاض فيها العلماء» ولم يجعلوها مما يجب 
السكوت عنهء وقد اختلفوا في أهل صفين أيهما كان مصيبّاء وأيهما كان مخطنًا 
علئ أربعة أقوال ذكرها ابن تيمية"'": 

القول الأول: أن كلا الرجلين علي بن أبي طالب ومعاوية كان مجتهدًا 
مصيبّاء وبه قال عدد من الفقهاء وأهل الحديث. 

القول الثاني: أن المصيب منهما واحد لا بعينه. 

القول الثالث: أن عليًا هو المصيب» وأن معاوية مخطيع مجتهدء وهو قول 
طائفة من أهل الكلام والفقه. 

القول الرابع: من يقول: كان الصواب ألا يقع اقتتال أصلاء وأن ترك 
القتال بين الطائفتين كان هو الأوجبء. فليس في الاقتتال صواب» ومع ذلك 
فعلي هو الأولئ بالصواب من معاوية» وهو قول الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث 
وأكثر أئمة الفقه. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ» ابن تيمية (5/ 5 57). 
(5) منهاج السنة النبوية /١(‏ 08 . 


:ه١‎ 


الأصول التي قام عليها وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة: 

وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة له موجبات متعددة عند أئمة أهل 
السنة والجماعة» وترجع هذه الموجبات إلى خمسة أمور: 

الأمر الأول: علو مكانة الصحابة ورفعة منزلتهم» فإن الصحابة -كما هو 
عند الله كدَء ومن المعلوم عند العقلاء أن الخطأ في شأن العظماء أفظع وأشنع 
من الخطأ في شأن عموم الناس» والصحابة رضي الله تعالئى عنهم هم أعظم 
الأمة بعد نبيهاء فلا شك أن الخطأ في شأنهم أعظم من الخطأ في غيرهمء فإذا 
كان الأمر كذلكء. فإن الشروط التي تجب في المسائل المتعلقة بحقهم أشد من 
الشروط التي تجب في المسائل المتعلقة بغيرهم» ويجب على الناس أن يحتاطوا 
في القضايا المتعلقة بحقهم أكثر من احتياطهم في القضايا المتعلقة بحق عموم 
الباسن: 

الأمر الثاني: أن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم كانوا مجتهدين فيما وقع 
منهم » فأفعالهم من حيث الأصل لم تصدر عن فساد في النيةء ولا قصد لمخالفة 
الشويعة: 

الأمر الثالث: أن الصحابة مع اجتهادهم فيما وقع منهم كانت لهم حسنات 
كثيرة تخمر السيكات .التي وقعت هنهم . 

الأمر الرابع: أن ما وقع من الصحابة من شجار وفتن واقتتال وقع فيه كذب 
والإعراض عن هذه الحوادث التي وقع فيها ذلك الكذب والتحريف الكثير. 

وقد ذكر المؤلف هذه الأمور الأربعة فى «الواسطية). حيث يقول: 
«ويمسكون عما شَّجَر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوئهم 
الرابع- قال: والصحيح منه هم فيه معذورون إما محتهدون مصيبون» وإما 
محتهدون مخطئون -هذا الآمر الثاني- وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
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الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائرهء بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. 
ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر؛ حتى إنه 
يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما ليس لمن بعدهم». هذا يمكن أن يكون الأول والثالث. 

ثم قال: «ثم إذا كان قد صدر عن أحد ذنب فيكون قد تاب منهء أو أت 
بحسنات تمحوه. أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد كله الذين هم أحق 
الناس بشفاعته كلد أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في 
الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين» كرر الأمر الأول والثاني 
قال: «فإن أصابوا فلهم أجران. وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد. والخطأ مغفور. 

ثم القّدْر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليلٌ تزر مغفور في جنب فضائل القوم 
ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله. والهجرة والنصرة. 
والعلم النافع والعمل الصالح» هذا الأمر الأول. قال: «ومن نظر في سيرة القوم 
بعلم وبصيرة وما مَنَّ الله به عليهم من الفضائل؛ علم يقيئًا أنهم خير الخلق بعد 
الأنبياءء لا كان ولا يكون مثلهم. وأنهم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة التي 
هي خير الأمم وأكرمها على الله يدَا وهذا يؤكد الأمر الأول. 

الأمر الخامس: نهي النص عن الخوض فيما يتعلق بالصحابة» وذلك في 
قول النبي يلهِ: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا"""". هذا المعنئ فات المؤلف ذكرهء 
ولعل ذلك لكون الحديث مختلفا في ثبوته . 
متى يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة ؟ 

مع أن الأصل أنه لا يجوز الخوض فيما شجر بين الصحابة» إلا أنه يجوز 
الخروج عن هذا الأصل في عدد من الحالات» ومنها: 

الحالة الأولئ: استنباط الأحكام الشرعية» ومن ذلك مثلًّا البحث في أنواع 
القتال» والتفريق بين قتال المرتدين» وقتال البغاة» وقتال الفتنة» فأنت تعلم أن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »2٠١44/8(‏ وصححه الألباني. 


إوك 3 


القتال الذي وقع في زمن الصحابة ثلاثة أنواع: قتال المرتدين» وقتال الفتنة مثل 
معركة الجمل» وقتال الخوارج. 

ويبقئ البحث في معركة صفين» وقد اختلف العلماء فيها: هل هي من قتال 
البغاة أم من قتال الفتنة؟ علئ قولين بين العلماءء وإن كان كثير من العلماء 
-ومنهم ابن تيمية- يرئ أن قتال صفين داخل في قتال الفتنة» وليس من قتال 
البغاة» ولكئنا لم نعرف ذلك حتئ خضنا في تفاصيل ما ذكر فيما شجر بين 
الصحابة» فعرفنا أن معركة صمّين لها أسباب معينة ومتقاربة مع ما حدث في 
معركة الجمل . 

الحالة الثانية: الرد على المبتدعة» يقول ابن تيمية في بيان إباحة هذه 
الحالة: «ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم؛ لأنا لا نُسأل عن ذلك» كما 
قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها يدي؛ فلا أحب أن أخضب بها 
لساني. لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل» فلا بد من الذب عنهم وذكر ما 
يطل حجن يعم وعدل 1 
المسألة العاشرة: الموقف من معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى 
غنه :وأر شاو : 

وهذه المسألة لم يذكرها المؤلف في العقيدة الواسطية» وهي مما ينبغي أن 
يزاد؛ لكثرة الخوض فيهاء فمعاوية بن أبي سفيان من أكثر أعيان الصحابة الذين 
وقع فيهم خلاف بين الأمةء فقد اختلف الناس في شأنه اختلافا كبيرا»ء وتضاربت 
فيه التيارات» يقول الذهبي في حكاية هذا التضارب: «وخلف معاوية خلق كثير 
يحبونه ويغالون فيه ويفضلونه: إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاءء وإما قد 
() منهاج السنة النبوية» ابن تيمية .)95/١١(‏ 
(0) انظر في شأن الموقف من معاوية 5نه: سل السنان في الذب عن معاوية بن أبي سفيان» لسعد 

السبيعي» ومنزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل السنة والجماعة» لأمير قروي. 
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ولدوا في الشام علئ حبه وتربئ أولادهم علئ ذلك» وفيهم جماعة يسيرة من 
الصحابة» وعدد كثير من التابعين والفضلاء» وحاربوا معه أهل العراق» ونشؤوا 
عل النصب -يعني: بغض علي وبيته» نعوذ بالله من الهوئ-» كما قد نشأ جيش 
علي رضي الله تعالل عنه ورعيته إلا الخوارج منهم على حبه -يعني: حب علي- 
والقيام معه» وبغض من بغئ عليه والتبرؤ منه.» وغلا خلق منهم في لعشي 

وبلغ الحال ببعض الأطراف الغالية في معاوية حبًّا وبغضا إلى درجة أن كل 
طرف منهم -المحب والمبغض- وضع أحاديث في شأن معاوية» يقول 
ابن الجوزي: «تعصب قوم ممن يدّعي السنة» فوضعوا في فضله أحاديث ليغيظوا 
الرافضة». وتعصب قوم من الرافضة»ء فوضعوا في ذمه أحاديث, وكلا الفريقين 
عل الخطأ القبيح)”"'. 

فنحن أمام حالة فيها احتدام شديد وحنق كبير بين الطوائف المتصارعة» 
ومثل هذه الأحوال يحتاج الخائض في هذه المسألة إل قدر كبير من الهدوءء 
الول قدو غال من التؤذة والعريك.والتخري والتحرير والتشيبة». وإذا أردنا أن تبني 
موقمًا رشيدًا من معاوية رضي الله تعالئ عنه وأرضاهء فهناك مسلكان لا بد 
منهما : 

المسلك الأول: تحرير النصوص الشرعية التي جاءت في شأنه. وهذا 
الطريق خدمه كثير من العلماء. 

المسلك الثاني: تحرير موقف الصحابة رضي الله تعالئ عنهم من معاوية» 
وهذا الموقف من أهم المواقف؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عاشوا مع 
معاوية» وعاشروهء وخبروا سيرته وأحواله. وعرفوا حياته كلها إليل أن مات» 
ومن المعلوم أن خير من يعبر عن حال الرجل هم من عاشوا معه. فكيف إذا كان 
)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي .)١1١58/7(‏ 
(0) الموضوعاتء ابن الجوزي (559/7). 
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هؤلاء الناس هم الصحابة رضي الله تعالئ عنهمء أكثر الأمة ذكاء»ء ونزاهة» 
وعدالة» وفطرة؟! فهم لا يخشون في دين الله وك لومة لائم» فلو كان في معاوية 
خلا أو اتخراف أؤ فيق أو كين لبيدوا لكب واظطير و نكن خالل المحابة 
وموقفهم من معاوية أمر في غاية الأهمية. 

فإذا أردنا أن نبين موقف الصحابة من معاوية فإن ذلك يتحصل في المواقف 
التالية : 

الموقف الأول: تولية عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه لمعاوية لبلاد 
الشام لمدة عشر سنوات» ثم ولاه عثمان بن عفان عليهاء وهي ثغر من ثغور 
الستلمين» فلو كان معاوية فاسقا أزؤ لديه انحراف في الدين لما ولوه هذا الثغر 
العظيم من ثغور المسلمين» يقول الذهبي في بيان دلالة هذه التولية: «حسبك بمن 
يؤمره عمرء ثم عثمان علئ إقليم -وهو ثغر- فيضبطه»ء ويقوم عليه أتم قيام» 
فيضو الثاسن :سحافه وحلفه -وإن كان بعضهم تألم مرة منه» وكذلك فليكن 
المبنك37 : 

ويكشف ابن تيمية عن دلالة فعل عمر بكلام مطول فيقول: "لما مات يزيد 
بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل أخاه معاوية» وكان عمر بن الخطاب من 
أعظم الناس فراسة» وأخبرهم بالرجالء» وأقومهم بالحق. وأعلمهم به . 
ولا استعمل عمر قطء بل ولا أبو بكر عليل المسلمين منافقاء ولا استعملا من 
أقاربهماء ولا كان تأخذهما في الله لومة لائم» بل لما قاتلا أهل الردة وأعادوهم 
إلى الإسلام منعوهم ركوب الخيل وحمل السلاح حتئ تظهر صحة توبتهم» وكان 
عمر يقول لسعد بن أبي وقاص وهو أمير العراق: لا تستعمل أحدًا منهمء 
ولا تشاورهم في الحربء فإنهم كانوا أمراء أكابر مثل طليحة الأسدي» والأقرع 
بن حابس» وعييئة ابن حصن» والأشعث بن قيس الكندي» وأمثالهم» فهؤلاء لما 


تخوف أبو بكر وعمر منهم نوع نفاق لم يولهم علئ المسلمين. 


)000 سير أعلام النبلاء» الذهبي (1757/9). 


فلو كان عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وأمثالهما ممن يتخوف 
منهما النفاق لم يولوا علئ المسلمين)"''. 

الموقف الثاني: موقف الحسن بن علي رضي الله تعالئ عنه في تنازله عن 
الخلافة» ف ساني بن أبي سفيان منحرفا في الدين أو فاسقا لما صح 
للحسن أن يتنازل له عن أمر عظيم في الدين» وهو الخلافة» ولما صح أن 
النبى كك يمدحه عليل هذا التنازل» فمدحه النبى يل علل هذا التنازل فى قوله: 
إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين فئتين 50 من لأا وما يدل 
علئ أن فعل الحسن هذا محمود»ء فلو كان معاوية ليس صالحًا للولاية أو فاسقا 
أو نحو ذلك لما صح أن يأتي هذا المدح. 

ثم إن تنازل الحسن كان في محضر عدد كبير من الصحابة» وكلهم رضوا 
بهذا التنازل؛ فدل علئ مدح هذا الفعل من الحسن رضي الله تعال عنه. 

الموقف الثالث: موقف ابن عباس -وهو من آل البيت- وكان مع علي بن 
أبي طالب رضي الله تعالئ عنهء فقد قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين 
مغاوية: «فإنة با"أودر الابيواجد:# ققالذاية عباس + (إقه فريس" كان يقول؟ عن 
نغاوية مارو امك وجحاة كان" اخلى «اليلاتك يتن دعا وي 

الموقف الرابع: الرواية عن معاوية» فالصحابة رضي الله تعالئ عنهم كانوا 
يروون عن معاوية الحديث» وقد جمع أبو نعيم الأضبهاني عددا منهم» فقال عن 
معاوية: «حدث عنه عدد من الصحابة: عبد الله بن عباس» وأبو سعيد الخدري» 
وأبو الدرداء» وجريرء والنعمان» وعبد الله بن عمرو بن العاصء» ووائل بن 
حر + وعيت اللفييع الزني"" وقد احم عفن للحن لذن وهفري ميعارا 
رووا عن معاوية الحديث» وبعض هذه الأحاديث موجود في البخاري ومسلم. 


.)55 /”0( مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 ١لا‏ 5594 5كلالاء .)71١9‏ 
(”) أخرجه البخاري (79770). 

(5) أخرجه معمر في الجامع (509486). 

(0) معرفة الصحابة» أبو نعيم (5491/5). 


/اهء 


فلو كان معاوية فاسقا أو منحرفا فى دينه؛ فكيف يروى عنه الصحابة 
اريف 7 ْ 1 
أنواع المسائل المتعلقة بمعاوية: 

الستائل المتغلقة بمحاوية لول 'مرتكين: 

المرتبة الأولئ: مسائل ظاهرة بينة» مثل عدالة معاوية» فهذه مسألة ظاهرة 
ينه من خالف فيها يكون خلافه مذموما ويصل إلى الابتداع . 

المرتبة الثانية: مسائل خفيّة اجتهادية» مثل كون معاوية خال المؤمنين 
أو ليس بخال المؤمنين؟ ونحو ذلك من المسائل» فمن خالف في هذه المسألة 
لا شيء عليه. 


)١(‏ هناك أمور كثيرة غير ما ذكر هناء وقد جمعت قدرًا منها في مقال بعنوان: موقف الصحابة وو من 
معاوية وَينه» وهو منشور في النت» وضمن كتاب: إضاءات في التحرير العقدي. 
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فَضَل 


يقول المؤلف: «ومن أصول أهل السنة: التصديق بكرامات الأولياء. وما 
يُجْري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات» وأنواع 
القدرة والتأثيرات» والمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرهاء وعن 
صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة.» وهي موجودة فيها إلى 
يوم القيامة». 

أفرد المؤلف قضية الكرامات بفصل خاصء. وهذه طريقة غير معهودة في 
كتب العقائد» فالمعهود في كتب العقائد أن البحث في الكرامات يكون كالفرع في 
بحث المعجزات» فيذكرون أولًا ما يتعلق بالمعجزات وحقيقتها وغير ذلك» ثم 
يذكرون الكرامات من باب التفريق بين المعجزة والكرامة» وأحيانا يدخلون إلى 
باب الكرامة في بحث الأولياء وحقيقة الولاية ونحوهاء والمؤلف لم يفعل هذا 
الأمر ولا ذاك» وإنما ابتدأ مباشرة في باب الكرامات» وقد سبق التنبيه إل أن 
المؤلف لم يقصد إلى تأليف متن علمي» وإنما قصد إلى تأليف رسالة لمعالجة 
حال المعين. 

وإدخال مبحث الكرامات في كتب العقائد مبني على مفهوم علم العقيدة 
وتحديد دائرته» وقد مضو التنبيه إل أنه يحتاج إلى قدر من التحرير والضبط. 


ا 


ويمكن أن يقال: إن إدخال باب الكرامات فى كتب العقائد له عدد من 
الأسباب : ْ 

السبب الأول: وجود المخالف فيهاء ومن عادة كثير من المؤلفين من أهل 
السنة والجماعة أنهم يذكرون المسائل التي خالف فيها بعض الفرق» ولهذا 
أدخلوا المسح علئ الخفين وعدم الجهر بالبسملة وغير ذلك من المسائل. 

السبب الثاني : تعلقها بالتصديق؛ لأنها أخبار يجب على المسلم أن يصدق 
بهاء فأدخلت في باب العقائد من هذه الجهة. 


جهود ابن تيمية في باب الكرامة: 

لبق تبحية الجا كبير يقشية الكز امالك و كان يتحدث عديا كيرا :ويذكر 
الآثار والمسائل المتعلقة بهاء ويذكر كثيرًا من أنواع الخلل التي وقعت في 
طوائف الأمة في باب الكرامات» ومن أهم جهوده في هذا الباب: 

الآمر الأول: تحرير ضابظ الكرامة؛. والفرق بيثها وبين المعحزات: والكهانة 
100007 

الأمر الثاني: ضبط أصولها وأقسامهاء فقد تحدث عن هذا الأمر كثيرًا. 

الأمر الثالث: الرد علئ المخالفين في باب الكرامات» إما من جهة الإنكار 
لهاء أو من جهة التوسع في إثباتها وادعائها. 

الأمر الرابع: ضبط أسبابها ومقتضياتها . 


مفهوم الولاية : 
باب الكرامات متعلق بباب انحر وهو الولاية» ولهذا يقال: كرامات 
الأولياء» فلا بد أن نبين مفهوم الولاية ومفهوم الولي. 
الولاية: قيل: مأخوذة من المحبة والقرب» وقيل: مأخوذة من التتالى 
والتوالي بين العبادات» وقيل: مأخوذة من تولي خدمة الله كل 1 
مأخوذة من القرب والمحبة والوّلاية. 
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وهي في مفهوم الشريعة: الجمع بين الإيمان والتقوىء وبناء على هذاء 
فالولي هو كل مؤمن تقيء. ليس بنبي» كما في قوله تعالئ: آلآ إك ليآ الله 
لا حََفٌ عَهمْ ولا هُمَ كروت © ايت اموأ وَكَاوَاْ يَنَوْت» 
لويمَ: ؟5-"5]» وبناءً علل هذا التعريف فالولاية مراتب؛ لأن الإيمان والتقوئ 
مراتب متعددة. 

ومبحث الولاية وقع فيه أنواع من الغلط والخلل عند عدد من طوائف 
الأمة» ودخل بسبب هذا الخلل في مفهوم الولاية عدد من الانحرافات العقدية 
والسلوكية. 
مذهب أهل السنة والجماعة فى الولاية: 

حاصل مذهب أهل السنة والجماعة في الولاية: أن الأولياء أناس من البشر 
مؤمنون متقون». ليسوا معصومين» وليس لهم صفة معينة لا في كلامهم». ولا في 
أشكالهم» ولا في لباسهم» ولا في غير ذلك» وليس لهم اسم معين» ولا لباس 
معين» ولا مراتب معينة. 

يقول ابن تيمية: «وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر 
فز الآهوق الميالخاف.. قلا يتميزون بلبان ذوة لباس إذا كان كلافها اماحاء 
ولا بحلق شعر أو تقصيره» أو ضفره إذا كان مباحًا كما قيل: كم من صدّيق في 
قباء» وكم من زنديق في عباء؛ بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد كَل إذا 
لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجورء فيوجدون في أهل القرآن» وأهل 
العلم» ويوجدون في أهل الجهاد والسيف. ويوجدون في التجار والصناع 
والزراع»”" . 

ولراك شان لل مركن ار كنيها مدنا و سعدا ندا + فاج ١‏ السنابقية 
الذين هم السابقون بالطاعات» والظالم لنفسه. 


.)194/١1١( مجموع الفتاوئ» ابن تيمية‎ )١( 


ةك١ا‎ 


ويقرر أهل السنة أنه ليس من شرط الولاية العصمة وعدم الوقوع في تلبيس 
الشيظان» وفي نيان هذا المعدل يقول: اين تيمية : «وليمن. من :شرط .ولي الله أن 
يكون معصومًا لا يغلط ولا يخطئ؛ بل يجوز أن يخفئ عليه بعض علم الشريعة» 
ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتيل يحسب أن بعض الأمور مما أمر الله 
به ومما نهئ الله عنهء ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات 
أولياء الله تعالئ» وتكون من الشيطان لبّسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من 
الشيطان» وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالع)""'. 

وهذا التقرير يترتب عليه أمر منهجي عميق» وهو أن الولي لا خصوصية له 
في اتباع أقواله» ولا حجة فيهاء يقول ابن تيمية: «ولهذا لما كان ولي الله يجوز 
أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله؛ لثلا يكون 
نبيًا؛ بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد علئ ما يلقئ إليه في قلبه إلا أن يكون 
موافقًا للشرع» وعلئ ما يقع له مما يراه إلهامًا ومحادثة وخطابًا من الحق؛ 
بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه علئ ما جاء به محمد كَلْةِه فإن وافقه قبله 
وإن خالفه لم يقبله. وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف فيه)”" . 

ثم قال ابن تيمية: «والناس في هذا الباب ثلاثة أصئاف: طرفان ووسط؛ 
فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه 
عن ربه» وسلم إليه جميع ما يفعله» ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس 
بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية» وإن كان مجتهدًا مخطنًاء وخيار 
الأمور أوساطهاء وهو ألا يجعل معصومًا ولا مأثومًا إذا كان مجتهدًا مخطئًاء 
فلا يتبع في كل ما يقولهء ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده)”". 
)١(‏ مجموع الفتاوى» ابن تيمية .)5١١/١١(‏ 


(0) المرجع السابق .)507/1١(‏ 
(9) المرجع السابق .)5١7/١1١(‏ 
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هل يمكن معرفة الولي في حياته؟ 
30 0 ).ل 

حكيل القرطبي في هذه المسألة قولين''': 

القول الأول: أنه يمكن معرفة الولى ويشهد له بذلك أثناء حياته» وهو 
القول الصحيح؛ لأن الولاية مرتبطة بأسباب يمكن إدراكها وهي الإيمان والتقوى. 

القول الثاني : أنه لا يمكن أن يشهد لمعين بالولاية إلا بعد موته» وفي هذا 
المعنول يقول القرطبى فى الرد علىل من جعل الكرامة دليلا علي الولاية: «ودليلنا 
أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالئ لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنّاء 
وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنًا لم يمكنا أن نقطع علئ أنه ولي لله تعالئ». لأن 
الولي لله تعالئ من علم الله تعالئ أنه لا يوافي إلا بالإيمان. ولما اتفقنا علئ أننا 
لا يمكننا أن نقطع علئ أن ذلك الرجل يوافي بالإيمان» ولا الرجل نفسه يقطع 
عل أنه يوافي بالإيمان» علم أذ ذلك لسن يدل ملق ولا 1 

وهذا التقرير غير صحيح.» وهو مبني عند من قال به من الأشاعرة علئ 
أصلهم في إنكار الصفات الاختيارية وما ترتب عليه في مباحث الإيمان» فإنهم 
قالوا: إن من علم الله أنه يموت كافراء فلا عبرة بإيمانه الذي قبل موته ولا يعد 
منه إيمان صحيح» فحقيقة الإيمان عندهم هو ما يموت عليه المرء لا ما يعيش 
عليه» يقول القرطبي: «قال علماؤنا رحمة الله عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن 
يحبه الله ويواليه» ومؤمن لا يحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه ويعاديه» فكل من 
علم الله أنه يوافي بالإيمان» فالله محب لهء موال لهء راض عنه. وكل من 
علم الله أنه يوافي بالكفرء فالله مبغض له. ساخط عليه؛ معاد له. لا لأجل 
إيمانه» ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به”"» وقد سبق بيان شيء من ذلك عند 
معنول الموافاة التى علل بها الاستثناء عند المرجئة. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (595/1). 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)5917/١(‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١197/1(‏ 


وذح 


وإذا ثبت هذا الأمرء فإنه لا يمكن أن يعلم من هو الولي حقا؛ لأنه 
لا أحد يعلم على ماذا يموت ويلاقي ربه. 


مفهوم الولاية عند الصوفية: 

ابتدع كثير من الصوفية معن منحرفًا للولاية والولي» ولم يراعوا فيه القيود 
الشرعية التي دلت عليها النصوص الشرعية» فقالوا في تعريف الولاية: هي قيام 
العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. وذلك بتولي الحق إياه حتئ يبلغ غاية مقام 
القويت الو 

ومعنئ هذا الحد أن الولي هو الذي يشتغل بالله ويفن عن نفسه وينساهاء 
حتل يبلغ أعلئ درجات القرب والتمكن من الولاية. 

فهذا المفهوم ليس فيه ذكر للقيود التي دلت النصوص الشرعية علئ كونها 
ممثلة لجوهر الولاية» وهي العمل بما جاءت به الشريعة والتقيد بذلك والتتابع 
عليه والتوالي بينها . 

يقول ابن تيمية: «كان الشيوخ العارفون المستقيمون من مشايخ التصوف 
وغيرهم يأمرون أهل القلوب أرباب الزهد والعبادة والمعرفة والمكاشفة بلزوم 
الكقات» والمنة: 

قال الجنيد بن محمد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ 
القرآنء ويكتب الحديث؛ لا يصلح له أن يتكلم بعلمناء وقال الشيخ أبو سليمان 
الداراني: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب 
والسنة» وقال أيضا: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حت يسمع فيه بأثر. 
وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمَّر السنة عليل نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» 
ومن أمر الهوئ على نفسه نطق بالبدعة» فإن الله يقول: #إوإن تيعو تَمْتَدُ وأ . 
وقال آخر: من لم يتهم خواطره في كل حال فلا تعده في ديوان الرجال. وقيل 
لأبي يزيد البسطامي: قد قدم شيخ من أصحابكء فذهب ليزوره» فرآه قد بصق 


.079( اصطلاحات الصوفية» الكاشاني‎ )١( 
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في القبلة» فقال: ارجعوا بناء هذا رجل لم يأتمنه الله علئ أدب من آداب 
الروروة» كي امه عن ريا 

وهذا الذي فعله أبو يزيد يستدل عليه بما في السئن سئن أبي داود وغيره أن 
رجلا كان إمامًا في مسجد من مساجد الأنصارء فإن كل قبيلة كان لها مسجدء 
فجاء النبي يلد فرأئ بصاقا في القبلة» فقال: من فعل هذا؟ فذكروا الإمامء 
فنهاهم أن يصلوا خلفه. فلما جاء ليؤمهم منعوه. وقالوا: إن رسول الله يَكيةٍ نهانا 
أن نصلي خلفك. فجاء إليه فذكر ذلك له فقال: «صدقواء إنك آذيت الله 
ورسوله». 

وقال غير واحد من الشيوخ والعلماء: لو رأيتم الرجل يطير في الهواءء 
ويمشي عليل الماء؛ فلا تغتروا به حتول تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي . 

ومثل هذا كثير في كلام المشايخ والعارفين وأئمة الهدى. 

وأفضل أولياء الله عندهم أكملهم متابعة للأنبياء» ولهذا كان الصديق أفضل 
الأولباع بعد السيقة فما طلعتي قحس ولا غرية علا اعد بعد السين والمرسلين 
أفضل من أبي بكر لكمال متابعته» وهم كلهم متفقون علئ أنه لا طريق للعباد 
إلئ الله إلا باتباع الواسطة الذي بينهم وبين الله وهو الرسول. 

ولكن دخل في طريقهم أقوام بدع وفسوق وإلحادء وهؤلاء مذمومون 
عند الله وعند رسولهء وعند أولياء الله المتقين -وهم صالحو عباده- مثل من يظن 
أن لبعض الأولياء طريمًا إلئ الله بدون اتباع الرسول» أو يظن أن من الأولياء من 
يكون مثل النبي أو أفضل منهء أو أنه يكون من هو خاتم الأولياء أفضل من 
السابقين الأولين» أو أعلم بالله من خاتم الأنبياء» وأمثال هذه المقالات التي 
تقولها من دخل فيهم من الملاحدة الضالين» ومن هذا الوجه صار قوم متصوفون 
00 


220 الرد عل المنطقيين» ابن تيمية ١80‏ ه). 


هك 


أصناف الخطأ في مفهوم الولاية: 

أصناف الخطأ في الولاية عند الطوائف المنحرفة يمكن بيان أهمها في 
الأمور التالية: 

الخطأ الأول: في ضابط الولي وصفاتهء فلم يعد الولي عند بعض الطوائف 
هو المحافظ علئ الإيمان والتقوئ» وإنما أضحئ هو المحافظ على الأوراد 
والتراتيب الصوفية» أو الحاصل علئ الخرقة» ونحو ذلك. 

الخطأ الثاني: ادعاء العصمة للولي» وهذا الخطأ وقعت فيه طوائف من 
غلاة التصوف والتشيع» والمشهور عند كثير من الصوفية ادعاء الحفظ وليس 
العصمة . 

الخطأ الغالثك: إسقاط التكاليف عنهء فإن ثمة طوائف متعددة تقرر بأن 
الإنسان إذا بلغ مرتبة معينة من الولاية؛ فإن التكاليف الشرعية تسقط عنه» فيصبح 
غير مكلف. 

الخطأ الرابع: إضافة الصفات الإلهية إليه» فعدد من الطوائف يدعون أن 
الولي يعلم الغيب» ويتصرف في الكون» ويستجيب الدعاء» سواء عند طوائف 
الصوفية أو الشيعة. 

الخطأ الخامس: تحديد طبقات ومراتب مبتدعة للأولياء» مثل: القطب» 
والوتد» والغوث». ونحو ذلك من المصطلحات المشهورة في كتب الصوفية» فهذه 
الطبقات ليس عليها أثر ولا دليل صحيح. 

الخطأ السادس: ادعاء استغناء الولي عن اتباع ما جاء به النبي كَل 
واعتماده علئ الكشف والعلم اللدني. 

الخطأ السابع: ادعاء ختم الولاية» أي: إن الأولياء لهم خاتم كما أن 
الأنبياء لهم خاتم» وأول من ادعيل هذه البدعة الحكيم الترمذي في كتابه ١ختم‏ 
الولاية»» ثم تطورت هذه الفكرة تطورات كبيرة إلى أن بلغت أن بعضهم ادعئ أن 
خاتم الأولياء هو أفضل الأولياء» كما أن خاتم الأنبياء هو أفضل الأنبياء. 


كك 


والحقيقة أن الأولياء -كما هو مذهب أهل السنة والجماعة- لا خاتم لهمء 
بل يبقون إلى يوم القيامة؛ لأن الولاية مرتبطة بالإيمان والتقوئ وهما باقيان في 
أمة الإسلام إلى يوم القيامة. هذا فيما يتعلق بمبحث الولاية. 


مفهوم الكرامة : 

لفظ الكرامة لم يرد في النصوص الشرعية» ولكن شاع استعماله عند العلماء 
كالحال في لفظ المعجزة» وقد عرفت الكرامة بتعريفات كثيرة» منها: 

التعريف الأول: الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله علئ يدي الولي؛ 
تأييدًا له أو إعانة» أو تثبيتاء أو نصرة للدين. 

التعريف الثاني: الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوئ النبوة» يظهر 
على يدي شخص ظاهر الصلاح» ملتزم بمتابعة نبيه. 

وأكثر التعاريف المذكورة في كتب العقائد لا تخرج عن هذين المعنيين» 
وهذان التعريفان مع أنهما اصطلاحان, الأمر فيهما واسع إلا أن عليهما عددًا من 
الملاحظات: 

الملاحظة الأولئ: أن فيها ربطا للكرامة بخرق العادة» فجعلوا خرق العادة 
في الكرامة ركنا أو شرطاء وانخراق العادة في الحقيقة ليس شرطا ولا ركنا في 
الكرامة» فباب الإكرام للأولياء أوسع من خرق العادة. 

الملاحظة الثانية: أنه مفهوم غير منضبط» بل هو مفهوم كلامي يستخدمه 
غلماء الأشاغرة نثاء. غلن إنكاز خصائضن الآشياء وقواهاء فإنهم حين أنكروا 
خصائص الأشياء وقواها جعلوا العلاقة المطردة بين الأشياء بحكم العادة 
الجارية» وليس نتيجة تأثير القوئ والطبائع التي وضعها الله في الأشياء. 

والمفهوم الأضبط الذي يجب استعماله في تعريف الكرامة وفي تعريف 
المعجزة خرق السئن الكونية؛ لآن السئن الكونية هي المعنل المنضبط الذي يمكن 
إدراكه» وهي قائمة على اطراد الأمور بناء علئ اطراد خصائص الأشياء وقواها. 

ات 


والأفضل أن يقال في تعريف الكرامة أن يقال: هي ما يمتن الله به على 
بعض أوليائه من إكرام معنوي» أو خرق للسئن الكونية؛ لوجود سبب يقتضيه"" . 

وقد أشار إل هذا التعريف ضفي الدين الهددي الخليق حيث يقول: 
«الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه» لا قصد لهم فيه» ولا تحدي 
ولا قدرة ولا علم)”"©. فلم يذكر قيد انخرام العادة. 

وقولنا: «ما يمتن الله به عليل بعض أوليائه». يدل علئ أن الكرامة أمر 
خاصء وليست أمرًا عامًا لكل المؤمنين والأتقياء» وإنما تكون لبعض المؤمنين 
والأتقياء» وإنما ذكر في التعريف الولي باعتبار الغالب لا باعتبار القصرء فالكرامة 
قد تكون لغير الأولياء» كما سيأتي بيانه. 

وقولنا: «من إكرام معنوي». يظهر أن الكرامة أوسع من انخراق العادة» 
فهي معن شامل لكل معاني الإكرام والتأييد وإظهار المنزلة» وهذه معان أوسع 
من مجرد انخراق العادة» وإن كان انخراق العادة وانخراق السئن الكونية نوعًا من 
الإكرام. 

وقولنا: «أو خرق للسنن الكونية»» هذا جزء من الكرامة» وليس ركنًا فيهاء 
فالجديد في هذا التعريف أن انخراق السئن الكونية أصبح جزءًا من الكرامة» 
ولي غو'الشراط: أى الركوة: 

ومن أنواع الكرامات التي ليست من جنس انخراق العادة: ذكر الله تعالئ 
لأحد من عباده باسمه في القرآن مثلاء فلا شك أن هذا نوع من الكرامة عال 
جدّاء ومع ذلك ليس فيه انخراق للعادة» ومن ذلك أيضا ثناء الله على بعض 
عباده وذكر فضلهء فهذا نوع من الإكرام الإلهي». وليس فيه انخراق للعادةء 
وكذلك عتاب الله لنبيه في أحد من أوليائه» كما في قوله تعالئ: عبس وَيَولَ () 


.)55( انظر: كرامات الأولياء» عبد الله العنقري‎ )١( 
.)110( هق نقله عنه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد‎ 


ل 


أن ج221 لْخَنَىَ * [عسم: 2117-١‏ فهذه كرامة لعبد الله , بن أم مكتوم» وليس فيها 
انخراق للعادة» وكذلك قبول الله للدعاء وسماع الشكوئ وإعلان الله تعالى للتوبة 
عل بعض المؤمنين» فهذه كلها أنواع من الإكرامات الإلهية لبعض أوليائه» وليس 
فيها انخراق للسنن الكونية أو الخوارق للعادة. 

فإن قيل: ع ل ل ا 
كما سيأتي» والحد السابق يقتضي أنها لا تقع إلا للأولياء. 

قيل: الحدود تذكر علئ الغالب والأكثر ظهوراء ونحن لا ننكر أن الكرامة 
قد تقع للفاجر لما يحتف بحاله مما يتسبب في ذلك» ولكن ذلك ليس هو الأصل 
ولا الغالسة: 
حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة فى الكرامة: 

تتحصل حقيقة مذهب أهل السنة الحا طاتقي اران الأمور التالية: 

الأمر الأول: أن مفهوم الكرامة وحقيقتها أوسع من انخراق السئن الكونية 
أو العادة» وقد سبق ذكر هذا المعنول. 

الأمر الثاني: أن الكرامة دل على ثبوتها النقل والواقع» أو نقول: النقل 
و | لحيو : 

أما النقل» فمنه ما جاء في أصحاب أهل الكهف في قوله تعالئ: «#وَلِثُوا 
في كَهَنْهِمَ تلت مِأْتَوَ سني وَأزْدَادوا صِنَعَا4 [الكيك: 0؟]» ثم بعثهم اللهء فالمكث 
بهذا العدد من السنين أمر خارج عن السئن الكونية» وخارج عما هو معروف في 
حياة الناس» وقد أشار المؤلف في «الواسطية» إلى هذا المعنئ. 

ومنه ما جاء في حق مريم في قوله تعالئ: 9وَهُرْىَ إِليْكِ يع التَخلَهَ شُقِط 
عَليِكِ رطبًا جَنِئا4 [مزمْ: ؟]» فليس من العادة المعروفة أن الإنسان الضعيف 
والمرأة الضعيفة إذا هزت الجذع يتساقط الرطبء. ومنه أيضا حديث الطفل 
الصغير وتكلمهء فهذا خارج عن السنن الكونية المعروفة. 

6.54 


وأما الحس أو الواقع فهو أمر متواتر مشهورء وقع بكثرة في زمن الصحابة 
والتابعين وأتباعهم إلى زمننا هذاء وسيأتي ذكر أمثلة كثيرة من كرامات الصحابة 


الفرق بين الكرامة والمعجزة: 

خاض الناس كثيرًا في التفريق بين الكرامة والمعجزة» وكل طائفة تحاول 
أن تفرق بين الكرامة والمعجزة بناءَ عل أصولها ومنطلقاتهاء فذكروا فروقا كثيرة» 
ولكن الفرق بين الكرامة والمعجزة بناءً على مذهب أهل السنة والجماعة يمكن أن 
يتحصل في أمورء منها : 

الفرق الأول: أن كرامات الأولياء لا تصل إلئ ما تصل إليه آيات الأنبياء 
ومعجزاتهم من خرق السنن الكونية» فإنها وإن كان فيها قدر من الخرق للسنن 
الكونية إلا أنها لا تصل إلئ ما تصل إليه آيات الأنبياء من انخرام تلك السئن. 

ومع ذلك لا بد من التنبيه على أن آيات الأنبياء كما ذكر ابن تيمية نوعان: 
اناك كبرق «واناك هوق : فكرامات الآأولياء لا يتمكن أن نض إنن 'الآبات 
الكبرئ» ولا يمكن أن تكون من جنس الآيات الكبرىء كالإتيان بالقرآن» 
وانشقاق القمرء وإحياء الموتئ» وغير ذلك» فهذه آيات كبرئ لا تقع للأولياع 
وقد يقع للأولياء كرامات من جنس الآيات الصغرى؛» كتكثير الطعام» وإشفاء 
المرضئ» ونحو ذلك» ومع أن بعض الأولياء قد يحصل له تكثير في الطعام» إلا 
أن تكقيوة ركان مقع كا مع آيات الأنبياء في الجنسء إلا أنه لا يساويها في 
القدر. 

الفرق الثانى: أن كرامات الأولياء تابعة لتحقيق الإيمان بالأنبياء» فكرامات 
الأولياء في الحقيقة آية من آيات الأنبياء» ومتابعة الأنبياء سبب من أسباب حصول 
الكرامات» فالكرامة تابعة للمعجزة ومرتبطة بها. 
الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية : 

الفروق بين الكرامات والخوارق الشيطانية متعددة» ومتعلقة بجهات مختلفة : 


242 


من جهة أسبابهاء ومن جهة الأحوال المحيطة بهاء ومن جهة آثارهاء ومن أهم 
للك الوق : 

الغرق الأول :أن كرزامنات" الأولناء تنبينينا الامانوالعقوئ و الاسؤان 
|القيظا نيه سينا "ها .نين لغيه ووسولة: 

الفرق الثاني: أن ما يأتي به السحرة والكهان وكل مخالف للرسل يمكن 
معارضته بمثله وأقوئ منه. أما آيات الأنبياء وكرامات الأولياء فلا يمكن أن 
تعارض بمثلها ولا بأقوئ منها. 

الفرق الثالث: أن كرامات الأولياء تقوئ بذكر الله وتوحيده. بخلاف 
الأحوال الشيطانية فإنها تبطل أو تضعف إذا ذكر الله. 

الفرق الرابع: أن خوارق السحرة والكهان ونحوهم وأحوالهم تنال بأفعالهم 
من شركيات وبدع وفجور وما أشبه ذلك. أما كرامات الأولياء فلا تحصل بشيء 
من ذلك» بل الله يفعلها آية وعلامة يكرمهم بها. 

وقد كانت قضية الكرامات من أوسع الأبواب التي أدخل الشيطان الناس 
بنضتيا إن متاهات عم الشرافة والا سراف عق الشريعة ».تعلق الناس سن 
جهلهم بحقيقتها وأسبابها بأصناف من الغواية والضلال» يقول ابن تيمية في بيان 
شيء من ذلك: «من هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه 
شيطانه حتئ يحمله في الهواء. ويخرجه من تلك الدارء فإذا حضر رجل من 
أولياء الله تعالل طرد شيطانه. فيسقط كما جرئ هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت» سواء كان ذلك المخلوق 
مسلما أو نصرانيا أو مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به» ويقضي 
بعض حاجة ذلك المستغيثء» فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور عل 
صورتهء وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله» كما كانت الشياطين تدخل في 
الأصنام وتكلم المشركين. 


.)781/١1١( انظر: النبوات ابن تيمية (5457)» ومجموع الفتاوئ‎ )١( 


ىد 


ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضرهء وربما أخبره 
ببعض الأمورء وأعانه علل بعض مطالبهء كما قد جرئ ذلك لغير واحد من 
المسلمين واليهود والنصارى. 

وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت» 2 
الشيطان بعد موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي الديون 
ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت» ويدخل إلئ زوجته ويذهبء. وربما 
يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته. 

ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصئل خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا 
يغسلنى» فأنا أجىء وأغسل نفسىء فلما مات رأئ خادمه شخصًا فى صورته 
اه مدن وعسل 5 فلما قضيل ذلك الداخل غسله اع ميل 
الميت- غاب» وكان ذلك شيطاناء وكان قد أضل الميت وقال: إنك بعد الموت 
تجيء فتغسل نفسكء فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى 
الميت: قبل .ذلك 

ومنهم من يرئ عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا 
ربك» فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان» فزجره واستعاذ بالله منهء 
فيزول» ومنهم من يرئ أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق 
أو شيخ من الصالحين» وقد جرئ هذا لغير واحد. 

وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره» فيرى القبر قد انشق 
وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت» وإنما هو جني تصور بتلك الصورة» ويكون 
شيطاناء وكل من قال: إنه رأئ نبيا بعين رأسه فما رأئ إلا خيالا. 

ومنهم من يرئى في منامه أن بعض الأكابر -إما الصدّيق نه أو غيره- قد 
قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه» فيصبح وعلئ رأسه طاقية وشعره 
محلوق أو مقصرهء وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. وهذه الأحوال 
الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم ورجاكف37: 


.)177( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 
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ويقول أيضا: «أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع» وإنما 
يخاطبه الشيطان الذي دخل فيهاء وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول: 
هنيئا لك يا ولي اللهء فيقراً آية الكرسي فيذهب ذلك. 

وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذني حتئ 
يأكلني الفقراء»ء ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس» ويخاطبه 
بذلك» ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق» فيرئ نفسه خارجه وهو لم يفتحء 
وبالعكس» وكذلك في أبواب المدينة» وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة» 
أو تريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه» ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة 
صاحبهء فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كلهء وأعرف من يخاطبه 
مخاطب ويقول له: أنا من أمر اللهء ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي َكل 
ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواءء فإذا 
خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا أو شمالا ذهب حيث أرادء وإذا خطر 
بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في 
الظاهرء وتحلمه إل مكة وتأتي به. 

وتأتيه بأشخاص في صورة جميلة وتقول له: هذه الملائكة الكروبيون أرادوا 
زيارتك» فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟ فيرفع رأسه فيجدهم 
بلحئء ويقول له: علامة أنك المهدي أنك تنبت في جسدك شامة» فتئنبت 
ونواعا دوغيز للش كله عن فكر الشنبطان)7. 
أنواع الكرامات : 

يمكن أن تقسم كرامات الأولياء إلى عدد من الأقسام» بحسب اختلاف 
الاعتبارات: 

الاعتبار الأول: باعتبار متعلقهاء فكرامات الأولياء باعتبار متعلقها تنقسم 
إلئ ثلاثة أقسامء وقد ذكر المؤلف منها اثنين في «الواسطية» في قوله: «وما 
)١(‏ المرجع السابق .)١55(‏ 


اع 


يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفاتء» وأنواع 
القدرة والتأثيرات»؛ فالمؤلف في هذا النص أشار إلى أنواع الكرامات باعتبار 
متعلقهاء فالكرامات باعتبار متعلقها تنقسم إلى ثلاثة» هي : 

النوع الأول: ما كان من جنس العلم والكشفء. ويدخل فيه الإلهام» وقوة 
البصيرة» والفراسة» والعلم الكشفيء والعلم اللدني» وغير ذلك من أنواع 
العلوم. 

وف امولف قر لوقو باهيا ا الجن 2176 لها أرميلة إلا سكات بعيك عن 
المدينة إما في الشام أو في العراق» وقد أحاط به الجيش» فرآه عمر وانكشفت له 
حال ذلك الجيش فقال: «يا سارية الجبل». فسمعه سارية» وذهب إل الجبل 
فعا العويكن من الفريمة: 

ومن ذلك أيضا إخبار أبي بكر بجنس الجنين الذي في بطن امرأته» فقد 
ايو أن فى يطو امراة اهن ريه ا 0 1 

النوع الثاني: ما كان من جنس القدرة والتأثير» أي: أن تكون الكرامة من 
جنس التأثير في الأشياء وتغيير خواصها. 

ومن ذلك شرب خالد بن الوليد للسم الذي عرضه عليه الأعداء» فشربه 
خالد ولم يصبه أذى . 

ومن ذلك أيضا ما حصل لأبي مسلم الخولاني من التابعين لما امتحنه 
الأسود العنسي في النبوة» فلم يتبعه» فأشعل نارًا كبيرة فقذفه فيهاء فخرج منها 
ولم يصبه شيء. 

النوع الثالث: ما كان من جنس الاستغناء عن الأسباب» كالاستغناء عن 
الأكل والشرب ونحوهء وهذا النوع يمكن أن يفردء ويمكن أن يدخل في جنس 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (7577). قال ابن كثير فى البداية والنهاية )١757/٠١(‏ عن بعض طرق 
القصة: «هذا إسناد جيد حسن»» وحسن إسناده ابن حجر فى الإصابة (48/5)» وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)١١١١(‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (47)» وصححه الألباني. 
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التاثين والقدرة؛ لأنه يشمله المعن» ولهذا لم يذكره المؤلف». وإنما ذكره بعض 
الشراح» فهو فرع من النوع الثاني . 

الاعتبار الثاني: باعتبار موضعهاء فالكرامة بهذا الاعتبار تنقسم إلى 
قسمين: كرامات وقعت في الأمم السابقة كما ذكرنا في قصة أصحاب الكهف 
ومريم» وكرامات وقعت في هذه الأمة كما ذكرنا من الأمثلة السابقة. 

الاعتبار الثالث: باعتبار علاقتها بالإنسان» فالكرامات باعتبار علاقتها 
بالإنسان تنقسم إلى قسمين: كرامات تقع للإنسان في أثناء حياته» وكرامات تقع 
للإنسان بعد مماته. 

ويمكن أن تقسم الكرامات بعدد من التقسيمات باختلاف الاعتبارات التي 
يراعيها المقسم. 
دلالة الكرامة ومقتضياتها: 

الصحيح أن الكرامة لا تدل علئ أفضلية من وقعت له» وأنه أفضل من غيره 
من الناس ممن لم تقع لهم الكرامة» فالكرامة لا تدل على قوة الصلاح» ولا على 
علو الولاية» بل قد تقع الكرامة لقليل الدين والمنحرف في بعض العقائد؛ لعدد 
من الاعتبارات والأسباب» قال القرطبي: «قال علماؤنا: من أظهر الله تعالئ 
فارع وتيك مين القن نت قر أفابعا وقد دي ليان لاللسيوا ل عازه ولاعار اانا 
لبعض الصوفية والرافضة حيث قالوا: إن ذلك يدل علئ أنه ولي؛ إذ لو لم يكن 
ولكاننا اظطيق اللو عليه افيه هنا لي 

وذكر بعض العلماء أن الله قد يخرق العادة للمسلم الفاجر في مواجهة 
الكفار؛ لأجل مصلحة الدين أو لأجل مصلحة ذلك المسلم الفاجرء وقد تكون 
الكرامة لحاجة الإنسان ولو كان ضعيفا في إيمانه» فالإنسان الضعيف في إيمانه 
وتقواه قد يعطيه الله وك كرامة» مع أنه قد يوجد في عصره وفي بلده من هو أعلئ 
منه ولا يعطيه الله كرامة. 


.)591/1١( الجامع لأحكام القرآن». القرطبي‎ )١( 


عع 


يقول ابن تنهية قن التبيه عل هذه المعاتن: «وميا يني أن بيغرت أن 
الكرامات قد تكون 0 حاجة الرجل» فإذا اتاج إليها عيفا الإيمان 
أو المحتاج آتاه الله منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجتهء ويكون من هو أكمل 
ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلكء» فلا يأتيه مثل ذلك» لعلو درجته وغناه عنهاء 
لا لنتقص ولايته» ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة)""'. 

فكثرة الكرامات في التابعين لا تدل علئ أن التابعين أفضل من الصحابة؛ 
لأن الكرامة لا تدل علئ علو المنزلة وقوة الولاية. 


مذهب المعتزلة فى كرامات الأولياء : 

أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء وقالوا: السئن لا تنخرق إلا للأنبياء فقط. 
وقد عقد القاضي عبد الجبار فصلا قال فيه: «فصل في أن المعجزات لا تختص 
إلا بالأنبياء دون غيرهم»» وذكر في هذا الفصل أن خلافهم في هذه المسألة مع 
أصناف من الناس» فقال: «ومن الناس الذين نخالفهم من يجوّز ظهور خرق 
الفين علخ الص المي أو غلن بعمهها"'" ام رقروييانة خرق اسن الا يكون إلا 

ويقول الزمخشري في «تفسيره» لقوله تعالئ: #عديلم َلْعَيٍِّ قلا ظهرٌ 5 
ا إل مَنِ آرت من رَسُولٍ» [لِِن: +57-1]: «يعني أنه لا يطلع علئ 
الغيب إلا المرتضئ الذي هو مصطفئل للنبوة خاصة» لا كل مرتضىل» وفى هذا 
إنظال للكرامات)50, 

وقد وافق المعتزلة علئ قولهم هذا -أعني: إبطال الكرامات- عدد من 
العلماع» ومن أشهرهم ابن حزم حيث يقول: «مسألة: وأن المعجزات لا ذى 
بها أحد إلا الأنبياء #كلء فصح أنه لو أمكن أن يأتي أحد ساحر أو غيره بما 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية (155). 
(0) المغني في أبواب العدل والتوحيد» القاضي عبد الجبار (5/ 0711 
() الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشري (5715/54). 


كلا 


يحيل طبيعة أو يقلب نوعًا؛ لما سمئ الله ما يأتي به الأنبياء برهانًا لهم ولا آية 
لهمء ولا أنكر علل من سمئ ذلك سحرّاء ولا يكون ذلك آية لهم 8ل" 
وابن حزم في قوله: «المعجزات»., لا يقصد آيات الأنبياء» وإنما يقصد انخراق 
امسو 

فحاصل كلامه: أن انخراق السئن لا يكون إلا للأنبياء» ومما يدل علي أنه 
يقصد ذلك دليله الذي استدل به حيث يقول: لو جاز أن تنخرق السئن لغير 
الأنبياء لبطلت آيات الأنبياء» ولأجل هذه الحجة أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء 
وحقيقة السحرء فجعلوا السحر خيالاات وتوهمات. 

وقد وافق المعتزلة أيضا عدد من رجالات المدرسة العقلية المعاصرة» فإن 
بعضهم ذهب إلى إنكار المعجزات جملة إلا القرآن» وأنكر كل الكرامات» ولكن 
منطلق رجال المدرسة العقلية ليس هو منطلق المعتزلة» وإنما هي منطلقات مادية» 
فمنطلقات المعتزلة تقوم على إثبات توحد المعجزة في دلالتهاء وأما هؤلاء 
فمنطلقهم يقوم علئ تضييق العالم الغيبي إل أكبر درجة ممكنة» حتىئ يمكن أن 
يتصدوا للمادية الغربية. 
نقد الأصل الذي قام عليه إنكار الكرامات: 

الأصل الذي انطلق منه المعتزلة في إنكار الكرامات» وهو أن انخراق 
العادات خاص بالأنبياء» ولو جاز أن تنخرق العادة لغيرهم لبطلت دلالة الأنبياءء 
خطأ ظاهرء ويظهر الخطأ فيه من جهتين: 

الجهة الأولئ: أن خرق السنن الكونية ليس نوعًا واحدّاء وإنما هو أنواع 
متعددة» فكون انخراق السنن الكونية يقع لبعض الناس غير الأنبياء لا يعني أن 
دلالة آيات الأنبياء قد انعدمت؛ لآن ثمة أنواعًا أخرئ من انخراق السئن لا يصل 
ليها أحند ]لأ الأنيافة. كما قروكا ذلك سانا + هذا أمر: 


220 المحلئ» ابن حزم /1١‏ >”؟). 
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الجهة الثانية: أن كرامات الأولياء ليست مقتصرة علئ انخراق السئن كما 
ذكرنا :انما : 

فتحصل أن قول المعتزلة في إنكار المعجزات مبني علئ غلطين: 

الغلط الأول: ظنهم أن انخرام السنن ليس إلا نوعًا واحدًا. 

الغلط الثاني : ظنهم أن الكرامة لا تكون إلا بانخرام السنئن. 
مذهب الأشاعرة فى الكرامات: 

يقر الأشاعرة والماتريدية بالكرامات ويثبتونهاء وكذلك يثبتها من تأثر بهم 
من تيارات الصوفية» وألفوا فيها كتبّا كثيرة» وعقدوا لها فصولا متعددة في كتب 
العقاقة» قزل اللقاق: 

وأثبتَئْ للأولياالكرامه ومن تفاها فاببدن فلؤن00 

فهو يقرر بأنه يجب أن نثبت الكرامات» وهذا أمر يكاد يكون مجمعًا عليه 
بين جماهير الأشاعرة والماتريدية. 

ومن أشهر التعاريف المعتمدة للكرامة عند الأشاعرة والماتريدية قولهم: 
اكرام عو قاو لفاحلا ل مرو و ا 

فهم يقرون بأن المعجزة والكرامة متساويان في خرق العادة» ويتحقق الفرق 
بينهما بأمر خارج عن حقيقتهما وهو دعوئ النبوة. 

وحاصل كلامهم: أن الكرامة من جنس المعجزة» وأنه لا فرق بين الكرامة 
وبين المعجزة إلا في شيء واحد فقط وهو دعوئ النبوة» ولهذا يقول ملا علي 
قاري -وهو من متأخري الماتريدية-: «كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن 
يكون كرامة لولى» لا فارق بينهما إلا و07 ويقول الجوينى: «فإن قيل: 
)١(‏ جوهرة التوحيد مع شرحها هداية المريدء اللقاني (؟941). 


زهة انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» الرازي 6 وغيره كثير . 
(6) شرح الفقه الأكبرء ملا علي القاري (717). 


لت 


فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ قلنا: لا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع 
المح فاع حبني وعرفى الود 
فهو يقرر بأن الكرامة والمعجزة من جنس واحدء وأن الفرق بينهما فرق 
خارجي ليس راجعًا إلئ حقيقة الانخرام» وإنما إلئ الدعوئ وعدم الدعوئء 
ويقول البغدادي: «اعلم أن المعجزات والكرامات متساوية فى أنها ناقضة 
هيه 
للعادات») © . 


الفرق بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية في الموقف من الكرامة: 

يشترك كل من أهل السنة والأشاعرة والماتريدية في الإقرار بالكرامة» ولكن 
هناك فروق ظاهرة بينهم » ومن تلك الفروق: 

الفرق الأول: أن الأشاعرة جعلوا الكرامة متعلقة بخرق العادة» بل جعلوا 
ذلك ركنًا فيهاء وأما أهل السنة والجماعة فالكرامة عندهم معن أوسع من خرق 
العادة» فهي تشمل انخراق العادة» ومطلق الإكرام كما سبق بيانه. 

الفرق الثاني : أن الأشاعرة والماتريدية جعلوا ما يقع للأولياء في كراماتهم 
في انخراق السئن من جنس ما يقع للأنبياء» وأما أهل السنة والجماعة فيفرقون 
ويقولون: إن آيات الأنبياء نوعان: آيات كبرئء وهذا لا يقع للأولياء 
ولا لغيرهم» وآيات صغرئ يمكن أن تقع للأولياء» ولكن يكون الاشتراك في 
القدر الأصليء وليس في المقدار والحجم. 

وفي بيان هذا الفرق يقول ابن تيمية: «الآيات قسمان: كبرئ وصغرىء 
فالآيات الكبرئ مختصة بالأنبياء» وأما الآيات الصغرئى» فقد تكون للصالحين» 
مثل تكثير الطعام» فهذا قد وجد لغير واحد من الصالحين» لكن لم يوجد كما 
وجد للنبي كَلِةٍ أنه أطعم الجيش من شيء يسير. 
)١(‏ الإرشادء لجويني (0719). 
(؟) أصول الدين» عبد القاهر البغدادي .)١975(‏ 


الت 


فقد يوجد لغير الأنبياء من جنس ما وجد لهمء لكن لا يماثله في قدرهء 
فهم مختصون بجنس الآيات الكبرئ» فلا يكون لغيرهمء كالإتيان بالقرآنء 
وانشقاق القمرء وقلب العصا حية» وانفلاق البحرء وأن يخلق من الطين كهيئة 
الطيرء ومختصون بمقدار الآيات الصغرئ كنار الخليل» فإن أبا مسلم الخولاني 
وغيره صارت النار عليهم بردا وسلامّاء لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في 
عظمتهاء فهو مشارك للخليل في جنس الآية)”''» وليس في مقدارها. 


صور الخطأ في التعامل مع الكرامات: 

مع أن الكرامة ثابتة بالقطع إلا أن كثيرًا من الناس يتعاملون معها تعاملا 
خاطناء ويظهر ذلك في صور متعددة: 

الصورة الأولئ: جعلها دليلًا على الولاية والأفضلية في الدين والعلم. 

الصورة الثانية: جعلها مسوعًا لتقديم صاحب الكرامة وترجيح رأيه وموقفه 
على غيره . 

الصورة الثالثة: المبالغة في إثباتها إلى درجة تصل إلى معجزات الأنبياء 
أو أكثر. 

الصورة الرابع: المبالغة في إعلانها والتغني بهاء والتكبر على الناس 
بحصولها . 

الصورة الخامسة: التساهل فى إثباتهاء إما من جهة عد الشىء الغريب 
كرامة» أو من جهة عدم التأكد من الحاو نقلها وإثباتها للمعينين. ْ 
مسالك نقد المنحرفين في دعوى الكرامات: 

يظهر في كلام كثير من المنكرين على أتباع التصوف وغيرهم في دعوى 
الكرامات الاعتماد على الاستبعاد العقلي» فتراهم يقولون: هذه الكرامة مستبعدة 
في العقل» وهذا المسلك ليس سديداء فليس مجرد الاستبعاد العقلي دليلا كافيا 
على بطلان الكرامة أو كذبهاء بل كثير منها مما هو مستبعد عقلا . 
)١(‏ النبوات» ابن تيمية (؟/ 801). 


اللي 


والمسلك الصحيح في الإنكار على المدعين للكرامات الكاذبة يتحصل في 
عدد من الأمور: 

الأمر الأول: إثبات تناقض الكرامة»ء بحيث يثبت الناقد لها بأنها متضمنة 
لتناقض عقلي بين» كأن تكون متضمنة للجمع بين النقيضين في آن واحدء وثبوت 
التناقض دليل على بطلان الكرامة. 

الأمر الثاني: إثبات مخالفتها لمقتضيات الشريعة» مثل أن تكون الكرامة 
متضمنة لنسبة شيء من خصائص الله للمخلوقء أو نسبة شيء من خصائص 
الأنبياء لغيرهم» أو مخالفة حكم شرعي ظاهرء فالكرامة لا يمكن أن تكون 
متضمنة لما يناقض الشرع . 

الأمر الثالث: إثبات عدم ثبوتها نقلا؛ بحيث أن الناظر يثبت بأن الكرامة 
المنقولة ليس عليها دليل يثبت صحتها إلى من نسبت إليه من الأولياء. 

فإذا ثبتت هذه الأمور أو أحدها في كرامة من الكرامات فهو دليل على عدم 
صحتها . 


لك 


فصل 
طريقة أهل السنة والجماعة في الاتباع والاستدلال 


يقول المؤلف: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ككل 
ظاهرًاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ...2. 

هذا شروع من المؤلف في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الاتباع 
والاستدلال بالنصوص الشرعية» وحق هذا الفصل أن يكون في أول الكتاب» 
وسبب ذلك أن المعاني التي فيه تعد بمثابة القاعدة الكلية التي تبن عليها العقائد» 
فمن أراد أن يبني نفسه بناءَ صحيحًا فليبدأ أولًّا بتأسيس منهجية الاستدلال في 
أصولها وقواعدهاء ثم بعد ذلك يخوض في مسائل العقائد وأبوابها المختلفة. 

ولكن المؤلف لا يلام في ذلك؛ لأنه لم يقصد إلى تأليف متن علمي» وإنما 
قصد إلى تأليف رسالة يعالج فيها قدرا من مسائل العقيدة. 

والمباحث المتعلقة بهذا الفصل كثيرة وواسعة» ولن نستطيع أن نذكر كل ما 
يتعلق بهذا المبحث في هذا الموضع من الشرح» ولكن سنشير إل بعض الأمور 
الكلية المتعلقة بكلام المؤلف في هذا الفصل» وهي كما يلي: 
القضية الأولئ: أهمية البحث في مناهج الاستدلال: 

مناهج الاستدلال من أهم المكونات في كل المذاهبء. بل المذاهب 
والتيارات لا تختلف في العادة إلا بسبب اختلافها في الاستدلال ومناهجهء 
بل قضية الاستدلال هي اللبنة الأولئ في كل مذهب» فمن درس -مذهبًا ولم يدرك 
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منهجية الاستدلال فيه فهو لم يدرس المذهب ولم يفقهه. ومن أراد أن يفقه 
المذهب كما هو فليفقه أولا البنية الاستدلالية التي يقوم عليها . 

ويمكن أن نلخص أهمية قضية الاستدلال وخطرها في الأمور التالية: 

الأمر الأول: أن قضية الاستدلال هي الموجه الأساسي لكل المذاهب» 
وهي المنبع الأول الذي تنطلق منه. 

الأمر الثانى: أن قضية الاستدلال هى أعمق قضية يمكن أن تكشف الفروق 
بن المذاعي» 2 أراد أن يكتشف رو نيم العذاهت تعليه أن يركة عل 
قضية الاستدلال. 

الأمر الثالث: أن قضية الاستدلال هي القاعدة الأولية التي تحاكم إليها كل 
المذاهب» فمن أراد أن يحاكم مذهبًا من المذاهب إما نقدًا أو موافقة» فعليه أن 
يركز علئ قضية الاستدلال في أصولها وقواعدها. 
القضية الثانية: هل كان عند الصحابة منهج استدلال أم لا؟ 

الجواب عن هذا السؤال يقوم عل مقدمتين : 

المقدمة الأولئ: أن أي علم ناضج لا يقوم إلا بمنهج استدلالي منضبطء 
فمن ليس لديه منهج في الاستدلال فلا يمكن أن ينتج علمًا منضبطاء قاعدة 
ضرورية متفق عليها بين العقلاء. 

المقدمة الثانية: أنه لا خلاف أن الصحابة أنتجوا علمًا ناضبًا عميقاء سواء 
في الفقهء أو العقيدة» أو التفسيرء أو السلوكء فما قل عن الصحابة من علم هو 
من أنضج العلوم وأعمقها وأصحها. 

ومن خلال هاتين المقدمتين نقول: لا شك أن الصحابة عندهم منهج في 
الاستدلال والنظرء ولكن ليس من شرط المنهج أن يكون مكتوبًا أو أن يكون 
محدد الصياغات والتراكيب» فإنا إذا ذهبنا إلى الصحابة لا نجد شيئًا مكتوبًا في 
بيان القواعد ونحوهاء وإنما نجد لديهم علمًا لا يكون إلا بمنهج» فنجد يي 
عددًا من القواعد والضوابط» فقد استعمل الصحابة القياس والنسخ» واستعملوا 


و 


المفهوم وعددًا من القواعد الأصولية الزائدة على مجرد الاعتماد على معنئ اللغة» 
فالصحابة كما أنهم كانوا يعتمدون علئ مقتضيات اللغة العربية» فهم يعتمدون 
أيغنا: عل عذه من القتواعه الأخرئ التنصيلية» سوا الوتعغلقة اقباس 
أو النسخ» أو المفهوم. أو غير ذلك. 

وقد خالف في هذه القضية بعض المعاصرين» ومن أشهرهم البوطي في 
كتابه «السلفية مرحلة زمنية مباركة لا منهج إسلامي»» فهو يقوم علئ أفكار كثيرة 
منها: أن الصحابة لم يكن لديهم منهج محددء وإنما كانوا يعتمدون على اللغة 
والفطرة فقطء. وذكر أنهم لم يكونوا في حاجة إلى صناعة منهج في الاستدلال 
والفهم. وذكر أن الصحابة كان لديهم أمران كفياهم عن المنهج» هما سلامة 
اللغة وسلامة الفطرة» ويقول: «يتبين مما أوضحناه ديعي : أن الصحابة متصفون 
بهذين الوصفين- أن تلك المزايا التي تجلت في أصحاب رسول الله يللم فأغنتهم 
عن الاحتكام إل منهج علمي في الاستدلال والاستنباط»”''» ويقول: «لم يكن 
بين أيديهم شيء من تلك القواعد والضوابط التي يمكنهم أن يصطلحوا ثم يتفقواء 
اللهم إلا السليقة العربية في فهم النصوص وإدراك مراميها"". 

ورتب على هذا القول أنه لا يصح أن يطالب الناس بالرجوع إل منهج 
الصحابة في منهج الاستدلال على العقائد؛ لأنه لم يكن لديهم منهج . 

وهذا الكلام في غاية البعد عن الحقيقة» فهو إن قصد بأنه لم يوجد لديهم 
منهج مكتوب» فهذا صحيح» ولكنه اف ليد مؤثراء والبوطي لا يقصد هذا 
المعنئ» وإنما يقصد أنه لا يوجد لديهم منهج متبع محدد القواعد والقوانين» 
وهذا غير صحيح. بل كان عند الصحابة عدد من القواعد والضوابط التي تؤسس 
المنهج العلمي الصحيح» وقد بحث عدد من العلماء المهتمين بأصول الفقه 
التطبيقات الأصولية عند الصحابة» وأثبتوا أن لديهم قواعد مستقرة ضابطة. 


.)”1( السلفية مرحلة زمنية مباركة» البوطى‎ )١( 
.)49( السلفية مرحلة زمنية مباركة» البوطي‎ )5( 


يك 


القضية الثالثة: ضرورة التفريق بين الاتباع والانتساب: 

والمراد بالاتباع تحقيق المتابعة والمطابقة لما كان عليه الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» أو المقاربة لهم». وأما الانتساب فهو مجرد إعلان الاتباع» فالفرق 
بين الاتباع والانتساب أن الاتباع: تحقيق المتابعة» والانتساب: إعلان الاتباع. 

والمؤلف كان دقيقا في العقيدة الواسطية؛ إذ إنه عبّر عن حقيقة مذهب أهل 
السنة والجماعة بالاتباع وليس بالانتساب. حيث يقول: «ثم إن من طريقة أهل 
السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله يَكلِةٍ ظاهرًا وباطنّاء واتباع سبيل السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار). 

فالأمر الذي يميز مذهب أهل السنة والجماعة هو الاتباع وليس الانتساب؛ 
لأن الانتساب إلى الصحابة أمر شائع عند طوائف الأمة» فالمعتزلة كانوا ينتسبون 
إل أهل السنة والجماعة» بل إن القاضى عبد الجبار عقد فصلا فى كتابه «فضل 
الاعتزال» قال: «فصل في أن المعتزلة 3 أتباع الصحابة)"" ثم ذكر أقرال كثيرة » 
وقد ذكرنا نص كلامه فيما مضئ» وكذلك الأشعرية ما أكثر انتسابهم إلئ الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم» ولكن الذي حقق هذا الانتساب بالاتباع هم أهل السنة 
والجماعة. 

وإثبات صدق أهل السنة والجماعة في الاتباع للنصوص ولآثار السلف 
تتحصل في أمور كثيرة» منها : 

الأمر الأول: الحرص علئ جمع آثار الصحابة» وتحمل المشاق والمتاعب 
في متابعتها في البلدان المختلفة» فهذا الأمر لم يفعله إلا أهل الحديث ؤي 
وأرضاهم ورحمهمء فهم كانوا بت رصيق كبن التعرمن ضار جمع آثار الصحابة» 
كما كانوا حريصين علئ جمع السنة. 

الأمر الثاني: الحرص على تبويب تلك الآثار وتمييزها وتفصيلها على 
الأبواب. ْ 


.)١56( فضل الاعتزالء» القاضى عبد الجبار‎ )١( 


: 


الأمر الثالث: الحرص على جمع كل الآثار في الباب الواحدء فإنك إذا 
طالعت كتابًا من كتب أئمة السلف في باب القدر مثلا تجدهم يجمعون كل الآثار 
التي وردت عن النبي كَْةٍ وعن الصحابة في هذا الباب» ثم يقومون بدراستها 
والعوفيق بيخ المعارض منهاء وإذا طظالعت: استدذلال المعتزلة باثار الصحابة في 
باب القدر تجدهم لا يذكرون إلا الآثار التي توافق قولهم من غير استيعاب. 

وكذلك إذا طالعت كتب أئمة السلف في إثبات الصفات تجدهم يذكرون 
عشرات» بل مئات الآثار عن أئمة السلف في إثبات صفة العلو والاستواء والنزول 
والكلام ونحوهاء وإذا طالعت كتب الملفقة الذين يدّعون أنهم متبعون للصحابة 
في هذه الصفات وغيرها لا تجدهم يذكرون عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا 
القليل ومن غير استيعاب. 

الأمر الرابع: الحرص علئ التوفيق بين النصوص المختلفة» فتجد أن 
المؤلفين في العقائد من أهل السنة والجماعة يوفقون بين النصوص والآثار 
المختلفة عن الصحابة» ويحاولون الجمع بين المتعارض منهاء بخلاف أتباع 
المذاهب الأخرئ» فإنك تراهم لا يذكرون إلا الآثار التي توافق آراءهم» فلو 
قرأت في كتب المعتزلة مثلًا في إثبات القدر تجدهم يذكرون بعض الآثار عن 
الصحابة فقطء مع أن هناك آثارًا كثيرة عن الصحابة تناقض قولهم لا يعرجون 
عليهاء ولا يذكرونها. 
مستند وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة: 

وقد أشار المؤلف إلى أحد أدلة أهل السنة والجماعة في تمسكهم باتباع ما 
كان عليه الصحابة حيث يقول: «ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار 
رسول الله يد ظاهرًا وباطنًاء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار قال: واتباع وصية رسول الله يلِِ حيث يقول: «عليكم بسنتي» وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة». 


كع 


هذا الكلام من المؤلف إشارة إل أحد الأدلة التي اعتمد عليها أهل السنة 
والجماعة في وجوب اتباع ما كان عليه الصحابة» وهو وصية النبي عَكةٍ بذلك» 
وثمة أدلة أخرئ اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في تأسيس اعتقادهم هذاء 
بعضها أدلة عقلية» وبعضها أدلة واقعية» فلا بد من الجمع بين كل أصناف 
الآدلة. 

وفي بيان هذه الدليل وأثرهء يقول السمعاني: «كل فريق من المبتدعة» إنما 
يدّعي أن الذي يعتقده هو ما كان عليه رسول الله كَلِ؛ِ لأنهم كلهم يدّعون شريعة 
الإسلام» ملتزمون في الظاهر شعائرهاء يرون أن ما جاء به محمد يك هو الحق» 
غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك. وأحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله 
ورسوله؛ فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة الإسلام. وأن الحق الذي قام 
به رسول الله يليْةِه هو الذي يعتقده وينتحله!! غير أن الله تعالئ أبيل أن يكون 
الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دينهم 
وعقائدهم خلمًا عن سلف. وقرنًا عن قرنء إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذه 
التايعؤن عن أصحات :رسؤل الله عله وأخذه أصحاب:رسول الله علو عن 
رسول الله كَة. 

ولا طريق إلئ معرفة ما دعا إليه رسول الله يكِ الناس من الصراط 
المستقيم» والصراط القويم إلا هذا الطريق» الذي سلكه أصحاب الحديث. وأمًا 
سائر الفرق فطلبوا الدين لا بطريقه؛ لأنهم رجعوا إلى معقولهم. وخواطرهمء 
وآرائهم؛ فطلبوا الدين من قِبّلهء فإذا سمعوا شيئًا من الكتاب والسنة عرضوه علئ 
معيار عقولهم. فإن استقام قبلوه» وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه. فإن 
اضطروا إلى قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة» والمعاني المستنكرة؛ فحادوا عن 
الحق» وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم» وجعلوا السنة تحت أقدامهم, 
تعال الله عما يصفون. 

وأمًا أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم» وطلبوا الدين من قبلهماء 
وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم». عرضوه علئ الكتاب والسنة. فإن وجدوه 
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موافقًا لهما قبلوه» وشكروا الله يد حيث أراهم ذلك ووقفهم عليه» وإن وجدوه 
مخالمًا لهما تركوا ما وقع لهمء وأقبلوا علئ الكتاب والسنة» ورجعوا بالتهمة 
علول أنفسهم » فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إل الحق. ورأي الإنسان قد يرئ 
الحق» وقد يرئ الباطل»""' . 

الأمر الخامس: وجوب إفراد الكتاب والسنة بالاتباع وتقديمهما على 
غيرهماء وقد أشار المؤلف إلى هذا المعنئ في قوله: «ويعلمون أن أصدق الكلام 
كلام اللهء وخير الهدي هدي محمد يَكِةِه ويؤثرون كلام الله علئ غيره من كلام 
أصناف الناس. ويقدمون هدي محمد يَكْةٍ على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل 
السنة والجماعة. وسموا أهل الكتاب والسنةء وسموا أهل الجماعة؛ لأن 
الجماعة هي الاجتماع. وضدها الفُرقة» وإن كان لفظ «الجماعة» قد صار اسمًا 
لنفس القوم المجتمعين». 

في هذا الموضع أشار المؤلف إلى علة إيجاب إفراد الكتاب والسنة بالاتباع 
عند أهل السنة والجماعة» وهي أن كلام الله أصدق الكلامء وأن هدي النبي عَلِلٍ 
هو أفضل الهدي وأكمله. وقد اهتم ابن تيمية بهذا الأمر كثيرّاء واهتمامه به من 
جهات : 

الجهة الأول: منزلته ووجوبه. في ذلك يقول: «جعل القرآن إمامًا يؤتم به 
في أصول الدين وفروعه هو دين الإسلام» وهو طريقة الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وأئمة المسلمين» فلم يكن هؤلاء يقبلون من أحد قط أن يعارض القرآن 
بمعقول أو رأي يقدمه علئ القرآن» ولكن إذا عرض للإنسان إشكال سأل حتئ 
يتبين له الصواب ... ولهذا كان الأئمة الأربعة وغيرهم يرجعون في التوحيد 
والضفات“ إلق القزآن والرسول:ة. لأ إليع راي أحدء :ولا معقوله» ولا فياسن””: 

ويقول مؤكدًا المعنئ السابق: «علئ كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين 
إلا تبعًا لما جاء به الرسول» ولا يتقدم بين يديه» بل ينظر ما قال؛ فيكون قوله 


.)1١9-1١8( الانتصار لأهل الحديث‎ )١( 


(0) مجموع الفتاوى» ابن تيمية (5/ ١/ا4).‏ 


لت 


تبعًا لقوله» وعمله تبعًا لأمره» فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين 
لهم بإحسان وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص 
بمعقوله» ولا يؤسس دينًا غير ما جاء به الرسول» وإذا أراد معرفة شيء من الدين 
والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسولء» فمنه يتعلم» وبه يتكلم» وفيه ينظر 
ويتفكرء وبه يستدل». فهذا أصل أهل السنة. 

وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن 
الرسول» بل على ما رأوه أو ذاقوه» ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا 
بذلك» فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضًا أو حرفوها تأويلا. 

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة» وإن كان 
هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة» لكن فيهم من النفاق والبدعة 
بحسب ما تقدموا فيه بين يدئ. الله ورسولة» وخالقوا الله ورسوله)"؟. 

الجهة الثانية: الأسس العقلية الدالة على ذلك» وفي بيانها يقول: «وقد 
بين الله تعالئ علئ لسان رسوله يلةِ من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما 
هدئ الله به عباده» وكشف به مراده. 

ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله َلْةٍ أعلم بذلك من غيره» وأنصح للأمة من 
غيره» وأفصح من غيره عبارة وبياناء بل هو أعلم الخلق بذلك» وأنصح الخلق 
للأمة» وأفصحهمء وقد اجتمع في حقه يَكَِةٍ كمال العلم والقدرة والإرادة. 

ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته؛ كمل كلامه 
وفعله. وإنما يدخل النقص إما من نقص علمهء وإما من عجزه عن بيان علمه؛ 
وإما لعدم إرادته البيان. 

والرسول كَل هو الغاية في كمال العلمء والغاية في كمال إرادة البلاغ 
المبين» والغاية في القدرة علئ البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامة» والإرادة 
الجازمة يجب وجود المراد؛ فعلم قطعًا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم 


.)5١7/١*( مجموع الفتاوى. ابن تيمية‎ )١( 


لك 


الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه» وعلمه 
بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول وَكِةٍ أعلم بهذه منه. 
أو أكمل اانا مناه أو أخرض عل هدق الخلق منه فيز مو الملحدين لا فين 
المؤمنين» والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا 
البابعلا سيل الاستقامة77. 

وهذا الكلام يدل علئ أن وجوب تقديم الكتاب والسنة علئ كل ما سواهما 
يقوم عل أسس يقينية» حالها : 

الأساس الأول: العصمة من الخطأ. 

الأساس الثاني: كمال العلم. 

الأساس الثالث: كمال النصح وقصد الهداية. 

الأساس الرابع: كمال الفصاحة والبيان. 

فهذه الأسس تبطل كل أسباب الخطأ عند الملقي للأحكام وغيرهاء 
ولا يوجد من يتصف بها إلا النبي 5ةٍ وما جاء به. 

ولأجل هذا ذكر ابن تيمية أن الابتداع في جنس الأدلة والبراهين لا يختلف 
عن الابتداع في العبادات» فقال: «فإن ظن الظان أنه بأدلة وبراهين خارجة عما 
جاء به تدل علئ ما جاء به؛ فهو من جنس ظنه أنه يأتي بعبادات غير ما شرعه 
توصل إلى مقصوده»”". 

الجهة الثالثة: الآثار المنهجية والشرعية التي تترتب على ترك تقديم 
كلام الله ورسولهء فقد ذكر أن كل من أعرض عن الاهتداء بالكتاب والسنة فقد 
وقع في التناقضات التي لا حصر لها وضل سبيل الهدى. 

ثم ذكر سبب تسميتهم بأهل السنة؛ فذكر أنها راجعة إلى أنهم يقدمون 
)١(‏ الفتوئ الحموية» ابن تيمية (585). 
(0) النبوات» ابن تيمية .)5557/١(‏ 
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الكتاب والسنة عل غيرهما من أقوال البشر والمصادر البشرية» كالعقل والكشف 
والذوق ونحوه. وسموا بالجماعة؛ لأنهم اجتمعوا عليها. 
يكضيه: 

كثير من شراح «الواسطية» في هذا الموضع يدخلون في تعريف السنة 
وإطلاقاتهاء وأقسام الآثار المروية عن النبي مَكِْةِ وعن الصحابة» ونحو ذلك» 
وهذه المعاني في الحقيقة ليست مقصود المؤلفء. فالمؤلف أراد أن يقرر أمرًا 
واحدًا منهجيّاء هو وجوب تقديم الكتاب والسنة علئ غيرهماء وذكر العلة في 
ذلك. 

الأمر السادس: منزلة الإجماع في الاستدلال علئ مسائل الاعتقادء» وفي 
بيانه يقول المؤلف : «والإجماع هو المصدر الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين» وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال 
باطنة وظاهرة. مما له تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه 
السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة». 

ذكر المؤلف هنا المصادر الأصلية التي يعتمد عليها في الاستدلال» وهي 
ثلاثة: الكتاب» والسنة» والإجماع» ومصادر الاستدلال عند أهل السنة يمكن أن 
تقسّم بعدد من الاعتبارات : 

الأول: باعتبار منزلتهاء وهي بهذا الاعتبار تنقسم إل قسمين: مصادر 
أصلية: وهما الكتاب والسنة. ومصادر فرعية: ومنها الإجماع والقياس 
ونحوهما . 

الثاني: باعتبار طبيعتها: وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: مصادر 
تشريعية» وهي الكتاب والسنة وما تفرع عنهما. ومصادر إدراكية: هي ما وظيفتها 
الإدراك والمعرفة فقطء كالعقل والفطرة ونحوهما. 

والمؤلف في هذا الموضع لم يذكر إلا الإجماع فقط. والإجماع تتعلق به 
مسائل كثيرة من حيث مفهومه. وإمكانه» وأقسامه». وهذه مسائل مبحوثة في 
أصول الفقه بطول. 

ا 


ع م 


فائدة: 

في هذا الموضع أشار المؤلف إلى قضية مهمة في منهج الاستدلال وهي: 
التفريق بين أصول الاستدلال ويخ قواعد الاستدلال6 فأضول الاستدلال: عي 
الأمور التي يعتمد عليها في بناء الأقوال: الكتاب» والسنة» والإجماعء وغيرها 
من المصادرء وأما قواعد الاستدلال فهي طريقة الاستدلال بتلك الأصول. 

والانحراف تارة يقع في أصول الاستدلال» وتارة يقع في منهجية 
الاستدلالء» فإذا رأينا طائفة من الطوائف العقدية اتفقت مع أهل السنة والجماعة 
فى-مضبادر الاستدلال ليس: معتل ذلك أنه اليسن لديها الحخراف: في الاستدلال» 
بل قد يكون الابتداع لديها في منهجية الاستدلال. 

ثم ذكر المؤلف أمرا مهما هو: ضابط الإجماع الحجةء وذكر هنا أن 
الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح. 

فابن تيمية في حديثه عن الإجماع يفرق بين أمور مهمة: بين مقام الحديث 
فى حجيته». وفي هذا المقام يعبر بتركيب عام في قوله: «فدين المسلمين مبني 
على اتباع كتاب الله» وسنة رسوله» وما اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة هي 
أصول معصومة"''» وفي مقام تحديد مراتب الإجماع يستعمل تراكيب مفصّلة» 
كما في قوله تارة: «فإنهم -يعني: أئمة السلف- متفقون على أن إجماع 
الصحابة حجة؛ ومتنازعون في إجماع من بعدهم)»”'': وفي مقام تحصيل الإجماع 
المنضبط يستعمل تراكيب تدل على مرحلة الانضباط بدقة» كما في العقيدة 
الواسطية . 

فتحديد مقصود ابن تيمية في ضابط الإجماع الحجة يحتاج إلئ قدر من 
التحرير والضبط . 


هم منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (:/40). 
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تنبيه: مصادر مشهورة لم يذكرها المؤلف: 

أغفل المؤلف ذكر عدد من المصادر المشهورة في الاستدلال» منها : 

المصدر الأول: القياس» وقد علل بعض شراح «الواسطية» ذلك بأن 
القياس مختلّف في حجيته» فلما كان كذلك لم يذكره في العقيدة الواسطية. 

المصدر الثاني : العقل» والذي يظهر أن عدم ذكره للعقل راجع إل أن 
هناك فرقًا جوهريًا بين أمرين: بين مصادر الإدراك» وبين مصادر التشريع» فالعقل 
ليس من مصادر التشريع» وإنما هو من مصادر الإدراك» فالعقل قد يدرك قدرًا من 
المسائل العقدية» ولكنه لا يصح أن يكون مشرعًا لهاء ولا تكون تلك المسائل 
التي أدركها العقل شرعًا وعبادة يثاب عليها الإنسان ويعاقب إلا بدلالة الكتاب 
والسنة عليها . 

والمؤلف هنا يتحدث عن مصادر التشريع» وليس عن مصادر الإدراك. 
مصادر الاستدلال عند الطوائف المبتدعة: 

هذا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة» ويحتاج إلى تنبيهات عديدة؛ لأن الأخطاء 
كثرت فيه عند عدد من المعاصرين» وسنقتصر علئ قضية مهمة في مصادر 
الاستدلال عند المبتدعة هي : أن المبتدعة أجمعوا على محاكمة النصوص الشرعية 
إلى أصول عقلية ظنوها من الدلائل القطعية»؛ فهذا قدر مشترك بين الفِرق التي 
خاضت في مسائل الاعتقادء فجعلوا الاستدلال بتصوص الكتاب والسنة معاً 
على موافقتهاء فما وافقها قبلوه» وما خالفها أولوه أو ضعفوه. 

أما المعتزلة» فيقول القاضي عبد الجبار: «فصل في بيان هذه الأدلة» يعني : 
الأدلة التي يعتمد عليها في العقائدء ثم قال: «أولها دلالة العقل؛ لأن به يميز بين 
الحسن والقبيح؛ ولأن به يعرف أن الكتاب حجة. وكذلك السنة والإجماعء 
لا يُعرف أن الكتاب حجة والسنة والإجماع إلا بالعقل» وربما تعجب من هذا 
الترتيب بعضهم فيظن أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع فقطء أو يظن أن 
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العقل إذا كان ندل على أمور فهو مؤخر.وليس أولاء .وليس الأمر كذلك؛ 
لآن الله تعالئ لم يخاطب إلا أهل العقول؛ ولأنه به يُعرف أن الكتاب حجةء 
وكذلك السنة والإجماع فهو الأصل في هذا الباب)"''. 

وقد ذكرنا في أثناء الشرح عددًا من النقول عن القاضي عبد الجبار وغيره» 
يقرر فيها أن عددًا من أبواب العقيدة لا يصح الاعتماد في بنائها علئ دلالة 
الكتاب والسنة» وإنما المعتمد فيها دلالة العقل. 

وأما الأشاعرة والماتريدية فهم لا يختلفون عن المعتزلة في هذه القضية» 
فتراهم يقررون أن دلالة النقل لا تقبل في كثير من الأبواب العقدية» إلا إذا كانت 
موافقة لدلالة العقل» وقد ذكرنا أيضا عددًا من النصوص التي تدل على هذا في 
التطبيقات عليل باب الأسماء والصفات. 
إشكال ودفعه: 

يشكل علئ هذا التقرير -يعني: على نسبة هذا القول إلول الأشاعرة 
والماتريدية- أمران: 

الأمر الأول: أن بعض الأشاعرة نص على أنه لا تعارض بين العقل 
والنقل» كما قال الغزالي: «وتحققوا -يعني: الأشاعرة- أنه لا معاندة بين الشرع 
السقول والعى السقون)"" ...كيك دغل أن الأشاعوة اقول بالتعا ومن مين العقل 
والنقل ويقدمون العقل؟ 

والجواب: لا شك أن هذا المعن يكرره عدد من علماء الأشاعرة» ولكن 
أقوالهم الأخرئ تدل علئ أنهم يقصدون بعض الأبواب العقدية» وليس كل 
الأبواب العقدية» فالفرق بين أهل السنة والجماعة الذين قالوا لا تعارض بين 
العقل والنقل» وبين بعض الأشاعرة الذين نصوا علئ هذه القاعدة أن الأشاعرة لم 
يجعلوها قاعدة مطردة في كل الأبواب» وإنما جعلوها في بعض الأبواب فقط. 


.)١9( فضل الاعتزال» القاضي عبد الجبار‎ )١( 
.)( الاقتصاد في الاعتقادء الغزالي‎ )0( 
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ومما يدل علئ ذلك: أن الغزالي نفسه في الكتاب نفسه قرر تقديم العقل 
على النقل» حيث يقول: «أما ما جاء في الشرع مخالفا للعقل فإنه يؤول)”'', 
فهذا القول فيه تقرير أمرين: الأول: أنه يمكن للشرع أن يخالف العقل. الثاني : 
أنه إذا تعارض الشرع والعقل يقدم العقل ويؤول الشرع. 

الأمر الثاني: أن الأشاعرة يقولون: إن التحسين والتقبيح ليس عقليًا وإنما 
شرعي» فكيف تقولون: إنهم يقدمون العقل على النقل؟ فإذا كان التحسين 
والتقبيح أمرين شرعيين لا يدركان بالعقل فلا يتصور تقديم العقل على النقل . 

وهذا الأمر يمكن أن يجاب عنه بعدد من الأجوبة» ولكن الجواب 
المختصر أن دعوى أن التحسين والتقبيح شرعيان عند الأشاعرة قائم على أمور 
عقلية سابقة» فلديهم أمور عقلية حاكموا إليها التحسين والتقبيح» وبناءً عليه. 
فقول الأشاعرة في التحسين والتقبيح نتيجة لأصل عقلي حوكمت إليه النصوص 
الشرفية: 


هل النص الشرعي يمكن أن يدل علئ اليقين؟ 

موقف الأشاعرة في العلاقة بين العقل والنقل تطور علئ عدد من المراحل» 
وأعلئ مراحله كانت مع الرازي» فإن الرازي قرر قولًا لم يُسبق إليه من قبل» 
وهو أن النصوص النقلية لا تفيد اليقين» هذا القول لم يصرح به أحد قبل 
الرازي» يقول ابن تيمية: «والرازي قال بدعة لم يسبق إليها من قبل» وهي أن 
التضصوضن النقلية لآ تفيد القية)7: 

والرازي قرر هذه النظرية في عدد من كتبهء وأكثر ما قررها في بابين: باب 
الصفات وباب القدرء وذكرها في عموم أصول الفقه. وفي بعض المواضع ينسبها 
إلى بعض العلماءء وفي بعض المواضع يذكرها على أنها تقرير له» وقد توارد 
عدد من أصحابه عل نسبة هذا القول إليه. 


.)١١5( الاقتصاد فى الاعتقاد»ء الغزالى‎ )١( 
.)550( (؟) الفرقان بين الحق والباطل» ابن تيمية‎ 
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ومع ذلك ففي مواضع من كتبه قرر نقيض ذلك القول» فقال بأن نصوص 
الشريعة يمكن أن تفيد اليقين”' . 

والأقرب أن حقيقة مذهب الرازي أن النصوص النقلية لا تدل على اليقين؛ 
لأن تقرير ذلك هو المشهور فى كتبه؛ ولأنه قرره فى آخر كتبه؛ ولأنه اعتمد علا 
هذا التقرير في عدد من سجالاته مع القدرية ومثبتة الصفات وغيرهم؛ ولأن عددًا 
من أصحابه نسبوه إليه من غير ترددء فكل هذه القرائن تدل عليل أن ذلك القول 
هو الممثل لحقيقة موقف الرازي. 

وقد خالفه عدد من أصحابه المتأخرين» وقرروا بأن النصوص النقلية يمكن 
أن تذل. علوم اليقين+. وذكروا عدذا من الاعتراضات غليل الرازي» 


)١(‏ انظر: الأربعين في أصول الدين» للرازي (؟/555). 
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فصل 
أخلاق أهل السنة وآدابهم 


يقول: «ثم هم مع هذه الأصول التي ذكروها يأمرون بالمعروف. وينهون 
عن المنكر على ما توجبه الشريعة» ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد 
مع الأمراءء أبرارًا كانوا أو فجارًاء ويحافظون علئ الجماعات» ويدينون 
بالنصيحة للأمة. ويعتقدون معنى قوله يَكْة: «المؤمن للمؤمن كالبنيان. يشد بعضه 
بعضًا» وشبّك بين أصابعه كله 

وقوله كله : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد. 
إذا اشتكيئ منه عضو تداعئ له سائر الجسد بالسهر والحمئ». ويأمرون بالصبر 
علئ البلاء» والشكر عند الرخاءء والرضا بمر القضاءء ويدعون إلى مكارم 
الأخلاق. ومحاسن الأعمال. ويعتقدون معنيل قوله كَِِ: «أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم خلقًا». ويندبون إل أن تصل من قطعك ...). 

هذا شروع من المؤلف في بيان جزء مهم من منهج أهل السنة والجماعة 
ومسلكهمء وهو الجانب السلوكي والأخلاقي» فالمؤلف يريد أن يقول: أهل 
السنة والجماعة ليسوا الموافقين للكتاب والسنة في الاعتقاد فقطء وإنما هم 
الموافقون للكتاب والسنة في جملة الدين» سواء العقائدء أو الأعمالء 
أو السلوكء» أو الأخلاقء فإذا أراد المرء أن يكون متبعًا لأهل السنة والجماعة؛ 
فعليه أن يكون متبعًا للكتاب والسنة في كل شيء» حت في الأخلاق والسلوك 
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والآداب» فمن وافق أهل السنة والجماعة في العقائدء ثم لم يكن ملتزمًا 
بالأخلاق وكمالهاء ولم يكن مستقيمًا في سلوكه فهو ناقص الاتباع لمنهج أهل 
السنة والجماعة. 

والمشكل أن كثيرًا من الشيوخ وطلبة العلم في هذا العصر لا يحاكمون 
الناس إلا إل الموافقة في العقائدء فمن رأوه موافقًا لأهل السنة والجماعة في 
عقائده حكموا عليه أنه من أهل السنة» ولا ينظرون إلى السلوك والأخلاق» 
والحقيقة أنا إذا أردنا أن نحاكم أحداء ونقوم بتقييمه باعتبار منهج أهل السنة 
والجماعة فلا بد أن نراعي كل هذه الأمورء فمن اتفق مع أهل السنة والجماعة 
في العقائدء ثم رأيناه لا يلتزم بالأخلاق وبمحاسن السلوك فهو ناقص الاتباع 
لأهل السنة والجماعة» فمنهج أهل السنة والجماعة ليس منهبًا نظريّاء وإنما هو 
منيج لطر وننيج عملي افاتي في المحياة. 

والأمور التي ذكرها المؤلف كه كثيرة» وقد ضرب أمثلة متعددة بالصبرء 
والشكرء والرضاء وبر الوالدين» ونحو ذلك» وهي لا تحتاج إلى تعليق خاص؛ 
لأنها ظاهرة في أحكامها وأدلتهاء فلا تحتاج إلا إل التنبيه على ضرورتها وكونها 
داخلة في منهج أهل السنة والجماعة. 


منهج التعامل مع أئمة المسلمين: 

إلا أن ثمة أمرًا واحدًا يحتاج إل تعليق» وهو قوله: «ويرون إقامة الحج 
والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء» أبرارًا كانوا أو فجارًا». 

فهذا المعنل كرره عدد من العلماء المؤلفين فى عقائد أهل السنة والجماعة 
كثيرّاء بل قرر أولئك العلماء بأن الصلاة خلف الأمراء أبرارًا كانوا أو فجارًا 

وعلة ذلك عند أهل السنة والجماعة أن هذه الأمور من شعائر الإسلام 
الكبارء فإذا كانت لا تقام إلا مع الأبرار لتعطلت شعائر الإسلام. 


لحت 


ومع ذلك فقد اختلفت تقريرات أئمة أهل السنة والجماعة في الصلاة» علئ 
قولين : 

القول الأول: يجب عائ المسلم أن يلتزم بالصلاة مع الأمراء في كل أنواع 
الصلوات» سواء كانت الجمع والأعياد. أو حتئ الجماعات العادية» ومن ذلك 
قول الطحاوي في «عقيدته»: «ونرئ الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة». 

القول الثاني : أن ذلك ليس واجبًا إلا في الججمع والأعياد فقطء ومنهم 
مقيان القورئ نحي يقوال في وصيعة لشعيب: ٠«يا‏ شين" لا ينشعاك ما كتبكة حون 
ترئ الصلاة خلف كل بر وفاجرهء والجهاد ماضيًا إلئ يوم القيامة» والصبر تحت 
لواء السلطان جار أم عدل» قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله» الصلاة 
كلها؟ فقال: «لاء ولكن صلاة الجمعة والعيدين» صل خلف من أدركت» وأما 
سائر ذلك نانك مسن ١”)‏ تظاهر تمن سفيان :نالواحي شن الحعة والاعيات. 

وأشار الإمام أحمد إلئ هذا المعن حيث يقول: «وصلاة الجمعة خلفه 
عله نوعر ازر جاتر ايه الركتعدين "ين عاد هما نعو ميكوء قارك للؤقار 
ما لف للضفةا "اا إلا أ نال لشي هو تله السمعة وليئن "الضتلزات 
الأخرى: 
فائدة: 

التنبيه إل أن عقيدة أهل السنة والجماعة تشمل الأخلاق والسلوك لم يتفرد 
به المؤلف» بل قد سبقه إليه عدد من علماء أهل السنة والجماعة» ومن أشهرهم 
أبو عثمان الصابوني في كتابه «عقيدة أهل الأثر»» حيث يقول في بيان سمات أهل 
الحديث: «ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب» 
أو الزسيت: أن الفكرة أو العشلء "أو الذزةء !أو غيز ذلك هما بسكرء» يدرمون 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي .)١97/١(‏ 
(0) أصول السنة (554). 
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فلبلة: وكتورون. وسفن انث وصوصضووة لد الله رويووة الستتارعة. إل العدلواتك 
وإقامتها في أوائل الأوقات» ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام» وبصلة 
الأرحامء وإفشاء السلام» وإطعام الطعام». والرحمة على الفقراء والمساكين 
والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمين» والتعفف في المأكل والمشرب والملبس 
والمنكح والمصرفء, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والبدار إلى فعل 
الخيرات أجمع»""' . 
صفات أهل السنة والجماعة: 

ثم ختم المؤلف العقيدة الواسطية بذكر بعض صفات أهل السنة والجماعة 
حيث يقول: كل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا أو غيره؛ فإنما هم فيه متبعون 
للكتاب والسنة» وطريقتهم هي دين الإسلام» الذي بعث الله به محمدًا كل لكن 
لما أخبر يَلِةِ أن أمته ستفترق علئ ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدةء 
وهي الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: «هم من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي»؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل 
السنة والجماعة. وفيهم الصديقون. والشهداء. والصالحون. ومنهم أعلام الهدى 
ومصابيح الدجئ. أولو المناقب المأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم الأبدال. 

ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم». وهم الطائفة 
المنصورة. الذين قال فيهم النبي كللهِ: «لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق 
ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حت تقوم الساعة» ». 

حاصل ما ذكره المؤلف هنا: أن منهج أهل السنة والجماعة هو الإسلام 
الذي أنزله الله على نبيه يِه فلا داعي من حيث الأصل إلى أن ينص على اسم 
خاص لهمء فلا داعي أن يسموا أهل السنة والجماعة من حيث الأصل» ولكن 


)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديثء الصابونى (5”)» وممن ذكر الآداب فى العقيدة: الإسماعيلى فى 
كتابه: اعتقاد أكمة الحديث (7//8). 


لما ظهرت البدع وافترقت الأمة كان من المهم أن يميز أهل السنة والجماعة باسم 
يخصهمء فخصوا باسم يبرز أهم الخصائص التي تميزوا بهاء وهي اتباعهم 
للكتاب والسنة» فسموا أهل السنة والجماعة. 

ثم ذكر المؤلف أن أهل السنة فيهم الصديقون والشهداء والصالحونء. 
وسبب ذلك أن مذهب أهل السنة والجماعة قائم علئ الصحابة وتلاميذهم» وهم 
أئمة الهدئ من التابعين وتلاميذ التابعين من أتباع التابعين» فمذهب أهل السنة 
والجماعة قائم على سلسلة متصلة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم» ومن تربوا 
علئ الصحابة» ثم من تربوا على أيدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

ثم ذكر المؤلف أن في أهل السنة الأبدال» وهذا اللفظ تحدث عنه المؤلف 
كثيرًا في كتبه» وذكر أنه لفظ تكلم به بعض السلف». ويروئ فيه حديث عن 
النبي بيده وهو أن الأبدال أربعون رجلا وأنهم في الشام» ولكنه حديث ضعيف» 
طعة المو اف و 

والذين تكلموا باسم البدل من أئمة السلف فسروه بمعان منها: أنهم أبدال 
الأنبياء» ومنها: أنه كلما مات منهم رجل أبدل الله كك مكانه رجلا آخرء ومنها: 
أنهم أبدلوا السيئات من أخلاقهم وأعمالهم وعقائدهم» الحسنات. 

امنا الصوفية فإنهم يستعلمون هذا اللفظ بمعنئ رجال يحفظ الله بهم 
الأرض وأقاليمهاء وأكثرهم علئ أن عددهم سبعة» في كل إقليم من أقاليم 
ل 1 

ثم قال المؤلف: «وهم الطائفة المنصورة»» وهذه إشارة من المؤلف إل أنه 
لا فرق بين الطائفة المنصورة وبين أهل السنة والجماعة» وهذه المسألة اختلف 
فيها المعاصرون كثيرّاء وهي: هل الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة 
أم لا؟ فمنهم من يقول: الطائفة المنصورة ليست جزءًا من أهل السنة والجماعة» 
)١(‏ انظر: السلسلة الضعيفة» الألباني (2)779/7 وذكر أن كل حديث في الأبدال فهو ضعيف. 
(5) انظر: اصطلاحات الصوفية» الكاشاني (55). 


هم١‎ 


وإنما هي أهل السنة والجماعة» كما هو نص المؤلف هناء واستدلوا بكلام 
المؤلف. 

ومنهم من قال: النصوص تدل على أن الطائفة المنصورة جزء من أهل 
السنة والجماعة» وليسوا هم كل أهل السنة والجماعة» وبحثوا في ذلك كثيرًاء 
وذكروا عددًا من الآدلة. 

والأقوال متقاربة جدَّاء وثمة إشارات في النصوص تدل على أن الطائفة 
المتضورة لست هي كل أهل السنة والجماعة» وإنما هي جزء منهاء ومع ذلك 
فهذه المسألة من مسائل الفروع الاجتهادية المحضة, التي لا يضلل فيها المخالف 
ولا ينكر عليه. 

وفائدة هذا التنبيه: أن بعض الناظرين في هذه المسألة بالغ فيهاء وحكم 
بالابتداع علئ من فرق بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة المنصورة» بحجة 
أنه خالف تقريرات أئمة السلف. 

والحقيقة أن أئمة السلف ليس لهم تقريرات ظاهرة في هذه القضيةء 
وأقوالهم التي نقلت عنهم فيها ليس فيها حصرء أي: ليس فيها أن الطائفة 
المنصورة هم أهل السنة والجماعة فقطء وإنما فيها حكم علئ أن الطائفة 
المنصورة هم أهل السنة والجماعة» والحكم قد يكون باعتبار الواقع» اع النهنا 
كانت الطائفة المنصورة في ذلك الزمن هم أهل السنة والجماعة» وأهل السنة 
والجماعة هم الطائفة المنصورة؛ لم يضطروا إلى التفريق. 

ثم قال المؤلف يدَهِ: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم. وألا يزيغ قلوبنا 
بعد إذ هداناء ويهب لنا من لدنه رحمة؛ إنه هو الوهاب. 

والحمد لله رب العالمين. وصلواته وسلامه عليل سيدنا محمد وآله؛ء وعلى 
سائر المرسلين والنبيين وسائر الصالحين». 

ونحن نقول: الحمد لله آأولا واخراء والحمد لله الذي بنعمه تتم 
الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعليل آله وصحبه أجمعين. 


فصل الإيمان باليوم الآخر ا جية 
« منزلة اليوم الآخر في الأديان 11[ 1[ 1[ [ 1[ [ [ 0 00 
٠.‏ هتمام الإسلام باليوم الآخر ان و ل امب ا ل 1 
« مسالك التأليف في اليوم الآخر 12137 
« اهتمام النصوص باليوم الآخر ا اموا و ا 0 
« الأصل الذي يقوم عليه بحث مسائل اليوم الآخر ا 
٠.‏ ختلاف طبيعة اليوم الآخر عما هو معروف في الدنيا ماي وام دده يج وا سام اا وس ا 1 11 
حقيقة الموت 98 1[4[40[ 1[ [1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ز1[1[1[ز[ز[ [ 0ك 
» قضية ذبح الموت ا ا اذ[ اا 0 
القبر وما يتعلق به 1 
« أحكام القبر هي أحكام البرزخ ا 011000 120010101 
« الأمور المتعلقة بالقبر بلاطل اا او ا و 10 

الأمر الأول: ضمة القبر ا ا ا 00 

الأمر الثانى: فتنة القبر 10[ 1 2< 
المسألة الأولى: 00 السؤال فى القبر؟ ا 0 
المسألة الثانية: عدد الملائكة الذين اليه فى القبر ا 
المسألة الثالثة: الأمر الذي يُسأل عنه الميت .. 001010 
المسألة الرابعة: كم مرة يسأل الميت في قبره؟ 7 010 0 121170001 
المسألة الخامسة: لمن يكون السؤال في القبر؟ 000 0 #11010710أ11#[101#ا100170101[( 


م؟.دهة 


الموضوع الصفحة 


المسألة السادسة: هل الأمم السابقة تُسأل في قبورها؟ 0 
المسألة السابعة: كيف يكون السؤال مع اختلاف البلدان؟ [ ز ز[ز ز 1 0000000 
المسألة الثامنة: هل غير المكلفين كالأطفال والمجانين وغيرهم يُسألون في قبورهم؟ ..... 77 
المسألة التاسعة: هل فتنة القبر تشمل الأنبياء؟ 000 0 100( 
المسألة العاشرة: موانع فتنة القبر 1 1 1 0 

الأمر الثالث: عذاب القبر ونعيمه ل 1 
المسألة الأولى: ثبوت عذاب القبر ونعيمه 0ن 
إشكال ودفعه و دق ل تس الا راك ناسو اا اق اد لل الم 1 
« الموقف من عذاب القبر 0 اا 00 
المسألة الثانية: على ماذا يكون عذاب القبر ونعيمه؟ ةؤ زةزةزة ةؤة[|[ظ[ |[ |[ 001011 
المسألة الثالثة: هل عذاب القبر ونعيمه عام لكل الأمم أم خاص بأمة الإسلام؟ رن 
المسألة الرابعة: هل يقع عذاب القبر على المسلمين أم هو خاص بالكفار؟ اس 
المسألة الخامسة: هل يمكن للأحياء أن يدركوا عذاب القبر؟ 0 
المسألة السادسة: هل يحصل انقطاع في عذاب القبر؟ 1001011088 
المسألة السابعة: أنواع عذاب القبر اا 0000000 
. مستقر الأرواح ا 
البعث وحقيقته 00000000000 1[ 1 1 212*”(7077071 
٠.‏ النفخ في الصور ا ا لوا كل الف ا من ود لاج لارام 1ل مطل لد امامو ااماا وب ل 
المسألة الأولى: معنى الصور 010 111001 
المسألة الثانية: عدد النفخات فى الصور اونا اكخاس اب ا الو 
المسألة الثالثة: من يستثنى من الفزع أو من الصعق؟ شوو لمعه بم وام واو ا 
ه« حقيقة البعث ا ااا ا ا 
المسألة الأولى: مفهومه 2 ا 000 
المسألة الثانية: براهين البعث ا اا ا اا 0 
المسألة الثالثة: منزلة الإيمان بالبعث عند الآمم وفي أمة الإسلام 0 ط2ط(2(50 
المسألة الرابعة: حقيقة البعث ال ا ا ة 
المسألة الخامسة: تفاصيل البعث 2 
ه حقيقة الحشر 000000 010 
المسألة الأولى: أرض المحشر لخينفة امطتحح وا يمومه الاو اسم يواه 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية: كيف يُحشر الناس؟ ل ا ل ا ل ل 5 
المسألة الثالثة: مدة الحشر حي ةطاسببو نض ا موس انه 
المسألة الرابعة: لمن يكون الحشر؟ ل سس اا الاسوف اط اله لفقا اماه 
مشاهد يوم القيامة 05 
» ترتيب مشاهد يوم القيامة ا و ا 0 
« فائدة إكثار النصوص من ذكر مشاهد يوم القيامة 5 [[1[1[1[1[ز[|ز[ز[ ز[ز[ [ز [ [ 0000110 
المشهد الأول: نصب الموازين جب ءدبب ب دب د د د زد زد زد د1د12د13 1 01001ز [ [ [ 00 
المسألة الأولى: ثبوته ا اا 0 
المسألة الثانية: الموقف من الميزان 5 1515|[ [ز[ز[ز[ ز [ [ 101010101 
شبهة وجوابها ل ا" 
المسألة الثالثة: أوصاف الميزان ل حك 1 
المسألة الرابعة: ما الذي يوزن؟ 1 
المسألة الخامسة: كيف يكون الرجحان فى الميزان؟ مس ا 
المسألة السادسة: هل توزن أعمال الكفار؟ 111 0 
المسألة السابعة: هل الميزان واحد أم متعدد؟ 0003 
المشهد الثانى: تطاير الصحف اا ااا 0 
المشهد الثالث: الحساب 0 
المسألة الأولى: مفهومه ا ا" 
المسألة الثانية: صفة الحساب ا 
المسألة الثالثة: هل يحاسب الأنبياء؟ م 1 
المسألة الرابعة: هل يحاسب الكفار؟ ماه جااخاس ا اا حدس او ملاسو 
المسألة الخامسة: هل يحاسب الجن؟ 111111010000 
المسألة السادسة: من الذي يتولى الحساب؟ ام ا 
المسألة السابعة: تفاصيل الحساب عقن تماد ما طساخا اماه ااه كان لصوو ةا 
المسألة الثامئنة: المنكرون للحساب 0 
المشهد الرابع: الحوض ا ااا 0 
المسألة الأولى: مكان الحوض “0000 0 0 0 0 0 1000 
المسألة الثانية: حجم الحوض ا 1170000000( 
المسألة الثالثة: صفة الحوض #جمام قفن ا مدووبف اج موو احا 10 


الموضوع الصفحة 
المسألة الرابعة: عدد الأحواض لز[ 1 00000 
المسألة الخامسة: العلاقة بين الحوض والكوثر لعو اجاجصبو بطو حسمو م 
المشهد الخامس: الصراط ا 0 
المسألة الأولى: ثبوته 10000 
المسألة الثانية: صفة الصراط ااا 0 
المسألة الثالثة: مسافة الصراط #الإضااة بلاس نف اسان المدداه اووس 1 
المسألة الرابعة: المنكرون للصراط 11 
المسألة الخامسة: من الذي يمر على الصراط؟ 00 
المسألة السادسة: قضية الورود على النار ا ل ل ا 1 
المشهد السادس: القنطرة ا ا ب 0 
المشهد السابع: استفتاح باب الجنة الحوقه سبق يها سانسن لسري لخدي اا 1 
المشهد الثامن: الشفاعة ااا 0 
فصل الإيمان بالقدر ومتعلقاته اسع اا الل ا 3 
« القواسم المشتركة بين باب القدر وباب الصفات م ال 1 
« مقدمات تمهيدية لباب القدر 231001111100000 
المقدمة الأولى: تعريف القدر 000101210 1 00001 
الفرق بين القدر والقضاء نظا نس اناف وب بده اسسانون مساحو امود بوة باسسسي 1 
المقدمة الثانية: حكم البحث في باب القدر 101 131[#1#1#111[1|أ101|131( 
المقدمة الثالثة: صعوبة باب القدر مود طب م انوا تومشاي لماجا مايه طسوو اندر 
المقدمة الرابعة: أصل الإشكال فى باب القدر خا ا 1 
المقلفة الحانية “جه الهيك ف حاف لفان 0[ 0001 
المقدية الساديةة تار الامخراف من ,القدر اال 000 
المقدمة السابعة: أصول المعانى الضابطة للنظر فى القدر مما لا و1 
المقدمة الثامنة : كيف يدرس اف القدر؟ 0 
درجات الإيمان بالقدر ااا 4700ب 000 101 
« الركن الأول: العلم اونا ان نع أمظ اوعبات كبا توي نا 
« الركن الثانى: الكتابة ا 01 
« قضية ا والإثبات 1 11 [1[1[ز[1[ز[ز[1[ ز[ز[ز[ [ [ زا 
« الركن الثالث: المشيئة مطح مولح ان احج وومالختاسا سروس 7ا7ااااح ا 


الموضوع الصفحة 
« الركن الرابع: الخلق 2-0 
« قضية خلق أفعال العباد ا 1 
« الأصول الشرعية والكلامية التى لها تعلق بأفعال العباد ا ا ا 
أضول الأقوال الس قيلت فى مسالة افا العياة ا ا ا 
القوق الأررنة مذس واس ابيط والجعافة فى سمال العا ئزرزت2دز 00000 
أدلة مذهب أهل السنة والجماعة 0000 
الأدلة الدالة على أن الله خالق أفعال العباد ل ا ل 
الأدلة الدالة على إثبات تأثير العباد في أفعالهم معي اك ا ما ا 1617 
« القول الثانى: مذهب القدرية 00000 ا 0 
الأدلة التى اعيز عليها المعتزلة 20111111 
مقف التاحولة من التضوصى الي عالق فرلهم يي ل 
« القول الثالث: مذهب الجبرية ئزب دنب كندب 1000000 
أصول مذهب الأشاعرة فى القدر مد ااام سما اا 
الأصول القي: يقؤغ .عليها: فول جمهور الأشاعرة في مسألة أفعال العباد 0100 
الفرق بين القدرية والجبرية ا ا ا ا ا ا 0 
تصوير آخر للأصول التى قامت عليها المذاهب فى القدر 0 
هاخدللا الأتعرية فى ينان بحقينة قوليتة وريات مع الكسه ا امسوم اتا 
أدلة الأشاعرة على قولهم في القدر ا 111 
« نوع الأدلة التي يعتمد عليها الأشاعرة في مسألة أفعال العباد يا 1 
« النوع الأول: الأدلة العقلية 110000[ 1 1001 
« النوع الثاني: الآدلة النقلية وا امات مب مسن ساسا امه امطبااه ماو 
بطلان مذهب الأشاعرة فى مسألة أفعال العباد 010 
طبيعة الخطأ الذي رشهيق كل فن الفدوة و الصو ا 0 
فائدة جاطاك احج جيه اا7اناد اجس قوف سس جو اللاطُاجاحوح تاطس ول كا 


المسألة الأولى: كيف يكلف الله العباد بتكاليف وهو يعلم ما هم فاعلون قبل تكليفهم؟ ٠١5‏ 


المسألة الثانية: كيف يخلق الله الكافر وهو يعلم أنه سيدخل النار؟!! 1 

المسألة الثالثة: لماذا يعذب الله الكافر بالعذاب الأبدي مع أن عمله كان محدودا بزمن 
وقدر معين؟! م 1 

المسألة الرابعة: لماذا يكون أكثر الناس من أهل النار؟ ز[ز[ز[ز [ز ز[ز[ز[ز [ [ز[ز[ ا 0000 


/امده 


الموضوع الصفحة 
المسألة الخامسة: لماذا خلق الله الناس منقسمين إلى مؤمنين وكفار؟ 001000000 
المسألة السادسة: لماذا خلق الله الشر فى الكون؟ 1 
الطريقة الصحيحة في التعامل مع قضية الشر 000 0000000000 
المسألة السابعة: ما الفائدة من الدعاء إذا كان كل شيء مكتوبا؟ ا ا ب لق 37 
فصل حقيقة الإيمان من ابد أن سواطا تنا اساسقافب بااساو و مس1 
« كيف يدرس باب الإيمان والأسماء والأحكام؟ 00ل 
« توصيف إجمالى لمبحث الإيمان فى "العقيدة الواسطية" 0 
« حقيقة الأنمان عد أهل السنة واللعماقة 1 ز ز ز[ز[ز ز [ [ز 000 
الأصل الأول: أن الإيمان حقيقة وجودية مركبة من الظاهر والباطن عا اما ا 
الطريق الأول: نفى الإيمان عند انتفاء العمل الظاهر ا 00 
الظريى الفا #تقى . لاسو والقيجنة تمهد احنات العمل الطاهد سي يك 
الطريق الثالث : الك بعدم نفع الإيمان بغير عمل ظاهر 000006 0 0000 
الطريق الرابع: نفي الاستقامة والصلاح عن الإيمان عند انتفاء العمل مسو ا 
« الاختلاف فى تراكيب أئمة السلف فى التعبير عن حقيقة الإيمان 1 
. كرات اماد وأجزاؤه 525000 101011120037000 
« هل النوافل من الإيمان؟ اذ[ 0 
« موقف الطوائف من مكونات الإيمان الأربعة دح طبن لاساو لمق عع ا 
أدلة الأصل الأول -الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن- 100 
النوع الأول: الأدلة الشرعية آذ[ [1[ز1ز1[1[ 1[ 0 
النوع الثاني : الأدلة العقلية أو النفسية اا 7 
الأصل الثانى من أصول أهل السنة فى حقيقة الإيمان: أن الإيمان يزيد وينقص يك 
« أوجه 00 الزيادة والنقصان فى حقيقة الإيمان 1 
الأصل الثالث من أصول أهل السنة والجماعة: أن مكونات الإيمان متفاوتة ار” 
الأصل الرابع: أن العلاقة بين الظاهر والباطن علاقة تلازم 1 100 
إشكال ودفعه بب-- 011 0 
الآثار المنهجية لأصول أهل السنة فى حقيقة الإيمان 00 
الأثركالأولة أن الكد سحفنة بميدة الجهات 0 00 
اعتراض ا ا ا ا ا 1 
الأثر الثاني: أن ترك جنس العمل الظاهر كفر أكبر ا ا 1 


مه 


الموضوع الصفحة 
أقوال أئمة السلف الدالة على التكفير بترك جنس العمل الظاهر 0 000000 
إشكال ودفعه 000000 ااا 
تحرير مذهب ابن تيمية في حكم ترك جنس العمل ل ال ب 1 
متى يكون المسلم فاعلا لجنس العمل الظاهر أو تاركا له؟ ب 1 0 ا 000 
الأثر الثالث: أنه لا يوجد حد أدنى فى الإيمان 7 زذ 0 0 
الأثر الرايع: أن صاحب الكبيرة انز 0 
الأثر الخامس : إمكان الاستثناء فى الإيمان 5 
مأخذ الاستثناء عند أهل السخة والجماعة ا ل 0 
الأثر السادس: انقسام الكفر إلى أكبر وأصغر 9ب ا 
الأثر السابع: ضبط جنس المكفرات التي يعذر فيها والتي لا يعذر فيها 00 
المذاهب المنحرفة فى باب الإيمان ل 00 
أصول المذاهب البو فى بان الحيناة ا سج ا االو و 1 
ادهج الأونه عدهت الوطيدية م 
الطائفة الأولئ: الخوارج» وحقيقة مذهبهم ا 
الطائفة الثانية ممن يندرج ضمن الوعيدية: المعتزلة د ااا 
الأصل الأول: أن الإيمان حقيقة مركبة من الظاهر والباطن ا 
الأصل الثانى: أن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان 00 
الأصل الثالث : أن اسم الإيمان ووصفه لا يكون إلا للتقي البرء ولا يكون لغيره مم 
الأصل الرابع: أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمع في شخص واحد 0ن 
الآثار التى ترتبت على أصول المعتزلة فى الإيمان 00 ا 100 
« الآثر الأول: أن الكفر حقيقة متعددة سات 0 
« الأثر الثانى: أن صاحب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافراء وإنما هو فى منزلة بينهما ... 857 
لماعي انا هن اليذاهي «الفصرة ف ينات الايمان “علقي الوغلية ا 
نل لت درف لكان 01006 ا 
« القول الأول من أقوال المرجئة: أن الإيمان اعتقاد القلب والقول باللسان نوم 
« موقف أئمة السلف من مرجتئة الفقهاء اا 
« الفرق بين قول مرجتة الفقهاء وأئمة السلف فى حقيقة الإيمان 1 
« القول الثانى من أقوال المرجئة: أن الإيمان َر اللسان فقط اع ا 
ف قزل" الخراية 0 


الموضوع 


« القول الثالث من أقوال الإرجاء: أن حقيقة الإيمان هى ما 


فى القلب فقط ع ميم “79:0 


« القول الرابع من أقوال الإرجاء: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ومن قال فقد 


عمل و ا 11 
« نقد القول الرابع من أقوال المرجئة 50 1 ا ا 
الأصول التي يقوم عليها مذهب المرجئة في حقيقة الإيمان ا 
أدلة المرجئة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص آز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 00001 
« الآثار المنهجية التى ترتبت على أصول المرجتة فى الإيمان ا 
الأثر الأول: أث عفد الكتر وسم كان ينا فى القاث مقاني جاسمو اا امف 
الأثر الثانى: أن مرتكب الكبيرة ليس كافر ا ا و1 
الأثر الثالث: حكم الاستثناء في الإيمان متا ما 1 
فصل الموقف من الصحابة ا ل 0 
« وجه إدخال مبحث الصحابة فى كتب العقائد موف 7 السسجطاط وا اماج 1 
المسألة الأولى: تعريف الي اا ااا 0 
المسألة الثانية: الموقف من الصحابة ا 
حكم سب الصحابة ا ل و ا اا اي شن اا 1 
المسألة الثالثة: فضائل الصحابة ل ل ا 
اهتمام العلماء بفضائل الصحابة ا ال ا ا ا ا قل 
النصوص المشكلة على تفضيل الصحابة والجواب عنها 111 
مسألة: هل يمكن أن يأتي بعد الصحابة من هو أفضل منهم؟ اس وا الماك 
المسألة الرابعة: عدالة الصحابة ل 5 
مفهوم العدالة ا ا ا 
العلاقة بين العدالة والعصمة شط ااا لحمب ملفا لمحيس ااا لماو سق إلا 
حكاية الإجماع على عدالة الصحابة 000 1[1ذ[1[ذ[1[1[1[ز[ز1[ز[ز[ز[ |[ 0 21017010110 
إشكال على الإجماع ودفعه 100000000 100111117311 
أدلة عدالة الصحابة ا ا ا ا 
اعتراض وجوابه تمس او رجاتت امام كته تجافخم مايه اامداله لاا ا لق و 1 
المسألة الخامسة: هل يشهد لأعيان الصحابة بالجنة؟ ز ز ز ‏ 0 
المسألة السادسة: تفاضل الصحابة ومراتبهم ا ا ا رن 
« أنواع التفاضل بين الصحابة لمق امس لحو امام المح وما ارما طح او 5113 


الموضوع الصفحة 
الاعتبار الأول: من جهة الإطلاق والنسبية ل 
الاعتبار الثاني: من جهة العموم والخصوص سدم اا كبوا ل م ماي 1 
المسألة السابعة: مراتب المسائل المتعلقة بالصحابة 21 
المسألة الثامنة: الموقف من آل بيت النبى عل المخاة اماما لو اب لفطك مو ابطق الب 1 
لموقف من زوجات النبى 6 00 ا 
أيهما أفضل خديجة أم عائشة؟ ووم ماطف اللو بنجو و الال ساد امل بط لل لقو ابوج 111 
لمخالفون لأهل السنة فى الموقف من الصحابة ا 100000000( 
المسألة التاسعة: الفوق كنا عمر بن الميدية وني اللعوان طفن ا ا 
لأصول التي قام عليها وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة 1-89 1000 
المسألة العاشرة: الموقف من معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه وأرضاه 505 
أنواع المسائل المتعلقة بمعاوية 5 08ب 0000011 
فصل حقيقة الكرامة 5 
« جهود ابن تيمية فى باب الكرامة ا ا ا ا ا ا 21 
« مفهوم الولاية 5 ب سو جا لاسا جه و العا ا 
مذهب أهل السنة والجماعة فى الولاية 0000 
برط ول ل ا اذ[ 1[ 1غ 
مفهوم الجلا عاد لسر ا لل ا ا لم ا ا 
مفهوم الكرامة 1 
حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة فى الكرامة ا 
الفرق بين الكرامة والمعجزة 3 ا ا ا ا 
الفرق بين الكرامات والخوارق الشيطانية وان اماقظاس انامس ساورب ساو 
أنواع الكرامات ا 50 
« دلالة الكرامة ومقتضياتها ااا اا 00 0 210000000 
« مذهب المعتزلة فى كرامات الأولياء ايأ مالم لامكال 21/11 
نقد الأصل الذي قام عليه إنكار الكرامات اماه الو اتا اما سسا لد شط لما 51/1 
مذهب الأشاعرة فى الكرامات متسس ااا ونس ابو ا و و 
انال قن عل ٠١‏ ل ولا رادو واف كن "المح تفع م اكوا الو 
صور الخطأ في التعامل مع الكرامات 0 اماما اط اماه نه ساس 1 


الموضوع الصفحة 


فصل طريقة أهل السنة والجماعة في الاتباع والاستدلال ل 
« القضية الأولى: أهمية البحث في مناهج الاستدلال ل ا 
« القضية الثانية: هل كان عند الصحابة منهج استدلال أم لا؟ واااو لمق ا 
« القضية الثالثة: ضرورة التفريق بين الاتباع والانتساب 12010100000 
» مستند وجوب التمسك بما كان عليه الصحابة اا الال 
مصادر الاستدلال عند الطوائف المبتدعة دب 0 
إشكال ودفعه ا ام 8 جف ساق اد قووف تسافا ساقت ممطاوضعة اط 
هل النص الشرعي يمكن أن يدل على اليقين؟ م 1 
فصل أخلاق أهل السنة وآدابهم اا 0 
« منهج التعامل مع أئمة المسلمين ال و ل ا الا را 8 
ه صفات أهل السنة والجماعة 1010321 ا ااا 


؟'اه 


